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المؤتمرالدولي لذكرى ألفيّة الشريف المرتضى - مؤلّفات الشريف المرتضى/ 17 


الشافى فى الإمامة 


المحلّد الأول 


الشريف المرتضى علي بن الحسين الموسويّء علم الهدئ 

تحقيق: محمّد حسين الدرايتي 

الإخراج الفتي: محمّدكريم الصالحي 

تصميم الغلاف: نيما نقوي 

الطبعة الأولى: ١54١‏ ق/798١ش/..4‏ نسخة» وزيري /الشمن: ١٠٠٠٠/اريال‏ إيزان 
الطباعة: مؤسّسة الطبع والنشرالتابعة للآستانة الرضويّة المقدّسة 

مجمع البحوث الإسلاميّة. ص.ب:1117/17"0-77557 

هاتف وفاكس وحدة المبيعات في مجمع البحوث الإسلاميّة: 001-1777087 
مؤسسة العلميّة-الثقافتّة في دارالحديث», قم: ص.ب: 717180-415 

هاتف مركزالمبيع في مؤسسة العلميّة-الثقافيّة في دارالحديث:1/1/4:040 ٠١10-1‏ 


.)مدع أممقاذ أ ©م)ما 


؟. -1513316. إمالما لاما 


بل كه حقوق الطبع حفوظة للناشر 4 


الفهرس الإجمالي 


مقدمة التحقيق ا اا 00 
ين 00021201 0000 
الفصل الأوّل: الكتب المؤلفة في الإمامة قبل الشافي 000000 
الفصل الثاني: القاضى عبد الججّار و كتابه المغني 0 0 
الفصل الثالث: الشيخ الطوسى و تلخيصه للشافي ما ا ا سات اا نط سو لما 8:8 
الفصل الرابع: الشريف المرتضى و كتابه الشافي 1[ 0 
الفصل الخامس: مخطوطات الكتاب و العمل عليه اا 

نماذج من تصاوير النسخ 1 1 

الشافى فى الامامة 

.١‏ فصل فى تتبّع ماذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة الل 
وجوه وجوب الإمامة, و بيان الصحيح منها جب سا يا 
نفى بعض الوجوه المذكو رة لإثبات الحاجة إلى الإمام و 010 0 0 2100001 


إبطال ما ادّعاه صاحب الكتاب من لوازم تلزم الإماميّة القائلين بالحاجة إلى الإمام. 5/7 


تَعرُضَ صاحب الكتاب لهشام بن الحَكّم و ابن الراونديّ و أبى عيسى الورّاق..... 584 


الشافى فى الامامة /ج ١‏ 


بعض وجوه الحاجة إلى الإمام 000373 ااا 0 
؟. فصل فى تتبّع كلامه فى الاستدلال علئ وجوب الإمامة من جهة السمع لض 
الدليل الأوّل: وجوب إقامة الحدود علئ الإمام 0 
الدليل الثاني: إجماع الصحابة 0000101 0 
الدليل الثالكةب ين والأتكةمن فريكن)؛ ل ل 
الدليل الرابع: تأمير خالد بن الوليد يوم مؤتة ا 
الدليل الخامس: خبر: «إن وليتم أبا بكر...» ب ب يي يي يي 
. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أد لتنا فى امعد سن ؤفة اسطا وو انا 
الدليل الأوّل: عموم النقص بين الناس اا 
الدليل الثانى: جواز السهو و الغفلة و الشبهة و التقصير على المكلفين 1 
الدليل الثالث: قطع الاختلاف في المذاهب اع 
الدليل الرابع: قطع الاختلاف في الفقه و الاجتهاد جم س1 
الدليل الخامس: معرفة ما يتّصل بمصالح أبدان المكلّفين و معايشهم ..: اع 
الدليل السادس: قيام الإمام مقام الرسول فى حفظ الشريعة 0 
الدليل السابع: إقامة الحدود و ل 


الدليل الثامن: فى بيان أنّ الحافظ للشرع هو الإمام؛ لا الأمّة مو سو اة 


مقدّمة التحقيق 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 


لم تكن ولادة علم الكلام و مسائله ناشئة من تَرَِ فكريّء و ولع بملء الوقت 
بمجموعة من الأحاجى و الألغاز الفكريّة التى يستعصى فهمها إلا على عدد قليل من 
الناس» و لامعل الكل هن عنم جناجات انيه الإسلامي» و كاك 5 
مسألةٍ منه انعكاساً لتحوّلٍ خطير في المجتمع؛ أو إجابةٍ على سؤال أخذ يشغل أفكار 
الناني ءار غير ذلك ايها اوسا كن ماكب يمتظليانت المجتمع بو العضره » مما يدل على 
نضج فكريّ لدى مسلمي القرون الأولى؛ و احترام للوقت و أفكار الآخرين, خلافاً 
للقرون التالية التى أخذ البعض يشغل ذهنه ببحوث و مسائل لا تطال الواقع و لا 
يطالها إلا عن بُعد. حيث تفصل بينهما مسافات شاسعة. 

و قد ترتعت مسألهٌ الإمامة -من بين سائر مسائل هذا العلم -على قمّة مسائل علم 
الكلام من حيث الأهمّية. و خطورة آثارها على المجتمع. فهى تمس بالصميم قلبٌ 
النظام السياسى الحاكم, و تتوجّه بسهامها نحو أسَّهء فوفقاً لهذه النظريّة في الإمامة أو 
تلك. يحصل النظام الحاكم على شرعيّته أو يفقدها. و قد أدّى الاختلاف في نظريّةٍ 
حول الامامة إلى سل السيوفه و نشوب المعاركء و إراقة الذماءء حَبّى قال 
الشهرستاني مقالته الشهيرة: «ما سل سيف فى الإسلام على قاعدةٍ دينيّةَ مثل ما سل 
على الامامة فى كل زمان»'. 


.74 ص١ الملل و النحل. ج‎ .١ 


م الشافى فى الأمامة / ج ١‏ 

و قد ساعد على إبقاء مسألة الإمامة حيّةَ على طول التاريخ مذهبٌ تمرف على 
طول تاريخه بأنّه مذهب معارض للنظام الحاكم, و له نظريّته الخاصّة فى الإمامة. إن 
مذهب «الشيعة». الذي ما زال يفرض وجوهه بقوَّةٍ على الواقع. على الرغم من أنه 
عاش طول مسحي لي ع ساس مس امون ونوا 
و قتلٍ و تشريد لأتباعه. ولكنّه وقف صامداً أمام كل التحدّيات؛ فيما فنيت فرقٌ 
اخرف عني اراد كابرويةا انهو هاا من عجان الزمان التى تستوقف النبيه. 
و تدعوه إلى التأمّل. 
ان كان لفقي انق :لتك اسمن لة االانالنة وو فر كر لالش سوليا قل الفنت 
خول هه الفى] تمسو كاير اناك يوري الالرف مد العفو و سانل من كل 
جميع الفرق الكلاميّة» فقد كان لكل فرقةٍ رأيها فى الإمامة. و طبيعة الحكم و الحاكم. 

و قد تنوّع الإنتاج الفكريّ حول الإمامة بين كتب مطوّلة و متوسّطة و مختصرة. 
و رسائل؛ بعضها يدور حول بحوث الإمامة بصورة عامّة. و آخر يحاول أن يستوعب 
أكبر قدر ممكن من مسائلهاء وثالث يتخصّص فى مسألةٍ معيّنة منهاء إلى غير ذلك من 
صور التأليف. 

و من بين هذه الصور و التى كان لها شأنٌَ كبير و ما زال» هى الردود؛ و الجدلء 
و النقضء و النقض على النقض. و النقض على نقض النقض '. و هكذا. فقد تمكن 


.١‏ ولا بأس أن نقوم هنا بنقل حكاية طريفة نقلها الشيخ أبو الحسين السوسنجردي فى هذا المجال. 
حيث قال: «مضيثٌإلى أبى القاسم البلخى إلى بلخ؛ بعد زيارتي الرضا عليه السلام بطوسء فسلمتٌ 
عليه. وكان عارفاً بى؛ و معى كتاب أبى جعفر بن قِبّة فى الامامة المعروف ب: الإنصاف, فوقف عليه 
و نقضه بالمسترشد في الإمامة. فعدثٌ إلى الريّ. فدفعتٌ الكتاب إلى بن قِبَة فنقضه بالمستثبت في 
الإمامة. فحملته إلى أ بى القاسم؛ فنقضه بنقض المستشت. فعدثٌ إلى الرىّ فوجدتٌ أبا جعفر قد 
مات وجي الله مورسملة اللخ انه ص007/1. 
ومن المحنّم أن أبا جعفر ابن قِبّة إذا كان قد بقى حيّاً آنذاك. لكان قد كتب نقضاً على نقض 


مقدمة التحقيق 4 


المتكلّمون المسلمون أن يعرضوا من خلال هذا النوع من التأليفات قدرة متقطعة 
النظير على الجدلء و نقض أفكار الآخرين. و الانتصار لرأيهم. بحيث لو اطلع نجاولو 
اليونان ‏ وهم الحاذقون فى صناعة الجدلء و الذين كانت لهم اليد الطولى فيه 
لانحنوا إجلالاً أمام كل هذا التفوّق الكبير الذي أبداه متكلّمو الإسلام في هذا المجال. 

و كثرة التأليف في هذا المجال ليس من الترف الفكريّ بشيءء. بل هو عقيدة 
وإصرار لا مجال للمّلل فيه على إثبات العقيدة التى ينتمى إليها المتكلم. و ليس 
الكلام عن إمامة أمير المؤمنين عليه السلام أو غيره أمرٌ قد عفا عليه الزمن» كما قد 
يحلو للبعض أن يقولء فإنّ المتكلّم في الإمامة على علم يقين -ككل إنسان آخر_بأنٌ 
أمير المؤمنين عليه السلام قد مات, و انقضى كل شىء. و لا يمكن إعادة حقّه إليه 
و لوكان البحث فى الإمامة يدور حول إعادة الحقّ إلى أمير المؤمنين عليه السلام 
لكان صاحب المقولة الأخيرة -من أن هذا الأمر قد عفا عليه الزمن على حقٌّ في 
كلامه. و لكان الباحث في الإمامة لأجل ذلك من أتفه الناس. 

و لكن فى الحقيقة ليس النزاع حول الإمامة محاولة لإعادة الحقٌّ إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام -مع أن الحقٌّ ثابتٌ له. و إن خالف المرتابون و إِنّما النزاع يدور حول 
تحديد المرجعيّة الفكريّة التي ينبغى على المسلمين الرجوع إليها فى جميع تفاصيل 
حياتهم السياسيّة والاجتماعيّة و الفكريّة فهل هذه المرجعيّة الفكريّة هي أمير 
المؤمنين عليه السلام و أولاده من أئمّة أهل البيت عليهم السلام أو أشخاص آخرون؟ 

فإذا طرح النزاع بهذه الصورة. فسوف يكون له ارتباطً وثيقٌ بكلّ عصر. و سوف 
لن يبلى على طول الدهر. 

و بطبيعة الحال. فهذا البحث لا يتم إلا بإثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. 
و أنّهِ وأولاده صلوات اللّه عليهم يكوّنون المرجعيّة الفكريّة لجميع المسلمين على 
طول الزمن. 

و عوداً إلى بحثنا نقول: لقد كان للإماميّة دورٌ مهم فى كتابة النقوض و الردود في 


١ الشافى فى الامامة /ج‎ ١١ 
مجال الإمامة. و من أهمّ تلك الردود التي ألفت فى هذا المجالء الكتاب الخالد‎ 
المسمّى ب: الشافي في الإمامة للشريف المرتضى علم الهدى (رضوان الله تعالى‎ 
غلية)) رأسى الإماميّة و سيّدهم في عصره بلا منازع, و الذي وُصف بأنّه «أجل الإماميّة‎ 
قدراء و أكثرهم علماً. و أعوصهم فكراً و نظراً»'.‎ 

فقد قام في هذا الكتاب الكبير بالردَ على ما ذكره القاضى عبد الجبّار المعتزلي 
(ت4160ه) فى كتابه المهم المعروف بكتاب المغنى في أبواب التوحيد و العدل» فقد 
خصّص القاضي الجزء الأخير من كتابه لبحث الإمامة, و طرح فيه آخرّ ما توصّل إليه 
الفكر المعتزلى الخصب من أبحاث حول هذا الموضوع؛ فقام الشريف المرتضى 
بالتصدّي له. و نقض كلامه الذي اختلف فيه مع الإماميّة واحدأً واحداًء بطريقةٍ علميّة 
دعو املو اك عمق قرح فيه ١‏ .أء الحمافئنة بول الامافة وركنها و دافيهنه 
0 قوَةِ و خبرةٍ علميّة؛ و بذلك قدّم لنا مصدراً غاية فى الأهمّيّة في مجال 
الإمامة» صار في عصره و ما بعده من أهمٌ المصادر التى يرجع إليها الموافق و المخالف. 
و بذلك يحقٌ لنا أن نقول: إِنّه بحقّ قد أنسى مّن قبله؛ و أتعب من جاء بعده. 

و قد حاولنا فى هذه المقدّمة إلقاء بعض الضوء على هذا التراث الضخم الذي 
تركه لنا الشريف المرتضىء مستعرضين بعض خصوصيّاته. وجهات أهمَيّته 
المتوزّعة بين ثناياه. و قد قسّمنا المقدّمة إلى فصول خمسة: 

الفصل الأوّل: الكتب المؤلفة فى الإمامة قبل الشافي 

الفصل الثاني: القاضى عبد الجبّار وكتابه المغني 

الفصل الثالث: الشيخ الطوسى و تلخيصه للشافي 

الفصل الرابع: الشريف المرتضى وكتابه الشافي 

الفصل الخامس: مخطوطات الكتاب و العمل عليه 


.191 محصّل أفكار المتقدمين و المتأخرين» ص‎ .١ 


الفصل الأوّل 
الكتب المؤلفة في الإمامة قبل الشافي 

لقد أولى الشيعة أهمّيّة خاضة ببحث الامامة, فقاموا بتأليف العشرات. بل المئات 
من الكتب و الرسائل حول الإمامة بصورة عامّة: أو حول موضوع معيّنٍ متعلق بها. 
ولا كك فى أنثفات آمب القزينو عليه النناق كاتف ذلك الحضة الأكبر مو بيه 
تلك المؤلّفات؛ باعتبارها أهمّ موضوع متعلّق بالإمامة. 

و قد سبق تأليفٌ الشافى مؤلفاتٌ كثيرة جدّاً حول الإمامة» فلا يعتبر الشافى سابقاً 
فى هذا المجال, و لكن يبدو أنه لأهمّيّته و تفصيله و دقته قد أنسى ما قبله. فلم يَبْقَ من 
معظم الكتب المؤلفة فى الإمامة المتقدّمة على الشافى إلا اسمها. و بالطبع لقد كان للثقل 
الذي كانت تتمتّع به شخصيّة الشريف المرتضى بين الإماميّة دورٌ أساسئٌ فى ذلك. 

و فيما يلى قائمةٌ بأهمّ الكتب المؤلّفة حول الإمامة قبل تأليف الشافي. 
استخرجناها من فهرست النجاشي فقطء و وضعنا أمام كل عنوان رقم الصفحة من 
هذا الفهر ست. 

والهدف من إيراد هذه القائمة المطوّلة للكتب هو معرفة مدى الجهد الهائل الذي 
بذله علماء الشيعة للدفاع عن الإمامة. و معرفة الأبحاث التى أثارت اهتمامهم من دون 
غيرهاء إضافة إلى أنه يمكن اعتبار هذه القائمة مقدّمة لدراسة المصادر التى اعتمد 
عليها الشريف المرتضى عند تأليفه للشافى. إلى غير ذلك من الفوائد التى لا تخفى 
على القارئ اللبيب. 


١ الشافى فى الامامة / ج‎ ١ 
و قد حاولنا بحسب الإمكان أن نقوم بترتيب الكتب وفقاً لعناوينها. و ذلك لأجل‎ 

بيان المواضيع التى صارت محط اهتمام علماء الشيعة. 
بسي 
ا الإمامة لإسماعيل بن محمّد المخزومي (ص ١)؛‏ و للحسين بن عبيد الله 
اموق رضن 1 او لدو عبد لذ الا قعوق رصن 16( ادر لعبداللديق حفر 
الحميري((ص 7١14‏ )؛ و لعلىّ بن إسماعيل الميثمى ((ص ١35»)؛‏ و لعلئ بن الحسن 
الطاطري (ص 7006)؛ و للفضل بن شاذان (وٌصف كتابه بأنّه كبير) (ص7”07)؛ 
و لمحمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني (ص 774؛ و لأبى جعفر الزيّات الهمْداني 
(ص 775)؛ و لمحمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري (ص 2"14)! و لأبى عيسى 
الرؤاف زو 0/5و لمسم در اماد الحارثي (ص 3875)؛ و لمحمّد بن أحمد 
أبي عبد الله الصفواني (ص””797)؛ و لمعلّى بن محمّد البصري (ص418)؛ 
و لهشام بن الحكم(ص”5177)؛ و ليحيى بن محمّد بن أحمد( ص ”417)؛ و ليونس 
بن عبد الرحمن ( ص /14). 

و 19١.كتاب‏ الإمامة (الكبير و الصغير) لابن أبى العَزاقر الشلمغاني. ص 7/8 
- ١غ.‏ كتتاب فى الإمامة الأعيندية اللعسيق الضيقز مر )1ى لقد انين عمد 
(ص 5١1)؛‏ و لحكم بن هشام بن الحكم (ص157)! و لع و كاد 
5130 اروالفية اسيم غيك ال سيد #الربيرى رحن:17)نتو لأبى القاسم الكتوف 
(ص5116)؛ و لعلئ بن محمّد الكرخى (ص318)؛ و لعلىَ بن وصيف (١711)؛‏ 
و لعيسى بن روضة(ص 755)؛ و لأبي حعقر الك افر 6كانى لحم زد 
علق الى بكر انراوس من 01)نؤالونة للدم امن الجعرو ف ابن برنية 
(ص 4١‏ )؛ و لأبي الشداخ (ص 404)؛ و لأبي الأحوص المصري (ص617١)؛‏ 
ولعبد الله بن هارون الزبيري (و هي رسالة إلى المأمون)»(ص 277١‏ و لجعفر بن 
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أحمد بن وندك (وُصف كتابه بأنّه كبير) (ص177)؛ و للفضل بن عبد الرحمن 
(وُصف كتابه أيضاً بأنّه كبير) (ص707)! و لإبراهيم الثقفى (له أيضاً كتابان 5 
الإمامة, كبير و صغير)(0 ص132)؛ و للحسن الناصر الأطروش (له كتابان في الإمامة. 
كبير و صغير)( ص 07)؛ و ليعقوب بن نعيم (ص 114). 

'. الاستيفاء فى الإمامة لأبي سهل النوبختي (ص .)2١‏ 

4 التنبيه فى الإمامة لأبي سهل النوبختى (ص .)”١‏ 

. الجمل فى الإمامة لأبي سهل النوبختي (ص .)"١‏ 

0.الاحتجاج فى الإمامة للحسن بن محمد النهاوندي ((ص 14). 

1.. الجامع فى الإمامة لأبى محمّد النوبختى (ص 77). 

. الحُجج فى الإمامة لأبى محمّد النوبختي (ص 71). 

8 الكامل فى الامامة لابن جبرويه (ص ”77). 

.. الصفوة فى الإمامة للمسعودي (ص 304). 

٠6.الخصال‏ فى الامامة للفضل بن شاذان (ص707). 

١.الاحتجاج‏ فى الإمامة لابن أبي عمير (ص777). 

07 المُسترشذ فى الامامة لمحمّد بن جرير الطبري (ص776). 

0 القت فى الامانا لبيتظد رن تند البجو ست رفي ا 0111 

5 المُنقِذْ فى الإمامة لمحمّد بن بشر السوسنجردي (ص 7281). 

6. الخليلى فى الامامة لمحمّد بن جعفر الهمُداني المراغى (ص .)١511‏ 

61 الإيضاح ! الإمامة للشيخ المفيد(ص 994). 

07. الإفصاح فى الإمامة للشيخ المفيد((ص 494”). 

8. العمّد فى الإمامة للشيخ المفيد( ص .)5١"‏ 

4 المجالس فى الإمامة لهشام بن الحكم (ص 177). 

.)2216 كتاب مختصر فى الإمامة لأبي القاسم الكوفى (ص‎ ١ 


١ الشافى فى الآمامة /ج‎ ١ 

.)477 النكت و الأغراض فى الإمامة لأبى الجيش البلخى (ص‎ ١ 

7. الإنصاف فى الامامة لابن قبّة الرازي (ص 776). ش 

8 المُستطيت (نقض كتاب أبي القاسم البلخى) لابن قِبّة الرازي ((ص 77/0). 

5 المسألة المفردة فى الإمامة لابن قبَّة الرازي (ص 727/0). 

6 الأربع مسائل فى الامامة للفضل بن شاذان(ص007. 

71 المسائل 50-6 فى الإمامة لابن مملك الاصفهانى (ص .)78١‏ 

كتاب وخاز حاف جار ين رئاب(ص١50).‏ 

8 الإمامة و التبصرة من الحيرة لعلىَ بن الحسين بن بابويه القمّى (ص .)31١‏ 

الكرٌ و الفرّ(و هو كتاب فى الإمامة, مليح الوضع. مسألةً و قلبُها و عكسّها) لابن 
أبي عقيل العماني (ص 48). 

المنهج ( كتاب كبير فى الإمامة) لخالد بن يحيى (ص .)١10١‏ 

١/.الاحتجاج‏ ( كتاب كبير فى الإمامة. فيه حديث و كلام) لصالح الديلمى (ص118١).‏ 

” الصورة (فى الإمامة) لمحمّد بن عمرو(279. 

/. كناب الرسالة إلى الأمير أبى عبد الله و أبى طاهر بن ناصر الدولة فى مجلس جرى فى 
الإمامة للشيخ المفيد (ص 407). ْ ش 

4/. فى إمامة المفضول لهشام بن الحكم(ص 152). 

0 الولاية لعلئّ بن الحسن الطاطري (ص .)١00‏ 

ك/ الهداية إلى تحصيل الولاية للمسعودي (ص .)١105‏ 

/. ماهية العصمة لابن أبى العَزاقر الشلمغانى (ص778). 

-88. الدلائل لابراهيم الثقفى (ص7١)؛‏ و للحسن بن على البطائنى (ص37)؛ 
و لأحمد بن محمّد بن دُوْل القمّى (ص ١4)؛‏ و لأحمد بن محمّد القلاء(45)؛ 
والكقد ين زناف زعي 1ف والفين لله ين سنت الكميرى اذو لعلن 
بن أسباط (ص 7507)؛ و لعلئّ بن الحسن بن فضّال( ص308)؛ و لعلىٍ بن محمّد 
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السوّاق( ص ١77)؛‏ و لمحمّد بن علئ أبي سُمينة(ص 777)؛ و لمعلّى بن محمّد 
البصري (ص118). 

.4١‏ دلائل الآئمّة عليهم السلام لثبيت بن محمّد العسكري (ص17١١)؛‏ و للعيّاشي 
(ص 6075). 

.)4١ دلائل الأئمّة عليهم السلام و معجزاتهم للشيخ الصدوق (ص‎ .١ 

. براهين الأئمّة عليهم السلام لسعيد بن أحمد الغرّاد الكوفي (ص .)18١‏ 

47. إثبات النصّ على الأئمّة عليهم السلام للشيخ الصدوق (ص 274. 

4 جامع حُجج الأئمّة عليهم السلام للشيخ الصدوق (ص 724). 

0. الموازنة لمن استبصر فى إمامة الاثنى عشر عليهم السلام لمحمّد بن جعفر أبي بكر 
المؤدّب(ص86"). 

1 إثبات إمامة علىَ بن الحسين عليه السلام للعيّاشي (ص 707). 

/0. مسألة فى معنى قوله صلّى الله عليه و آله: 'إنى مخلّف فيكم الثقلين” للشيخ المفيد 


6. عدد الأئمّة عليهم السلام و ما شذّ على المصنفين من ذلك للحسين بن عببيد الله 
الغضائري ( ص 19). 


9 عدد الأئمّة عليهم السلام لإسحاق بن الحسن العَقرائي (ص 78). 

٠.عدد‏ الآئمّة عليهم السلام من حساب الجُمل لفارس بن حاتم القزوينى (ص .)223٠١‏ 

.١‏ مقتضب الأثر فى عدد الأئمّة الاثنى عشر عليهم السلام لابن عيّاش الجوهري 
(ص866). 

.ما روي فى عدد الأثمّة عليهم السلام لمحمّد بن على بن الفضل ( 770). 

٠١0‏ الأوصياء لأبي القاسم الكوفي( ص 310 و للعيّاشي( ص 707)؛ و لابن أبي 
العزاقِر الشلمغانى ( ص /27). 


حل الشافى فى الامامة / ج ١‏ 

الأول ومقتضاه( ذ كر إمامة أمير المؤمنين عليه السلام) للحسين بن خالويه(11). 

.لاحتجاج فى إمامة أمير المؤمنين عليه السلام لمؤمن الطاق 0١‏ ص27”1). 

. إثبات خلافته (أي أمير المؤمنين عليه السلام) للشيخ الصدوق(ص 284). 

4 كتاب فى إمامة أمير المؤمنين عليه السلام من القرآن للشيخ المفيد(ص .)5٠١‏ 

.)5١ 5 المسألة المقنعة فى إمامة أمير المؤمنين عليه السلام للشيخ المفيد( ص‎ ٠ 

.)301 رسالة إثبات الوصية لعلىّ بن أبى طالب عليه السلام للمسعودي ( ص‎ . ١ 

. إثبات الوصية لعل عليه السلام للشيخ الصدوق (ص 2884). 

. الوصية و الرد على منكريها لهشام بن الحكم (ص 137). 

4 115. الوصيّة لإبراهيم الثقفى (ص١3١)؛‏ و لعيسى بن المستفاد (ص/79)؛ 
ولمحمد بن سنان( ص2278). 

. رسالة البرهان فى النصّ الجلىّ على أمير المؤمنين عليه السلام لعلىّ بن محمّد العدوي 
و51 

.كتاب مسألة فى النصّ الجلىّ للشيخ المفيد( ص .)5١١‏ 

9. إثبات النصٌ عليه (أي أمير المؤمنين عليه السلام) للشيخ الصدوق(ص 2794). 

. إبطال الاختيار و إثبات النصّ للشيخ الصدوق(ص 2247). 

-177. التفضيل لعبيد اللّه بن أبى زيد الأنباري (ص7377)؛ و لفارس بن حاتم 
القزوينى (ص .)23٠١‏ 

17 حقائق التفضيل فى تأويل التنزيل (و هو كتاب فى إمامة أمير المؤمنين عليه السلام 
و تفضيله على أهل البيت عليهم السلام) لجعفر بن ورقاء ( ص .)١١55‏ 

5. الرد على الحسن البصرى فى التفضيل للفضل بن شاذان ( ص .)7١1‏ 

من قال بالتفضيل من الصحابة و غيرهم لابن أبي الثلج (ص 787). 

1. فى تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام على سائر أصحابه للشيخ المفيد( ص .)5١ ١‏ 
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تفضيل الأئمّة عليهم السلام على الملائكة للشيخ المفيد( ص .)5١١‏ 

. الشورى لأبى العبّاس بن عقدة السّبيعى الهَمْداني (ص 48). 

4 . الشورى للشيخ الصدوق (ص297). 

.٠٠‏ قوله( أي أمير المؤمنين عليه السلام) فى الشورى لعبد العزيز بن يحيى الجَّلودي 
الأزدي(ص .)35١‏ 

.)1١ ١ الرد على العتيقى فى الشورى للشيخ المفيد( ص‎ ١ 

”.. الردٌ على محمّد بن زاهر فى الإمامة لأبي سهل النوبختي (ص .)2١‏ 

.١8‏ الردٌ على يحيى بن أصفح فى الإمامة لأبي محمّد النوبختي (ص77). 

1 لد على الخالدي في الإمامة للشيخ المفيد (ص 0-40١‏ 4). 

0. الرد على ابن رشيد فى الإمامة للشيخ المفيد(ص 5 .)1١‏ 

, الرد على ابن الإخشيد فى الإمامة للشيخ المفيد( ص .)1١”‏ 

. الرد على الكرابيسى فى الإمامة للشيخ المفيد( ص .)5١١‏ 

8 الامامة و الرد على انين بن علىّ الكرابيسى للحسين بن على اي عبد الله 
المصري (ص55). 

4". النقض على جعفر بن حرب فى الإمامة لأبى محمّد النوبختى (ص 74). 

.)794 النقض على ابن عباد فى الإمامة للشيخ المفيد (ص‎ . ٠ 

.)5١ ١ النقض على غلام البحرانى فى الإمامة للشيخ المفيد(ص‎ .١ 

7 1. النقض على النصيبى فى الإمامة للشيخ المفيد( ص .)5١ ١‏ 

.)1٠١ نقض الإمامة على جعفر بن حرب للشيخ المفيد(ص‎ .١41 

.١ 44‏ نقض كتاب الأصم فى الإمامة للشيخ المفيد(ص .)1٠١‏ 

0 .كتاب فى نقض العثمانية لثبيت بن محمّد العسكري (ص7١١).‏ 

5 . نقض العثمانية على الجاحظ لأبى الجيش البلخى (ص 1717). 

الردّ على الجاحظ فى العثمانية للشيخ المفيد (ص 48”). 


18 الشافى فى الامامة ع 

. نقض العباسية لمحمّد بن إبراهيم الكاتب( ص 1727). 

4 . نقض المروانية للشيخ المفيد (ص 94"). 

6. نقض فضيلة المعتزلة للشيخ المفيد(ص 48). 

.)1١7” النقض على الجاحظ فضيلة المعتزلة للشيخ المفيد(ص‎ .١ 

65 .. جوابات مقاتل بن عبد الرحمن عمًا استخرجه من كتبالجاحظ للشيخ المفيد 
(ص١٠).‏ 

.)711 الرسالة الكاشفة عن خطأ العُصبة المخالفة لعل بن محمّد العدوي(ص‎ .١61“ 

5 . القلائد فيه كلام على مسائل الخخلاف التى بيننا و بين المخالفين) لمحمّد بن بحر 
الزَهنى (ص 26/). 

0. التسليم على أمير المؤمنين عليه السلام بإمرة المؤمنين للحسين بن عبيد الله 
الغضائري ( ص 19). 

60 . وم اكير الخنين دعبي اللهالقفاترى دمن 34 

.)48( كتاب الولاية ومّن روى غدير خم لأبى العبّاس بن عقدة السّبيعى الهَمْداني‎ ٠6 

6 104. من روى حديث غدير خم 5 بكر الجعابي (ص 40)؛ و لأبي المفضل 
الشيباق (فضن 195 

3 تارك سووت القدي عع دده أنه زيد الأنباري (ص777). 

.)25١ ذكرٌ طرق خبر يوم الغدير لمحمّد بن جرير الطبري (ص‎ .١ 

5. طرق خبر الولاية لعلئَّ بن عبد الرحمن القناني .)77١(‏ 

7 أقسام (مولى) فى اللسان للشيخ المفيد(ص .)5١ ١‏ 

54 طرق حد يك القن الى الله عليهتؤ آله انك ني ينتزلة بهارونفن مسن هن سعد 
بن أبى وقاص لأبى العبّاس بن عقدة السّبيعي الهَمْدانِي (ص 44). 

06. طرق حديث: «أنت منى بمنزلة هارون من نوسني العدلة الله ين أبن زيد الأنباري 
( ص77 3). 
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7. فى قوله صلى الله عليه و آله: «أنت منى بمنزلة هارون من موسى» للشيخ المفيد 


١59 61/‏ . السقيفة لاابرا هيم الثقفي(( ص ١)؛‏ و لأبى مخنف الأزدي( ص ١77)؛‏ ولأبى 
عبد الوزاق و07 


,.. الكشف فيما يتعلق بالسقيفة لأحمد بن إبراهيم (ص 68 ). 

١‏ . مسألة فى معنى قول النبىّ فاك الله عليه و آله: : «أصحابى كالنجوم» للشيخ المفيد 
لضى 1 ). 

",. النصرة لسيّد العترة للشيخ المفيد( ص" .)1١‏ 

7 . الرد على الحرقوصية لمحمّد بن جرير الطبري ( ص 225). 

4. قوله (أي ابن عباس) فى شيعة على عليه السلام لعبد العزيز بن يحيى الجَلودي 
الأزدئ ين 017 

0. اختلاف الشيعة والمقالات لأبى عيسى الورّاق ( ص 87/7"). 

104. فرق الشيعة لأبي محمّد النوبختي ( ص 15)؛ و لسعد بن عبد اللّه الأشعري 
(ص/1377)؛ و لعبيد اللّه , بن سق زيد الأقبارق ( صن 10777 و التصر من صباج 
(ص418). 

الردٌ على فرق الشيعة ما خلا الإماميّة لأبى محمّد النوبختى (ص 77). 

117 الانتصار للشيّع من أهل البدع لعبيد الله بن أبي زيد الأشاوى ( ل‎ .١ 

7 الرد على أهل البدع لعل بن حاتم القزوينى ((ص317). 

18. البدع لمحمّد بن ؛ بحر الرهنى (ص 2271). 

. الابانة عن اختلاف الناس فى الإمامة لعبيد الله بن أبى زيد الأنبارى (ص 55). 

0. اختلاف الناس فى الإمامة لهشاء بن الحكم (ص457). 

7. البهجة (و هو كتاب في فرق الشيعة. و أخبار آل أبى طالب) لمحمّد بن أحمد 


النعيمى ( ص .)١590‏ 


3" الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


7 - 184. الردّ على الزيديّة للحسين بن إشكيب ( ص غ44)؛ و لأبى القاسم الكوفي 
(ص555)؛ و لابن قِبّة الرازي (ص 70”). 

المسألة على الزيديّة للشيخ المفيد(ص .)1٠١‏ 

1.سقاطات العجلية لأحمد بن محمد القلاء(ص 45).(والعجلية هم ضعفاء الزيديّة 
أصحاب هارون بن سعيد العجلى. تهذيب المقال» ج ”7 ص473). 

1 الضياء فى الردٌ على المحمّدية و الجعفرية: لسعد بن عبد الله الأشعري ( ص .)1١71/‏ 

191. ما روى فى أبى الخطاب محمّد بن أبى زينب لأحمد و على ابئّى محمّد (ص 47 
0 | 

4 . الرد على الغالية للحسن بن على بن فضال( ص8 2). 

6 . الرد على الغالية و أبى الخطاب لإبراهيم الكاتب( ص .)١19‏ 

7007 الردّ على الغلاة لأبي سهل النوبختىي (ص ””)؛ و للحسن و الحسين ابنّي 
سعيد الأهوازيّين (ص08)؛ و لأبي محمّد النوبختى (ص15)؛ و لإسحاق بن 
الحيييرة العَقُرائي (ص 0/4 و لسعد بن عبد الله الأشعري (( ص/7١1)؛‏ و لعلئّ بن 
مهزيار الأهوازي (ص707)؛ و لمحمّد بن أورمة (ص 2370 و لأبى جعفر 
الهمّدانى (ص377)؛ و لمحمّد بن الحسن الصفار(ص 2205 و ليونس بن عبد 
الرحمن (ص148). 

»> الرد على الغلاة و المفوّضة للحسين بن عبيد الله الغضائري (ص 59). 

0, المسألة فى الردّ على الغلاة لأبي يعلى الجعفري (ص 4 .)1١‏ 

0 الردٌ على الغالية المحمّدية للفضل بن شاذان ( ص 6:01). 

4 الرد على السلمائيّة (طائفة من الغلاة) لعلىّ بن العبّاس الجراذيني (ص 300). 

.)255 إبطال الغلوٌ و التقصير للشيخ الصدوق(ص‎ ."٠ 

0185-١‏ الردّ على الإسماعيليّة لفارس بن حاتم القزوينى (ص ١٠233؛‏ و للنعماني 


(ص”787)؛ و لمحمّد بن أبي عمران القزويني (ص 797). 
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5 فساد أقاويل الإسماعيلية لأبي القاسم الكوفى (ص715). 

01756 الرد على القرامطة لعلىَ بن حايّم القزوينى (ص317)؛ و للفضل بن شاذان 
(ص307)؛ و للشيخ الكليني (ص//77). 

758-4. الردٌ على الفطحية لجعفر بن محمد البجلى (ص 35١‏ )؛ و لأبي سهل 
النوبختى (ص77)؛ و للحسن بن موسى الخشّاب (ص 41)؛ و لأبى محمّد 
النوبختي (ص 77)؛ و للحسين بن علي البَرَوفْري (ص78)؛ و لجعفر بن محمّد 
البجلى (ص١137)؛‏ و لفارس بن حاتم القزوينى (ص ١2737)!؛‏ و لمحمّد بن أحمد 
أبي عبد الله الصفواني (ص”97)؛ و لهارون بن عبد العزيز الكاتب (ص 479). 

”» الواضح المكشوف فى الردٌ على أهل الوقوف لمحمّد بن عيسى بن عبيد( ص 7771). 

. الصفة فى مذهب الواقفة لاحمد بن الحسين القرّاز( ص 78). 

9 الردٌ ل ان رباح الممطور لمحمّد بن أحمد أبي عبد اللّه الصفواني (ص 097). 

؛)١19ص( الغسيبة لإبراهيم الأنماطي (ص ؟5١)؛ و لإبراهيم الأحمري‎ .787 ١ 
وللحسن بن على البطائنى (ص737)؛ و للحسن بن سماعة(ص ١4)؛ و للحسن‎ 
بن حمزة الطبري (ص 14)؛ و لأحمد بن محمد (ابن الجندي)(ص 60 )؛ و‎ 
لحنظلة بن زكريا(ص117١)؛ و لعلئ بن الحسن الطاطري(ص 506)؛ و لعلىّ بن‎ 
عمر الأعرج (ص755»)؛ و لعلىَ بن الحسن بن فضّال(ص2258)؛ و لعلىّ بن‎ 
محمد السوّاق (ص ١331)؛ وللعباس بن هشام الناشري (ص ١2)38؛ و للعيّاشى‎ 
.)7/7 (ص 0307 و للنعماني (ص‎ 

4 -183. كتاب فى الغيبة لعبد الوهاب المادرائى (ص 17 ")؛ و لمحمّد بن القاسم 
(ص ١78)؛‏ و للشيخ المفيد( ص .)50١‏ 

41 الغيبة و ذكر القائم عليه السلام للحسن بن محمّد المعروف بابن أخى طاهر( 154). 

101لا العييةابو الع العو الامو جعواانا لسع رن 14 ش 

4. الغيبة و كشف الحيرة لسلامة بن محمّد الأرزنى (ص ”197). 


بف الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 

١6ل‏ الشية و قاقان اشر امعدي امد أبن غية الله المتفو اق ع 1 

.)18 الأشفية فى معانى الغيبة للحسن بن حمزة الطبري (( ص‎ ١ 

5 الشفاء و الجلاء فى الغيبة لأحمد بن على الرازي (ص90). 

70 كتاب الرسالة (الأوّلة والثانية والثالثة) فى الغيبة للشيخ الصدوق (ص 77894). 

5 كتاب المسائل العشر فى الغيبة للشيخ المفيد( ص 294). 

0 كتاب مختصر فى الغيبة للشيخ المفيد (ص 94). 

07 جوابات الفارقيّين فى الغيبة للشيخ المفيد( ص .)5٠١‏ 

01. النقض على الطلحى فى الغيبة للشيخ المفيد( ص .)5٠١‏ 

مما يفعل الناس حين يفقدون الإمام لأحمد بن أبي زاهر الأشعري (ص28). 

اما يجب على العبد عند مُضِىّ الإمام لمحمّد بن أحمد الأشعري (ص278). 

إِبَانُ حكم الغيبة لأبي القاسم الكوفي ((ص727). 

.)7/0 القَرَجِ لمحمّد بن على بن الفضل ( سكين ) (ص‎ 3١ 

57 الجوابات فى خروج الإمام المهدى عليه السلام للشيخ المفيد (ص .)1١ ١‏ 

. دلائل خروج القائم عليه السلام و ملاحم للحسن بن محمّد الصفار البصري 
(ص86)). 

5 كتاب القائم الصغير للحسن بن علئ البطائني ( ص 77). 

0 القائم عليه السلام لعلى بن مهزيار الأهوازي (ص 207). 

7 القائم عليه السلام للفضل بن شاذان (( ص 0707. 

7 أخبار القائم عليه السلام لعلئ بن محمّد الكليني؛ علان(ص .)31١‏ 

. سيرة القائم عليه السلام لمعلّى بن محمّد البصري (ص418). 


8. المهدىّ لعيسى بن مهران( ص597). 
٠‏ كتاب فى ذكر من روى مِن طرق أصحاب الحديث أن المهدى عليه السلام من ولد 
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الحسين عليه السلام ( كتاب كبير, و فيه أخبار القائم عليه السلام) لأحمد بن محمّد 
الجرجانى (ص 65). 

.88 ما نزل من القرآن فى صاحب الزمان عليه السلام لابن عيّاش الجوهري. ص‎ ١ 

-775. الرجعة للحسن بن على البطائني ((ص/3737)؛ و للفضل بن شاذان( ص7١")؛‏ 
و للشيخ الصدوق(ص .)9٠0‏ 

0 إثبات الرجعة للفضل بن شاذان(ص07"). 
فهذا ثبت بأهمٌ الكتب التي كتبها الشيعة فى الإمامة» و المواضيع المتعلقة بها. إلى 

نهاية القرن الرابع تقريباًء و التى ذكرها النجاشي فى فهرسته. و قد حذفنا عدداً منها 

لضيق المجالء و مما حذفناه كتب الفضائل و المناقب و المثالب» و ما تعلق ببيعض 

خصوصيات أمير المؤمنين عليه السلامٌ مثل أسمائه و قضاياه و مواطنه و حروبه. 

وكتب مناقب الشيعة و فضائلهم, و فدك. و إيمان أبي طالب عليه السلامٌ. و الملاحم 

والفتنء إلى غير ذلك. و لو أردنا استقصاء كل ما ألّف قبل الشافي لزتعا وضكل هده 
القائمة إلى أكثر من ذلك. و إذا أضفنا إلى ذلك الكتب التى افك نيما بعد ذلك إلى 

نوكا هذا [زان الكل مكا نت ومازابت: ش 

و ينبغى التنويه هنا إلى أن معظم الكتب المذكورة فى القائمة المتقدّمة لم يصل 
إليناء و نما وصل إلينا عدد قليل منها. و نشير فيما يلى إلى أهمّ الكتب المتقدّمة على 
الشافي -سواء ذكرناه فى القائمة السابقة أؤ لا» و التى وصل إليناكلها أو بعض منها. 
والجعافة يصون وبا خرى يكف اانا" 
١.كتاب‏ سُلِيم بن قيس الهلالى (ق .)١‏ 
'. الإيضاح المنسوب للفضل بن شاذان(ت510). 
؟. مختصر إثبات الرجعة للفضل بن شاذان. 

. الغارات لا براهيم الثقفى (ت187). 

0 لتنبيه فى الامامة لأبى سهل النوبختى (ت١91).‏ 


1 الشافى فى الإمامة /ح ١‏ 

.)23١ و٠٠٠١ فرق الشيعة المنسوب لأبى محمّد النوبختى (ت بين‎ .١ 

#السقالاك و الوق لسع ون عرد الله الأشعري (ت ١١‏ أو 28)). 

8 نقض كتاب الاشهاد لابن قبة الرازي (ت قبل .)7١1177‏ 

4. النقض على أبى الحسن بن بشار لابن قبة الرازي. 

٠.الكافى‏ للكلينى (رت59١).‏ 

١‏ الإمامة و التبصرة من الحيرة لعلىّ بن بابويه العمى(ت2229). 

؟. الاستغاثة لأبي الاسم الكوفي (ت07). 

.)1١ الغيبة للنعمانى (ت حدود‎ .٠* 

4. المسترشد فى إمامة أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام للطبري الامامي 
(ت أوائل ق). 

6. إكمال الدين و إتمام النعمة للشيخ الصدوق (ت١286).‏ 

3 عيون أخبار الرضا عليه السلام للشيخ الصدوق. 

كفاية الأثر فى النصّ على الأئمّة الاثنى عشر للخرّاز القَمّى (ق 4). 

8. مقتضب الأثر فى النصٌ على الأئمّة الائنى عشر لابن عيّاش الجوهري (ت١١1).‏ 

4. الإفصاح فى الإمامة للشيخ المفيد (ت7١4).‏ 

."١‏ تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام للشيخ المفيد. 

١.أقسام‏ المولى للشيخ المفيد. 

7 .مسألتان فى النصٌ للشيخ المفيد. 

رف الإرشاد فى معرفة حجج الله على العباد للشيخ المفيد. 

4” المسائل العشر فى الغيبة للشيخ المفيد. 

0 أربع رسائل فى الغيبة للشيخ المفيد. 


الفصل الثانى 
القاضى عبد الجبار و كتابه المغنى 


الف. القاضى عبد الجبّار المعتزلي 

هو أبو الحسن عبد الجبّار بن أحمد بن عبد الجبّار بن أحمد بن الخليل' بن عبد 
الله الأسدآبادي الهَمَداني المعروف د: «قاضي القضاة) " سيّد معتزلة البصرة فى 
عصره و إمامهم. 

أصله من أسداباد هَمّدانء و انتقل إلى البصرة؛ و اختلف إلى مجالس العلماء. 
وكان في أوّل أمره أشعريّاًء ثمّ انتقل إلى الاعتزال. قرأ فى البداية على أبى إسحاق بن 
عيّاش مده ثم رحل إلى بغداد» فقرأ على أبي عبد الله البصري0ت1”18ه) مدَّةٌ طويلة. 
حتّى فاق أقرانه. فأخحذ يدرّس فى بغداد. و العسكر (عسكر مكرم» 
و رامهرمز, و التى بدأ فيها إملاء كتاب المغنى ". 

كما كان في الفقه على مذهب الشافعئ» و كان يود أن يتفقه على مذهب أبي حنيفة 
على شيخه البصريء فقال له: «هذا علمٌ كلّ مجتهدٍ فيه مصيبٌ, و أنا في الحنفيّة, 


.١‏ جاء فى طفات الشافعية للسبكى: «حنبل» بدل «الخليل». و الظاهر أنّه تصحيف. طفات الشافيه 
الكبرى. ج7, ص7١1.‏ 


5" الشافى فى الامامة / ج ١‏ 
فكن أنت فى أصحاب الشافعىي»» فتفقّه على هذا المذهب. و بلغ فيه مبلغاً عظيماً. 
لكنّه اختار الاهتمام بعلم الكلام قائلاً: «للفقه أقوام تفوسؤنتية طلا لأنتنيات اللانياء 
وعلمُ الكلام لا غرض فيه سوى اللّه تعالى». ١‏ 

اتصل القاضى بآل بويه الذين كانوا يحكمون العراق و أجزاء كبيرة من إيران. 
و كان اتّصاله بصورةٍ خاضة بوزيرهم الكبير الصاحب بن عبّاد(زت786ه). الذي 
أرسل إلى أبي عبد الله البصري يطلب منه أن يُنفذ إليه أحد تلاميذه. فأرسل إليه 
القاضى عبد الجبّار بعد أن كان قد أرسل إليه أبا إسحاق النصيبيني, فلم يَوْض 
الصاحبٌ أخلاقه -فوجده كما كان يريد في العلم و المعرفة و الأخلاق '. 

و بعد مذة من الزمن ولاه منصب اجو ييا ام عبراب اجام ين 
قبل الصاحب "' ؛ و ذلك سنة /ااه؛ و عرف بلقب «قاضي العضاأة»., و إليه كا 
ينصرف هذا اللقب عند الاطلاق *. 

وقد تولى قضاء الريّ و قزوين و غيرها من البلاده حيث جاء في البيان الذي 
أنشأه الصاحب بن عبّاد ما يلى: 

هذا ما عهد مؤيّد الدولة أبو منصور بن ركن الدولة أبي على مولى أمير 
المؤمفين ب الى عبد السكاز بن أحعين حتيق :ولا قضاء الققنضاة باارف: 
واقوؤية و أبورو و زتعا وسهرورة واقم شاوه ودتاولة..: 
و كتب إسماعيل بن عبّاد في المحم سنة سبع و ستّين و ثلاثمائة". 

وكان الصاحب يجلّه و يعظمه كثيراًء حنّى يُنقل عنه أنّه قال في حقّه: «هو أفضل 


7517 شرح العيون. ص‎ .١ 

”. الوافى بالوفيات, ج 18, ص .7١‏ 

". المصدر. 

4. طبقات الشافعية الكبرى. ج7. ص5١١.‏ 

6. التدوسن ف اخبار فزوينء حك" غ607 -078. 
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أهل الأرض». أو «أعلم أهل الأرض» 

و قد كان القاضى قبل تولّيه القضاء ضعيف الحال من الناحية الماديّة. فلمًا تولى 
القضاء ملك الأموال الكثيرة '. و لمّا مات الصاحب سنة 180ه امتنع من الترحّم عليه؛ 
لأنه لم يُظهر توبته. فطعن الناس عليه بذلكء و مقتوه مع كثرة إحسان الصاحب إليه. 
وكان عاقبة ذلك أن قبض فخر الدولة عليه. و صادر منه ثلاثة آلاف ألف درهم. و عزله 
عن قضاء الريّء و ولى مكانه القاضى أبا الحسن على بن عبد العزيز الجرجاني ". 

إلا أن القاضي بقي في الريّ -و ربّما قام برحلاتٍ إلى مدن أخرئ -, و لم يترك 
التدريس و الاملاء إلى آخر عمره”. 

قيل: إنّه كان يذهب فى مسألة التفضيل مذهب الجبَّائيين في التوقف. ثم رجع في 
آخر عمره و قال بتفضيل أمير المؤمنين عليه السلام على باقى الخلفاء”. 

لقد كان القاضي عبد الجبّار دائباً على طلب العلم؛ حتّى يقال إِنّه نوه 
القضاء حيث كان مُعدماً اشترى فى إحدى الليالى دهناً ليداوي جرباً كان عليه. فلم 
أظلم الليل تردّد فى استعمال الدهن للعلاج أو لإضاءة السراج لأجل المطالعة. ففضّل 
الأمر الثاني '. 

كما كان يمتلك شخصيّةٌ موسوعيّة كبيرة و ثقافة إسلاميّة متنوّعة. يظهر ذلك 
بوضوح من خلال الكتب التى ألفها. و التى استعرض فيها مختلف المواضيع في 
شتّى الحقول العلميّة. و قد بلغ منزلة رفيعة بين المعتزلة» حتّى قيل فيه: «و إليه انتتهت 


7” شرح العيون. ص‎ .١ 

؟. الوافى بالوفيات؛, ج18., ص ١‏ ؟. 

”. المصدر. ج18. ص ”""؛ لسان الميزان. ج "3 ص 5/17. 
4. شرح العيون. ص511. 

6. المصدر. 

5. الوافى بالوفات, ج18., ص ١‏ ؟. 


54> الشافى فى الامامة /ج ١‏ 
الرئاسة فى المعتزلة. حبّى صار شيحًها و عالِمّها غير مدافع. و صار الاعتماد على كتبه 
ومسائله. حتّى نَسخ كتبّ من تقدّم من المشايخ»'. كما صار محل استقطاب لطألاب 
العلم. حنّى إِنّ الطلاب رحلوا إليه للتعلّم على يديه '. 

و يعتبر القاضي عبد الجبّار مرحلةً مفصليّةَ و مهمّةٌ فى تاريخ الاعتزال بحيث لا 
يمكن دراسة هذا الفكر من دون معرفة فكره و آراءه و كتبه. و زاد في أهمّيّة القاضى 
بقَاءٌ عد لا يُستهان به من كتبه التى كتبها أو أملاها أو التي قام تلامذته بجمعها من 
خلال استماعهم لمحاضراته و دروسه. فإنّ هذه المؤلفات هي النافذة الأساس 
و الأهمٌ التى نطل من خلالها على فكر المعتزلة بعد فناء معظم تراثهم. 


9 
م 


سيوخه 

أخذ القاضى العلم من عددٍ من العلماء و الشيوخ من المتكلّمين و أهل الحديث 
و غيرهم, فممّن أخذ منهم الكلام ': 

.١‏ أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن عيّاش (ق 6ه). 

؟. أبو عبد الله الحسين بن على بن إبراهيم البصريء المعروف ب: الجعل 
رت 1"19ه). 
و ممّن سمع منهم '' 
*. علئ بن إبراهيم بن سلمة القطان القزويني (ت 0غ"1ه). 
د الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني (ت 117ه). 


ه. أبو أحمد القاسم بن أبى صالح بندار بن أبي إسحاق الهمّداني (ت 1778ه). 


.5 10 شرح العيون. ص‎ .١ 


يد ١‏ لجسا الحم 
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5 عبد الرحمن بن حمدان بن المرزبان الجلاب الجزار الهمذانى (ت 147ه). 
”. الزبير بن عبد الواحد الأسدآبادي (ت 47 1ه). 

. أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن عمرو بن هشام الزئبقي البصري (ت 6١اه).‏ 
4. محمّد بن عبد اللّه ابن أخى الساوي (ق 5ه). 


.٠‏ محمّد بن عبد اللّه الرامهرمزي (ق 6ه). 


تلامذ ته 

تخرّج على يد القاضى عبد الجبّار عددٌ كبير من العلماء من المتكلّمين 
و المحدّثين و غيرهم, و قد أحصى الرافعي القزوينى في ثناياكتابه التدوين العشرات 
بدو يتن سنيف ين لاني عن ورهن قزوين بين سنتى ٠8‏ 
و 404. و قد يربو عدد الذين ذكرهم الرافعى على الخمسينء كما ذكر الحاكم 
الجشمى أسماء أكثر من عشرين تلميذاً له من المتكلمين. و نحن نكتفى هنا بذكر 
بعض من تلامذته. و خاصة أهل الكلام منهم ': 

.)ه44٠ أبو رشيد سعيد بن محمّد بن حسن بن حاتم النيسابوري (ت‎ .١ 

103 أو محم غية لسن نسي اللسات‎ ١ 

أبو الحسين محمّد بن على بن الطيّب البصري (ت 877ه). 

4 أنو مسمك اللحسرة ” بن أحمد بن مَتّويه (ق 0ه). 

6. أبو القاسم إسماعيل بن علىئّ بن أحمد البستى (ت حدود ١٠8ه).‏ 

1 أبو يوسف عبد السلام بن محمّد بن بندار القزويني (ت /58ه). 

/. أحمد بن الحسين بن أبى هاشم. المعروف د: «مانلكديم»(ت حدود 870ه). 

. الشريف أبو حسن على بن جعفر بن الحسن بن عبيد اللّه بن علي بن الحسين 
بن الحسن بن على بن أحمد العلوي الحقيني (ت ٠44ه).‏ 


.١14- 1١7 راجع: شرح العيون. ص 941-787 طبقات المعتزلة ص‎ .١ 


.م 


الشافى فى الآمامة /ح ١‏ 


(ت ١١غه).‏ 
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١١ 


.١ 7 


مؤلفاته 


القاضى أبو العبّاس السمّان. من قضاة الري (ق 06ه). 
القاضى أبو الحسن الرفاء (ق 6ه). 
القاضى أبو الحسن على بن عبد العزيز الجرجانى (ت 197ه). 


. القاضى أبو بشر الجرجاني (ق 0ه). 

:ابن شروين: 

أبو محمّد الخوارزمي. 

. أبو طاهر عبد الحميد بن محمّد البخاري. 

. أبو منصور الحيان. 

. أبو نصر الرزماجاني. 

. أبو حامد أحمد بن محمد النجار النيسابوري. 


. أبو حاتم أحمد بن حمدان بن أحمد الورسامى الليثي الرازي (ت ”177ه). 


ألف القاضي و أملى كتباً عديدة في شنّى العلوم الدينيّة. حنّى يُقال إِنْه كتب 
اتسعوانة الت ورقة'. و فيما يلى قائمةٌ مؤلفاته حسب تصنيف الحاكم 
الجشمي(ت 644ه) لها '. و ربما أضفنا عليها بعض المؤلفات التى لم يذكرها: 
فى علم الكلام: 

١.كتاب‏ الدواعى و الصوارف. 
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". كتاب الخلاف و الوفاق. 

*. كتتاب اللخاطر. 

؛. كتاب الاعتماد. 

0.كتاب المنع و التمانع . 

.١‏ كتاب ما يجوز فيه التزايد و مالا يجوز. 

كتاب المغنى. 

8 كتاب الفعل و الفاعل. 

ة.كتاب المبسوط. 

٠.كتاب‏ المحبط( طبع باسم:كتاب المجموء فى المحيط بالتكليف. وهو من جمع 


أحد تلامذة القاضىء و هو أبو محمّد الحسن بن أحمد بن متّويه). 


١.كتاب‏ الحكمة و الحكيم. 


وكات طون وق الخمينة (الفتره المطوونية الآنم عرورمن النب اعد 


تلامذة القاضىء و هو أحمد بن الحسين بن أبى هاشم مانكديم (ت475ه). لكنه 
يعكس أراء القاضي مضيوارة جد ة) 7 
الشروح: 


١ 


١1”‏ شرح الجامعين (سماه الفقاضى فين خاتمة المغنى: شرح الجوامع). 

5. شرح لانو 

06 شرح المقاللات. 

5. شرح الأعراض ( سمّاه القاضى فى خاتمة المغنى: شرح كشف الأعراض). 


وهناك رسالة طبعت باسم: «الأصول ١‏ لخمسة» و نسبت إلى القاضى. حمّقها فيصل بدير عون. 
جامعة الكويت. 67ام. كما نشر محمد عمارة رسالة أخرى باسم: «المختصر فى 00 الد ينا 


و اول أن يسوق الأدلة لإثبات نسبتها إلى القاضي. 


ب الشافي فى الامامة /ج ١‏ 
التكملاات: 
. تكملة الجامع. 
4. تكملة الشرح (لعلّه الذي سمّاه القاضى في خاتمة المغني: تهذيب الشرح). 
فى صو الفقه: 
8. كتاب التهابة. 
٠‏ كتاب العمد. 
١.كتاب‏ شرح العمد. 
؟. نقض اللمع. 
*؟. نقض الامامة. 
أجوبة المسائل: 
4. المسائل الطرميات( نسبة إلى طَوْم بلدة بقزوين). 
60. المسائق الرازيات. 
ليان اميك ات 
7". المسائق الفاشانيات. 
8 المسائق المصربات. 
6 المنيانا التساووناتة. 
5”. المسائق الخوارزميات. 
١ل.‏ جوابات مسائق 5 شي 
مسائل وردت على غيره. لكنه تكلم فى جوابها: 
”. المسائل الواردة على إلى الحسين (أي الخيّاط ). 
*. المسائل الواردة على أى القاسم (أي البلخى). 
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5*. المسائل الواردة على أى على و إلى هاشم (أي الجبائيّين). 
فى الخلاف: 

0 كتاب في الخلاف بين الشيخّين (أي أبي على و أبى هاشم الجبّائيّيين). 
فى الكلام على أهل الأهواء: 

”. شرح الاراء. 
فى علوم القرآن: 

كتاب المحيط؛ المسمّى أيضاً بالتفسير الكبير. (و هو مفقود. لكن قام د. محمّد 
خضر نبها بتجميع ما تبقى منه. و نشره في الجزء السادس من موسوعة تفاسير 
المعتزلة). 

8 كتاب الأدلة. 

4 كتاب التنزيه( طبع باسم: تنزيه القرآن عن المطاعن). 

..٠‏ كتاب المتشاده( طبع في جزءين باسم: متشابه القرآن). 
فى المواعظ: 

.١‏ كتاب نصبيحة المتففهة. 

"؛.كتاب شهادات القران. 
كتب أخرى: 

“غ. كتاب التجرربد. 

؛. كتاب المكيات. 

0. كتاب الكو فيات. 

1. الجُمل و العقود. 

/اء. شرح الجمل و العقود. 

. كتاب المقدمات. 


5 الشافى فى الامامة /ج ١‏ 

4. كتاب الجدل ( سمّاه القاضى فى خاتمة المغنى: شرح أدب الجدل). 

5. كتاب الحدود. 

فهذه هي قائمة الكتب التى ذكرها الحاكم الجشمى. و لم يَقمْ باستقصاء جميع 
مؤلّفات القاضي. وصرّح بعد انتهائه من سرد كتبه بأنّ ذكر جميع مصئّفاته يتعذر. هذا 
وقد أضاف القاضى فى خاتمة المغني كتابين آخرين؛ و هما: 

55005 0١ 

7. شرح الجامع الصعير. 
كنا اناك السعتن جنا ارت وو 

“6. كتاب خوك الققه 

64. كتاب الاختلاف فى أصول الفقه. 

0. كتاب مجموء العهد. 

1. كتاب تثييت دلائل البوة( مطبوع فى جزءين). 

. كتتاب نظم الفوائد و تقريب المراد الرائد' . 

8. فرائد القرآن و أدلته (و هو تفسيرٌ آخر للقاضىء تفرّد السيّد على بن طاووس 
(ت11ه) بذكره. و نقل منه نتفاً مختصرة فى كتابه سعد السعوده و قد قام د. محمّد 
خضر نبها بتجميع تلك النتف. و نشرها في ذيل تفسير المحيط المتقدم الذكر). 

فهذه هى أهمّ كتب القاضي. و التي تمكنًا من استقصائها. 
وفاته 


لقد طال عمر القاضى حبّى أربى على التسعين, و توفي في الريّء في ذي القعدة ' 


.١‏ تثيت دلاثل الشوة( مقدمة التحقيق). 
ا 5 
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من سنة 6ه اء و دفن فى داره". و هذا يعنى أن ولادته كانت في العشرينات من 
القرن الرابع تقريباً. 

و على أيّ حالء يمكن عد القاضى ممثّلاً للمرحلة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة ‏ 
من تاريخ الاعتزال الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة, فعلى الرغم من كل الجهود التي 
بذلها لحفظ هذا الفكر, و رغم كل التلامذة النابهين الذين ربّاهم من أمثال أبى رشيد 
النيسابوري, و أبى الحسين البصري. إلا أنّ ذلك لم يكن نافعاً في منع انقراض الاعتزال 
و تقويض بنائه» فلم يَمْضٍ قرن أو أكثر بقليل من وفاة القاضي. حنّى فنى المعتزلة 
و بادواء و لم يَبْقّ منهم إلاعددٌ ضئيل؛ بعد أن سلّموا تركتهم إلى ورثتهم من الزيديّة. 


ب. كتاب المغني في أبواب التوحيد و العدل 

قدّم المعتزلة على مدى قرون من النشاط العلمئ إنتاجاً علميَاً ضخماً فى مجال 
عله الكاضو و الشتعروق النقه و اصرق التقه :و السفالاك و برعاو رو 
إنتاجهم الكلامئ هو الأكبر, فقد قاموا بتأليف مختلف الكتب في شتَّى أبواب الكلام. 
و تعمّقوا فى البحوث. و عرضوا أفكاراً جديدة لم يُسبقوا إليهاء و بلغ حجم إنتاجهم 
الكلامي عشرات و ربما مئات الكتب و الرسائل التى كان لها يوماً صيتٌ و نفوذ 
وتات تكيور يعر التكلمية و العلهاق 

ولكن لم يكتب لأكثر هذه المؤلّفات البقاء بسبب مامُنى به المعتزلة من زوال عن 
الساحة الفكريّة الإسلاميّة. و وصول جهات فكريّة مناوئة لهم إلى السلطة, مما أَدَى 
إلى إهمال كتبهم و عدم استنساخهاء و بالتالى فقدان معظمها بمرور الزمن. 


.١‏ ذكر الصفدي أنّ وفاته كانت سنة 615ه, ثم أضاف: «و قيل: سنة خمس عشرة». الوافي بالوفِّات. 
ج18. ص ١؟.‏ و قال الحاكم الجشمي: «توفي سنة خمس عشرة أو ست عشرة». شرح العيون. 
ص 777 

”. طبقات الشافعية الكبرى. ج7. ص .11١7‏ 


أ الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 

و قد كان الاعتقادُ السائدٌ بين العلماء إلى وقتٍ ليس ببعيدٍ أنه لم يَبْقَ شىء معتدٌ به 
من تراث المعتزلة, و أنّه قد فقد أكثره, و لم تَبْقّ منه سوى شذراتٌ متفرّقةٌ منقولةٌ عنه 
فى هذا الكتاب أو ذاك, و لكن أخذت حقائق جديدة تتكشف شيئاً فشيئاً حول 
التراث المعتزلي. و هو أنّ هناك فى جانب من جوانب هذا العالم الفسيح مكاناً أولى 
اهتماماً خاصًاً بحفظ عدد لا يُستهان به من هذا التراث. و ذلك بسبب التأثّر به من 
بعض الجهات. إِنّه اليمن السعيد الذي احتضن على مدى قرون طويلة مذهب الشيعة 
الزيديّة» و الذين أخذوا يَجمعون و خاصّة في زمن الإمام الزيدي المسيو وا : 
عبد اللمون ير يكنا اها مامت رسن نقرائك المجهرلة القريت ل تاهيه 
و يستنسخونه. و يحفظونه فى مكتباتهم. 

و قد ظلٌ هذا التراث قابعاً فى مكتبات اليمن» دون أن يعلم به أحد سوى أهله 
اليمنيّين» و ربما بعض من جاور بلادهم من العلماء» و لكن بعد قرون من الزمنء 
و بفضل البعثات العلميّة الغربيّة و العربيّة التى أرسلت إلى اليمن لتفخص مكتباتها. 
ظهر للعالم أنّ عدداً كبيراً من التراث المعتزلئ ما زال محفوظاًء فتمّ تصويره و جلبه 
إلى المراكز العلميّة والمكتبات المختلفة فى العالم؛ ليتاح للباحثين مشاهدته عن 
قرب و دراسته و بالتالي نشره؛ و بذلك تمّ نشر عددٍ من مؤلفات المعتزلة التي كان 
يُظنٌّ أنّه قد عفا عليها الزمن. 

إن أهمّ كتاب معتزلئٌ تمّ العثور عليه و أضخمه هو الكتاب الكبير: المغني للقاضي 
عبد الجبّار المعتزلى» فهو يعتبر حصيلة لِمَا شهده الفكر المعتزلئ العميق خلال ثلاثة 
قرون من آراء و سجالات و بحوث مُفعَمّة بِحَيّويَّة فكريّة» و عقليّة منفتحة. 

كما يعتبر بالخصوص خلاصة لأفكار المدرسة المعتزليّة فى شطرها البصريّ 
بالخصوص المتمثل فى ثلاثة من عمالقة الفكر المعتزلى البصريء و الذين جاؤوا في 
فترات زمنيّة متلاحقة. حيث كانوا يشكّلون ثلاث حلقات متّصلة» باعتبار أن بعضهم 
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كان تلميذاً للآخر. و هم: أبو على الجبّائي (ت 107ه). وابنه و تلميذه أبو هاشم 
التاق زاك قارو أروعيد الله اصرق زات ىعسن الى ساهو احخاة 
القاضى عبد الجبّار'. فقد اهتمٌ القاضى فى المغنى _باعتباره زعيم و ممثل الاعتزال 
البصري في عصره ‏ بصورة رئيسيّة بعرض أفكار هؤلاء الثلاثة و الدفاع عن الكثير 
منهاء وخخاصّة أفكار شيخه أبي عبد الله البصريء حيث كان يقدّم أفكاره فى كثير من 
الأحيان على أفكار أبى هاشم و أبيه. 

وربّما يمكن عد المخني أكب ركتابء بل أكبر موسوعة كلاميّةٍ تم تأليفها. فهو مكوّن 
من عشرين جزءاًء و يحتوي على حوالي ألف باب و فصلء و ربما أكثر من ذلك '. مما 
يرفع من مكانته العلميّة. بحيث لا يكون للمهتمّين بعلم الكلام و تاريخه غنى عنه. 

و قد ألف القاضي هذا الكتاب في النصف الثاني من القرن الرابع» و استغرق تأليفه 
أو بالأحرى إملاؤه حوالى عشرين عاماًء فقد كانت بداية تأليفه فى سنة ”اهم 
ونهايته فى سنة ٠17ه."‏ 

و قد أرجع القاضى سبب طول مذة إملاء الكتاب إلى اشتغاله أكون ميا تال 
العديد من الكتبء فقد قام فى خلال مَذةٌ كتائة المغني دالنف كين أخر ىن : شرح 
المقالات, و بان المتشإبه في القرآن» و كتاب الاعتمااء و شرح الجوامع؛ و كتاب التجربد 
و شرح كشف الأعراضء و قطعة من شرح أدب الجدلء و شرح الأنوالالخمة وغير 
ذلك من أجوبة المسائل الواردة عليه . 

وهذه المدّة الطويلة حَريّة بأن تؤدّي إلى حصول اختلاف فى رأي المؤلف. كما 
.١‏ المغني. ج (٠١‏ فى الإمامة. ق5). ص 107. 
". المصدر. 


ب الشافى فى الامامة اج ١‏ 
قار القافيى ينفبييه إلى ذللق تحت تال" 
و لعل الناظرٌ في هذا الكتاب يجد في أواخره ما يخالف أوائله من مذهب أو 
دليلٍ أو غيرهماء فمن سبيله أن يَعلم أنّ ذلك ليس ببدع في مثل هذا الكتاب 
الذي يجمع حدود ألف باب و فصلء بل يزيد كتيرا.'و الدى يتصوّر بصورة 
كتاب واحد. و هو في حكم الجامع لكتب الكلام, و قد يتهدّب للإنسان 
طريقه في المذاهب و الأدلة في العهد القريب. فكيف به في العهد البعيد. 
ونبغد أن أشار إلى تاليف الكنات فى مدة شري غاماء قال: 
و في دون ذلك تتغيّر أحوال التصنيف. في تهديب لطريقة؛ أو تنبيه على 
نكتةٍ و دلالة, و تبن لخطا في طريقة, فإذا رأيتَ بعض ما ذكرناه في هذا 
الكتاب فلهذه العلّة١.‏ 1 
وسؤيعهة ا خرف إذ مشروعا به الحيع الكبير لا يمكو انايعطرى بالطل على 
إبداعات جديدة للمؤلف لم يُسبق إليها. بل من طبيعة العمل الموسوعي أن يعتمد 
على ما تقدّم عليه من مؤلفات. سوى أنّ إبداع المؤلف يظهر حيئذٍ في تقرير 
المطالب العلميّة و فهمهاء و نقدها أو الدفاع عنها بصورة دقيقة. و توضيح المغلق 
منهاء و غير ذلك. و قد قال القاضى بهذا الصدد: 
ولد قائل أن قزل إن لد تكد هذا الكتاب نذا شوحجف الستر و فين 
الكتب. و ليس الأمر كما ظنّه. لا بد إذا تأمّلتَه لم تعدم في كل باب منه ضمّ 
منتشرء و جمعٌ مفترقء و إيانةَ لموضع العمدة. و تحرزاً عن موضع الشبهة, 
واتخضيل شروط الذلالة ونان ما علعه يتاء النكنة و العيدة. 
وبما أكتر .ها هلف الثاين لناهانيو عن هذه الأموز:وظلتهم :فى الدالالة انها 
مطلقة و هي مقيّدة, فأَدّاهم ذلك إلى اعتقاد ما لا يَحلٌ أو ظنّهم أنّْها مقيّدة 


١‏ المغنى. ج (٠١‏ في الامامة.ق "). ص /ا"-_8ه". 


مقدمة التحقيق / الفصل الثانى: القاضى عبد الجبّار و كتابه المغني و 
و هي مطلقة, فامتنعوا من اعتقاد ما يجب اعتقاده '. 

بل لا يُخفى القاضى استفادته من كتب المتقدمين عليه من كبار المعتزلة. حيث 

عو 
بج لأنا زلا تحن افيمًا أوردناه في هذا الكتاب أن نكون ناقلين لكلام 
الشيوخ. بل نتبجّح بذلك. و نفتخر به. و نعترف بأنا على كلامهم نحتذي, 
و عنهم نأخذ. و لو جُعل مثلّ ذلك طريقاً لتك الإملاء و التصنيف لعظمت 
المضرّة. و لم نأل جهداً فيما أوردناه في هذا الكتاب نقلاً من كلام الشيوخ, 
خضوما بن كلام اليه الى علرةوو اي ا سونو أن عه الله 

لقد بدأ القاضى إملاء المغني في مدينة رامهرمز ' فى مسجد الشيخ أبى محمّد 
عبد اللةاتق العتائيى “.تق رامهر هو مدينة مشروفة فى الأهوانم و اكاتك تعد موما من 
مَعاقل المعتزلة. 1 

و بعد أن انتقل القاضي إلى الريّ لتسلّم منصب قاضي القضاة بطلب من الوزير 
الصاحب بن عاد (ت 16"اه). قام بإتمام إملاء الكتاب هناك ”, و لهذا أدَى هذا الأمر 
إلى حصول اختلاف بين بدايات الكتاب و نهايته من حيث التفصيل و الاختصار, أو 
النظم في تهذيب الألفاظ و ترتيب المعاني'. 

وقد الس كات المتى فى عدا الماسنوو الله عبد الله بن عجر ةرت 16م 


.1 605-06 فى الامامة. ق5). ص‎ (٠١ المغني. ج‎ .١ 

؟. المصدر. ص07 57. 

". شرح العيون. ص 713 

؛. المغني. ج (7١‏ في الإمامة. ق 7). ص 708 و قد جاء في المغني: «لأنا ابتدأنا بإملائه فى مسجد 
شيخنا ابي محمّد عبد الله بن العبّاس بن أمهرمز». [كذاء و لعل الصحيح: في رامهر مز ]. 

6. و لمّااتمه بعث به إلى الصاحب. فقام الآخير بتقريظ الكتاب(راجع نص التفريظ فى: شرح 
العيون. ص 7718). 

". المغنى. ج 37١‏ فى الإمامة. ق ؟). ص 7094-/70. 


5 الشافى فى الامامة / ج ١‏ 
لصالح مكتبةٍ أسّسها فى مدينة ظفار, و قد بقى منها اثنا عشر جزءاً محفوظاً فى مكتبة 
الأوقاف (الشرقيّة) التابعة للجامع الكبير فى صنعاء. وقامت بعثة مصريّة بتصوير هذه 
الأجزاء ما بين سنتي ١1م‏ و 1107م, و بعد ذلك بقليل اكتشفت بين مخطوطات 
دار الكتب بالقاهرة خمسة أجزاء من المغني, و هى تشمل الأجزاء: (4 1 216 217 
.)1١7‏ و كان الجزءان )١1/0165(‏ جديدينء حيث لم يكن لهما ممائثل فيما بين 
مخطوطة صنعاءء و بعد سنوات تُشرت أجزاء المغنى مع مراجعة د. إبراهيم مدكور, 
وإشراف د. طه حسين فى القاهرة. من قبل وزارة الثقافة و اللإرشاد القومى. الادارة 
العامّة للثقافة '. 


أجزاء المغنى 

نوم فيما يلى بتعريفي مختصر بالاجزاء المتبقية و المطبوعة من كتاب المغني: 

الجزء الرابع:' (رؤية الباري»» طبع بتحقيق: محمّد مصطفى حلمي و أبو الوفا 
الغنيمى. و يحتوي هذا الجزء على الأبحاث التالية: الكلام فى أنّ الله تعالى لا تجوز 
عليه الحاجة, و الكلام فى نفى الرؤية؛ و الكلام فى أنّهِ تعالى واحد لا ثانى له في 
الْقِدَم و الإلهيّة. و قد اعتّمد فى تحقيقه على نسخة واحدة؛ و هى النسخة اليمنيّة. 
على فسبمين رئيسسية: 

الأوّل: الكلام على الأديانكالثنويّة» و المجوس. والنصارىء و اليهود, والصابئين؛ 
و أهل الأصنام. 
.١‏ نكت الكتاب المغنى ( مقدمة التحقيق). الصفحة «ج». و قد اعتمدنا فى التعريف بنسخ المغني. 


نكت الكتاب المغني, و الذي سوف يأتى التعريف به بعد قليل. 
؟. الأجزاء الثلاثة الأولى مفقودة. 


مقدمة التحقيق / الفصل الثاني: القاضى عبد الجبّار و كتابه المغني ١ع‏ 

وكالقان الكل فبدااسلن سماد الله الى ا 

و قد جاء في خاتمة هذا الجزء: «تمّ الكلام فى التوحيد. و يتلوه الكلام في 
العدل», كما جاء في خاتمته أنّه قد فرغ من استنساخه فى يوم الجمعة, لعشر خلون 
من شهر رجب المعظم من سنة 107هبالمدرسة المنصوريّة بقرية حوث. 

الجزء السادس / القسم الأوّل:(التعديل و التجوير)» طبع بتحقيق: أحمد فؤاد 
الأهواني. و هذا القسم من الجزء السادس. و القسم الذي يليه» و الذي يببحث في 
الإرادة محمقان على نسختيْن يمنيّة و مصريّة. 

الجزء السادس / القسم الثانى: (الإرادة)» طبع بتحقيق: جورج قنواتي. 

الجزء السابع:( خلق القرآن): طبع بتحقيق: إبراهيم الأبياري. و الظاهر أنّ هذا الجزء 
ناقصٌ من أوّله. و هو محمَقٌ على نسخةٍ واحدةٍ يمنيّة و البحث الأصلي فيه يدور 
حول صفة الكلام الإلهى. 

الجزء الثامن: (المخلوق)» طبع بتحقيق: توفيق الطويلء و سعيد زايد, و تقديم: 
إبراهيم مدكور. و قد اعتمد فى تحقيقه على نسخة واحدةٍ يمنيّة» و هو يتحدث عن 
الجير و الامان: 

الجزء التاسع:(التوليد)؛ طبع بتحقيق: توفيق الطويلء؛ و سعيد زايدء, و تقديم: 
إبراهيم مدكور. و هو محمّق وفقاً لنسخة واحدة يمنيّة» و الجزء ناقصء لكن سوف 
يأتي أن كتاب نكت الكتاب المغني يحتوي على بقيّة بحث التوليد, فإنّ هذا الجزء من 
المغني اي جزء التوليد -يحتوي على ١١‏ فصلاً. كما جاء فى مقدمة الجزء. 
و الموجود فى طبعة القاهرة يحتوي على ١١‏ فصلاً فقط. مع وجود سقط فى الفصل 


تحت عنوان: 0000 عتصقا؟] دعصنماعه12] مهمتأمتيط (الكلام على النصارى من المغنى فى باب 
التوحيد والعدل) ٠٠١8‏ معلزع.آ 


3 الشافى فى الامامة /ج ١‏ 


الثاني عشرء. لكن نكت الكتاب المغني يحتوي على سبعة فصول إضافية. فيبلغ 
مجموع الفصول المتبقية من بحث التوليد تسعة عشر فصلاً. و يبقَى فصلان 
مفقودان. و هما الفصل السادس عشر و السابع عشر. 

الجزء الحادى عشر:' (التكليف). طبع بتحقيق: محمّد على النجّار و عبد الحليم 
النجّار. و يحتوي هذا الجزء على: الكلام في الآجالء و الأرزاق, و الأسعار, و الكلام 
في بيان وجه الحكمة فى ابتدائه تعالى الخلق, و الكلام في التكليف (و هو أطول 
فصول هذا الجزء). و الكلام فى الفناء و الإعادة, ثم عودة إلى بحث التكليف. 

الجزء الثانى عشر: (النظر و المعارف). طبع بتحقيق: إبراهيم مدكور. و قد حمق 
فقا للفيخة المونية. 

الجزء الثالث عشر:( اللطف». طبع بتحقيق: أبو العلاعفيفي. و يحتوي على: الكلام 
فى اللطف. و الكلام فى الآلام» مع بحث العوض. 

الجزء الرابع عشر: (الأصلح, استحقاق الذمٌ التوبة)» طبع بتحقيق: مصطفى السمًا. 
وهو محمّق وفقاً لنسخة يمنيّة واحدة. 

الجزء الخامس عشر: (التنبؤات و المعجزات)» طبع بتحقيق: محمود الخضيري. 
و بعد وفاة الأخير قبل إكمال العمل؛ قام محمود محمّد قاسم بإكمال التحقيق, 
و قد اعتمد على نسختين يمنيّة و مصريّة. و يحتوي على: الكلام فى النبوّات. 
و الكلام فى المعجزات, و الكلام فى الأخبار ش 

الجزء السادس عشر: (إعجاز القرآن)؛ طبع بتحقيق: أمين الخولي. اعتمد على 
نسختَّيْن يمنيّة و مصريّة, و الأخيرة أوفى و أدقٌء كما جاء في مقدّمة التحقيق 
و يحتوي على: بقيّة الكلام فى الأخبار المتقدّم في نهاية الجزء السابق, و الكلام في 
خر وقح الترايو اكاك فى فرك دز سود على اللتعلدن الهو قن إعجاد 





مقدمة التحقيق / الفصل الثاني: القاضى عبد الجبّار و كتابه المغني 1 
ار التو لكا فى ف العمنا تر هرات الرسو ل سل اللاتعليةو أله 

الجزء السابع عشر: (الشرعيّات)» طبع بتحقيق: أمين الخولى. اعتمد على نسخة 
واحدةٍء و هى النسخة المصريّة. فإنّ هذا الجزء غير موجود فى النسخة اليمنيّة. 

الجزء العشرون' / القسم الأوّل و الثانى: (في الإمامة). طبع بتحقيق: عبد الحليم 
محمود. و سليمان دنيا. و قد طبع فى ضمن قسمَيّْن, و هو يحتوي على: الكلام فى 
الإمامة, و الكلام فيما يتعلّق بوجوب الإمامة. و النصء و صفات الامام. و ما يصير به 
الإمام إماماًء و الكلام فى إمامة أبى بكر و مّن بعده. و الكلام على الخوارج و من نحا 
نحوهم فى البراءة من عثمان, و الكلام فى التفضيلء و ذ كر جملة من مذاهب الغلاة 
و الإماميّة و الزيديّة» و به يتم الكلام في الإمامة '. و يات بعد ذلك: الكلام فيما 
يستحقّه جل و عرّ من صفات الأفعال؛ و الكلام فيما تعبّدنا به من الدعاء و الطلب و 
المسألة ثمّ خاتمة الكتاب. 

إذنء لقد احتوت طبعة القاهرة على ١4‏ جزءاً من كتاب المغنى, و سقط منها 
سنّة أجزاء, و هى الأجزاء (1. 3 183١‏ 19) و قد طبع كلّ من الجزءين 1 ٠١‏ 
في مجلّدين أو قسمين» فتكون طبعة القاهرة مكؤنة من ١6‏ جزءأ مطبوعة في ضمن 
5امحانا 

و الساقط من مخطوطة المغني مجموعة من الأبحاث؛ و هي: أبحاث إثبات 
الصانع. والصفات. و هى ساقطة من بدايات الكتاب. و أبحاث الوعد و الوعيد. 
و المنزلة بين المنزلتين» و الأسماء و الأحكام. و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 
و هى ساقطة من أواخر الكتاب. 


.١‏ الجزءان 18. ١4‏ مفقودان. 
”. المغنى. ج 18( فى الإمامة. ق .)١‏ ص 186. 


: الشافى فى الامامة / جح ١‏ 


و قد أحال القاضى على بعض هذه الأبواب التى لم تصل إليناء مثل باب الأسماء 
و الأحكام '. والنهى عن المنكر ", و بعض أبحاث الصفات التى ذكرها فى آخر بحث 
التربعين ا كه اال على نابي الزفنه ‏ وفن ندل على أن هده لابوا كانت 
موجودة فى الأصلء و لكنّها فقدت فيما بعد. 

و لكن بالنسبة إلى بحوث الصفات فهى لم تُفقد بالكاملء بل بقى منها 
بعض البحوث المهمّة و المطوّلة أحياناًء نذكرها مع ذكر الجزء الموجودة فيه. 
و ضى. 

الجزء الرابع: نفي الحاجة(الغنى)» و نفي الرؤية» و نفي الثاني (التوحيد). 

الجر الهايى »لكلف تيبا كدان بأسسما وال قبالى: 

الجزء اتناس التحديل و التتجوير :و الازادة: 

الجزء السابع: الكلام الإلهى. 

الجزء العشرون (القسم الثاني): الكلام فيما يستحمّه جل و عرّ من صفات الأفعال. 

و ربما احتوى الكتاب في طيّاته على أبحاث أخرى حول الصفات. 

و تحتوي خاتمة النسخة اليمنيّة على نقض لقسم الإمامة من المغنى بعنوان: 
الجواب الحاسم المُفنى لشببه كتاب المخنى, تأليف محمّد بن أحمد بن على بن الوليد. 
و قد رد فيه على ما خالف الزيديّة فى الإمامة, ممّا هو موجود في المغنى. 
و الموجود المطبوع في خاتمة طبعة القاهرة من المغني مختصر جدأء يزيد على عشر , 
صفحات بقليل؛ و قد سقط من آخره مقدار غير معلوم. 

./7 في الإمامة. ق 7). ص‎ (1١ المخنى. ج‎ .١ 
41515 المضد و صن‎ 5 

الخصدو ضن 1/5 

؛. المصدر. ص .58١‏ 


مقئّمة التحقيق / الفصل الثاني: القاضي عبد الجبّار و كتابه المغني 60 
نكت الكتاب المغني 

ظهر بين بعض علماء اليهود فى القدس و مصر اهتمامٌ خاص بأفكار المعتزلة. 
واخاضة أفكار ان هاشم الجبّائي (ت١7ه)»‏ و 55 الحسين البصري (ت”17ه)., 
فقاموا باستنساخ العديد من كتب المعتزلة» و ما زال عددٌ من تلك المخطوطات 
موجوداً في مكتبات العالم؛ و من أهمّها مجموعة إبراهام فركوفيتش المحفوظة في 
المكتبة الوطنيّة الروسيّة بمدينة سان بطرسبورغ'. 

و قامت البروفسورة زابينه اشميدكه بالتعاون مع عمر حمدان بنشر مجموعة من 
تلك المخطوطات تحتوي على أربع قطع من المغنىي. يدور موضوعها حول التوليد. 
والاستطاعة, و التكليف. و النظر و المعارفء و قد نشرت فى بيروت تحت عنوان: 
نكت الكتاب المغنى. 

و المخطوطة المعتمّدة ليست مجموعة في مكانٍ واحد. بل هي قطع مورّعة 
لمخطوطة واحدة, ثلاث منها في المكتبة الوطنيّة الروسيّة» و واحدة في المتحف 
البريطاني '. 

و يحتوي هذا الكتاب على أجزاء مهمّة من بحث التوليدء و هي ساقطة من طبعة 
القاهرة كما تقدّم. إضافة إلى بحث الاستطاعة؛ و هو ساقط بصورة كاملة مما نُشْر في 
القاقزة كما أن كز | شير جد امن اتج يح التكليفه د معان سطرئق :و تضفت 
-قد سقط من طبعة القاهرة. و هو موجودٌ فى هذه الطبعة البيروتيّة. كما يوجد فى هذه 
الطبعة أبحاث متناثرة حول صفات الله تعالى؛ كانت موجودة فى الأجزاء الأولى من 
المغنى الساقطة بأكملها من طبعة مصر. 
كا لكان انس رمشد # لتحي لمعك قار 
؟. المصدر. الصفحات ح -ط. 


2 الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


جزء الإمامة من كتاب المغني 
احتوى الجزء العشرون و الأخير من كتاب المغني على بحوث الإمامة مع شيء 
من بحوث صفات الأفعال. و كلام حول الدعاء و المسألة كما تقدم. 

و تستوعب بحوث الإمامة الحجم الأكبرَ من هذا الجزء. فهى تشمل كل القسم 
الأول من هذا الجزء المطبوع في قسمَيْنِ حسب تقسيم طبعة القاهرة. كما تشمل 
معظم القسم الثاني, أي إلى الصفحة 1860 منه. حيث يصرّح القاضي بنهاية البحث عن 
الامامة بقوله: «و هذه الجملة كافية فيما يتصل بالامامة إن قاواللة. تم الكلام في 
الامامة». و لهذا استحقٌّ أن يحمل الجزء العشرون عنوان: جزء الامامة. 

وهذا الجزء هو الذي قام الشريف المرتضى علم الهدى بنقض ما يتعلق منه بالإماميّة 
فى كتابه الكبير الشافي في الإمامة بصورة مفصّلة, فقد قام بالردّ على معظم مطالب هذا 
الجزء التى لا تتوافق مع تعاليم الإماميّة و رؤيتهم إلى موضوع الإمامة الخطير. 

و نعرف مما تقدّم من معلومات حول تاريخ تأليف المغنى و مكان تأليفه. أن جزء 
الإمامة قد انتهى القاضى من تأليفه و إملائه في سنة 1ه و هو تاريخ الانتهاء من 
تأليف المغني نفسه. باعتبار أنّ هذا الجزء هو آخر جزء من الكتاب. حيث يحتوي 
على الخاتمة. 

كما نعلم أنه قد تمّت كتابة هذا الجزء فى الريّ عندما كان القاضي يمارس مهامّه 
كقاضى للقضاة, باعتبار ما تقدّم أيضاً من أنّ الانتهاء من المغنى كان فى الريّ. و سوف 
تنفعنا هذه المعلومات فى مستقبل الحديث فى هذه المقدمة. 
مصادر كتاب المغنى في مباحث الإمامة 

لقد اعتمد القاضى فى تأليف جزء الامامة على عدة مصادر: 

.١‏ أهمّها كتب الإمامة التى ألفها شيوخه الثلاثة الذين تقدّم ذكرهم. أي الجبّائيّان 
والبصري. 
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و المصدر الأهمّ من بين هؤلاء الثلاثة هو كتاب الإمامة لأبي على الجبّائي الذي 
صرّح باسمه القاضي أكثر من مرّة '. و نقل منه نصوصاً كثيرة جدّأً. حتّى ليخال القارئ 
أنّ القاضى كان _-عند إملاء بحوث الامامة ‏ يمسك بهذا الكتاب. و يقرأه على 
تلاميذه. ثم يعلّق عليه. 

و ربما كان منصبه كقاضى للقضاة في الريّ عند إملائه بحوث الامامة منعه من 
مراجعة الكتب المختلفة دائماً؛ لكونه يتطلب وقتاً لم يكن يمتلكه آنذاك. فاكتفى 
بكتاب الجبّائي في كثير من الأحيان. مع مراجعة سريعة لكتب الآخرين. 

وعلى أيّ حالٍ. فهو قد حفظ لناامن خلال ذلك أجزاء كبيرة و مهمّة من كتاب الجبّائي 
فى الإمامة. بحيث يمكن إعادة تجميع هذا الكتاب, و دراسة فكر الجبّائى من خلاله. 
اومن المغناد وال اعتهدها القاقى فى ببخف الانامة؛ كانه الحدادنات لانن 
هاشم الجبّائي ', و هذا الكتاب عبارة عن مسائل تكلم فيها الأخير على نقض مذاهب 
البغداديّين من المعتزلة '. فهو ليس كتاباً خاضًاً بالامامة. 

*. كما اعتمد على كتاب المقامات للإسكافى (ت ٠71ه)؛,‏ و اسمه الكامل: كتاب 
المقامات فى تفضيل على عليه السلام”. 

؛ - 0. إضافة إلى اعتماده في نقل آراء المذاهب على كتاب أبي القاسم البلخي. 
و كتاب الحسن بن موسى النوبخختي'. و الكتاب الأوّل هو المقالات": و الثاني هو 
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الآراء و الدربانات”, وهماكتابان معروفان فى مجال دراسة الأديان والمذاهب. 
.١‏ و من كتب الإماميّة التى كانت في حوزة القاضى و نقل منها بعض المطالب 
و ناقشها هوكتاب الإنصاف فى الإمامة لمحمّد بن عبد الرحمن بن قِبّهَ الرازي (ت قبل 
17"اه)'. فقد أشار إليه القاضى و لم يصرّح باسمه. حيث قال: «و قد ذكر بعض 
الاماميّة في كتابه...» إلى آخره '. ثم قال بعد صفحات من نفس الفصل: «و من عجيب 
الأمور في هذا الميهدل ...» إلى أخخرة ”. 
وهو و إن لم يصرح باسم ابن قِبّة وكتابه» لكن الشريف المرتضى عند مناقشته 
لهذا الموضع صرّح بذلك؛ حيث قال: 
يقال له: قد عَلِمنا مَن الذي وَجَّهِتَ كِنايَتكَ في هذا القصل إليه. و هو شَيخُّنا 
و جر افيه لحف اللشدو الدذى كرو فى اندر كبا به الاصمروافت' 
«الانصافٍ و الانتصافٍ» خلافٌ ما ظبنته...". 
أبواب و فصول مباحث الإمامة في كتاب المغني: 
انتقسمت بحوث الإمامة فى هذا الجزء إلى سبعة أبواب تحمل عنوان: «الكلام 
فى...), وكل باب مقسّم إلى فصول متعددة: والأبواب وفصولها هى: 
الباب الأوّل: الكلام فى الإمامة. 
يحتوي على فصل واحد. و هو: فصل يكشف عن الغرض منهاء و معتمّد 
الخلاف فيهاء 20 
الباب الثانى: الكلام فيما يتعلق بوجوب الإمامة. و وجه وجوبها. 


وفيه فصول: 


لاف ون عن 17 
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.١‏ فى أنّ الامامة غير واجبة من جهة العقل. و قد أجاب الشريف المرتضى على 
هذا الفصل و الفصل السابق من الباب الأوّل في ضمن فصل واحد. و هو الفصل 
الأول من الشافي, و لعل ذلك يرجع إلى كون موضوعَيّْهما متقارتين. 

؟. في بيان ما يدل من جهة السمع على وجوب إقامة الإمام. و قد ناقشه الشريف 
المرتضى فى ضمن الفصل الثانى من الشافي. 

*. فى ذكر شبههم فى هذا الباب. و ناقشه الشريف المرتضى في ضمن الفصل 
الثالث من كتاب الشافى. 

الباب الثالث: الكلام فى النصّ الذى يدعيه المخالف. و ما يتّصل بذلك. 

و فيه فصولٌ: 

.١‏ فى أن الإمامة لا يجبٌ أن يكونَ طريقها النصّ من جهة العقل. و قد ناقشه 
الغررت المرعى فى شمن مضل الع رن الكتاق. 

؟. فى ذكر شبههم فى هذا الباب. و قد نقضه الشريف المرتضى فى الفصل 
الخامس من الشافى. 

في أن النضّ على الإمامة غير واجب و لا ثابتٌ من جهة السمع. و ناقشه 
الشريف المرتضى فى الفصل السادس من الشافي. 

الباب الرابع: الكلام فى الصفات التى إذا اختصٌ بها المرء. صلح أن يكون إماماً. 

و فيه فصول: 

.١‏ في أنّ من يصلح للإمامة لا بدٌ من أن يكون عدلاً؛ و أنّ إمامة الفاسق لا تجوز. 
وناقشه الشريف المرتضى فى الفصل السابع من الشافي. 

". في قدرما يجب أن يختصّ به من العلم مَن يصلح للإمامة. و ناقشه الشريف 
المرتضى في الفصل الثامن من الشافي. 

؟. فصل فى الكلام في الأفضل. و نقضه الشريف المرتضى فى الفصل التاسع من 
الاق 
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؛. في أنّ الأئمّة من قريش. و ناقشه الشريف المرتضى فى الفصل العاشر من 
الشافي. 

ه. في هل يجوز العدول عن قريش فى باب الإمامة أم لا؟ و ناقشه الشريف 
المرتضى فى الفصل الحادي عشر من الشافى. 

1. في أنّ الإمام يجب أن يكون واحداً فى الزمان. 

. في أنّه لا يمتنع أن يجتمع في وقتٍ واحدٍ جماعة يصلحون للإمامة. 

. في أنّ من يصلح للإمامة لا يصير إماماًء و أنّه لا بدٌ من تجدّد أمربه يصير إماماً. 
لم يناقش الشريف المرتضى هذه الفصول الثلاثة لعدم اختلافه فى مطالبها مع القاضي. 
سوى في مطلب مختصر أشار إليه في نهاية الفصل الحادي عشر من الشافى '. 

الباب الخامس: الكلام فيما يصير به الإمام إماماً. 

وفيه فصلٌ واحد. و هو: فصل فى الدلالة على ما قدّمنا ذكره من أنّه لا بدٌ من 
العقد. و عدد مخصوص في العاقدين. و شرط مخصوص فيهم. و ناقشه الشريف 
المرتضى فى الفصل الثاني عشر من كتابه. 

الباب السادس: الكلام فى إمامة أبى بكر. و من بعده. 

ناقش الشريف المرتضى هذا الباب فى الفصل الثالث عتترذن التاق 

و هو يحتوي على فصول: 

.١‏ فى ذكر شبههم فى الاختيار. ذكر القاضي إشكالات المخالفين في أن الإمام 
يتعيّن من خلال الاختيار و ناقشهاء و قد رد عليه الشريف المرتضى فى الفصل الرابع 
عشر باختصار؛ اكتفاءً بما تقدم من وجوب النصّ. 

". في الدلالة على أنّ أبا بكر كان يصلح للإمامة. و ناقشه الشريف المرتضى في 
الفصل الخامس عشر. 
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*. فى ذ كر مطاعنهم فى أبى بكر و بيان الجواب عنها. و ناقشه الشريف المرتضى 
في الفصل السادس عشر. 

4 في أن عمر بن الخطاب كان يصلح للإمامة. 

ه. فى إثبات إمامة عمرء و طريق إثباتها. و قد ناقش الشريف المرتضى هذين 
الفصلَّيْن فى الفصل السابع عشر. و هو فصل مختصرٌ جداً. يبلغ حوالى صفحة 
واحدة, اختصره الشريف المرتضى اكتفاءً بما تقدم من الكلام حول إمامة أبي بكر. 

١‏ فى ذكر ما أوردوه من المطاعن في إمامة عمر. و ناقشه الشريف المرتضى في 
ار 

. في إمامة عثمان. و ناقشه الشريف المرتضى فى الفصل التاسع عشر باختصار 
شديد؛ اكتفاءً بما تقدّم فى إمامة أبي بكر و عمر. 

6. الكلام على الخوارج و مّن نحا نحوهم فى البراءة من عثمان و خلعه. و ناقشه 
الشريف المرتضى في الفصل العشرين, و هو الفصل المخصّص لمطاعن عثمان. 

4. فى الكلام على من وقف فى عثمان و خاذليه و قاتليه. ذكر القاضى فى هذا 
الفصل المختصر في صفحتين رأيّ الواقفين في عثمان مثل أبي الهُذيل العلاف. و لم 
يتعرّض الشريف المرتضى لمناقشة هذا الفصل؛ لأنّه لا يعنيه. 

.٠‏ فى إمامة أمير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام. تحدّث فيه 
القاضى عن صلاح أمير المؤمنين عليه السلام للإمامة, و لم يناقشه التعريت 
المرتضى بطبيعة الحال. 

.١‏ فى إثبات إمامته أي أمير المؤمنين عليه السلام -, و ما يتّصل بذلك. 
و ناقشه الشريف المرتضى فى الفصل الحادي و العشرين. و لم يناقشه طبعاً في 
أصل إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. و إِنّما ناقشه فى طريق إثباتها. فإنّ القاضى 
أثبت إمامته عليه السلام بالاختيار و الإجماع؛ بينما 55 الشريف المرتضى ذلك. 
وأثبتها بالنص. 
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.١‏ فى إبطال قول من طعن في إمامته - أي أمير المؤمنين عليه السلام -بمقاتلة 
أهل القبلة. 

.٠‏ في إبطال قول مّن وقف فيه -أي أمير المؤمنين عليه السلام -و فى القوم. 
و زعم أنّهماكالمتلاعتين. و لم يناقشهما الشريف المرتضى '. 

5. فى بيان توبة طلحة و الزبير وعائشة و غيرهم. و ناقشه الشريف المرتضى فى 
الفصل الثاني و العشرين و هو الفصل الأخير من الشافي. 

6. فى بغى معاوية و وجوب محاربته. 

5. فى الكلام على الخوارج. 

الباب السابع: الكلام فى التفضيل. ذهب القاضي إلى تفضيل أمير المؤمنين عليه 
السلام على سائر الخلفاء. و هذا مما لا خلاف فيه بينه و بين الشريف المرتضى. 
ولذلك ترك مناقشته. 

و أما باقى الفصول فلم يتعرّض الشريف المرتضى لمناقشتها؛ إِمّا لعدم اختلافه 
فيها مع القاضى. و إِمَا لأنّ بطلانها قد اتّضح مما تقدّم من بحوث الشافي, و سوف 
نذكر عبارة الشريف المرتضى حول ذلك بعد قليل. 

و فصول هذا الباب كالتالى: 

.١‏ فى ذكر جملةٍ من الخلاف فى هذا الباب. 

". فيما به يصير الفاضل فاضلةً و أفضل من غيره. 

0 في بيان ما به يُعلم الفاضلٌ فاضلاً و الأفضل أفضل. 

4. فيما يدلّ قطعاً على أنّ أمير المؤمنين عليه السلام أفضل. 

. فيما ذكره الفريقان فى باب الموازنة. 
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. فى ذكر إمامة الحسن و الحسين عليهما السلام و غيرهما من العترة و غير 
العقرة 

/. فى ذكر جملة ما يختصّ به الإمام لكونه إمامأًء و مفارقته لغيره. 

8. فى أنّ منع الإمام ممّا يختصّ به لا يخرجه من كونه إماماً. 

4. فيما يخرج به الإمام من أن يكون إماماً. 

.٠‏ فى ذكر جملةٍ من مذاهب الغلاة. 

.١‏ فى ذكر مذاهب الإماميّة. و سائر من يعيّن الأثمّة على اختلاف أقاويلهم. 

؟. فى ذكر أقاويل الزيديّة: و مّن نحا نحوّهم. 

و بعد انتهاء الشريف المرتضى من مناقشة الفصل الخاص بتوبة أصحاب الجَمّل. 
وهو آخر بحوث الشافي؛ قال فى الخاتمة مبيّناً سبب عدم مناقشته للفصول الأخيرة 
من المغنى: 

و لم يبِقَ بَعدَ هذا القَصلٍ مِن فصولٍ كلام صاحب الكتابٍ في الإمامة ما 
عدا إل تقيد قد كل علق أبن تعاؤرة و وحوب تساريف 21 انكلم 
على الخَّوارج في باب التحكيم بِجُملةٍ مِن الكلام واقعدٍ موقِعها. 
ثم تكلّمَ في تفضيل أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ بفَصل, و نْصَرَ أنه الأفضَّل 
بكلام أيضأ صحيح. 
و تكلم أيضاً في إمامة الحَسَنٍ و الحُسَينٍ عليهما السلامٌ بكلام يناه علئ 
صِحَةٍ الاختيار. و قد مضئ ما في الاختيار. ْ 
م تَكلّمَ فيما ينص به الإمامٌ لكونه إماماً. و ما يُخرِجُه من كَونِه إماماً. و ما 
لا يُخْرِجُه من ذلك. بكلام طويل فيه صحيمٌ و باطلٌ. و الباطلٌ مَبنِيجٌ على 
أصول قد قَدّمنا الكلامَ عليها و أفسّدناها. 
8 شل ب عنافب التذو و أغار الررمكملة بو از لهم 


لااع 
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و ذَكَرَ اختلافٌ الإماميّة في أعيان الأئمّةِ من غير احتجاج به لهم أو عليهم. 
و أحالٌ في الكلام عليهم علئ ما تَقدّمَ من كلايه الذي تناه و تقضناه. 
ثم حَتَمَ الفصول بقصل يُتضمّنُ ذكرّ أقاويل الزيديّة و اختلافهم. 
وكُلَّ ذلكَ مما لاوجة لجكايته و لا تَتيِه. ' 
إذن اتضح من خلال هذا العرض ترتيب جزء الإمامة من كتاب المغنى. و الفصول 
التى نقضها الشريف المرتضى منه. و التى لم ينقضهاء و سبب ذلك. 
لقد ترك لنا القاضى فى كتابه المغني مصدراً مهمّاً يمكن الاستعانة به لمعرفة 
مراحل تطوّر علم الكلام عند المسلمين عامّة» و عند المعتزلة خاصة. 
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الفصل الثالث 
الشيخ الطوسي و تلخيصه للشافي 

لقد قام الشريف المرتضى بتأليف الشافى ردأ على كتاب المغنى, و لذلك كان همّه 
مناقشة كل ما أورده القاضى عبد الجبّار من مسائل تتنافى مع رؤية الإماميّة ول 
الإمامة. متتبّعاً فى ذلك كلامه. 

فلم يَظهر الشافي بصورة كتاب يقوم ببيان الفكرة على الترتيب الموجود في 
المصئّفات. حيث يقوم المصنّفون عادةٌ باستعراض الفكرة التي يتبنّونها أُوَلاء ثم 
يستدلُون عليهاء و بعد ذلك يناقشون الإشكالات التى قد ترد عليهم من قبل 
المخالفين لهم فى تلك الفكرة. 

و الشريف المرتضى لم يقم بذلك على الرغم من أنه حاول أنْ يقدّم فى بداية 
الكثير من فصول الكتاب مقدّمة يتععرّض فيها إلى بيان رأيه و بعض التفاصيل التي 
تلَى بعض الضوء على الفكرة المراد بحثها و مناقشتهاء إلا أنَ هذا لم يكن كافياً. فقد 
بقى الشانى على صورته. و لم يخرج عن كونه ردّأً. مما جعل الاستفادة مما يحتوي 
عليه من أفكارٍ مهمّةٍ و ثروةٍ علميّةٍ كبيرةٍ أمرأ مقتصرأ على أهل الاختصاص. 

و هذا الأمرحدا بشيخ الطائفة الشيخ الطوسى (ت ٠١1]ه)‏ أنْ يقوم بتلخيصه 
و تهذيبه و ترتيبه بصورة كتاب مصئّففِ في الإمامة» و أخرجه من صورة كتاب يُصئف 
فى ضمن كتب الردود و النقفض. 


60 الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 
وقد أشارإلى ذلك فى مقدّمة تلخيصه. حيث قال: 

وراك كنات التريقن از الششريق المرويعي دق الفدد ني أطال الله 
بقاءه. و عضد المسلمين و أهل العلم بطول أيّامه وعٌُلاه) مشتملاً على 
جمهور ما ذكرت. و محتوياً على أكثر أدلّة أصحابئا المعتمدة, و أَنّه قد يلغ 
في تصنيف هذا الكتاب الذروة العليا. و الغاية القصوى. و أنّ كلّ مَن ألّف 
فعليه ينزل و منه يأخذء و بساحته يحلء مع ما ضمّنه من استيفاء شبه 
المخالفين القديمة و الحديثة. و الإبانة عن وهيها بغاية ما يمكن من 
التلخيص, و نهاية ما ينبغي أن يكون عليه من التهذيب. 
غير أنه قد سلك في هذا الكتاب مسلك المناقضين لكتب خصومهم. 
و مناقشتهم على جميع ما يوردونه من شبههم. و لم يقصد فيه قصد 
المصنّفين الذين يرتّبون الأدلة على حدتها. و يستوفون أسئلة خصومهم 
عليها. و الجواب عنها, و إن كان قد اقتصر في أَوّل كل فصل على ذكر الدليل 
و الطريق, و ذكر كثير من الأسئلة عليه. لكنّه لم يستوفه تعويلاً منه على ما 
يذكره من بعد في النقض على من نقض عليه. 
و إذا كان الأمر على ما وصفناه لم يقف على هذا الكتاب إلا من برز في 
العلم. و لا يستمتع به إِلّا من حاز طرفاً منه. و المبتدئ لا ينتفع به انتفاع ما 
يوجبه مثل هذا الكتاب. 
رات تعناعة من مجان اكد انها موقن ان بالعسن هذا 
الكتاب. و إسقاط ما تكرّر منه. وردّ كلّ شيء منه إلى نظيره. و الجمع بين 
مق قفرا ار تبية قر قبي اله فتن قلخا رامث حرصهم على ذلك... قصدث 
إلى تلخيصه '. 


.65-0١ تلخيص الشافى, ج 1. ص‎ ١ 
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و قد انّضح معنى التلخيص من خلال ما تقدم من كلام الشيخ الطوسي. و أنّه لا 
يعنى هنا الاختصار كما قد يُتوهّم, فإنّ تلخيص الشافى لا يقل من حيث الحجم عن 
الشافى نفسه. خاصّة إذا حذفنا من الشافى العبارات المطوّلة المنقولة فيه من المغنى. 
وأبقينا على كلام الشريف المرتضى. 

و إِنْما المقصود بالتلخيص هناما ذكره الشيخ الطوسى فى عبارته التى نقلناها عنه. 
وهو «إسقاط ما تكرّر منه. ورد كل شىء منه إلى نظيره. و الجمع بين متفرّقه. و ترتيبه 
ترتيب المصتفين». 

و بعبارة أخرى المقصود بالتلخيص.تهذيب الكتاب و ترتيبه. 

وهذا المعنى للتلخيص مذكور في كتب اللغة» قال ابن منظور: 

لخص: التلخيص: التبيين و الشرح. يُقال: لخصت الشيء و لحصته _بالخاء 
والحاء -إذا استقصيت في بيانه و شرحه و تحبيره. يّقال: لخّص لي خبرك, 
أي بيّنه لي شيئاً بعد شيء. و في حديث على عليه السلام أَنّه قعد لتلخيص 
ما التبس على غيره. 
و التلخيص: التقريب و الاختصار. يقال: لخّصت القول, أي اقتصرت فيه 
و اختصرت منه.ما يُحتاج إليه '. 
و قال ابن فارس: 

اللام و الخاء و الصاد كلمةٌ واحدة. و هي اللخص. و هو لحم الجفن. 
و اللخص أن يكون الجفن الأعلى لحيماً. و رَجُلْ ألخّصء و ضرع لخص. 
كثير اللحم. و قولهم: لخّصت الشيء. إذا بيّنته. فهو من هذا كأنّه اللحم 
العالضن [ذ1 ا بزل ا. 

.١‏ لسان العرب. جلا. ص 87-831( لخص). 

". معجم مفابيس اللغة. ج 4. ص 51١‏ (( لخص). 
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وهذالا يعنى أنّ التلخيص لا يدل على الاختصار. فإنّ الاختصار هو أحد معنَيّى 
التلخيص كما تقدّم فى كلام ابن منظور, و إِنَّما المقصود أنّ المراد من التلخيص 
الذي قام به الشيخ الطوسى هو ما ذكرناه من الترتيب و التهذيب. لا الاختصار 
و تقليل الحجم. 

ولهذا لم يلتزم الشيخ الطوسي بترتيب فصول الشافى, بل قام أحياناً بدمج عدة 
فصولٍ من الشافي في فصل واحدء, فمثلاً قام بدمج معظم بحوث الفصول الثلاثة 
الأولى من الشافى فى الفصل الأوّل من التلخيصء كما أضاف 00 جديدة عير 
موجودة بصورةٍ مفصّلة فى الشافي كما سوف يأتي. 

و لكنه التزم فى أكثر الأحيان بعبارة الشافي. فقد قام بنقل الكثير من عبارات 
الشريف المرتضىء. حتى لقد استّعين فى هذا التحقيق الجديد للشافى بتلخيص 
الشيخ الطوسىء و عُدَ واحداً من النسخ المعتمدة. 

و قد صرّح الشيخ الطوسى بالتزامه بعبارة الشريف المرتضى في خاتمة الكتاب. 
حيث قال: 

واقد.وفيئا بنا شرطناه فق أول الكتان من تلخيض :هذا الكتان. و يعد فنا 
تكرّر. ورد كل شيء منه إلى نظيره. و رتّبئاه ترتيب المصتفات اللائقة به 
و عوّلنا فى أكثر الكتاب على نقل معانى كلامه بألفاظه. فإِنّه لا مُستزاد 
عليها. و لا يمكن النقصان منها؛ لأنها واقعة على غاية ما يُحتاج إليه من 
الاختصار فى اللفظ. و استيفاء المعانى '. 

و كان انتهاءه من تأليف التلخيص في رجب من سنة 7ا8ه» أي بعد أكثر من 
ثلاثين سنة من تأليف الشافى, و ذلك فى أخريات حياة الشريف المرتضئ. 

و قد رتّب الشيخ الطوسي كتابه في أربعة و عشرين فصلاًء و وضع ثمانية فصول 
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مختصرة فى نهاية الكقابي اتدل :بها علن افافة الأئمّة الاثنى عشر واحدأً واحداً. 
و هي غير موجودة بهذه الصورة في الشافي '. 

ظ و قد نقل في بعض فصول الكتاب نصوصاً مطوّلة من كتابّي قد لبدو لاه 
عليهم السلام, وكتاب المفنع فى الغِة للشريف المرتضى. و لم يصرّح بنقله من هذين 
الكتابين عند نقله منهماء و لكن بمقارنة كلامه مع ما جاء فيهما ينضح أنه نقل منهما. 
و لعلّه نقل من غيرهما من كتب و رسائل الشريف المرتضى. 

و قد صرّح في خاتمة الكتاب بأنّه نقل عبارات من بعض كتب الشريف 
المرتضى. حيث قال: «و أوردنا في مواضع من الكتاب زيادات ذكرها فى غير هذا 
الكتاب, لم يكن بد من إضافتها إلى هذا الكتاب ليكمل الغرض به»". 

و فيما يلي استعراض سريع لفصول كتاب تلخيص الشافي و مقارنتها مع فصول 
الشافى: 

الفصل الأوّل: فى ذكراختلاف الناس فى وجوب الامامة. استدلٌ فيه على وجوب 
الإمامة عقلاً بطريقين. و هو فصل مطوّلٌ يستوعب أكثر من نصف الجزء الأوّل من 
تلخيص الشافى. 

الفصل الثانى: فى أن الإمام لا بدَ أنْ يكون معصوماً. بدأ فى هذا الفصل المختصر 
وما بعده بطرح بحوث مختصرةٍ حول صفات الإمام. و بحثٌ عصمة الإمام مطروحٌ 
فى نهاية الفصل الثالث من الشافى. 

الفصل الثالث: فى أن الإمام لا بد أن يكون أفضل من كل واحدٍ من رعيّته. لم يلتزم 
فى هذا الفصل بعبارات و بحوث الشافىء و إِنّما أضاف بحوثاً جديدة, مع نقله في 
نهاية الفصل لعبارات من الفصل التاسع من الشافى المتعرّض لبحث الأفضليّة. 

.١‏ نعم يمكن العثور على شيء مختصر من محتوى هذه الفصول في الشافي. ج75 ص 5٠١‏ و ما بعدها. 
". تلخيص الشافى. ج 4. ص577. 
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الفصل الرابع: فى بيان أن الإمام لا بد من أن يكون عالماً بجميع ما إليه الحكم فيه. 
يحتوي على مطالب و عبارات من الفصلَيْن الرابع و الخامس من الشافى مما يتعلق 
بعلم الإمام؛ مع زيادات ليست موجودة فى الشافى. 

الفصل الخامس: فى أن الإمام يجب أن يكون أشجع من رعيّته. و ما يتبع ذلك مسن 
صفاته. و هو فصل مختصرٌ في نصف صفحة, لواف :فيه زاعتضان إلى تعض :دضفات 
الإمام. مثل أن يكون أشجع رعيّته. و أن يكون لا يد فوق يده. و أن يكون واحداً بلا 
ان في الزمان, و أن يكون أعقل رعيّته. و أصبح الناس وجهاً. 

الفصل السادس: فى إيجاب النضصّ على الإمام أو ما يقوم مقامه من المعجز الدال على 
إمامته. و هو فصل مختصرٌ تعرّض فيه إلى مباحث بداية الفصل الرابع من الشافي 
المتعلقة بوجوب النصّء مع زيادات. 

و بهذا الفصل ينتهى الجزء الأوّل من تلخيص الشافي. 

الفصل السابع: فى أن أمير المؤمنين عليه السلام منصوصٌ على إمامته بعد النب بلا 
فصل. يستوعب هذا الفصل المطوّل معظم صفحات الجزء الثاني من تلخيص الشافي. 
وهو تلخيص و تهذيبٌ للفصل السادس من الشافي» و قد تطرّق فيه بالتفصيل إلى 
الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. 

الفصل الثامن: فى أن أمير المؤمنين عليه السلام معصومٌ. يحتوي على مطالب قليلة 
من الفصل السادس من الشافى, و بعد ذلك نقل الشيخ الطوسي مقطعاً مطوّلاً من 
كتاب تنزيه الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام للشريف المرتضى. فيمكن اعتبار هذا 
الفصل من الزيادات على الشافى. 

و بهذا الفصل ينتهى الجزء الثاني من تلخيص الشافى. 

الفصل التاسع: فى أنْ أمير المؤمنين عليه السلام أفضل الصحابة. أكثر محتوياته 
مأخودٌ من الفصل السادس من الشافي. حيث ذكر الأدلّة التي تدلّ على أفضلية أمير 
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المؤمنين عليه السلام. مثل سورة المباهلة: و حديث الراية و غيرها. 

الفصل العاشر: فى أن أمير المؤمنين عليه السلام أعلم الصحابة. أكثره مقتبسش من 
بدايات الفصل الثامن عشر من الشافى. 

الفصل الحادى عشر: فى إبطال قول من خالف فى إمامة أمير المؤمنين بعد النبىّ 
عليهما السلام بلا فصل. ناقش فيه إمامة أبى بكر و قد استفاد مطالب هذا الفصل من 
فصول مختلفة من الشافى, كالفصل السادس و الثالث عشر. 

الفصل الثانى عشر: فيما طعن به على أبى بكر من الأمور التى تمئع من عقّد الإمامة له. 
تعرّض فيه إلى مطاعن أبي بكر. 

الفصل الثالث عشر: فى ذكر شبههم التى ذكروها فى فضل أبى بكر. تعرّض فيه إلى 
محتويات الفصل الخامس عشر من الشافي, حيث ناقش ما ذكره المخالفون من أدلة 
على إمامة أبي بكر. 

و بهذا الفصل ينتهى الجزء الثالث من تلخيص الشافى. 

الفصل الرابع عشر: فى إبطال إمامة عمر. تعرّض فيه إلى مطاعن عمر. 

الفصل الخامس عشر: فى إبطال إمامة عثمان. تعض فيه إلى مطاعن عثمان. 

الفصل السادس عشر: فى أحكام محاربى أصير المؤمنين علىَ بن أبى طالب. 
و القاعدين عن نصرته عليه السلام. لص فيه مطالب الفصل الأخير من الشافى. 

و بهذا الفصل تنتهى فصول الشافى التي أراد الشيخ الطوسي تلخيصها في كتابه. 
و ثم يضيف فصولاً مختصرة في إثبات إمامة الأئمّة الاثنى عشر عليهم السلام. 

الفصل السابع عشر: فى ذكر إمامة الحسن و الحسين عليهما السلام. معظم عبارات 
هذا الفصل مأخوذةٌ من كتاب تنزيه الأنبياء و الأثمّة عليهم السلام. 

الفصل الثامن عشر: فى ذكر إمامة على بن الحسين عليهما السلام. هذا الفصل 


ل 
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الفصل التاسع عشر: فى إمامة محمد بن على الباقر عليهما السلام. هذا الفصل 


الفصل العشرون: فى إمامة أبى عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليهما السلام. و هذا 


الفصل الحادى و العشرون: فى إمامة أبى الحسن موسى بن جعفر الكاظم عليهما 
السلام. فى هذا الفصل شىء من التفصيل. 

الفصل الثانى و العشرون: فى إمامة أبى الحسن على بن موسى الرضا عليهما السلام. 
هذا الفصل مختص_ٌ. 

الفصل الثالث و العشرون: فى إمامة أبى جعفر محمّد بن علىّ الرضاء و بعده علىّ بن 
محمّد. و بعده الحسن بن على العسكرى عليهم السلام. و هذا الفصل مختصر جداً. 

الفصل الرابع و العشرون: فى إمامة صاحب الزمان صلوات اللشغلية وعلى ابائه. 
معظم ألفاظ هذا الفصل مقتبسة من كتاب المقنع فى الغيبة للشريف المرتضى. 

و بهذا الفصل يتم الجزء الرابع و الأخير من كتاب تلخيص الشافى. 

إذن» لم يلتزم الشيخ الطوسي بترتيب كتاب الشافي» بل قدّم فيه و أخرء و زاد بعض 
المطالب من عنده و من كتب الشريف المرتضى الأخرىء حتّى تحوّل إلى كتاب 
مستقلٌ فى الإمامة. و خرج من روح النقد و النقض التى امتاز بها الشافي. 


الفصل الرابع 
الشريف المرتضى و كتابه الشافي 

بعد أن أنهى القاضي عبد الجبّار الجزء العشرين من كتابه. وقع هذا الجزء في يد 
رجلٍ شابٌ من أذكى و أنبه علماء الإماميّة و الذي كان قد كُتب له أن يتقلد زمام 
رئاسة الاماميّة فيما بعد, إِنّه الشريف المرتضى, علمٌ الهدى. علي بن الحسين 
الموسويّ العلويّ. و الذي عُرف في تاريخ الإماميّة بالأجل المرتضى. فقرّر أن يقوم 
بنقد هذا الجزء على سبيل الاستقصاءء إلا أن موانع منعته من ذلكء حبّى قام أحذهم 
بالطلب منه أن يقوم بذلك. فانبرى للقيام بهذه المهمّة بعد ارتفاع تلك الموانع. 

و قد كانت نيّته فى البدء أن يختصر الردّ و لا يفصّل فيه. و يترك نقل عبارات 
المغنى بصورة كاملة» و يكتفى بنقل بدايات عباراته. ثم يحيل القارئ على 
ذلك الكتاب, و لكن بعد مضئ فترةٍ من بداية تأليف الشافى غيّر الشريف المرتضى 
نيّته. و قرّر نقل عبارات القاضى بصورة أكثر تفصيلاً. و كان قد نوى أن يرجع 
إلى بدايات الكتاب لكي ينقل عبارات المغني تضيورة تفضيلتة أنشياء إلا أن الناسن كانوا 
قد استنسخوا ما كان قد تم تأليفه من الشافى, و انتشرت نسخه في البلاد. لذلك 
أغوضن القترين«:المرتشى عن اذشال تعييرات فكلى ايناث الكنات خنبية أن 
تختلف نسخ الكتاب '. 


.١‏ راجع حول ذلك مقدمة الشافى و خاتمته. 
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لقد تحوّل الشافى بعد تأليفه -بل قبل الانتهاء من تأليفه. كما تقدّم قبل قليل من 
نف تناد نراقن مان تالننم مقا تجاه الكبورك المر شين إلى دم نال 
تغييرات عليه -إلى أحد أهمّ الكتب المصئّفة فى مجال الإمامة. و ذلك بسبب ما تمبّع 
به من عمقي و دقةٍ و احترافٍ و شمولٍ لأهمّ بحوث الإمامة, وما احتوى عليه من 
أجوبةٍ على أهم الإشكالات التي كان قد وجّهها المخالفون فى مسألة الإمامة. 
وكان الشريف المرتضى قد أشار إلى ذلك في مقدمّة الكتاب. حيث قال: 
وسالكهام إذا أعا' لاس ا ك” عا تون 
جامعاً عوك الامامة و فروعهاء و مُحيطأ مِن الطَّرْقٍ الهدبة الكت 
فز ازيعا نول قن اق بن ال ا 


جمل الثناء على كتاب الشافي 

لقد وصف العلماء كتاب الشافي بمختلف الأوصاف الجليلة؛ الأمرالذي يدل على 
أهمّيّة الكتاب, و مدى التأثير الذي تركه على من جاء بعده. و إليك فيما يلى بعض ما 
قيل فى هذا الكتاب: 

.١‏ قال الشيخ الطوسى ( ت١61ه)‏ عند حديثه عن الشريف المرتضى و تصنيفه 
وأ قد بلغ في تعنيك :خا الكقاف الذوؤة العلنا بن الغانة التضو فى ان كل 
مَن ألّف فعليه ينزل؛ و منه يأخذء و بساحته يحل؛ مع ما ضمّنه من استيفاء 
شب المخالفين القديمة و الحديثة, و الإبانة عن وهيها بغاية ما يمكن من 
التلخيص, و نهاية ما ينبغي أكون غلبهمن التهد يت . 

و قال أيضاً: «كتاب الشافى فى الإمامة و هو نقض كتاب الإمامة من كتاب المغنىي 
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لعبد الجبّار بن أحمد. و هو كتابٌ لم يُصنّف مثله فى الإمامة»'. 
؟. و قال الشيخ الطبرسي(ات058ه) عند حديثه عن إمامة أمير المؤمنين عليه 
السلام: 
و أمًا الأدلة السمعيّة على ذلك فقد استوفاها أصحابنا رضي اللّه عنهم قديماً 
وخليفاً فى كتبهع» لأ نكما ها ذكره دنا الأجل الشريف المرتضى عله 
الهدى ذو المجدين قدس الله روحه في كتاب الشافى فى الإمامة. فقد 
استولى على الأمد. و غار في ذلك و أنجد. و صوّب و صعّد. و بلغ غاية 
الاستيفاء و الاستقصاء. و أجاب على شبه المخالفين التي عوّلوا على 
اعتمادها. و اجتهدوا في إيرادهاء أحسن الله عن الدين و كاقّة المؤمنين 
جزاءه '. 
؟. و قال السيّد هاشم البحراني( ت/17١١١ه)‏ عند حديثه عن معنى المولى: 
و من أراد الوقوفٌ على ذلك ممّا لا مزيد عليه. فعليه بكتاب الشافي للسيّد 
الشريف المرتضى علم الهدى. فإِنّه قد بلغ النهاية في ذلك '. 
. و قال السيّد على خان المدنى (ت١٠١١١ه):‏ «كتاب الشافى فى الامامة وهو 
كاك لم تضتب مثله فى الأصول» 1 
4. و قال السيّد بهاء الدين محمّد الحسيني المختاري ( كان حيّاً سنة 1١ه)‏ في 
مقدمة كتابه ارتشاف الصافى الذي اختصر فيه كتاب الشافى: 
... إلا أن كتاب الشافي شاففٍ في هذا الغرض. وافٍ بالشفاء عن كلّ مرض 


.١ 14 الفهر ست. ص‎ .١ 

”. إعلام الورى. ج ا ص 711 
"'. غابة المرام. ح ١‏ ص 710. 

غ. الدرجات الرفيعة. ص17 4. 
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و عرضء فلعمري لو اعتنى عانيه باحتشاء مغاني معانيه لَحَيّ حياةً أبديّة, 
و فاز بدولةٍ سرمديّة. ولو ارتشفه مريض بشِفاه قلبه شّفاه. و كاد يمصّ من 
حلاوته فاه. و أنقذه من شفا جرف الشقاء. ورقّاه إلى أعلى مدارج الارتقاء. 


شعر: 
الجهل ذا :و الدّوَاءٌ الكافى فِكْد عَمِيقٌ وَ الطَبيبٌ الشَّافِى 
أنّى لَنَا شَافٍ لَهُ كَالشَافِي أؤ مِثْلَهُ من كَاشِفٍ كَشّافٍ١‏ 


كتاب الشافى فى الامامة. و هو نقض كتاب المغنى للقاضي عبد الجبّار 
المعتزلي. و هو من أجل كتبه, و أعظمها قدراً و نفعاً 


من تأثّر بالشافي و نقل عنه 
و قداهتمٌ العلماء على طول التاريخ بالنقل من الشافى. والإرجاع اليه والانتفاع 


.١‏ 9 ل ل ل ا هيمها تلشيصن الشافى» كما نمل 
بعض مطالب الشافى فى كتبه الأخرى. (قارن: الح في أصول الفقه. ج7. ص 0 ٠‏ مع 
الشافى» ج 5 ص .)٠١‏ 

را ابن شهر آشوب(ت0/88ه) 0 منافب 3 إلى طالب» ج أ ص 48 ؛ و مثالب 


.١‏ ارتشاف الصافى من سلاف الشافى ( مخطوط). 
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5. ابن المشهدي ( ق1ه) فى إقرار الصحادة. ص .15١‏ 7/9 

ه. الفخر الرازي ت107ه) فى المحصّل. ص .19١‏ 

.7 ابن أبى الحديد المعتزلي (ت107ه) في موارد كثيرة من شرح نهج البلاغة ج‎ ١ 
ص 77 و غيرهاء و ستأتي الإشارة إليها في مستقبل الحديث في هذه المقدمة.‎ 

ل. أبن حاتم العاملى (ت115ه) في الدر النظيمء ص 180. 

6.السيّد على بن طاووس (ت114ه) فى الطرائف. ص .5١‏ 

9 السيّد أحمد بن طاووس (١ت177ه)‏ فى بناء المقالة الفاطمية ص 5173. 

.٠‏ ابن ميثم البحراني ( كان حيّاً سنة 1/177ه) في النجاة فى القيامة ص 44 حيث 
يجد القارئ أنّ مطالبه مقتبسة من الشافى, ج . ص 10 و ما بعدها. 

.١‏ العلامة الحلّى (ت1/77ه) في كتاب الألفين ص١١2,‏ و قارنه بالشافي. ج ؟. 
ص .١104‏ 

؟. المقداد السيوري (8757ه) في اللوامع الإلهيئةة ص7 0. 

.179 الشيخ على البيّاضى العاملى (رت/ا417ه) فى الصراط المستقيم» ج 7 ص‎ .٠* 

4. الشيخ حسن صاحب المعالم (ت١1١١٠ه)‏ فى التحرير الطاووسي. ص 044؛ 
و المعالمه ص١5.‏ 

5. الشهيد نوراللّه التستري (ت9١١٠ه)‏ في الصوارم المهرقة ص 17. 

1. السيّد الميرداماد(ت١5١٠ه)‏ فى الرواشح السماوية ص41؛ و تعليقته على 
رجال الكشي, ج 7 ص 01. 

1 الشيخ محمّد طاهر القمّى الشيرازي (ت98١٠ه) في الأربعين» ص‎ .١ 

4. السيّد هاشم البحرانى (ت7١١١ه)‏ فى غابة المراب4 ج؟. ص187. واج 0 
ص :7 

اله العلامة المجلسى (ت١١١١ه)‏ فى موارد كثيرة من بحار الأنوار. منها: ج37 
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ص 7/88 ج 77 ص 10 ج777 ص 100 ج لال ص 7751. 

”. الشيخ سليمان الماحوزي البحرانى (ت١5١١ه)‏ في الأربعين» ص ”17. 

.1720 الفاضل الهندىي (ت7١١ ١ه) فى شرح العنْيّة الحميرية ص‎ ."١ 

؟. المحدث النوري (ت1770ه) فى كتاب نفس الرحمن فى فضائل سلمال. 
ص //0. 

*؟. رئيس العلماء المولى حسين التبريزي (الظاهر أنه كان حيّاً سنة 75١١ه)'.‏ 
حيث قام بتدريس الشافى ثلاث مرّاتء و هو يدل على مدى اهتمامه بالكتاب, كما 
كان في كل مرّة يكتب عليه حاشية '. 


إرجاع الشريف المر تضئ إلى الشافي في كتبه 

و من أهمّ من أولى اهتماماً بكتاب الشافى هو الشريف المرتضى نفسه. فقد أرجع 
إليه فى معظم كتبه و رسائله التى تعرّض فيها إلى بحث من بحوث الامامة. و هي: 

.)84 ص‎ ١ أجوبة المسائل التبانيات ( رسائق الشريف المر تضىء ج‎ .١ 

". أجوبة المسائل الرسيّات الأولى (رسائا الشريف المرتضى؛ ج 7 ص 07”8. 

*. أجوبة المسائل الطرابلسيّات الأولى (المسألة ادل 

:. أجوبة المسائل الطرابلسيّات الثانية ( رسائل الشريف المر تضى, ج .١‏ ص .)23١١‏ 

. إنكاح أمير المؤمنين عليه السلام ابنته من عمر ( رسائل الشريف المرتضىء ج 7 
ص .)١55‏ 

1. تنزيه الأنبياء و الأئمّة عليهم السلام. ص 117. 

“”. الذخيرة. ص ٠5‏ غ. 

6. الذريعة. ج .١‏ ص 4/10. 


”. أعيان الشيعة ج 4 ص ”477. 
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4. شرح جمل العلم و العملء ص .١17‏ 

.)724 شرح القصيدة المذهبة ( رسائل الشريف المرتضى. ج ؛4. ص‎ .٠ 

.١ 2/8 الصرفة. ص‎ .١١ 

8 مسألة فى تفبير آيةذنوق الشتايقوق الأولوق: .©« الآبه (وسا8 الشريف مودي 


1#.فسالة قوله تفال قل للتخلفين مق الأغؤان»: + الآبةازرسافا التريف 
5. مسألة فى علة مبايعة أمير المؤمنين عليه السلام أبا بكر( رسائل الشريف المرتضى. 


6. مسألة فى الجواب عن الشبهات الواردة لخبر الغدير( رسائل الشريف المرتضى. 


7. المقنع فى الغيبة ص .”١‏ 
تاريخ تأليف الشافي 

لفد أنهى الشريف المرتضى إملاء كتاب الشافى فى يوم الأحد. السابع من شهر 
رمضان من سنة 794ه, كما جاء ذلك فى هامش خاتمة إحدى مخطوطات الشافى '. 
أي أنّه انتهى من الكتاب عندما كان فى الككاك ىال رسن قن قرف يت :ولد 
الفنويفي: المي تضيى سنة مم5 00 

و يشهد لهذا التاريخ عدمٌ إرجاعه في هذا الكتاب إلى شىءٍ من مؤلفاته إلا إلى 
رعبالتين : و فى المقابل إرجاعه إليه فى معظم كتبه و رسائله التى كتبها حول الإمامة. 


37 وهمارسالة مفقودة يدور موضوعها حول شبهه متعلقة بحديث المنزلة ( الشافى. ج7. ص 59) 
وججواب المسائل الموصليات الأولى (الشافى. ج 4. ص 17. )١09‏ واهى مفقودة أيضاً. 
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وهذا يدل على تقدّم تأليف الشافى على غيره. 

و أما بداية إملاء الشافي فغير محدّدةٍ على وجه الدقة. سوى أنّنا نعلم أنّ القاضي 
انتهى من تأليف آخر جزءٍ من المغنى المتعلق بالإمامة -فى الريّ فى سنة ١٠18اهكما‏ 
تقدم. و من الطبيعي أن يستلزم استنساخ هذا الجزء و انتشاره. و انتقاله إلى بغداد ‏ 
حيث الشريف المرتضى -فترةً من الزمنء و هذا يعنى أنّ تأليف الشافى بدأ بعد سنة 
هه بمدة. هذا من جهة. 

ون اوه | ررض شار الفدرويفته اللنراتضني فى قتف الكتانن لين اله أراد البدء 
بنقض جزء الإمامة من المغنى فور وصول الكتاب إليه. و لكن منعته من ذلك موانع 
حالت دون ذلك,. فد جاء فى المقدمة: 

وقد كنت عَرَّمِتٌ عند وقوع هذا الكتاب في يدي علئ تقض ما اختصّ منه 
بالإمامة علئ سَبِيلٍ الاستقصاءء فقطْعني عن إمضاءٍ ذلك قواطعٌ و مَنَعَتَ منه 
مَوانِعٌ كنت متوقعاً لانجسارها فأبتدىٌ به. 

افر الأعورة اق مرو للق اقل نالك كات الاتدديناعنة ونا طنة افتطادات 
مقام أبيه الشريف أبي أحمد الموسوي (ت٠١٠4ه)‏ الذي كان نقيباً للطالبيّين» فمن 
الطبيعي أن تناط بنجله مهامٌ و مسؤوليّات مختلفة تمنعه من بعض مَهامّه العلميّة. 

و من جهة ثالثة» لقد أرجع الشريف المرتضى في الشافى إلى المسائل الموصليات 
الأوبى ' التى أجاب عنها في سنة ثلاثمائة و ثمانين و نيف" و هذا يعني أن تأليف 


الشافى قد بدأ فى فترة متأخرة عن سنة ١٠/1ه‏ و نيّف. 


.7107 الشافي, ج 4. ص‎ .١ 


”. رسائل الشريف المرتضىء ج١.‏ ص 14 .7١‏ 
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إذن من المحتمل أنّ تأليف كتاب الشافى قد بدأ فى فترة متأخرة من ثمانينات 
القرن الرابع الهجري. 

و لكن هل هذا يعنى أنّ فترة تأليف الكتاب كانت طويلة؟ هذا مالا يمكن البتّ به 

و قد يؤيّد ذلك أيضاً ما تقدّم من أنّهِ بدأ بالتأليف و كان قصد فيه الاختصار إلا أنه 
أجزاء الكتاب, وذلك لانتشار نسخه فى البلاد» ووقوعها فى أيدي الناس. وهذا ندل 
على طول فترة التأليف. فإنّ استنساخ الكتب و انتشارها فى ذلك الزمن كان يتطلب 
وقتأ طويلاً, و لم يكن يتحقق فى فترةٍ وجيزة. 

أضف إلى ذلك أنّنا نعلم أنّ الشريف المرتضى قد حجّ فى سنة 184ه مع 
أخيه الشريف الرضي '. فإذا كان قد بدأ بتأليف الشافي قبل هذا التاريخ, فقد 
يكون أداء مناسك الحجّ أَدَى إلى انقطاع تأليف الكتاب مؤْقتاًء و بالتالى إلى إطالة 

كما أنّ حدوث بعض الاضطرابات السياسيّة و خاصّة تلك التى وقعت في سنة 
7"هء و التى أدّت إلى نفى أستاذه الشيخ المفيد من بغداد'» ربّما أدّت أيضاً إلى 
كتاب الشافى فى العقد الأخير من القرن الرابع» و انتهى منه قبل نهاية هذا القرن 


6م 





.١0 المنتظم. ج10. ص‎ ١ 
.57 المصدر. ص‎ 3 
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فصول الكتاب 

يتكوّن كتاب الشافي من اثنين و عشرين فصلاً مورّعاً بين فصولٍ مطوّلة؛ و أخرى 
مختصرة قد يصل حجم بعضها إلى صفحةٍ واحدة, و قد كان أطولها هو الفصل 
السادس. و الفصل الأوّل منها يغلب عليه نوع من عدم الترتيب؛ كما بدأ الشريف 
المرتضى الفصول الثلاثة الأولى بلا مقدّمة؛ بينما أخذ يقدّم مقدّمة بالنسبة للفصول 
التالية'. و أمّا الفصل الخامس فلم يجعل له مقدّمة؛ لأنّ مقدّمته عبارة عن الفصل 
الرابع. وهذه الفصول كالتالى: 

الفصل الاوّل: إثبات الامامة من طريق العقل. يحتوي هذا الفصل المطوّل على الأدلة 
التى ذكرها الاماميّة على وجوب الامامة؛ و مناقشة إشكالات القاضى عليهاء ورد 
الشريف المرتضى عليه. و يحتوي هذا الفصل على دفاع المصنف عن هشام بن 
الحكم حول الآراء المنسوبة إليه من تجسيم و جبر و غير ذلك. 

الفصل الثانى: إثبات الإمامة من طريق السمع. ناقش فيه الشريف المرتضى ما أقامه 
القافين افق أدله سيمعية على وجوت العامة بو يغلت على هذا القضا اسكلوت 
الاشكالات النقضيّة. 

الفصل الثالث: وجوب الإمامة و العصمة. يحتوي هذا الفصل المطوّل دا غان 

الأوّل: و هو الأكبر حجماً. و يحتوي على البحث عن الأدلة التى أقامها الإماميّة 
على وجوب الإمامة. و مناقشة القاضي لهاء و إجابة الشريف المرتضى على تلك 
المناقشات. و يحتوي أيضاً على بحث حول الغيبة» و أنّ الشريعة لا تُحفظ بالإجماع 
و القياس و الاجتهاد و غير ذلك. و أنه لا بد من وجود الإمام لحفظ الشريعة. كما 
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الإجماع من الجزء السابع عشر من المغنى المسمّى ب: «الشرعيات» فإنٌ هذا الجزء 
يحتوي على بحث حول الإجماع -و طرح نظريّة الإماميّة حول ذلك. 

الثاني: يدور البحث فيه حول عصمة الإمام. وجواب مناقشة القاضي لأدلة 
العصمة التي أقامها الإماميّة» كما يوجد في نهاية الفصل إشارة إلى بحث أفضليّة 
الإمام. 

الفصل الرابع: إثبات النصّ من جهة العقل. تعرّض الشريف المرتضى فى هذا 
الفصل المختصرإلى بحثٍ سريع حول الأدلة العقليّة على وجوب النصٌ على الإمامة. 
و عدم ثبوتها بالاختيار و غيره. و يمكن اعتبار هذا الفصل مقدّمةَ للفصل الذي يليه. 

الفصل الخامس: استمرار الفصل السابق. ناقش فيه الشريف المرتضى ما أورده 
القاضى من إشكالات على الأدلة العقليّة التى أقامها الإماميّة على وجوب النصّ على 
الإمام» و جاء فى هذا الفصل بحوث حول بعض صفات الإمام كالعلم و الأفضليّة. 

الفصل السادس: إثبات النصّ على أمير المؤمنين عليه السلام. هذا الفصل هو أطول 
فصول الكتاب. بحيث يستوعب حجمه أكثر من ربع حجم الكتاب كله. و قد أورد 
الشريف المرتضى لهذا الفصل مقدّمةٌ مطوّلة حول النصّ الجلى على أمير المؤمنين 
عليه السلام و أقسامه. و شروط الخبر المتواترء و وقوع التواتر بخبر الشيعة. 

و بعد ذلك تطرّق إلى ما ذكره القاضى فنا الكا وجنوة النعن علق أميز الم و مكدة 
عليه السلام؛ و تعرّض أيضاً إلى إبطال ما ادّعىي من النصّ على أبى بكر و العبّاس. ثم 
أجاب بالتفصيل على مناقشات القاضي للأدلّة و النصوص الدالة على إمامة أمير 
المؤمنين عليه السلام؛ مثل آية الولاية, و حديثي الغدير و المنزلة. 

الفصل السابع: عدالة الإمام. لاا يختلف الشريف المرتضى مع القاضى حول 
اشتراط صفة العدالة في الإمام؛ لكنّه لا يكتفى بذلك. بل يُثبت مرتبة أعلى من ذلك. 
و هى مرتبة العصمة. و يرى أنّ القاضى عبد الججبّار لا يمكنه الاستدلال على عدالة 
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الإمام من دون الرجوع إلى العصمة. و لذلك أورد الشريف المرتضى في هذا الفصل 
المختصر نسبيّاً ما يمكن أن يورده مّن ينكر عدالة الإمام من إشكالات. لكي يبيّن أن 
القاضى لا يمكنه الإجابة عليها. 

الفصل الثامن: علم الإمام. تقدّم فى الفصل الخامس بصورةٍ مفصّلة الكلامُ عن صفة 
علم الإمام. و وجوب علمه بكل أحكام الدين, و أمّا هذا الفصل المختصر, فد تطرّق 
فيه الشريفُ المرتضى إلى بعض كلمات القاضى المتعلقة بهذه الصفة, و ناقشه فيها. 

الفصل التاسع: أفضليّة الإمام. ذكر الشريف المرتضى فى بداية هذا الفصل 
المختصر أنّ القاضي قد بنى كلامه في هذا الفصل على إنكار وجوب أفضليّة الإمام 
بالعقل, و أنّ هذه الأفضليّة يُرجَع فى ثبوتها وعدمه إلى الشرع. 

و أشار الشريف المرتضى إلى أَنّه قد تقدّم -و ذلك في الفصل الخامس -ما يدل 
على أنّ وجوب الأفضليّة ثابت بالعقل؛ و لهذا كان الأفضل الإعراض عن الكلام حول 
هذا الفصلء لكنّه تعرّض إليه باختصار بسبب وجود نوع من الفائدة فيه. 

الفصل العاشر: قرشيّة الإمام. لا يختلف الشريف المرتضى مع القاضى حول أنّ 
الإمامة لا تصلح فى غير قريش.ء لكنه يختلف معه في الدليل على ذلك. و قد ذ كر في 
هذا الفصل نصّاً مطوّلاً من تاربخ الطبري حول ما جرى فى السقيفة. 

الفصل الحادى عشر: إمامة غير القرشى. ترز البحث في هذا الفصل المختصر على 
البحث حول أنّه لو عُدم القرشى. فهل يصبح غيرٌ القرشي إماماً أو لا؟ و هل يجوز 
أساساً انعدام القرشى؟ 

الفصل الثانى عشر: العدد المطلوب فى البيعة. ناقش الشريف المرتضى فى هذا 
نعي مكرما ذه لله القاضي مين ااانه تك ةو اندي رضنا ريع 

الفصل الثالث عشر: بطلان الإجماع على إمامة أبى بكر. تركز هذا الفصل المطوّل 
حول مناقشة ما ادّعاه القاضي من حصول الإجماع على إمامة أبي كنا كين 
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الشريف المرتضى على وجود معارضين لإمامته من بين الصحابة؛ و أن سكوتهم لا 
يدل على رضاهم بها. و في آخر الفصل تعرّض إلى بحث حول ظروف مقتل عثمان. 

الفصل الرابع عشر: بطلان الاخستيار. يتركّز هذا الفصل المختصر على إبطال 
صحّة طريقة الاختيار لتعيين الإمام» و ضرورة قيام النصٌّ. و بما أنّه قد تقدّم فى الفصل 
الرابع البحث عن وجوب النصّء و الذي يستلزم بطلان الاخمتيان لذلك أعرض 
الشريف المرتضى عن تفصيل البحث في بطلان الاختيار هناء و لهذا صارهذا الفصل 
مختضرا جذا. 

الفصل الخامس عشر: عدم صلاح أبى بكر للإمامة. يحتوي هذا الفصل على مناقشة 
ما ذكره القاضى من أدلّة على صلاح أبى بكر للإمامة و استحقاقه لها و من ذلك 
مناقشة فضائل أبي بكر. 

الفصل السادس عشر: مطاعن أبى بكر. يحتوي هذا الفصل المطوّل على مناقشة ما 
رد به القاضي المطاعن التي بهت إلى أبي بكر. 

الفصل السابع عشر: بطلان إمامة عمر. و عدم صلاحه للإمامة. يحتوي هذا الفصل 
المختصر للغاية على إشارة سريعة لبطلان إمامة عمر؛ باعتبارها مبنيّة على صحّة إمامة 
أبي بكر التى تقدّم بطلانها. كما احتوى الفصل على إشارة سريعة أيضاً إلى عدم 
صلاح عمر للإمامة. 

الفصل الثامن عشر: مطاعن عمر. يحتوي هذا الفصل على مناقشة ما رد به القاضى 
المطاعنّ التى وجهت إلى عمر. 

الفصل التاسع عشر: عدم صلاح عثمان للإمامة. يحتوي هذا الفصل المختصر جدَأً 
على إشارة سريعة إلى عدم صلاح عثمان للإمامة, و الاكتفاء بما تقدّم حول إمامة أبى 
بكر و عمر. كما يحتوي على إشارة سريعة أيضاً إلى مناقشة زواج عثمان من بنات 
النبى صَلَى الله عليه و آله حيث ادّعى أنّ ذلك إحدى فضائله. 
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الفصل العشرون: مطاعن عثمان. يحتوى هذا الفصل المطوّل على مناقشة ما رد به 
القاضي المطاعن التى وجهت إلى عثمان. 

الفصل الحادى و العشرون: إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. يحتوي هذا الفصل 
الجعص يهان سنافقة الأدلة الى آقافها القاضى لاناة 'إفانة أصير المن شين عليه 
السلام. و هى الاختيار و الإجماع. وذلك بهدف إثبات أنّ الطريق الوحيد لاثبات 
إمامته عليه السلام هو النصّ. 

الفصل الثانى و العشرون: مناقشة توبة أصحاب الجَمّل و القاعدين. تعرّض الشريف 
المرتضى فى الفصل الأخير من الشافى إلى مناقشة ما ذكره القاضى من أدلة لإثبات 
توبة الزبير و طلحة وعائشة: إضافة إلى بحثٍ مختصر حول مناقشة توبة سعد بن أبي 

وبهذا البحث يختتم الشريف المرتضى كتابه الشافى. 

ومن خلال الدقة فى فصول الكتاب المتقدمة؛ يمكن تقسيم محتويات كتاب 
الشافى إلى سنّة أقسام: 

القسم الأوّل: الكلام فى وجوب الإمامة. يشتمل هذا القسم على بحوث حول 
ضرورة الإمامة بالعقل و السمعء و يستوعب الفصل الثلاثة الأولى. 

القسم الثانى: الكلام فى وجوب النص على الأمام. و بطلان الاختيار. يحتوىي 
هذا القسم على ضرورة النصّ على الإمام» و يستوعب الفصل الرابع. و الخامسء. 
و الرابع عشر. 

القسم الثالث: الكلام فى إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه السلام. يحتوي هذا 
القسم على النصوص الدالّة على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام؛ مثل آية الولاية. 
وتجدية: الغديو :و السنزلة .0و وفعي الفضل الميادين الذئى هيوق اطول فصيؤل 
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القسم الرابع: الكلام فى صفات الإمام. يتركز هذا القسم على البحث عن 
صفات الإمام. من عدالة, و علم. و أفضليّة. و قرشيّة. و يستوعب الفصول السنّة التالية 
للفصل السادس. 

القسم الخامس: الكلام فى خلافة الخلفاء الثلاثة. يتضمّن هذا القسم بطلانَ خلافة 
الخلفاء الثلاثة» و بيان عدم 6 للإمامة. و إثبات المطاعن الموجّهة إليهم. و هو 
يستوعب سبعة فصولء تبدأ من الفصل الثالث عشر إلى العشرين» ما عدا الفصل 
الرابع عشر و هو فصل مختصر. فإنّه تعرّض فيه إلى بحث بطلان الاختيار. و هذا 
البحث مناسب للقسم الثاني كما تقدم. 

القسم السادس: الكلام فى فترة خلافة أمير المؤمنين عليه السلام. تضمّن هذا القسم 
الكلام عن بيعة لبر ومين عليه السلام بعد عثمان, و أن إمامته لم تثبت بالاختيار 
بل ثبتت بالنصٌّ. كما احتوى على بعض ما جرى من أحداث فى تلك الفترة» و من 
ذلك الكلام عن إبطال توبة أصحاب الجٌَمّل و القاعدين. و يستوعب هذا القسم 
الفصلَيّن الأخيرَيْن من الكتاب. 

أن الناظر فى هذا التقسيم لبحوث الكتاب يجد مدى الترتيب و النظام الحاكم 
عليه. و الذي قد لا يتّضح للقارئ فى الوهلة الأولى. 


منهجيّة البحث في الشافي 
لقد تمتع الشريف المرتضى فى هذا الكتاب و فى سائر كتبه بقدر كبير من العمق 
والدقة و الاحتراف فى البحث. كما التزم بقواعد الجدل و النقض. و لم يَنْسَ أن 
يكون منصفاً مع خصمه الذي يقوم بالردٌ عليه ممّا أهّله لأنْ يكون مثالاً يُحتذى به في 
فنّ الجدل. و فيما يلى تعريف بجملة من الأساليب العلميّة المتّبعة في هذا الكتاب: 
أوَلاً: عدم الخلط بين الأبحاث. لقد كان الشريفُ المرتضى دقيقاً في بحثه. بحيث 


كان يهتم بالبقاء فى صلب الموضوع و عدم الخروج منه. و قد أدّت هذه الروح 
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العلميّة إلى تدقيقه فى كلام القاضى. فإذا خرج فى البحث عن مجاله نبّه على ذلك . 

و هذه نقطة منهجيّه مهمة للباحثين بصورة عامّة. و للمهتمّين بالردود و النقفض 
بصورة خاصّة, فكثيراً ما يحاول الخصم تغيير انّجاه البحث بعد أن يصل إلى طريق 
مسدود. فينبغي على الطرف الآخر التنبيه على ذلك. و التأكيد على ضرورة الالتزام 
بالبحث و عدم الخروج عنه, و محاولة التفلت من الجواب. 

انياً: الاستشهاد بالأمثلة. من الأساليب التى تساعد على توضيح الأفكار و ترسيخها 
فين أذهان: القؤاء:و الكستمعين: هو اسلوت الانخشهاد الامقلة: فإن الف قد ركون 
غامضاً. و لكن من خلال الاستعانة بالتمثيل يمكن إزالة ما كان يلفه من غموض 
وعدم وضوح. بل يمكن اعتبارالتمثيل أحياناً نوعاً من الاستدلال أو الاستشهاد. فقد 
يكون البحث نظريّاً وكليّا و لكن عند التمثيل بأمور جزئيّةِ و عرفيّة مفهومة 
البحث النظري الكلى. 

وأفن امتعان الخريف الجرتفي :فى هذا الكثات | كتز سن هزة بالامقلة»:و اول 
إيضاح أفكاره من خلالها '. 

ثالثاً: ضرورة المطابقة بين المّقيس والمّقيس عليه. من موارد دقة الشريف المرتضى 
فى بحثه مع القاضى هو تأكيده على ضرؤرة المطابقة برخ المقييين بو المقسن.علية 
فقد حاول القاضي مثلاً أن يقارن بين تشريع الشارع لاختيار واحدٍ من الكفارات 
الثلاث و بين اختيار الإمام. فكما أنّ الشارع قد تميّرنا بين الأصناف الثلاثة من 
الكفارات, فما المانع من أن يجعل لنا الخيار في تعيين الإمام؟ 

فأجابَ الشريف المرتضى بأنّ هناك فرقاً بين الأمرَيْنء ففى الكفارات لم يَجعل 
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الشارع لنا الخيار في اختيار ما نشاء من الكفارات من بين العبادات الكثيرة, و إنّما 
نصّ لنا على ثلاثة أصناف فقطء ثم خيّرنا بينها. 

فإذا أردنا قياس مسألة الإمامة على الكقّارات؛ ينبغي أن نقول: إِنّ اللّه تعالى نص لنا 
على أسماء أئمّة معيّنين ثم خيّرنا بينهم: و هذا لا يقول به القاضي. و إِنّما يقول: إن الله 
تعالى قد خيّرنا فى اختيار الإمام فى الأصلء و لم ينص لنا على أسماء أئمّة معيّنين. 

فإذا كان كذلك افترق بحث الإمامة عن الكفارات, و لم يصِمّ قياسه عليها؛ لعدم 
المطابقة بينها '. 

زائعاً: أعتماد الأحوبة التقضتتة. .من الأساليت المعتملاة فى محال الجدل: و النقضن 
و الفتاظر اتيمال أسلوب النعواات النقضى مبعيك قر تلق التلترفك المقائل 
بإشكال يشابه إشكاله الذي أورده. و هذا السل: ب ينفع فى إسكات ذلك الطرف. 
و في تقوية الجواب الأصلى. 

واقل اننتيه]:القترمفت الجرتقى بهذا امارد فى كانه نان يعد الا يجيت غلك 
إشكال القاضيء يقوم بدعم جوابه من خلال طرح جواب نقضيء و يكشف عن أنّ 
القاضى متورّط بنفس الإشكال الذي أورده على الإماميّة» و الفرق أنّ للإماميّة جواباً 
على ذلك الاشكال خلافاً له". 

خامساً: المرونة فى البحث. من خصائص فكر الشريف المرتضى ترك التشدّد. 
وإبداء مرونة كبيرة فى البحث مع الآخرينء فعندما يرى أنّ كلام الخصم يمتلك قدَراً 
ع نينف :وا لطتو ليه فإله بميال لقا دان لا سكن لكا يرن فكر الاماميّة 


و قواعده الثابتة. 
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ففى أحد الموارد ذ كر القاضي أنّه من الجائز أن يكون لكل بلدٍ إمام إذاكان الصلاح 
فى ذلك. 

فأجاب الشريف المرتضى بأنّنا لا ننتكر جواز ذلك عقلاً فإنّ العقل يجوّز أن 
ال ص رت ل سل سر 
أيضا أن ينضت لكل + شخص إمام, لكنّ الكلام ليس في الجواز العقلى. ٠بل‏ فى 
وجوب ذلك. وهو أمرٌ مرفوض '. 

سادساً: الدفاع عن آراء الآخرين. قد يختلف الشريف المرتضى فى بعض المسائل 

ففى مسألة الحاجة إلى الإمام ذ كر القاضى أنّ البعض ذهب إلى أن وجه الحاجة هو 
بيان كيفيّة شكر الله تعالى» و رفض الشريف المرتضى هذه الطريقة و لم يعتبرها من 
وجوه الحاجة إلى الإمام. 1 

و لكن عندما أشكل القاضي على هذه الطريقة بأنّ بيان الرسول صلى الله عليه 
و آله لكيفيّة الشكر يغنى عن الإمام أجابه الشريف المرتضى بأنّ هذا الإشكال غير 
واردٍ على تلك الطريقة -على الرغم من عدم إيمانه بها -و ذلك لأنّ بيان الرسول 
0 اا 
00 

وقد فعل نفس الشىء فى وجهٍ آخر من وجوه الحاجة إلى الإمام. و هو تعليم 
السموم القاتلة و الأغذية النافعة. فعلى الرغم من رفضه لهذه الطريقة؛ لكنّه ناقش 
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مقدّمة التحقيق / الفصل الرابع: الشريف المرتضى و كتابه الشافي ١م‏ 
إشكال القاضي الذي أورده على القائلين بها '. كما دافع عن القائلين بنظريّة أنّ الإمامة 
بالاستحقاق و التي كان لا يؤمن بها '. 
سابعاً: الكتاب موضوع للردٌ على المخالف دون الموافق. لقد التزم الشريف 
المرتضى بمنهجيّة صارمة في الكتاب. حيث ركز بصورةٍ أساسيّة على مناقشة 
المخالفين للإماميّة فى مسألة الإمامة» و بالخصوص القاضى عبد الجبّار و شيوخه 
من المعتزلة» و لم يَقُمْ بمناقشة آراء بعض الإماميّة الذين كان يختلف معهم في 
بعض المسائل؛ و ذلك لأنّ الهدف من وراء تأليف الشافى هو الردَ على المخالفين 
دون الأصحاب. 
وقد صرّح الشريف المرتضى بذلك حيث قال: 
و أولا أن كتابّنا هذا موضوعٌ للنقض على المُخالِفِ ‏ دون الاعتراضٍ علّى 
المُوافِق وفنا اه بن الطيق اللسرلركة اذ تزافو أ حرنا الرا هه 
الإعتراض عَلَيها. ' 
نعم لقد أشار الشريف المرتضى أحياناً إلى مخالفته لآراء بعض الأصحاب. كما 
في العبارة الأخيرة, لكنّه كان يترك تفصيل البحث و مناقشة آرائهم إلى مجال آخر. 
ثامناً: سيادة النظم و الوضوح على الكتاب. قد يبدو لقارئئ كتاب الشافى فى 
الززهلة الأونى :أذ الكعاب له تررك ميق أنبحالة زانظة انظلى :واشتحةهو أذ ا جاه ديك 
و يسودها الاضطراب. و لكن عند التدقيق فى أبحاثه و مسائله سوف يرتفع هذا 
رمي وسرت هع رانارى الاباك انها واتريا دين نبوا لكان نكل 
شيء موضوع في مكانه. حنّى إِنّ الشريف المرتضى صرّح بذلك أحياناً. فقال عند 
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به الشافى فى الإمامة / ج١‏ 
تعاضية إلن أحد الا حاث: 
فأمًا الوجهُ الثاني الذي وَعَدنا بذِكره و شَرحِه. و هو المُتضمَّنُ لتسليم ما 
يَدّعونّه مِن أنّ الخلاف ارَقَعَ و انقطع, غيرَ أنه َم يَكْنِ ارتفاعٌه عن رِضاً 
و إجماع: فتّحنْ تَذَكرْه فى الفَصل الذي يَلى هذا الكلام؛ لأنّ الذي تحكيهِ مِن 
كلام صاحب الكتاب يُقتّضي ذلكَ. ' 
فنلاحظ هنا أنّ الشريف المرتضى يقدّم و يؤْخَر بعض الأبحاث لكى تتطابق مع 
كلام القاضى. و بالتالي لكي يكون هناك نظمٌ واضم في هذا الكتاب الموضوع أساساً 
للردّ على كلام القاضى. 
و من مظاهر النظم و الوضوح فى الكتاب تقديم الشريف المرتضى مقدمة لبعض 
الأبحاث التى كانت بحاجة إلى توضيح قبل الدخول فيها '. 
تاسعاً: متابعة ترتيب المغنى. من طبيعة كتب الردٌ و النقض متابعة ترتيب الكتاب 
المنقوض عليه و السير على خطاه. فإنّ هذا أنفع فى الرد. 
نعم إذا كان الكتاب المنقوض عليه خالياً من النظم و الترتيب. فسوف يضطرٌ 
الناقد إلى ترتيب بحوث ذلك الكتاب و عدم الالتزام بمتابعة ترتيبه. 
اكتفى الشريف المرتضى عادةًبمتابعة ترتيب بحوثه و عدم الخروج عنه. فقد قال في 
ولولا أنّ صاحب الكتاب أحالَ فى هذا الباب علئ غير هذا الموضِع: 
مِن كلامه. و استعمّلنا مثلّ ما فَعَلَّهء لَكَنَا لم نُخل هذا المكانَ من كلام 
فى :هذا العيد: ' 
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فإنّ قوله: «و استعملنا مثل ما فعله» يدل على متابعته لترتيب بحوث المغنى. 
المغنى إلى تكرّر بعض البحوث بسبب تكرّر ذكر القاضى لها فى كتابه. قال الشريف 
المرتضى: 
وقد تَكدَرَ هذا المَعنئ مِنا دُفعةَ بَعدَ أخرئ. و العُدْرٌ فيه لنا ما اسبَعمَّلَّه 


صاحبٌ الكتاب من ترداد التعلّق بالشىء الواحدٍ و تكراره مراراً.١‏ 


بعض آراء الشريف المرتضى في الشافي 

لا يمكن استعراض كل ما ورد من آراء في هذا الكتاب الكبير. خاصّة و أنه يمكن 
للقارئ معرفة موضع الكثير منها من خلال مراجعة فهرس العناوين المفصّل الذي 
قمنا بإعداده لكل محتويات الشافي, و لكن هذا لا يمنع من استعراض شىء يسير من 
تلك الآراء بمايتناسب مع حجم هذه المقدّمة. و نحاول هنا أن نستعرض بعض الآراء 
المهمّة و المرتبطة بالدرجة الأولى ببحث الإمامة؛ و ذلك كما يلى: 

الأوّل: تنبيه الإمام على المعارف. يمتلك الإمام أهمَيّةٌ خاصّة فى المنظومة الفكريّة 
لدى الاماميّةه فحوله تدور كل معارف الدينء و هو الملاذ الوحيد الذي إليه يَردُون 
ومنه يصدرون. و قد أعطى بعض الإماميّة دوراً آخر للإمام أكثر عمقاً. فاعتبروه هو 
الاق توعان الفنقاند الفح مرق قاع لله انم ودستفا مدرو طبر للق كي نقد 
على الأدلة الى يمكن أن تقام على ذلك. و بعبارة أخرىء إِنْ العقل بحاجة إلى السمع 
للتنبّه على تلك العقائد و أدلتها". 

إن التعبين ركلمة زتنيه بدقيق كد فالسمع -أي كلام الإمام في محل بحثنا ‏ لا 
كوو اس قبل تارف نويعو اللمتعااق بو يعكدى عناته) فاتنا حت اإيامة انام مر قن 


.4717 الشافي, ج 1 ص‎ .١ 
.] أوائل المقالات. ص‎ ." 





0 الشافى فى الامامة / ج ١‏ 


على إثبات ذلك '. و لذلك لا يمكن للعقل أن يكون تابعاً للسمع فى الإيمان بهذه 
العقائد. و إنّما ينحصر دور السمع فى تنبيه العقل و توجيهه نحو تلك العقائد و أدلتها. 
و حينئذٍ ينظر العقل في تلك الأدلة: فإِنْ وجدها مقنعةٌ آمن بمدلولهاء و إلا أمكنه 
رفضها. و هذا يعنى أنّ العقل ليس بحاجة للسمع فى الإيمان بالعقائد؛ لاستقلاله فى 


بعض الإماميّة أحدّ وجوه الحاجة إلى الإمام هو تنبيهه على الأدلة و النظر'. 

و يبدو أنَ عدد المؤمنين بذلك من الإماميّة لم يكن يسيراً. فقد نقل الشيخ المفيد 
اثفاقهم عليه. حيث قال: 

و اتّفقت الإماميّة على أنّ العقل محتاجٌ في علمه و نتائجه إلى السمع. و أنه 
غير منفكٌ عن سمع بنبّه العاقل على كيفيّة الاستدلال. و أنه لا بدّ في أُوّل 
التكليف و ابتدائه في العالم مق رسول". 

و قد وافق الشريف المرتضى بدوره على إعطاء هذا الدور للإمام '؛ فلا شك أنه 
أفضل من يستطيع أن يرشد و ينبّه على العقائد الصحيحة؛ فإنّ الحقّ كلّه عند الإمام. 
وهو مُحقٌ في جميع الأصولء كما نض الشريف المرتضى على ذلك*. 

ولكنّه في نفس الوقت رفض أن يَحصر هذا الدور بالإمام؛ فليس الإمام برأيه هو 
ارسبداالدى فلن الشافوى دكاتو اهناك وبنائن اخوق سكن أن تعاس 
نفس الدور. فالإنسان الذي يعيش بين الناس يمكن أن يحصل عنده تنبّه من خلال ما 
يسمعه من اختلاف الناس فى مذاهبهم و آرائهم, فيتنبّه على ضرورة البحث و النظر 
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حول المعارف. و إن كان بعيداً عن الناس فقد يتّفق له أنْ يفكر فى ضرورة النظر. أو 
يُخطر الله تعالى في سمعه كلاماً يرشده و ينبّهه على ضرورة النظر. و هو البحث 
المعروك عند المتكلميرة ره والخاطر نه . 
ولهذا رفض الشريف المرتضى الاستدلال على الحاجة إلى الإمام بكونه ينبّه على 
العقائد؛ لأنّ الاستدلال على الحاجة إلى الإمام يجب أن يكون بواسطة وجِهِ يختصّ به 
الإمام لا غير لا بواسطة وجهٍ يمكن أن يقوم به الإمام و يمكن أن يقوم غيره بذلك. 
كما فى مسألة التنبيه على العقائد '. 
ولهذا قال: 
فأمّا قَولُ تعض أصحابنا: «إنْهِ يُنِبّهُ علّى الأدلّة و النظر فيها». فالحاجةٌ لا 
شَكّ في ذلك إليه واضحدةٌ إلا أنه ليس يَصِحٌ أن يُتَعلّقَ في إيجاب الإمامة بما 
يَجورٌ أن يَقومَ فيه غيدُ الإمام مَقامّه؛ و قد يَجورٌ أيضاً أن يُنبَّ علّى الأَدلةٍ 
و النظر فيها غَيرُ الإمام. و قد يَجورٌ أيضاً أن يََّفِقَ لبَعض المكلّفِينَ الفكرُ فيما 
يدعو إِلَى النظر من غَيرٍ خاطر و لا مُنَبّه بل يستّغني عن المُنبّهِ و لا يكون 
عتدنا ميتفنياً غن الاماء. ؟ 
الثانى: نفى كون الامامة مستحّقة. ذهب بعض متقدمى الاماميّة إلى أنّ الامامة 
مستحَقة. بمعنى أن الإمام يستحقٌ الإمامة بسبب أعمالٍ قام بها سابقاً. و بذلك تكون 
الإمامة جارية مجرى الثواب. فالإمام يقوم بأعمالٍ صالحة معيّنة, يتاب عليها من 
خلال إعطاء منصب الإمامة له. و قد ذهبوا إلى أنّ هذا الأمر غير خاصٌ بمقام الإمامة. 
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بل هو شاملٌ للنبوّة أيضاً. فهى مستحَمّة أيضاً كالامامة '. 

لكن الشريف المرتضى وين قب الشيخ المفيد رفضا ذلك في مجان الشبرة 
و الإمامة معاً'. و صرّح الشيحٌ المفيد بأنّ النبوّة و بتبعها الإمامة تفضّلٌ من ا تعالى 
على من اختصّه بكرامته, و أنّه لا استحقاق فيها'. 

واستدل الشريف المرتضى على نفى استحقاقيّة الإمامة و كونها تجري مجرى 
الثواب بأنّ فى ممارسة مهام الإمامة كلفةً و مشقَةَ كبيرة» فهى مسؤوليّةٌ ثتقيلة تُلقى على 
عاتق الإمام و هذا لا يتناسب مع حقيقة الثوابء فإنّ من يريد أن يثيب شخصاً على 
أعماله الحسنة. لا يكلفه القيام بأعمال شاقة و مرهقة, معتبراً ذلك ثواباًء و قد قال 


الشريف المرتضى بهذا الصدد: 
ما الإمامة إذا 00 و إِلزامٌ الإمام القيامَ بالأمورٍ التي يَقومٌ بها 
الأئقة فليقتك تستحفة :لا القسات والكلت لذ يجوز أن يكون تزابا وله 


جارية مَجرَى الثواب. ؟ 

و قد اعتبر الشريف المرتضى هذا الدليل آكدّ الأدلّة على نفى استحقاق الإمامة”. 
ولكن يحتمل أنّ السببَ الأساس لإنكار استحقاق النبوّة و الإمامة من قِبّله هو 
والشيخ المفيد يرجع إلى إنكارهما لعالم الذرًا؛ فإنّه لو صار الإنسان نبيّاً عند ولادته 
كما في حالة عيسى عليه السلام؛ أو في صغره كما حصل لبعض الأئمّة الاثني عشرٌ 
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عليهم السلام» فبناء على نظريّة الاستحقاق. ما هى الأعمال الصالحة التى قاموا بها في 
هذه الدنياء حبّى استحمّوا هذه المقامات و المنازل الرفيعة؟ 
إن القائل بالاستحقاق سوف يضطرٌ حينئذٍ إلى القول بوجود عالم سابتي على 
عالمنا و الذي قد يعبّر عنه بعالم الات اقاليوا قد أ عبان افير يدر عليه 
تلك المقامات. 
ويشهد لذلك أن الشيخ المفيد وصف القائلين بالاستحقاق بأنّهم من أصحاب 
التناسخ. حيث قال: 
اقلق النئدة فصل دن اللدتعال ,على عن اختضه ركترامفه ديو نهدا 
مذهبٌ الجمهور من أهل الإمامة و جميع فقهائنا و أهل النقل منها, و إِنّما 
خالف فيه أصحاب التناسخ المعتزين إلى الإماميّة و غيرهم.١‏ 
فلااذن حوق وذو جية خرف | لوست افاتليج يناك الذقيا لكوع اضححات 
التناسخ أنقاء شت قال: 
و ليس الأمر كما ظنّه أصحاب التناسخ, و دخلت الشبهة فيه على حشويّة 
الشيعة, فتوهّموا أنّ الذوات الفمّالة المأمورة و المنهيّة كانت مخلوقة 2 
الذف" 
إذن نظرة الشيخ المفيد إلى أصحاب نظريّة الاستحقاق و القائلين بعالم الذرّ 
واحدة. و هي أنّهم من أصحاب التناسخ, و كأنّه كان يرى أنّ القول بعالم الذرٌ يستلزم 
القول بالتناسخ و انتقال الأرواح من جسدٍ إلى آخر. و إذا كان القول بالاستحقاق 
يستلزم القول بعالم الذرٌ فهذا يعنى -حسب ,أي المفيد أنه يستلزم القول بالتناسخ. 
إذن هناك احتمال قوىٌ أن يكون إنكار الشريف المرتضى لنظريّة استحقاق الإمامة 
.١‏ أوائل المقالات. ص ”77 - 15. 
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ناشئاً فى الحقيقة من نظريّته حول إنكار عالم الذرٌ. 
الثالث: إثبات الإمام بالنصّ و المعجزة. من الأبحاث التى أثارتها مدرسة بغداد 
الإماميّة و أكّدت عليها هى عدم اختصاص الطريق إلى معرفة الإمام بالنصّء كما كان 
هو المعروف عند الإماميّة. فقد كان المعروف عندهم أنّ الإمام لا يمكن معرفته إلا 
من خلال النصّ. لكن تم تطوير هذه النظريّة فى عصر الغيبة الكبرى» و خاصّة في 
بغداد لتضاف المعجزة إلى جانب النصّ كبديل جيّدٍ عند فقدان النصّء أو عند عدم 
السابق عليه بكلّ سهولة, و هكذا فى عصرالغيبة الصغرى كان يمكن ذلك من خلال 
الرجوع إلى الوكلاء والعلماء والثقات ممّن تمكنوا من مشاهدة شخص الإمام. وكان 
و لكن بعد وقوع الغيبة الكبرى؛ و طول أمدهاء و انقطاع الإمام بصورة كاملة عن 
التانى :ضرت كل تو كان عرف تاناخس نكن الغزية السغرفي عت مك لحان : 
تظهر للعيان و هي أنه إذا ظهر الإمام فكيف يمكن التعرّف عليه و إثبات أن هذا 
الشخص هو الإمام حمّاً؟ 
و قد تنبّه بعضٌ المخالفين إلى هذا الإشكال. حيث سأل أحذهم الشيمّ المفيدٌ عن 
ذلك بما يلى: 
ِنّه إذا كان الإمام غائباً منذ ولد و إلى أن يظهر داعياً إلى اللّه تعالى. و لم 
يكن رآه على قول أصحابه أحدٌ إلا مَن مات قبل ظهوره. فليس للخلق 
طريقٌ إلى معرفته بمشاهدة شخصه و لا التفرقة بينه و بين غيره بدعوته '. 
من هنا طرح الإماميّة و خاصة فى بغداد فكرة المعجزة كوسيلة مناسبة و قطعيّة 
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لإثبات شخص الإمام فى خال عدم وجود أيّ وسيلةٍ أخرى لإثبات ذلك. و بذلك 
غدت المعجزة وسيلة جديدة تقف إلى جانب النصّ عند متكلمي الغيبة الكبرى. 

إن فكرة المعجزة إِنْ كانت موجودةً فى عصر الحضور, فقد كانت تقف في الظل. 
حيث تبرز فكرة النضٌ كوسيلة مهمّةٍ لإثبات إمامة الإمام ' لكنّها فرضت نفسها على 
متكلمى الغيبة الكبرى لما تقَدّم آنفاً. 

و على أيّ حالء فإدّنا نجد متكلمي الغيبة الصغرى -كالنوبختيّين ‏ يرفضون ظهور 
المعجزة على يد الأئمّة '؛ و الظاهر أن ذلك يرجع إلى عدم شعورهم بالحاجة إليها في 
ذلك العصر. 

نعمء لقد طرح ابن قِبّة الرازي -و هو من متكلّمى الغيبة الصغرى أيضاً ‏ فكرة 
المعجزة كوسيلة لإثبات شخص الإمام؛ وجوّز ظهور المعجزة على يده. فقد قال: 

و أمّا قولهم: إذا ظهر فكيف يُعلم أنه محمّد بن الحسن بن علىّ 
عليهم السلام؟ 
فالجواب في ذلك: أنه قد يجوز بنقل مّن تجب بنقله الحجّة من أوليائه. كما 
صحّت إمامته عندنا بنقلهم. 
وحقواك اخر وهو اناق يحور أن لير مشعمط | يذل تل :ذلك 
و هذا الجواب الثاني هو الذي نعتمد عليه. و نجيب الخصوم به. و إن كان 
الأول صحيحاً ". 

وقالأيضاً: 
فإنّ قالت المعتزلة: فبأيّ شيءٍ تعلمون أنّ إقامة من تدّعون إمامته المعجز 
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على أنه ابن الحسن بن عليّ عليهما السلام أصلح؟ 
قلنا لهم: لسنا نعلم أَنّه لا بنّ من إقامة المعجز في تلك الحال. و إِنّما 
نجوّز ذلك. اللّهمّ إلا أنْ يكون لا دلالة غير المعجزء فيكون لا بد مته 
اذداتك الحكةوو اذا كان لايد هيه كان واجباء وعا كانيواهيا كان هيلاها 


لا فساداً'. 

و الظاهر أن ابن قبّة قد مهد لمن جاء بعده القولٌ بجواز ظهور المعجزة على يد 
الامام عند ظهوره. و جعلها إلى جانب النص. 

ل ل ا 
إلى جانب النصّ لإثبات شخصٍ الإمام هو الشريف المرتضىء. فقد أكّد على هذه 
الفكرة فى كتبه '. 

و من المؤكّد أنّه كان له تأثيرٌ كبيرٌ و مباشرٌ على متكلمى الإماميّة التالين له ممّن 
بل :هده الفكرة '. 


و قد أدَى هذا البحث إلى الخوض في مسأل أخرى ذات صلة بهذا البحث و هي 
ل ل ا ا 

لقد ذهب المعتزلة بشِقَيْهم البصريّ و البغداديّ إلى رفض فكرة ظهور المعجزة 
0000001 بصورة مطلقة؛ باعتبار أن المعجزة تدل على إبانة 
واختصاص النبئ الصادق عن الكاذبء و لهذا فهي تختلف عن باقي الأدلة *. 

إلا أن الشريفٌ المرتضى وقفّ فى وجه المعتزلة» و رفض ما ذهبوا إليه. و أكّد 
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على جواز ظهور المعجزة على يد غير الأنبياء عليهم السلام؛ لأنّ المعجزة لا تدل إلا 
على صدق صاحبها و من ظهرت على يده. و حينئذٍ إذا اذّعى أنه نبيك كان صادقاً 
و كان نبيّاء و إذا ادّعى أنّه إمامٌ كان صادقاً أيضاً و كان إماماً 00 
الإعجاز بالنبوّة دون غيرها. 

و كان الشريف المرتضى قد أُمّل في كتاب الشافي أن يُفرد مسألةٌ خاصّة بهذا 
البحث ", لكن يبدو أنّه لم يوفق لذلك. 

الرابع: وجوب ظهور الإمام الائب في ببعض الحالات. لم يخصّص الشريف 
المرتضى في هذا الكتاب بابأً مستقلاً و مفضّلاً للبحث عن الغيبة» على الرغم من أنَّ 
هذا البحث من الأبحاث المهمّة في مجال الامامة» و لعله يعود إلى طبيعة الكتاب 
النقضيّة» فهو يتّبع كتاب المغني في ترتيبه و الأبحاث التى يتعرّض إليهاء و بما أن 
القاضي لم يخصّص في كتابه بابأ للغيبةء فكذلك فعل الشريف المرتضى في كتابه 
الشافي. 

و على الرغم من ذلك يمكن التعرّف على الكثير من آراء الشريف المرتضى في 
الغيية بكمورة مو رعة فى ثنايا الكتاب, و قد أشار إلى ذلك فى بداية انان 
الها دياك كانه يق قال! 

اعلم أنّ كل مسأَلةٍ تتعلّق بالغيبة من هذه المسائل. فجوابها موجودٌ في كتابنا 
المقنع فى الغبة. و في الكتاب الشافىالذي هو نقض كتاب الإمامة من 
الكتاب المعروف ب: المغنى, و من تأمّل ذلك وجده إِمّا في صريحهما أو 
فحواهما '. 


١‏ ل : الفصول العشرة فى الغيبة ص177. 
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و مِن آرائه حول الغيبة ما يتعلّق بوجوب ظهور الإمام عند كتمان بعض مسائل 
اح اي يب عع اح حو مرا د ريزه رمن 
ل مر عا و لم يصل إليناء بل الشرع كلّه واصل إليناء بدليل أنه لو كان هناك 
شيء من الشرع لم يصل إليناء لوجب على الإمام الظهور و إعلامنا بذلك. 
و قد صرّح بذلك فى أكثر مِن موضع مِن كتاب الشافي, حيث قال: 
... و لَعلَمُ أنّ جميع الشرع واصِلٌ إلينا من جهته. و أنه لم يَنَكتِمْ عنّا منه شيء 
بالطريقٍ الذي قَدّمناه. و هو أن الإمام المعصومً إذا كانَ موجوداً في كُلَّ زمانٍ 
وجرى في الشريعة ما قَدّرناه وَجَبَ عليه الظهورٌ و البيانٌ؛ و إيصال 
المكلن إلى الهم با لوا اناقلون؛ فلم قد تبيهه على الل الواقع في 
الشريعة عدّمٌ ذلك.' 
كما صرّح بذلك في رسالةٍ له حول الإجماع؛ حيث قال: 
.. وإِنْ كانَ هو الإمامَ نفسّه. فلا يجورٌ من الإمام و قولّه الحجّةٌ في أحكام 
الشريعةٍ أن يُحْلِيَ سائر المكلّفينَ من معرفةٍ قوله. و أنْ يَسلّهم الطريق إلى 
إصابةٍ الحقٌّ الذي لا يوجَدٌ إلا في مَذَهَبه. و يَجبٌ عليه إظهارٌ قوله لكُلّ 
خاب حي صاري ين الل يماما بي إفراكا سارلا +و:» جرد القبر 
كلّ مَن يَلرَّمُه ذلكَ الحكم. 
ولهذا تقول: متى عَلِمَ الامامٌ أن مِنَ الشرع قد انقَطَعَ نقله. وَجَبَ عليه 
ب و 


ولكنه تراجع عن هذا الرأي فيما بعد. و ذهب إلى جواز عدم وصول بعض الشرع 
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إلينا. و أنّه لا يجب على الإمام الظهور لإعلامنا بذلك؛ و سوف يكون الناس الذين 

اضطرًوا الإمامً إلى الغيبة هم المقصّرين, و هم المسبّبين لكتمان الشرع. لا الإمام. 

و قد صرّح بهذا الرأي الجديد و بتغييره لرأيه في مقدّمة المسائل الطرابلسيات 

الثاية حيث قال: 
فانْ قيل: ألا جاز أن يكون الحقّ في بعض المسائل أو الحوادث عند الإمام 
عليه السلام. و الناش في حال الغيبة في ذلك الأمر على باطلء و لو زالت 
التقيّة عنه لبيّن الحقّ و أوضحه؟ 
قلنا: قد أجبنا عن هذا السؤال في كتابنا في الغيبة و الشافي و الذخيرة وكلّ 
كلام أمليناه فيما يتعلّق بالغيبة, بأنّ الحقّ في بعض الأمور لو خفي علينا 
وأكادت مره ع باع العائب؟ ارحب أن تلو وبيوطظع :لان لدت ونه 
تسعه التقيّة و الحال هذه... و جرينا في الجواب بذلك على طريقة 
اانا 
و الذي يقوى الآن في نفسي و ينضح عندي أنه غير ممتنع أن يكون عند 
انأ لزه مسغانا كاد أن جاضر ا لدم لق فى رضن لوكا القترعيةتها 
لين كتدفا تمان فولنا وأنه يجوز أ كع الاقة علي شينا عن الدينة 
حتى لا يروونه من الحجّة في رواية. 
وال يكون تكليفنا تنعرفة ذلك الحَى تكليفاً نما لايطاق؟ لأنا تطيق معرقة 
ذلك الحقّ الذي استند بمعرفة الإمام من حيث قدرنا _إذا كان غائباً لحوقه - 
على إزالة خوفه. فإِنّه كان حينئذٍ يُظهر و يبيّن ذلك الحقّ'. 

و قد أشار الشيخ الطوسى إلى هذا التغيّر في رأي أستاذه. و قال إِنّهِ قد ذهب إلى 
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ذلك أخيراً في إشارة إلى حدوث تغيير فى رأيه. حيث قال: 
و ذكر المرتضى عليّ بن الحسين الموسوي (قدس الله روحه) أخيراً: 
الميهود أن كرن الحخ فنا عه الاناى و الأقوال الأ خر تكوى كلها باطلة 
ولا يجب عليه الظهور؛ لأنّه إذا كنّا نحن السبب في استتاره. فكلّما يفوتنا 
بن الانتفاع :يدبو يتصوقه:وييما :معد من الأحكام:تكون قد أعينا:نن قل 
نفوسنا فيه. و لو أزلنا سبب الاستتار لظهر و انتفعنا به. و أدّى إلينا الحقّ 
الدىي 00 
و قال في كتاب آخر: 
وكان المرتضى رتسي الله وك آخيرا: لا يضنع أن يكون هاهنا أموك 
كثيرة غير واصلةٍ إلينا هي مودّعة عند الإمام عليه السلام؛ و إن كان قد كتمها 
الناقلون» و لم ينقلوها '. 
إذنء هذا أحد الموارد التى حصل فيها تغيير في رأي الشريف المرتضى عمًا ذكره 
في الشافى. ثم إِنّ هذا التغيير في الرأي أدَى إلى تعب الظارة فى ميان خرف ميق 
و هى الإجماع. و بيان ذلك بحاجة إلى تفصيل '. 
الخامس: نفى دلالة الألفاظ على الاستغراق. وانعكاس ذلك على الآراء الكلاميّة. 
مق الآراء لش كاه الخيريك التمرتقير» ولق تركك" أنرها تعلق مخكلفك ارائه بحتو 
رفضه وجود لفظ في اللغة العربيّة يدل على الاستغراق و العموم, و أمّا الألفاظ التي 
ادّعى أنّها تدلّ على العموم نما هى محتملة للعموم و الخصوص. و لادلالة فيها على 
العموم فقط “. 
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و قد انعكس هذا الرأي على آراء الشريف المرتضى فى بعض المسائل. نذكر منها: 

.١‏ استدلٌ المعتزلة على حجّيّة الإجماع بقوله تعالى: «ق مَنْ يُشاقِقٍ الرّسُولَ مِنْ 
لوت له لبور نش حر سد لومي رلوم توق ونه بسي 
وَ سْاءَتٌ مصيرأ» '؛ فهذه الآية دلت على توعد مَن لا يتّبع سبيل المؤمنين» و هذا 
يعني أن اتباع سبيلهم صواب. 

إلا أنّ الشريفٌ المرتضى رفضّ هذا الاستدلال؛ لأنّ لفظة ١ِالْمُوْ‏ مِنينَ» عنده لا تدلٌ 
على العموم الشامل لجميع المؤمنين, لأنّه لا لفظ يدل على العموم, و إِنّما هذه اللفظة 
تدلّ على ثلاثة كقدر متيمّنء و أمّا دلالتها على أكثر من ثلاثة فمشكوك, و يحتاج إلى 
دليل مستقل. فلا يصحٌ التعلّق بهذه الآبة في بحث الإجماع". 

قي تع انج لبر حلي لل ناسنا الى ب الا جر ا 
أن قوله تعالى: ١ِالَّذِينَ‏ آمَنُوا4ِ يدل على الاستغراق حقيقة عند القاضى و غيره ممّن 
ذهب إلى دلالة هذه الألفاظ على العموم؛ و لكن العموم لا يمكن أن يراد بهذه الآية؛ 
وذلك لأنّه يستلزم أن يكون كل شخصٍ ولا لنفسه. فلا بد أن يكون المؤمنون 
المخاطبون بقوله تعالى: «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللّهُ ق رَسُولَّةُ وَ الّذِينَ آمَنُواه خارجين عن لفظ 
(الَّذِينَ آمَنُوا4. و هذا يعني خروج الآية عن الاستغراق الذي كان دلالةً حقيقيّة عند 
القاضى. و صارت دلالة الآية انان المت اله ا آخر في الآية كان قد تقدم 
البحث عنه. فصار في الآية -بناء على القول بالاستغراق ‏ مجازان بينما بناء على 
رفض دلالة اللفظ على الاستغراق الذي ذهب إليه الشريف المرتضئ -سوف يكون 
فى الآية مجارٌ واحد, و هذا يربح قول الشريف المرتضى على قول القاضي '. 
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رفضٌ الشريف المرتضى الاستدلال بقوله تعالى: (إِنّى جَاعلُكَ لِلِنَاسٍ إمامأ قال 
و مِنْ ذُرَيّتى قال لأ يَنْالُ عَهُدى الظَالِمِينَ4 ' على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام؛ 
و ذلك لأنَ الاستدلال بها متوقمٌ على القول بالعموم؛ و أنّ له صيغة يقتضى ظاهرها 
الاستغراق و هو لا يقول بهذا". 

5. ناقشٌ الشريف المرتضى استدلال البعض بقوله تعالى: «لَقَدْ رَضِىَ اللّهُ عَنِ 
الْمُوْمِنِينَ إِنْ يُبَايقُوئَكَ نَحْتَ الشَّجِرَة ' على مدح جميع الصحابة و سلامة سيرتهم. 
بن الاستدلال بهذه الآية مبنئّ على القول بوجود لفظ يدل على الاستغراق, فإذا لم 
يوجد هكذا لفظء لم تكن الأية تستغرق بظاهرها جميع المبايعين تحت الشجرة. فلا 
تكون حجّة لهم فى الآية “. 

كما رفض دلالة قوله تعالى: «مُحَمَدٌ رَسُولُ اللّهِ و الّذِينَ مَعَةُ4”* على شمول 
المدح الذي فيه لجميع الصحابة؛ لنفس السببء و هو أنّ هذا اللفظ كغيره لا يدل على 
العموم و الاستغراق'. 


فوائد من الشافي 

قد يعثر القارئ لكتاب الشافي على فوائد علميّة وكلاميّة و أُصوليّةِ و تاريخيّة 
متنوّعة و كثيرة منثورة في ثنايا الكتاب» بحيث لا يمكن ملاحظة بعضها بسبب 
اختصارهاء فلا يطّلع عليها إلا من يقوم بقراءة الكتاب بأكمله. و لذلك غدا من المفيد 
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إبراز بعض هذه الفوائد و جمعها في مكانٍ واحد, لكي تكون فى مرأى عين الباحثين. 
و فيما يلى عددٌ من هذه الفوائد. نستعرضها باختصار. و نقدم الفوائد الكلاميّة 
والتفرقة و الأغير رقش كه شوو انيائنا ةنو السدلفة بعشل اللو دن اناكز يدن كر 
مورد رقم الجزء و الصفحة من الشافى: 

.١‏ «البداء» عند أكثر الشيعة هو نفس قول المعتزلة فى «النسخ» بحسب المعنى 
والمفهوم(ج .١‏ ص 293-7946). 

" إن الأشياء التى يجوز فيها السهو. لا يجوز أن يسهو عنها الناس جميعاًء بل ولا 
الجماعات الكثيرة (ج .١‏ ص 737/4). 

*. لا نقطع على أنّ الإمام الغائب عليه السلام لا يظهر لبعض أوليائه و شيعته. بل 
يجوز ذلك كما يجوز أن لا يظهر لأحد منهم. و ليس يعرف كل واحدٍ منًا إلا حال 
نفسه. فأمًا حال غيره فغير معلومة (ج .١‏ ص 88). 

4. «الفترة» هى خلوٌ الزمان من النبئ لاامن الإمام (ج ١‏ ص ١77؛‏ وج .ص 017). 

ه. لا يجوز الاقتصار على القرآن فى حفظ الشرء؛ لأنّ أكثر الشرائع و الأحكام 
ليست مذكورة فيه بصراحة على التفصيل و التحديد. و هو مع ذلك لا يترجم 
عن نفسه. و لا ينبئ عن معناه و تفصيله و تأويله؛ و لا بد له من مترجم ومبيّن(ج ١‏ 
ص 151). 

الظاهر من مذاهب المتكلّمين أنّ الله تعالى أحدث القرآن في السماء قبل نبوّة 
النبن صلَّى اللّهِ عليه و آله بمُدد طوال(ج *. ص 0/4 

.لا يجوز أن يُقال فى القرآن بالآراء أو بما يحتمل من الوجوه دون الرجوع إلى 
تاريخ نزول الآية و الأسباب التى وردت عليها و تعلقت بها(ج ؛. ص 290). 

4. جواز ورود الشرع لتأكيد ما فى العقل (ج ”ص .)4١‏ 

4. إشارة إلى رأي الشريف المرتضى حول حقيقة الايمان. و أنّ الأفعال كالصلاة 


37 الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 
و الزكاة ليست من شرائطه (ج *. ص .)23١6-1١١4‏ 

.٠‏ إشارة إلى أنّ الكبائر عند المعتزلة تُخرج من الإسلام و الإيمان معاًء و أنَّ 
الإيمان عندهم هو الإسلام (ج 4 ص 797). 

.)44٠ إشارة إلى نظريّة الموافاة(ج ؟. ص‎ ١ 

. إشارة إلى أنّ العاقل لا تدخل عليه الشبهة في الضروريات (ج , ص 758). 

.٠‏ عدم جواز أن يُعلِم الله تعالى غيرَ المعصوم بأنّه من أهل الجنّة؛ لأنْ في ذلك 
إغراء بالقبيح (ج 6 ص 8/ا؟؛ وج 0 ص 7117). 

4 إشارة إلى بطلان نظريّة الحلول(ج 5 ص 4177). 

6. احتجاج الشريف المرتضى بالأخبار المُجمّع عليهاء و التى لم يُطعن فيها. 
ولم يحصل فيها اختلاف (ج ”. ص 18]؛ وج 5. ص 578): و تقديمها على خبر 
الواحد (ج ؛ ص .)١1١8‏ 

7. طرح الشررك: عرص يدا لقا حول تماد بيعت بن و قله ريال 
مستقلّة حول هذا الموضوع (ج * ص .)23١١-9‏ 

.و طرح بحثاً مفضّلاً آخر حول التواتر و شروطه. و ركز البحث على النصّ 
الجلئ (ج ”. ص 1017-717). 

4 إشارة إلى أن الشريف المرتضى و غيره من الإماميّة هم من أهل الرواية» حيث 
قال: «و معلومٌ أنّا من أهل الرواية».(ج 0. ص 29). 

9 إشارة إلى استعمال المتكلّمين لفظ «العلم» للدلالة على الظنّ (ج .ص ؟١3).‏ 

:لا تسقط الحدود في عصر الغيبة» بل هي ثابتةٌ في جنوب مستحقيها. فإنْ ظهر 
الإمام أقامها عليهم, و إلا كان الله تعالى هو المتولى يوم القيامة لجزائهم بها أو العفو 
عنهم, و الإثم في تأخير إقامة الحدود يقع على مّن أخاف الإمام و اضطرّه إلى الغيبة 


(ج أ ص 00١‏ )). 
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.)3580 نفى أن يكون كل مجتهدٍ مصيباً (ج 0. ص‎ .١ 

"". نفى حجّيّة خبر الواحد (ج 7 ص 757 477 -/177). 

*". عدم تخصيص القرآن بخبر الواحد(ج ؛. ص .)2"1١‏ 

4 ظاهر الإيجاب إذا كان مشروطاً بحصول صفة من الصفات. لا يقتضي 
تحصيل تلك الصفة و لاعدم تحصيلهاء بل فرض المخاطب التوقف و تجويز ورود 
البيان بالتزام تحصيل الصفة أو عدم تحصيلها(ج 2١‏ ص 0771-777. 

4. نفى دلالة الإطلاق السكوتيّة (ج 7 ص 17-17 58؛ وج 3 ص 45-917). 

. نفي أن تكون حروب النبئ صلَى الله عليه و آله عن اجتهاد دون وحى (ج 4. 
ص 8484 .)66١-‏ 

لاا ماكاق الرسوق ملك الللداعليوبو الف تقر ]لل راى العنودو للق ماله 
و رجحانه على الجميع. و إِنّما كان يشاور أصحابه على سبيل التعليم لهم 
والتأديب أو لغير ذلك (ج 4 ص 6807 -608). 

8 تأييد الشريف المرتضى خبر إرادة إحراق بيت فاطمة عليها السلام, و أَنّه قد 
رواه غير الشيعة ممّن لا يهم على القوم (ج 4 ص .)51٠‏ 

4. نقل الشريف المرتضى نصّ خطبة فاطمة الزهراء عليها السلام أمام أبي بكر 
(ج غ. ص 6غ108-57). 

#ترونفن الشويقه البروتقى اعدف عده الع كو الس يعد الوسر ل علي 
اللدغلية والديسيئة اختخاض (ع 4 ص 707١-3714‏ 

١‏ إشارة إلى دفاع أمير المؤمنين عليه السلام عن المدينة بعد وفاة زيول الله 
عن اللمفليوو الدازيج ”ص 27٠‏ - 7/1اغ). 

””. لم يكن تزويج أمير المؤمنين عليه السلام ابنته من عمر عن اختياره بل كان 
عليه السلام مكرهاً على ذلك (ج 5 ص 777 578). 


١ الشافى فى الإمامة / ج‎ ٠٠ 
إشارة إلى إيمان الجمهور من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام و أعوانه فى‎ ”* 
.)3519 01945 حروبه. بإمامة المتقدمين عليه (ج ". ص 17؛ ج 54. ص‎ 

4" إشارة إلى ممارسة أمير المؤمنين عليه السلام التقيّة أيَام خلافته (ج غ. 
ص .)4١5-51١7 0197-1١97‏ 

0 نص كتاب أمير المؤمنين عليه السلام إلى أهل الكوفة بعد فتح البصرة (ج 6 
ص 5750-577). 

إشارة إلى أنّ سلوك الإمامّين الحسن و الحسين عليهما السلام كان عن علم 
ويقين؛ لاعن ظَنَّ و اجتهاد(ج 4. ص .)6175-57١‏ 

إنكار تشيّع أبى حفص الحذاد(ج .١‏ ص 5994). 

8 إن كتب أبى سهل و أبى محمد النوبختيّين فى الإمامة تتضمّن نصرة جميع ما 
ذكره أبو عيسى الورّاق و ابن الراوندي فى كتبهما فى الإمامة» بل قد اعتمدا على أكثر 
ماذ كراه من الأدلّة» و سلكا فى نصرة أصول الإمامة تلك الطرق بعينها (ج ١.ص .)"١١‏ 

4 إشارة إلى أن الشوايفه المرتضى لم كا قط وإئما سمع بهم (ج 9 
ص .)376١‏ 

.١‏ إشارة إلى لقاء الشريف المرتضى لأحاد من فرقة «البكريّة» لا تقوم الحجّة 
بمثلهم. و «البكريّة» هم القائلون بالنص على ابى بكر(ج ”ص ١‏ 55). 

١‏ إشارة إلى وجود صبابة و عدد ضئيل جداً من الواقفة فى زمن الشريف 

". إشارة إلى إنكار بعض الغلاة و الإسماعيليّة للخاتميّة» وذهابهم إلى أنّه كان بعد 
الرسول صلَى اللّه عليه و آله عدّة أنبياء (ج . ص 418). 

*'4. تبرّوْ الشريف المرتضى من الغلاة» و عدم عدّه إيّاهم من الشيعة أو المسلمين 
(ج غ.ص 4576). 
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4؛. إشارة إلى مشاهدة الشريف المرتضى و مناظرته بعض من يُعدَ فى جملة 
البتبناديى أغل:النقيا مك رول إناالثه الى سقو عن النهروةنو الصا رف ولد 
يؤمنواء و إِنّه لا يعاقبهم (ج "2 ص 558 -114). 

4. إشارة إلى خوف الناس من السلطان فى أيّام عضد الدولة البويهي (ت١/"اه)‏ 
(ج 3 ص غ188). 

1. ذكر الشريف المرتضى كلمة مختصرةٌ لكنّها معبّرة جدّاً. و هى تحكى حال 
المخالفين ممّن يتكلم في مختلف الموضوعات بصورةٍ عمليّةِ ودقيقة جدّاً. لكن إذا 
وضل إلى بحت الامامة تناسى الكثير من تلك الدقة: فقد قال الشريف المرتضي : 
«وإنّما يقع التناسي للأصول إذا بلغ الكلامٌ إلى الإمامة»(ج ؛. ص .)18١‏ 

/اغ. أشار الشريف المرتضى إلى نقطة مهمّة تتعلّق بالخلاف الدائر حول النصّ 
و الاختيار و هو أنّ تبنّى أيّ نظريّة في هذا المجال يتوقف على معرفة صفات الإمام 
ومكانته. فلو قلنا إن من صفاته العصمة و الأفضليّة مثلاً اضطررنا إلى القول بالنصّ؛ 
لآل دلاو السناات لا سبي لناإلن محرقنيا لمن خلوان التؤقيقف انط للها امود 
عافة عدن الأقة وذ" أسولنا الأسام إلى .ستزلة الوكيل و الى الشافن: 
و أنكرنا فيه تلك الضنفات» كان الاتتيار كافيا لتعييته. 

و صرّح الشريف المرتضى بموافقته على ذلكء و زاد أنّه لو نرّلنا الإمام إلى منزلة 
العيد رالا حو اما دحي طلا داهو عار 1ق اربعم فى انعرف إلزن كيال الام 

إِنّ هذه النقطة تساعد المهتمّين بهذه البحوث, حيث تؤكّد على أنّه ينبغي تحديد 
الموقف بالنسبة إلى صفات الإمام و مكانته. و حينئذٍ سوف يتّضح بسهولة أنّ الرأي 
الصحيح هو لزوم النصّ أو الاختيار. 


508-1١17 الشافي. ج 5. ص‎ ١ 





١ الشافى فى الامامة / ج‎ ١> 


مصادر الشافىء و النصوص المنقولة فيه 

لقدكان الشريف المرتضى يمتلك مكتبةٌ عظيمَةٌ تحتوى على الكثير من الكتب فئ 
مختلف المجالات. ومنها الكتب الكلاميّة. و بالخصوص كتب الامامة. و لعل الكثير 
فق الكن التق 3 كرتاها فى كدان هذه المقدئطة خون الآعامة كانت :فى مساول يدهم ولق 
كانت راقن الى :قينا لأمكتها المقارنة نيلها وس ضاق لسعرنة مل التفا ع منها: 

هذا و لم يعتد الشريف المرتضى فى كتاباته -و منها الشافى أن يقوم بالتعريف 
بمصادره إلا فى بعض الأحيان و لكن مع ذلك فد ذكر فى الشافي بعضاً من المصادر 
التى كانت فى متناول يذه. 

ومن جهة أخرئ, لقد حفظ لنا الشريف المرتضى نصوص العديد من الكتب 
التى يعتبر بعضها اليوم فى عداد المفقودات..و هو يرفع من مستوى أهمَّيّة الكتاب. 
كما ينبغي أن لا ننسى أنه قد حفظ لنا و لقرون عديدة أجزاء مهمّة و:مطوّلة من كتاب 
المغنى. قبل أن يتم اكتشاف مخطوطة المغني قبل عدة عقود. بل و على الرغم من 
اكتشاف مخطوطة المغنى و طباعته. لم تفقد النصوص المنقولة من هذا الكتاب فى 
الشافى أهمَّيّتها؛ و ذلك لفقدانها الكثير من التتصحيفات و الأخطاء التى تعجّ بها 
مخطوطة المخنى. فلا يبقى لمحمّق جزء الإمامة من المغني غنى من مراجعة 
مخطوطات الشافى لتقديم طبعة منقّحة و محققة بصورة علميّة لذلك الجزء. 

و فيما يلي استعراض لأهمّ مصادر الشافى: 

١.كتاب‏ سليم بن قيس الهلالى (ق .)١‏ نقل منه رواية (ج ص 55). 

'. العين للفراهيدي (ت 176١ه).‏ نقل منه أكثر من نصّ (ج "1 ص 87/-7١/؛‏ واج 4 
ص 877). 

*. الإمامة لابن الراوندي (ق7). نقل منه نضّاً (ج ”. ص 177. و راجع: ج "3 
ص 177). كما أشار فى موضع آخر عند الحديث عن النصّ إلى «كتاب ابن 
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الراوندي»» و الظاهر أنّه يشير إلى هذا الكتاب (ج 7 ص 458). 

؛. فضائح المعتزلة لابن الراوندي (ج .١‏ ص .)75037-7١7”‏ 

د. الجمل للواقدي (ت707ه). نقل منه رواية (ج ؛. ص ,)١147- ١17‏ كما نقل 
عن الواقدي كتابّ أمير المؤمنين عليه السلام إلى أهل الكوفة لما فتح البصرة. 
و الظاهر أنّه نقله من كتاب الجمل المُشار إليه (ج 0. ص 77 7070). 

.)101-100 معانى القرآن للفرّاء (ت107ه). نقل منه نضَّأ(ج ”7 ص‎ ١ 

المجاز لأبي عبيدة (ت9١7ه).‏ (ج ”3 ص 107 -197). 

. فضائل المعتزلة للجاحظ (ت00١1ه).‏ نقل منه نضّاً (ج ١‏ ص )07-17١00‏ 

4. العباسيّة للجاحظ. نقل منه نضا مطوّلاً(ج أ ص ا 1 11). 

٠.العثمانية‏ للجاحظ. (ج ”. ص ”57 ١؛‏ ج 4 ص 13777). 

.)595 ص‎ .١ المروانيّة للجاحظ.(ج‎ .١ 

الفتيا للجاحظ. (ج .١‏ ص 595). 

.)595 ص‎ .١ الإماميّة للجاحظ. (ج‎ .١ 

5. الرافضة و الزيديّة للجاحظ. (ج .١‏ ص 597). 

0. تاريخ الأشراف للبلاذري (ت77/4ه). نقل منه نضّاً(ج ؛. ص 7/-87). 

. المعرفة لأبى إسحاق إبراهيم الثقفي (ت187ه). أرجَعَ إليه فى (ج 4.: 
ص 876). كما نقل روايات عن الثقفي. الظاهر أنّه نقلها من هذا الكتاب (ج ؛. 
ص ل ٠1ل‏ “لال 1١-3949‏ 0غ). 

. العبارة لأبى العبّاس المبرّد(ت187ه). نقل منه نضّاً (ج 3 ص 38 .)١160‏ 

8 الشيويفية لمر تضي رواية عن محمّد بن زكريا الغلاب (ات/19ه) حول 
رد عمر بن عبد العزيز لفدك على ولد فاطمة عليها السلام (ج ؛. ص 088+ .)1١١-‏ 
والظاهر أنّه نقل هذه الرواية من أحد كتب العّلابى الذي يحمل عنوان: «أخبار فاطمة 


١ الشافى فى الامامة /ج‎ ٠٠6 
.' عليها السلام ومنشأها ومولدها». والذي ذكره النجاشي‎ 

9. تاريخ الطبرى (ت ١٠7ه).‏ نقل منه نصوصاً مطوّلة (ج 4. ص 57 -71: 7ل 
0775-0 وج ى ص 181-1586). 

'*. الإصاف لابن قِبّة الرازي (ت قبل 117ه). نقل منه أكثر من نصّ (ج ", 
ضن 414-1416بح 3 صن 7117 -110). 

.)307 70 ص‎ ١ المقالات لأبى القاسم البلخي (ت1117ه). نقل منه نضّاً (ج‎ ١ 

5 الجمهرة لابن دريد(ت١17ه).‏ نقل منه نضّاً (ج * ص 17 -88). 

*". تفسير القرآن لأبي مسلم الأصفهانى (ت177ه). نقل منه أكثر من نصّ (ج ”7 
000 ورك سنا 

4 المشكل لأبى بكر الأنباري (ت178ه). نقل منه نضّاً(ج “23 ص .)١151‏ 

0. ناريخ القاضي 5 بكر أحمد بن كامل (ت1680ه). نقل منه رواية (ج 4: 

"”. بلاغات النساء لابن طيفور أحمد بن أبى طاهر البغدادي (ت١/1ه).‏ نقل منه 
و هذا الكتاب تكشف عن أنه منقول منه (ج4. ص 751-708). 

". كتب الخوارج. أشار الشريف المرتضى خلال كلامه عن حديث الغدير إلى 
كتب الخوارج. فقال: «الخوارج فما يقدر أحدٌ على أن يحكى عنهم دفعاً لهذا الخبر, 
أو امتناعاً من قبوله. و هذه كتبهم و مقالاتهم موجودة معروفة, و هى خالية مما 

كما أرجع الشريفُ المرتضى إلى بعض مؤلفاته السابقة على تأليف الشافي, و هى: 
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انتفييالة قر ةعول قلي معرلقة سد دف المنزلة. و هى مسألة مفقودةٌ (ج "3 
ص 388). 
'.المسائل الموصليّات الاولى» و هى مفقودة أيضاً(ج ؛. ص 0507 017). 


آراء أصحاب الإماميّة فى الشافى 

تقدّم عرض قائمة مطوّلة من الكتب الكلاميّة التى ألفها الشيعة الإماميّة في مسألة 
الإمامة و ما يتعلق بها من أبحاثء إلا أن معظم تلك الكتب قد فقدت, ولا نعرف من 
أكثرها إلا اسمهاء و ذلك لا مكنا التدرت على الكتير دق الآراءى الأسق د الال 

إلا أنَ الشريمٌ المرتضى الذي كان يمتلك الكثير من تلك الكتب استطاع من 
خلال كتابه الشافى من عكس الكثير من آراء الإماميّة الذين عبّر عنهم عادةً بكلمة: 
«أصحابنا»» مما يفتح مجالاً لدراسة تلك الآراءء و معرفة تطوّر الأفكار و النظريّات 
التى سبقت الشريف المرتضى. 
الذي لو كان قد فعله لكان يساعدنا بصورة أكبر بكثير على إعادة ترتيب تاريخ تطوّر 
نظريّات الإماميّة في الإمامة. و لكن يمكن تخمين أسماء بعض الذين عناهم بقوله: 
«أصحاينا» و الذي ا اليهم فى خلال كتابه., مثل ا سهلء. و اجون محمد 
النوبختيّيين: و أبى الأحوص المصري. و ابن قِبّة الرازي ', إضافة إلى أستاذه الكبير 
الشيخ المفيد. 

وعلى أىّ حال فلايمكننا التعّف على أسماء هؤلاء الأصحاب بالدقة. سوى أنَّنا 
نتمكن من خلال معرفة آرائهم فى الإمامة من التععرّف على أفكار علماء الإماميّة فى 
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الفترة التي سبقت الشريف المرتضى. و فيما يلى عرض لتلك الأفكار و النظريّات. 

وقد قمنا فى هذا العرض بنقل نص كلام الشريف المرتضى تارة» فيما اكتفينا بنقل 

لقنمو اند عار أخرس رولك لاععارانة سعدا 

.١‏ قال الشريف المرتضى حاكياً عن القاضى: 

فأمّا حكايتُه عنهم القولّ بأنّ الإمام يَيدٌ في العلم علّى الرسول, و كذلكَ في 
العصمةٍ. و تعليلّه بأنّ ذلك يَجِبُ له من حَيتُ انقَطْعَ الوحيُ عنه. فحكاية 
طريفةٌ لا نََلَّمْ أحَداً مِن الاماميّة ذَهَبَ إليها و إلئ مَعناها و لا اعتَقَدّه. و هذه 
كُتْبُ مُقالاتهم و مُصنَّفاتٌ شيوخهم خاليةٌ من صريح هذه الحكاية و فحواها 
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معا. (ج ١‏ ص .)2١1-5١6‏ 
؟. ذهاب بعض الأصحاب إلى القول بأنّ الإمام ينبّه على الأدلّة و النظر. (ج .١‏ 
ص 751١١‏ 3726). 
* إشارة إلى أنّ الأصحاب كانوا دائماً يُلزمون خصومهم بأنّ كلامهم حول نصب 
الإمام و اختياره من قبل الرعيّة يقتضى أن يكون الإمام تابعاً لمن نَصَبّه من الرعيّة. 
(ج ١ص‏ 747 -158). 
. قال الشريف المرتضى: 
فأمّا الإمامٌ فلّيس يُستغنئ عنه في وجوب الصَّلّواتِ إلى سائرٍ ما ذَكَرَه على 
ما ظَنَّهِ لأنّ أصحابّنا قد ذَّكّروا وجو الحاجةٍ إليه في ذلكَ: 
فمنها: تأكيدٌ العلوم و إزالةٌ الشبُهات. 
ومنها: أَنْه يبيّنُ ذلك و يفصّلّهء و ينبّهُ على مُشْكِلِه و غامضه. 
و منها: كونّه يمن وراءٍ الناقلين؛ لِيأمٌنَ المكلّفونَ من أن يَكونّ شَيِءٌ يِن الشرع 
لم يَصِلْ إليهم. (ج .١‏ ص .)38١‏ 
ه. بعد أن ادّعى القاضى أنّ بعض الشيعة يقولون إِنّ المعارف كلها ضروريّة. قال 


مقلع التتختيق ١‏ الففل اازاع ا التدروقة لمر افك وككاية قافو اا 111 
الكتريفت الم يض اونا نعرف فينا أحدأً محصّلاً يدّعى أنّ المعارف كلها ووه 1 
(ج 3ص 387). 

1. قال حول مسألة ما نسب إلى هشام بن الحكم من قوله: «جسم لا كالأجسام)»: 
«و أكثر أصحابنا يقولون: إِنّه أورد ذلك على سبيل المعارضة للمعتزلة» فقال لهم: إذا 
قلتم: إن القديم تعالى شىء لا كالأشياء. فقولوا إِنّه جسم لا كالأجسام».(ج .١‏ 
ص .)591١‏ 

/. استدل بعضٌ الأصحاب بالإجماع على وجوب الإمامة.(ج .١‏ ص 707). 

8. مراد من تعلّق من الأصحاب بلفظ النتقص و عمومه. فى قوله: «إنّ النتقص قد 
عم الناسء فلا بد من إمام يرفع هذا النقص». ارتفاع العصمة عنهمء وجواز مقارفة 
القبييح عليهم. (ج .١‏ ص 737/8). 

9. عدم معرفة الشريف المرتضى لأحدٍ من الأصحاب تَعَلّقَ بجواز دخول الشبهة 
على الحاجة إلى الإمام؛ لا سيّما على الوجه الذي ذكره القاضى. (ج .١‏ ص .)227١0‏ 

.٠‏ أجاب الأصحابٌ عن سبب استتار الإمام عن أوليائه بأنّ العلة فى استتار الإمام 
في غيبته عن أوليائه هى خوفه من الظهور لهم لثلا ينشروا خبره. و يُجروا ذ كره. 
فيسمع به الأعداء» و يَظهروا عليه. فيؤول الأمر إلى الغاية الموجبة للاستتار من 
الأعداء. (ج ١‏ ص 297-7940 

.١‏ بعد أَنْ نقل الشريف المرتضى ما نسبه القاضى إلى الشيعة من الاستدلال 
باختلاف المكلفين فى الأدلة, و الاستدلال على الحاجة إلى الإمام؛ قال: «و هذه 
الطريقة التى حكاها غيرُ معتمّدّة عندناء و لااعتمدها أحد من أصحابنا المتقدمين و لا 
المتأخرين».(ج .١‏ ص 477 -878). 

و إِنّما استدل أكثر الأصحاب بوجه آخر من الاختلاف. و تقريره: 

قد عَلِمنا أنّه ليس كُلَّ ما تَمَسٌّ الحاجةٌ إليه من الشريعة. عليه حُجَةٌ قاطعة 
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مِن كتاب. أو توائر. أو إجماع, أو ما جرئ مَجرئ ذلكَ؛ بل الأدلَةُ في كثيرٍ‎ 
ناولا ورد مي ااال‎ ١ ناك #السكاضة ارس كاف بو لوكين‎ 
عليه لقره نون إلا سعدا ود شير هنا نا تقر نه ياد .بو ذا يفف ذلك‎ 
و كُنَا مكلّفِينَ للم بالشريعةٍ و العمل بها. وَجَبَ أن يكونّ لنا مَفرَّعنَصِلُ من‎ 
157 نحيفه ]إن بن التكلتك أقوال الأقاقيم انض‎ 

؟. استدل بعضٌ الأصحاب على الحاجة إلى الإمام فى كل زمانء بحاجة الناس 
إلى معرفة ما يتّصل بأبدانهم و معايشهم و مكاسبهم. و لاغنى لهم عن الأئمّة في هذه 
لامو ١‏ ص 487 -8غ1). 

.٠‏ ذهاب الأصحاب إلى جواز ظهور المعجزات على يد الإمام عليه السلام. 
(ج .ص 274). 

4 قال الأصحابٌ الذين ذهبوا إلى التفرقة بين الإمام انا ين د باه في 
الذّين و لَّيسَ وَراءَه مَن يتَلافئ خَطَأه و يَسعَدرِكُ غلطّهء فلا يَلرَمٌ عصمةٌ الأمراء 
و الحكام».(ج ١ص .)06١8١‏ 

6 رمن الأسحاب قو نلاهي إلى ١1‏ اليا أسازةاتضيها لقيال ل على نان 
تسولده ا اللمعلي وا لقندية :قرو تمظلنها وا لقيال تدن لقو نبو لكالاب يكن 
شهد عنده الكاذب ردّ شهادته و لم يُمْضِهاء وإن كان فى الظاهر عدلاً. (ج 3 
ص .)0٠١‏ 

5. قال الشريف المرتضى: 

والآ عرف مخطلا من أمحانا و لأ فق مره يدهت الى .أن لمم 
مهيل ان رو على شيل القدرريان ادم أو جماعة منها لا تخنائ الخطاً 
في حالٍ دونَ حال. أو علئ وجِدٍ دون وجد. (ج ١‏ ص .)20١86‏ 
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.١‏ بعد أن ذكر الشريف المرتضى الدليل على عصمة الإمام. قال: 
و اعلَم أنا إنْما سَلّكنا في ترتيب الذَّلالةٍ التي قَدَّمناها علئ عصمة الإمام 
قبل انو ومين علينا يفن اللشعتهو وام كنا مد استرودا ف إتنا ريا 
بألفاظٍ مُسقِطةٍ لبعض شُبَهِ الخُصوم اللازمةٍ علئ مَن يُخالفٌ ترتيبّنا. (ج ". 
ص .)١55 1١17#‏ 
8. استدل الكثير من الأصحاب بطريقة «الاقتداء؛ على العصمة, و هى أنّ الإمام 
مقتدى به. فإِنْ لم يكن معصوماً لم نأمن في بعض أفعاله أن يكون قبيحاً. فيجب 
علينا الاقتداء به فى ذلك. و بما أنّنا نعلم باستحالة تعبّدنا بالأفعال القبيحة: 
وجب أن يكون الإمام المقتدى به مأموناً من أن يرتكب تلك الأفعال, و هو معنى 
العصمة.(ج ؟. ص .)171-11١‏ 
. ذكر القاضى عبد الجبّار دليلاً على العصمة و نسبه إلى الشيعة» و هو أنّ مِن 
حقٌ الإمام أن يكون واحداً في الزمان, و أن نولو الأ ور لو بعتا غيره 
فقون لا تاومهظاقة قنوى فنسل مد رنيو لقان اللدغليةيق النمزناذا عيبت 
قصجة الرضيول سيان اللمغليه وا لسري قصصية الإقاء 
لكنّ الشريف المرتضى رفضٌ هذا الاستدلال بهذا الترتيبء و قال: 
و ليس لك أن تقول: إنَنى ما حَكَيتٌ إلا ما اعتَمَدَه أصحابكم في كتيهم. 
فنا لا نَعلَمُ أن أصحاتّنا اعتَمّدوا ما حَكَيتَه علئ ترتييكَ و لَعلَّ بعضّهم إن 
كان اعتَمَدّه فعلئ طريتقي التقريب. و رُيّما أوزذوا هذا الضرب من الكلام على 
طريق الفصل بَينَ الإمام و الأميرٍ في وجوب العصمة إذا أَلرّمَهِم مُخالِفوهم أن 
يُساووا بِينهما. (ج ؟. ص 187). 

.*٠‏ ذهب طائفة من الأصحاب إلى أنّ الامامة و الرسالة يُستحقّان استحقاق الثواب 


و الجزاء. (ج 5 ص ا*ابوجخ ؟. ص .)١09‏ 
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وقال الكبريت الهر تفي : 

و من يُقول من أصحابنا أنّ الإمامة مُستَحَقَةٌ. و أنّها تَجري مَحِرَى الثواب. 
لا يَذْهَبُ إلئ أنه يَصيد إماماً بتّفس الاستحقاق؛ بل لا بد عنده مِن نَصَّ عليه 
و إشارة إليه. اج ص 5 .)٠١‏ 

.١‏ استدل كثيرٌ من الأصحاب على وجوب النصّ بما يلى: قد ثبت أنّ الإمام لا بد 
أفيركوة أفغتل التعلق ته اللدتغالن الأثه إذا كان اناما لكل فاكية أنركون أفضيل 
مولعل اها فإقاقك وللفيوال سكو التوضل إلى كرنه اتقيل بالأدله اوالعهاهنة 
وجب النصّ أو المعجز.(ج ”. ص .)5١7‏ 

؟؟. قال الشريف المرتضى بعد أن نقل الدليل على أفضليّة الإمام: 

و هذه الطريقةٌ التي سَلّكناها في الذَّلالٍ علئ أن الإمامٌ يَحِبُ أن يُكونَّ أَفضَلٌ 
ين رَعِبِه أقوئ ما يُعتَمدُ في هذا الباب, و إن كان لأصحاينا - رضوانٌ الله 
عَلَّيهم - طُرْقٌ معروفةٌ إِلَا أن جميعها مُعتَرَضٌ, و أكّرُها يَلرَمُ عَلَيهِ أن يَكونَ 
لأمَراء و جميعٌ خُلَاءِ الإمام أَفضَلَ من رَعيتهم علّى الحَدٌ الذي يوجبونّه في 
الإمام. (ج ”.ص .)18١‏ 

*. إنّ الأصحاب كانوا يُلزمون الخصوم تجويرٌكون الرسول صلَى الله عليه و آله 
مفضولاً قياساً على الإمام.(ج ؟”. ص 3806). 

4 أشكل القاضى على من أنكر جواز تقديم المفضول على الفاضل؛ بعمرو بن 
العاص و خالد بن الوليد, فإنّهما وُلَيا على أبي بكر و عمرء مع كون الأخيرّين أفضل 
منهماء فأجَابٌ الشريف المرتضى بأنّه لا يُنكّر أن يكون عمرو و خالد أفضل منهما 
فى أفنالخر وو السنافنة وهل كاف لأنهما ]1 زناعتبهيا قر هذه الأمور: تتاقال: 

و قد أجابَ بعضٌ أصحاينا عن هذا الكلام بأن قالَ: ليس يُنَكَرُ أن يكون 
عَمِرُو و خالدٌ في تلكَ الحال التي وُليا فيها علئ أبي بكرٍ و عُمَرَ أفضّلَ منهما 
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فيما يَرجِعٌ إلى الدّين. (ج .ص .)05١‏ 

6 قال لعب رات الى تق يغلدن البح ولك ,قن أفهال الوسيو اك على الللت ليهو آله 
في حقٌّ أمير المؤمنين عليه السلام الدالة على التعظيم و الإجلال: 

و قد قال قَومٌ مِن أصحابنا: إنّ دَلالة الفعلٍ رُبّما كات أكَدَ من دَلالةٍ القَول 
واعدذكين المبهة لان القول تدكلهالقعان ىح كروي من التأويلات 
لا يَحتَمِلّها الفِعل. (ج ؛. ص 71). 

د[ النطن اللاي كلم ايض من الزسول سيان :الم ليهو الم ناميه 
باضطرار, و إن كنا الآن نعلم ثبوته و المراد منه استدلالاً. و هو النصّ الذي فى ظاهره 
و لفظه صريحٌ بالإمامة و الخلافة؛ إنّ هذا النصّ يسمَّيه الأصحاب: «النصّ الجلئ». 

وما لض النى لا تقطم على سافعيه من الربت اسك اللتعليورو آله ألو عليهوا 
النصّ بالإمامة منه اضطراراًء و لا يمتنع عندنا أن يكونوا علموه استدلالاً إنّ هذا النصَّ 
يسمّيه الأصحاب: «النضّ الخفئ». (ج 7 ص 4215-1517 ج “2 ص 737/4). 

”. قال الشريف المرتضى: (إنَا لا ندذعى علم الضرورة في النصّء لا لأنفسناء 
و لاعلى مخالفينا. وما نعرف أحداً من أصحابنا صرّح بادعاء ذلك».(ج ”. ص 777 
و راجع: ج ”. ص 527). 

8. نقل الشريف المرتضى رأي الأصحاب حول تفسير سبب الانحراف الذي 
عضن ينه رربيول الله على الله ليهو العونو رقن اللقارهن علا تعن مطل لايديا 
نقله من كتاب الإنصاف لابن قبة. فراجع (ج ؟, ص 418-516). 

4" نقل الشريف المرتضى ثلاثة وجوهٍ عن الأصحاب حول تفسير سبب دخول 
أمير المؤمنين عليه السلام في الشورى. فراجع (ج ”. ص 4531 -414). 

ناقش الأصحابٌ خبرَ صلاة.أبى بكر فى أكثر من موضع. و أثبتوا أنّه لا نسبة 
بين الصلاة و الامامة. و جملة ما ذكروه: أوّلاً: إنّ خبر الصلاة خب واحد. و ثانياً: إِنَّ 
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الى افو كرو الى تداق هي ختانشلة ر" لوول :فنلن :الل غلبيو آله 
وامتعدلوا غلى :ذلك بافرية: أحديهما: قول النبى صلَّى الله عليه و آله عندما سمع 
بخروج أبي بكر: «إنكنّ لصويحبات يوسف». و الآخر: خروجه صلَى الله عليه و آله 
متحاملاً من الضعف. معتمداً على أمير المؤمنين عليه السلام و الفضل بن العبّاس. 
و عزله لأبي بكر عن الصلاة. (ج ”. ص 477 - 41/4). 
.١‏ ذهب الزيديّة و شذاذ من الاماميّة إلى أن السيّد الجميرىّ كان معتقداً للنصص 
الخفئ دون الجلئ. (ج ؟. ص 004). 
”” إِنّ في الشيعة مَّن يُنبت عصمة أمير المؤمنين عليه السلام بغير النصّء و لا 
يفتقر في الدلالة عليها إلى تقدم النصّ بالإمامة. (ج 7 ص .)١18‏ 
*. ذكر القاضي أن قوله صلّى الله عليه و آله: «هذا إمامكم من بعدي» يمكن أن 
يحمل على إمامة الصلاة أو العلم. و ذلك إذا ارتفعت الضرورة. 
فقال الشريف المرتضى: 
و قد أجاب أصحابّنا عن هذا الإلزام و أمثاله بأن قالوا: الذي يوْمِنّنا من أن 
تعرز ها الومتاديمن التخضيضي 2 التنى تكلوا إلينا القاذا الوص اريت 
بن أسلاقهم خَبّروهم عن أسلافهم, إلئ أن يَتَصِلَ الخبرُ برّمانٍ الرسولٍ صَلَى 
اللَهُ عليه و آله. أنّهم هموا من قصده النصّ علّى الإمامة التي قد استقرٌ في 
الشريعة حُكمُها و صفتها و عمومُها لسائر الولايات؛ قالوا: و إذا كان مُرادُه 
عليه السلامٌ ممّا يَصِحّ أن يَقَعَ الإضطرارٌ إليه كما يَصِحّ أن يَقَعَ الاضطرارٌ إلئ 
خطابه و كلامه. فلّو جَوّزنا علّى الناقلينَ الكَذِبَ في أَحَدٍ الأمرَينٍ جَوَّزناه 
في الآخرٍ. 
وافن ذهتدين أضحاينا إلن أت واللفظ لمكيل لانو متعثاقة عل جه 


الحقيقة إذا ارتفعَ بِيانٌ المخاطب و تخصيصه مُرادّه بوَجِهِ دون وَحِدِ. يحب 
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حَملّه علئ سائر محتّملاته: إلا ما منّعَ منه الدليل» يُسقِطٌ بهذا المذهب 
السوّالَ عن نفسه. فقول إذا كانَ لَفظ «الإمامة» مُحتّمِلاً لسائر الولاياتٍ التي 
تكدرئها القزاية السرعية كاحعماله لهاو لم وين الول على الله 
عليه و آله مُرادَه علئ سبيل التعيينٍ و التخصيص. وَجََبَ أن يُحمَلَ اللفظ 
على جميع ما يَحتَولّه. (ج : ص 79 - .)7١‏ 

4 أشار الشريف المرتضى إلى إحدى الأدلة على إمامة أمير المؤمنين عليه 
السلام؛ و هو أن غيره لا يصلح للإمامة» و هي طريقة الطعن, ثم قال 
قو اضكدها مبوخ وحمي اله كديا بو زتها د كرو افبما تدر باكر 
مِن الصلاح للإمامةٍ ارتفاعٌ العصمةٍ ةِ عنه. و إخلاله بكثِيرٍ ين علوم الدَّيِنِ؛ 
و هو الأقوئ و إن رجع م إلى ما تقدّمَ. و رُبّما ذَكَروا أنه احوعن الولايانت 
و قُدَّمَ عليه غيده. و أنه عْزِلَ عن أداءِ سورة بَراءةٍ يَعدَ أن توجه بها. و عَزِل 
اوواعي ولعيو ا عون 
الرسول على الله علهدو ادرف عَقِيبَ عَزْلِهِ من القولٍ ما لا شك في خروجه 
مَخرَجَ التهجين و التوبيخ. حت إن كثيراً من أضحابنا ذَهَبوا إل أنّها كيد 
قوله صَلَى اللَُ عليه و آله في تلكَ الحال م ين الوصف لأمير المؤينينَ عليه 
الحاو ء يديه للب وسو ددرو مفقة اللو وو ررسولة ددن تل على النقانه 
عمّن عُزِلَ عن الولاية. و يَدكٌرونَ أشياء كثيرةً مِن هذا الجنس هي مذكورة 
في الكّبٍ مشهورةٌ يَستَخرِجونّ من جمييها كونَ الرجُلٍ ممّن لا يصلّمُ 
للومامة. (ج ". ص 55 06. و راجع: ج ”. ص 2.1١‏ 591 -79/8). 
0 قال الشريف المرتضى عند الحديث عن آية الولاية بعد أنْ ذكر وجَهَيْن 
في معنى «ولى): أحدهما الإمامة. و الآخر المولاة فى الدين والمحبّة. واختار المعنى 
الأوّل -: 


غ١1١‏ الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 
واقنعن بتر د بوه لان على النع كر كول | (1طو رك يدل اسا يهاه 
و قد تَبَتَ أن اللفظة مُحتَمِلةٌ للوجهين جميعاً علئ سَبِيلٍ الحقيقة, فالواجبٌ 
حملها على المعنيين معاً؛ إذ هي مُحتَمِلةٌ لهما معاً. و لا تناف يَينّهما. 
و قد بِينّا فيما تَقدّمَ أنّ هذه الطريقة غيد سديدةٍ و لا مُعتَمْدةٍ. 
و منهم من يَقولٌ أيضاً: إن ظاهر قوله تعالئ *إِنّما وَلِيُكُمْء يققّضي توَجُة 
الخطابٍ إلى جميع المُلِينَ؛ مؤمنهم و كافرهم؛ لأنّ أحَدَنا لو أقبلَ علئ 
جماعة, فشاقهّهم بالخطاب بالكاف. لَحُمِلَ خطابّه علئ أنه متوجُةٌ إلى 
الجميع؛ ون كيك لمك أن اول يمهو او ارا ميق 1ن كنار ل كليم 
و جميعٌ المُكلّفِينَ فيما تَوجَّهَ إليهم من خطاب القَدِيم تَعالئ بِمَنزلٍ مَن شافَهَه 
حَدّنا بخطابه؛ لأنهم جميعاً في حُكم الحاضرينّ له. فيَجبٌ أن يَكونَ 
الخِطابُ مُتَوجّهاً إلى جمييهم كما تَوَجَّة قولّه تعالئ: «كُتِبَ عَلَيِكُمْ 
الصَّيامُ»' و ما أشبَهّه من الخطاب إِلَى الكُلَّ. و إذا دَخَلَ الجميعٌ تَحتّه 
استّحالَ أن يَكونّ المُرادٌ باللفظة الموالاة في الدَّينِ؛ لأنّ هذه الموالاة يَختَصٌ 
بها المؤمنون دون غيرهم؛ فلا بد إِذّن مِن حَملها علئ ما : بِصِخّ دخول الجميع 
فيه. و هو معنّى الإمامة و وجوب الطاعة. (ج *, ص .)/١ -7١‏ 

حاول القاضى إلزام الإماميّة بأنَ ظاهر آية الولاية يدل على أنّ أمير 

المؤمنين عليه السلام إمام فى حال صدورالآية؛ وهذا باطل. فقال الشريف المرتضى 

في الجواب: 
وافقق تفتلا هله انف كا نين | أنّ الظاهر إثباتٌ الحُكم في كُلَّ وقتٍ. 
و مّن قالَ بذلكَ مِن أصحابنا فإنّهِ يَنصّدْ هذه الطريقة؛ بأن يَقولَ: الظاهر 


.187 البقرة(؟):‎ .١ 


مقن تعلق لمعل ار اتوي الم يي و25 وو ب 11 
لا يقتّضي الحالّ فَقَطء بل يقتضي جميعَ الأوقات التي الحالٌ مِن جُملتها؛ فإذا 
خَرَجَ بعضها بدَلِيلٍ تفي ما عَداه ثابتاً بالظاهر أيضاً و لم يَسُغْ الزوالٌ عنه. 
وايعرل الى شيعت العا يليل لساء ااتعان ادلم يكن مع البزة 
وان اللااعليم ولد إن توم و لاوز شاف كرك امال القى الى 
الوفاة بلا فَصل. (ج *. ص 3١‏ 15). 
/. ذكر الشريف المرتضى أن أحداً من شيوخنا لم يستدل بآية: »و إِنْ تَظاهَرا 
َلَيْهِ فإِنَّ اللّهَ هُوَ مَوْلاهُ و جِبْريلٌ و صالِحٌ الْمُؤْمِنِينَه على إمامة أمير المؤمنين عليه 
السلام. و إِنّما استدلٌ الأصحاب بالآية على فضله عليه السلام و تقدّمه و علوٌ مرتبته. 
كما ويا امعد لوا بالائة على سود ظوريقة الجا تن 'اللين توه الات المجااف الذرة 
كارو اق اقيق اللاي لضع التقداعينا فى عا لمعا القت 10 0ك البدالدون. 
(ج ص 118-117). 
8 لم يعتمد أحدٌ من الأصحاب على آية: * أطيعوا الله وَ أطيعُوا الرِّسُولَ وَ أولى 
الأمرٍ مِنْكُوه للاستدلال على النصّ على أمير المؤمنين عليه السلام. (ج 3 
011711 
قز كز الشريظ: الم نظي اق برقت كه هه ولالة ويف العتاور ان هيا 
يقوله الأصحاب من أنّ الرسول صلَّى الله عليه و آله إذا لم يرد معنى الإمامة فى هذا 
الحديث لوجب أن يكون ملبّساً محيّراً. متوقف على تبيّن وجه دلالة الول على 
الاقف داكية لان عن لابه ولالة لبدو حك فى الأقامة حلريقة اعرف سد ربكن 
القول إنّهِ لو لم يُرد معنى الإمامة لكان محيّراً. 
كما أن الأصحاب لا يعتمدون في دلالة حديث الغدير على أن المعرفة بقصد 
الرسو نضا اللتاستهيو مغرو بز اذوه يمتنع أن يكون المراد معلوماً من خلال 
نوع من الاستدلال. كما أنّ الأصحاب لا يقولون: لو لم نعرف القصد من الكلام 
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باضطرار لم يكن بيانء بل يقولون: لو لم يُرد الإمامة مع إيجاب خطابه لها لكان ملغّزاً 
عادلاً عن طريق البيان» بل عن طريق الحكمة. (ج . ص 17). 
5.. ذكرالقاضى أنّ ظاهر حديث الغديرإذا اقتضى الإمامة أن يكون أمير المؤمنين 
عليه اللساؤة إناما قن تقس وقنةة صيقور البحريق أى فى بعياة الرسيول ضلى اللواعلءة 
و آله. وهو باطل. 
و نقل الشريف المرتضى إجابات بعض الأصحاب على هذا النوع من الإشكال. 
فقال: 
وقد أجاب قومٌ مِن أصحابنا بأن قالوا: إِنّ الخبر يوجبٌ لأميرٍ المؤمنينَ عليه 
السلامٌ فرض الطاعةٍ في الحالٍ علئ جميع الأمَةِ حتّئ يكونَ له عليه السلام 
ان يتصرف فيهم بالأمرٍ و النهي. و منهم من خَصَّصٌ وجوب فرض طاعته. 
فقالَ: إن الكلام أوجَب طاعتّه علئ سَبِيلٍ الإستخلافي؛ فلّيس له أن يتصرف 
بالأمروالنهى :و الزسول شتاضونو إتماله أن جهة 3 ف جالتعيية ايهال 
وفاته؛ و امتدّعَ الكل ين إجراء اسم «الإمامة» عليه و إن كان مُعتَرَضَ الطاعةٍ 
على الوجه الذي دَّكرناه. و قالوا: إِنْما يجري اسم «الامامة» علئ مَن اختّصّ 
بقَرضٍ الطاعة مع أَنّهِ لا يَدَ قَوقَ يَدِه؛ فأمّا مّن كانَ مُطاعاً و علئ يّدِه يد فإنّه 
انكو إمانا بو رايد هن السية هلامعا عي ااال 
ضَلَى الله عليه و الهو خلنائه فى الأمصارو إن كانوا مطاعين :و يقولون: إن 
التسمية بالإمامة و إن امَنِعَ منها في الحال. فواجبٌ إجراؤها بَعدَ الوفاة؛ 
لرّوالٍ العِلّةِ المانعة من إجرائها. (ج . ص 15١‏ و راجع: ج . ص 377١‏ 
71 وال 0غ ؟). 
١؛.‏ ذهب الأصحابٌ إلى أنّ إيجاب الإمامة لأمير المؤمنين عليه السلام متقدمٌ على 
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"؛. قال الشريف المرتضى عند حديثه عن الأخبار التى قيل إِنّها تدلّ على إمامة 
علق أنّ أضحابنا قديماً قد تكلموا علو هذه الأخباره و ينوا أنّ ديت 
الحُلَّةِ يَتناكضٌ, وتظل: ا كوه أولده اتوي وو عند جلي الله عليهيو اله 
أنه قال :”لو كنت متكذا خليلا لاتخدث فلأناً خليلاً: والكن وذ وهاه 
إيمانٍ». فأوّل الخبر يقتضي أن الخُلّةَ لم تَقَ. و آخِرُه يَقتّضي وقوعها على 
الشرط المذكور الذي يَعلَمُ كل أَحَدٍ أنّ الخُلدَ منه صَلَى اللَّهُ عليه و آله لا 
تكونٌ إلا عليه؛ لأنّه لا يَصِحّ أن يُخَالٌَ أحَداً إلا في الإيمانٍ و ما يَقَتَضيهِ 
الذي 
و يَذكرونَ أيضأ في ذلكَ ما يَروونّه ين قوله صَلَى اللَهُ عليه و آله قبِيلَ 


و .2 2 


وفاته: «بَرِئتٌ إلى كُلَّ خَليلٍ من خُلَتِه؛ فإنَ #اللدغة وجل قن تكد ناحيف 
خَليلاً». و يفولون: إن كان أَنبَتَ الخُلَةَ َيه و بَينَ غيره فيما تقدَّ فقّد تّفاها 
و بَرىّ منها قبل وفاته. 

و أَفسَدوا حَديتٌ الاقتداءٍ بأن ذَكَروا أنّ الأمرَ بالاقتداء بِالرجُلَّينٍ يَستَحيل؛ 
لأنهما مُختَلَِانِ في كَثيرٍ من أحكايهما و أفعالهما. و الاقتذاء بِالمُخْتَلِقَينِ 
و الاتّباعٌ لهما متَعذٌّ غيرُ مُمكن. و لأنْه يتقتتضى عصمتهما و المنعَ من جواز 
الخطا عليهماء و ليس هذا بقول لأَحَدٍ فيهما. 

و طَعَنوا في رواية الخبر بأنّ راويّه عبدٌ المَلِكِ بن عُمَيرِ “وهو ين شيع بى 
5 تولَى القضاءَ لهم: وكان شَدِيدٌ النَصبٍ و الإنحرافٍ عن أهلٍ 
للد ات مرت 

و رُوي أنه كان : ِمْوُ على أصحاب الحُسَينٍ بن علي عليهما السلام و هم 
خب قح علو للك اعوقه مله لقال نا اريد أن اريف 

و فيهم مَن حَكئ رواية الخبرٍ بالنّصب. و جَعَلَ أبا بكر و عُمَرَ علئ هذه 


١ الشافى فى الإمامة / ج‎ ١18 


الرواية مَنادَيينٍ مأمورينٍ بالاقتداء بالكتاب و العترةء و جَعَلَ قوله: «اللَذَّينِ 
مِن بَعدي» كنايةً عن الكتاب و العترة. و استَشْهَّدَ علئ صحَّة تأويله بأمره 
صَلَى اللّهُ عليه و آله في غيرٍ هذا الخبرٍ بالتمسّكِ بهما و الرجوع إليهما في 
قولهزانى تعلق فيك اللعلين ها إن تمسكم بهها ان تعلواء كنات اللد 
و عِترَتي أهل بّيتي, و إنهما لن يَفتَرِقا حتّئ يردا عَلَيَّ الحوضّ». 

000 من سَلَكَ هذه الطريقة في تأويل الخبرٍ اعتراضّ الخصوم بلفظ 
«اقتدوا» و أنه خطابٌ للجمع لا يسوع تو ُ جَهْه إلى الاننين. ب ن قال 500 
كو «اقتدوا» مُتوَجهاً لمعي الات وقول «من يعدي أبا بكر و 
عُمَرَ» نداءً لهما علئ سبيل التخصيص لهما؛ لتأكيدٍ الحُجَّةِ عليهما. و شَرحٌ 
هذه الجّملةِ موجودٌ في مَواضِعِه من ن الكتب. (ج 5 ص 7١١‏ أ ؟): 

26 قال الشَريفت المرتضى بعد أن اكاو إل إجمال حديث الاقتداء نأب بكر و 
عمر. 

و لهذا قال بعضٌ أصحابنا: إنّ سبب هذا الخبر أنّ النبيتَ صَلَّى اللَّهُ عليه و اله 
كانَ سالكا بعض الطرُق, و كان أبو بكر و عُمَرُ مُتاخْرَينٍ عنه جائيَينِ على 
عَقبه. فقالٌ النبيجٌ صلّى اللّه عليه و آله لبعض مَن سَأَلّه عن الطريقٍ الذي 
يَسلَّكُه في اتَباعِه و اللحوق به: «إقتّدوا باللدون ين تفغ يشوك 
الطريقء دون غيره. (ج . ص .)37١‏ 

4. نقل الشريف المرتضى أجوبة مطوّلةً للأصحاب جواباً لمن قال إن حديث 
الغدير جاء نتيجة ملاحاة و نزاع بين أمير المؤمنين عليه السلام و بين زيد بن حارثة 
أوابنه أسامة» و قد أعرضنا عن ذكر هذه الأجوبة لطولهاء فراجعها فى محلها. (ج ””. 
1 


ه؛. ذكر الشريف المرتضى أنّ الاستدلال باستخلاف أمير المؤمنين عليه السلام 
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على المدينة فى غزوة تبوك لا تعلق له بحديث المنزلة, و أنّنا لا نعلم أحداً من 
الأصحاب قرن بينهما.(ج ” ص 579 053704. 

1؛. نقل الشريف المرتضى جوابَيْن مطوّلين للأصحاب على من قال إِنّ المراد 
بقول الرسول صلَّى الله عليه و آله: «لا نب بعدي» أنّ المراد به: «بعد نبوّتى». حيث 
ذهب الأصحابٌ إلى أنّ المراد: «بعد موتي»». فراجع: (ج ”3 ص 784-787). 

و أشار في موضع آخر إلى أنّ أكثر الأصحاب ذهبوا إلى ذلك (ج "7 ص 288). 

اذكو شوك النعراتفيى أذ لفقل الان انق فى بده ونع العطزلةا- الى "قل الرسولن 
عن لماعتتو لزنا ا كه مال ارو عن وم تل 1 قافر 
لا على الحال, و لا المستقبل» فيجبٌ أن يُرجَع فى ذلك إلى غير لفظ الإثبات. و لهذا 
رجع الأصحابٌ في تعلق لفظ الاثبات بالوفاة أو بالوفاة والحياة معاً إلى لفظ الاستثناء 
الوارد فى الحديثء أي ولمعا مسلب الشرالة لا شين ب ا 0 
ص /197). 

اعترض القاضى بأنّ منزلة الإمامة بعد موسى كانت ليوشع بن نون لا لهارون. 
فلو آراة الزن على اللدظليه بو آله ينايك المتولة الإنامة: لكان يعض أن كله سيولة 
أمير المؤمنين عليه السلام منه بمنزلة يوشع من موسى. و نقل الشريف المرتضى 
أربعة أجوبة للأصحاب على هذا الإشكال. فراجعها.(ج ”7 ص .)707-37٠0١‏ 

قابكد عض الأصسات بانشعلات: سيول سان لدعلاو اله قاض 
في حال غيبته بصورة مستمرّة ومع اختلاف الأحوال. على ضرورة أن يستخلف بعد 
وفاته اي اللدفلنة وآله.(ج * ص 33438 010/7). 

5. نقل الشريف المرتضى رأي بعض الأصحاب فى الحديث المنسوب إلى أمير 
المؤمنين عليه السلام: دألا إن خير هذه الأمّة بعد نبيّها أبو بكر و عمرهء فقال: 

و قد قال قومٌ مِن أصحابنا: لو كانَ هذا الخبئٌُ صَحيحاً لَجازَ أن يُحمَلَ على 
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أنه عليه السلامٌ أرادَ به ذَمّ الجماعةٍ التي خاطَبَها بذلك. و الإزراة على 
اعتقادها؛ فكأنّه قالَ: «ألا إنّ خَيرَ هذه الأمَةِ بع نَبيّها في اعتقاداتها و علئ 
ما تَذَهَبُ إليه - قُلانٌ و قُلانُ». و لهذا نَظائد في الكتاب و الاستعمال: 
قال اللَهُ تَعالئ: (ق انْظُرْ إلى لهك اذى ظلت عَلَيْهِ عاكفا» و لم يَكُن إلهَه 
على الحَقيقة» بل كانَ كذلكَ في اعتقاده. 
وقول اعفاد فلا فلقة عله الاخقرى انث هناعوههدا التتر روطو لا ررد 
إلا أنه كذلك في اعتقادٍ أهل الَصر. دونَ أن يكونّ علَى الحَقيقة بهذه 
و قال أيضاً بعضٌ أصحابنا: مما يَدُلّ علئ فَسادٍ هذا الخبر ما يَتضمَنّه لفظّه 
ين الخ لأث قو« لاإ ير هذ الم تع ماه يققضي دخو الي 
صَلَّى اللّهُ عليه و آل فى الكلام الأَوَلِ و تحت لفظة الأَمَد؛ لاه لو لم يَدَخّلْ 
لم تحن امسناود و تحال وخر له تع النظة:«الأمده :لان الآمة حضاف 
لق كك تكو نهاك رهد ست الدون اتداقيية! 

و قد دَقَعَ أيضاً أصحابنا احتجاج مَن احمّجّ بهذا الخبر في التفضيل بأن قالوا: 
قد يَتكلّمْ المُتكلّمُ بما يجري هذا المجرئ. و هو خارجٌ مِن جُملةٍ كلامه 
و غيرٌ داخل فيه. 

واامتتهدوا ينانوي كن الزبخول على :اللة ليقو الندين قولكة ولا قن 
لأحَدٍ أن يقول: إِنَّي خَيدُ مِن يونس بن مَتّئ» مع قوله: «أنا سَيّدُ الأوَِّيِنَ 
و الآخِرينَ» و مع قوله: «أنا سَيَدُ ولد آدمَ» و إجماع الأتشعن اله ندل 
الأنبياءٍ عليهم السلامُ. فلولا أنه خارجٌ من قوله: «لا يَنبَغي لأَحَدِ» لكان 
القول كه فاسدا. 

واكذلك زو عند خلى اللةخلتددو اله اتفال وأبى فيا بن العارض 2ه 
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أهلي» و قالَ: «ما أقَلّت العَبراءً و لا أَظَلّت الخَضْراءُ علئ ذي لهجةٍ أصدَقّ 
فى أبن 70و شو جل اللااعليى النسارة ان ذلات. 
و قد يحلِفٌ الرجُلُ أيضاً أن لا يُدخْلَ دارّه أحَداً من الناس. و هو خارحٌ 
وإذاكانَ عليه السلامٌ خارجاً من الخبرٍ. مِن حَيتٌ كانَ المُخاطِب به لم يَدُلٌ 
على التفضيل عليه. (ج . ص 40 .)468٠‏ 

.0١‏ نقل الشريف المرتضى رأي بعض متقدّمى الأصحاب حول الحديث 
المتسوب إلى أمرالمؤمنين عليه السلام أنه تمش أن يلقى الله بصحيفة عمرم فقال: 
«على أن في متقدّمي أصحابنا مَن قال: إِنّما تمنّى أن يلقى الله بصحيفته ليخاصمه بما 
فيهاء و يحاكمه بما تضمّنته. و قالوا أيضاً في ذلك وجهاً غير هذا معروفاً». (ج "3 
ص 107). 

1. استدل قومٌ من الأصحاب بآية ابتلاء إبراهيم عليه السلام على إمامة أمير 
المؤمنين عليه السلام.(ج "2 ص .)49١‏ 

*5. ذهب أكثر الأصحاب إلى أنّ الفضل فى النسب هو إحدى جهات الفضلء فلا 
يجوز أن يُقَدَم المفضول في شىء منه على الفاضل. (ج 4 ص .)٠١7”‏ 

4ه. ذهب الكثير من الأصحاب إلى أن تعظيم لنب صلّى الله عليه و آله لأبي بكرو 
عمر لم يكن على وجه التقيّة» بل كان على ما يقتضيه ظاهر حالهما.(ج ؛. ص 190). 

060. قال الشريف المرتضى: 

و في أصحابنا من يَذْهَبُ إلى أنّ الظالمينَ متئ غَلّبوا علّى الدارٍ و قَهَروا و لم 
يَتمكنِ الموْمِنُ ين الخّروج من أحكايهم جار له أن يَطأ بيهم و يُجري 
أحكامهم مع العَلَبٍ و القّهرٍ مَجرئ أحكام المُحِقَينَ فيما يَرجِعُ إلى المحكوم 
عليه. و إن كانّ فيما يَرجِعٌ إلى الحاكم مُعَاقَباً آثماً. (ج ؛. ص .)١١١‏ 


١ الشافى فى الامامة / ج‎ ١" 
العويف المراتضس أن "الأسحات: أورةوا آدلة على إننات التضن بو إنطان‎ 535 
الاختيار. فجمعوا ما بين الأدلّة القويّة و الضعيفة. و قام بتبرير ذلك. حيث قال:‎ 
و قد بِيْنَا ما َتَدّه في هذا البابٍ و نَصَرناه فيما تَقدّمَ من الكتاب بِأَلَيه.‎ 
وأووكنا الخوارة عماار عليه مهيا للناخوو عي طني لد ارا‎ 
ما ذَكرّه صاحبُ الكتاب و غيرُه. و مّن أورّدّه من أصحاينا فِإِنّما قَرَبِ‎ 
بإيراده. و لم يُرِدٍ التحقيق. و ليس ذلك بعَيبٍ؛ فإنّه لم يَعْرَ المُصنّفونَ من‎ 
الجمع بَينَ المُبٍ و المُحقَّق. و صاحبُ الكتاب يَعلّمُ أنه لما تَتبعَ هو أَدلَة‎ 
المُوحَّدِينَ علّى التوحيدٍ في بعض كتُّبِه. لم يُصِحَّحْ منها إلا دلِيلَينٍ أو ثَلاثةَ,‎ 
و طْعَنَ على الباقي و َيه فإن كان على أصحابنا عَيبٌ بأن ذَكّروا في فسادٍ‎ 
الاختيار شَّيئَاً لا يَلرَمُ عند التحقيق و التفتيش. فهذا الْعَيبُ لازمٌ لَخُصويهم‎ 
.)77١ فيما هو أعظّمٌ من باب الاختيار و أَفخَّمُ. (ج ؛. ص‎ 
قال الشريف المرتضى: «ليس جميع أصحابنا القائلين بالنصّ يذهبون إلى‎ . 
.)711 الموافاةه و إلى أنّ مَنْ مات على كفره لا يجوز أن يتقدم منه الإيمانٌ». (ج غ. ص‎ 
نقل الشريفُ المرتضى جوابّ الشيعة حول ما قيل من أنّ إسلام أمير‎ .8 
المؤمنين عليه السلام لم يكن عن معرفةٍ و يقين و ذلك لصغر سنه. فقال:‎ 
وأقل أجابك'العنيفة عن هذ الشبهة:.و كوا أن الأمن فى ينه عليه البلاه‎ 
كان بخلافيٍ ما ظَنَّه الأعدائ, و أنّه كانَ في تلكَ الحالٍ ممّن يتناوله التكليك,‎ 
ا بالرجوع إلئ تأريخ وفاته و مَبلَغْ سِنَه‎ 
عندّهاء و أنّ اعتبار ذلك يَسْهَدُ بأنّ سِنَّه عليه السلامُ لم تكن في ابتداء‎ 
الدعوة صَغيرةً بِحَِيتٌ لا يَصِحَّ معها المعرفة, و اواقتهوا لك بم طايه‎ 
السلامٌ في مَقام بَعدَ مَقام. و مَقالٍ بَعدَ مَّقالِ. و افتخاره بأنْه أسبَقُ الناس‎ 
إسلاماً. و إيراده ذلكَ بألفاظ مُخْتَلِفَةِ؛ اقول عليدا لجل برل مك‎ 
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عرف عبداً عَبَدَكَ مِن هذه الأَمَةِ قبلي, غير نَبيّها صَلّى اللّهُ عليه و آله». 
و قوله «أنا أَوَلُ مّن صَلَئْ» و قوله لما شاجَره عُثمانٌ و قال له: أبو بكر و عُمَرُ 
َيه ننك: فقآل: «أنا حَيهِ منك و متهناء عَبْدتُ الله قَبلهما: و عنيدئه 
َعدَهما» و قول النبيئ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه لفاطمة: «رَوَجِتُكِ أقدّمهم سلماً. 
وأرتقيم علناء الى شير ه انمه لعل أن السيالة زيما اللالقية 
العارفينَ ؛ و لولا ذلكَ لما تمدّحَ به وافتَخَرَ له. (ج ؛. ص 57٠0‏ -571). 

4. قال الشريف المرتضى حول مسألة إنفاق أبى بكر: 
و قد بَيّنَ أصحابنا في الكلام علئ نفقةٍ أبي بكر و ادّعاء يَسارِه. أنه كان 
مُملقاً غير موسر ؛ و دَلُوا علئ ذلكَ من حاله بأشياء : 
ننها: أنه كان تمل النالن ودرياكة الأعد عل ليم و ليق غنة الع 
الموسرين. 
وبنتها؛ أنه كان تقيط النيات:و يَبيئها: 
و منها: أنَّ أباه كانَ معروفاً بالمسكنةٍ و القَقرِء و أنه كانَ يُنادي في كُلَّ يوم 
على مائدةٍ عبد اللّهِ بن جُدْعانَ بأجر طفيفي؛ فلو كانّ أبو بكر عَنيَاً لَكَفَىئ 
أباه. لج ؛. ص 5717 -3518). 

.٠١‏ قال الشريف المرتضى حول ما قيل من أن أبا بكر صار أمير موسم الحجّ 

عندما عزل عن براءة: 

لأنّ أصحابّنا يقولون: نه لما عَزِلٌ عن أداء سورة براءةٍ عَزِلَ عن إمارة 
المَوسم, و حَجَّ و هو غير أميرٍ. و أَظَنٌّ أنَّ فيهم من يَقولُ: إِنّهِ بَعدَ عَودٍه إِلَى 
لجن كلى الله عليهو الدالتى ل تعتلت فيت ل رعذ إلى السو 
(ج ؛ء ص 570). 

كما روى الأصحابٌ أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان هو أمير الموسم فى ذلك 


١ الشافى فى الآمامة / ج‎ ١" 
.)07١ 504 العام و أنّ أبا بكر عُزل عن الأمرين.(ج 5. ص‎ 
ال إن دنا تأوّل الأصعات هديرت «تحن نغاف: الأنياء لا نورت ها تركتاء‎ 
.)2548 صدقة» هو أنه لا يورّث ما تركه للصدقة (ج ؛. ص‎ 
8ك الشترية المرهنى أذ عن ل عسل من أصحاتنابا ف النين على اللد علي‎ 
و آله استخلف أبا بكرء ولا أمر أحدً باستخلافه على جملةٍ و لا تفصيل؛ نووة الطعقخ‎ 
التالى» و هو: لِمّ سمّى «خليفة وسيولاللمانهم اث رسول الله صلّى الله عليه و آله لم‎ 
.)010 يستخلفه؟ (ج ؛. ص‎ 
قال الشريف المرتضى حول قصة الشهادة على المغيرة بالزنا:‎ . 
و قد كانَ بعضٌ أصحابنا يَقولٌ في قِصَّةٍ المُغيرة شَيئاً طَيّبا و هو مُعتَمَدٌ في‎ 
باب الحُجّةِ؛ كانَ يقول: إِنّ زياداً نما امتنّعَ من التصريح بالشهادةٍ المطلوبة‎ 
في الزنئ» و قد شَهِدَ أَنَه شاهَده بَينَ شّعيها الأربّع. و سَمِعَ نَّساً عالياًء فقّد‎ 
صَمّ علّى المُغيرة بشّهادةٍ الأرّع جلوسُه منها مَجِلِسَ الفاحشةٍ إلى غير ذلكَ‎ 
مِن مُقدِّماتٍ الزنئ و أسبابه. ألا حَءَ [عمَرُ] إلئ جَلدِ الثلائتة تعزير هذا‎ 
قوع كدو كانه الأرقينا هد بن الفاسيه ريك اذو يننا‎ 
- يجري مّجراه من حَفيفبٍ التعزيرٍ و يُسيرِه؟! و هّل في العدولٍ عن ذلك‎ 
حبّئ كَفٌّ عن لومه و توبيخه و الاستخفافيٍ به إلا ما ذّكروه مِن السبب‎ 
.)05-06080 الذي يَسْهَد يَشْهَدٌ الحالٌ به؟! (ج ه. ص‎ 
000000 ا‎ 
السلام فى الشورىء فقال:‎ 
و في أصحابنا القائلينَ بالنصٌ من يُقول: إن عليه السلامٌ نما دَخَلَ في‎ 
الشورئ لتجويزه أن ينال الأمر منهاء و عليه أن يُتوصّلّ إلى ما يَلرَّمُه القيامُ‎ 
.)18 يدركل وعه طن اللديول إليدراز ج ه. ص‎ 
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م3 أشار :الشريفك المرزتقى إلى أن تعفن الاصيعات كانوا يذهبون إلى أن الريس 
رجعَ عن الحرب بعد تذكير أمير المؤمنين عليه السلام له بقول الرسول صلى الله 
عليه و آله. و جعلوا ذلك ذريعة إلى القول بتوبته.(ج 4. ص 2"54). 


الأعمال التي دارت حول الشافي 

تقدّم أنّ العلماء أولوا اهتماماً خاصّاً بكتاب الشافى, فقاموا بالنقل منه و الإرجاع 
إليه فى كتبهم على مرّ القرون. وإضافة إلى ذلك فقدد تنوّعت الأعمال التى دارت حول 
تاباتع الشصى و تعد و لطلين »وان ردّء و هذا يدل علئ أهمّية الكتاب. 
و وقوعه محلاً للاهتمام حبّى عند المخالفين؛ فإن الردٌ على كتاب يدل على أهمَيّته 
و خطورته لدى الطرف المقابل. 

و فيما يلى استعراض الأعمال التى دارت حول الشافى بوجوهها المختلفة: 

.١‏ نقض الشافى: لانن التحسية النعير ي المعتزلى (ت7غه)'. 

كتب هذا التقض فى حياة الشيويت المرتضى؛ فقد كان تعاضيرا لفو سيدق أن 
أفكقة العاف ورضسط ورت ود تلد كالاتسسووت بالتصرض إلى أن كي نفل عليه 
27 مفقود. 

". الردّ على أبى الحسين البصرى فى نقض الشافى؛ لأبي يعلى سلار بن عبد العزيز 
الديلمي (ت418ه)". قم دبال على ادكه 5 0 البصرى من إشكالات 
و ردود على الشافي. و يقال إِنّ الشريف المرتضى نفسه أمر سلاراً بنقض نقض 
الشافى ". وهذا النقض مفقودٌ أيضاً. 

*. تلخيص الشافى, للشيخ الطوسي (ت110ه). و تقدم البحث عنه في الفصل 
الثالث من هذه المقدمة. 


.١١9 طبقات المعتزلة. ص‎ .١ 
.١١ الفوائد الرجالية. ”7 ص‎ ." 


شل الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


المحبط بالإمامة بمناقشة بعض آراء الشريف المرتضى المطروحة فى الشافى. مثل 
أفضليّة الإمام '. و بيان أن القرآن بحاجة إلى مبيّن'. و وجوب أن يكون الإمام عالماً 
بجميع الأحكام '. 

كما نقل ثلاث روايات عن الواقدي مذكورة بعينها و بنفس الترتيب فى الشافى. 
فلعله استفادها منه . 

ولم يلتزم المؤلف بنقل نص كلام الشريف المرتضى. بل اكتفى عادة بالنقل 
بالمضمون. وكل هذا يدل على وقوع الشافى بأيدي الزيديّة» واهتمامهم بالردٌ عليه. 

ه. شرح نهج البلاغة. لقد تعرّض ابن أبى الحديد المعتزلى (ت10ه) فى شرحه 
على نهج الملاغة إلى حجم كبير من إشكالات الشريف المرتضى على القاضى. فقام 
بنقد ما ذكره الشريف المرتضى ورد عليه. لكن مع الحفاظ الكامل على أخلاق 
البحث. و احترام الشريف المرتضى و تبجيله. 

ولا نعلم هل كان ابن أبى الحديد يعتمد فى نقده على ماكتبه أبو الحسين البصري 
نحكم بذلكء لكنّه غير مستبعد, خاصّة و أنه من المحتمل أنّ نسخة رد البصري 
كانت ما زالث موجودة فى عضر ابن أبى الحديد» فقد قال أحد علماء الأماميّة 
المعاصرين لابن أبى الحديد و هو السيّد أحمد بن طاووس(١ت577ه)‏ فى مقدمة 


3 المصدر. ج .١‏ ص .٠١ ١‏ و قارن مع الشافى, ج .١‏ ص 7_0 
4. المصدر. ج ١.ص‏ 1754. و قارن مع الشافي, ج 4. ص 517-717 
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رده على العثمانية للجاحظ: 
إِنّهِ عرض لي مع صاحب الرسالة [أي الرسالة العثمائية] نوع كلفةٍ قد لا 
يحصل مثلها لنقض نقض كتاب المشجّر مع عظماء المعتزلة. كالجبّاني 
و أعياة فق جماعتةه :و ابى الحبيق الضرى :فى الرة قل 'السقة السررف 
المرتضى - و هو الحاذق المبرّز في صناعته -إذ هاتيك المباحث يجتمع لها 
العقل فيصادمها صدام الكتائب. و يصارمها صرام فوارس المقانب. و هذه 
فقد يظهر من هذه العبارة أنّ رد البصري كان موجوداً فى ذلك العصر. 
ثم إن أهمّ المواطن التى قام ابن أبى الحديد بمناقشتها هى المطاعن الموجّهة إلى 
الخلفاء الثلاثة. لكنّه قوق بين غتهان من هق او أبى نكر وعمر من بجهة أخخرى: ققد 
نقل بالتفصيل ما ذكره القاضى من دفاع عن المطاعن الموجّهة إلى عثمان. و جواب 
الشريف المرتضى عليها". ثم اكتفى بالرد على الشريف المرتضى برد إجمالي. 
و أغال تقصيز النعؤات إلى الكت المنظولة لاصعابه '. 
و لكن عندما تعرّض إلى مطاعن أبي بكر و عمر, لم يكتفب بنقل دفاع القاضي 
وإشكالات الشريف المرتضى. بل قام بمناقشة تلك الإشكالات بالتفصيل *. 
ولم يمكنًا هنا التعرّض لجواب إشكالات ابن أبي الحديد على الشريف 
المرتضى. و ذلك لأنّه كان سيؤدَي بنا إلى تطويل الكلام بما لا يتناسب مع هذه 
المقدّمة. و لكن نكتفى بنقل كلام له استوقمّناء وكان مبعثاً لنا على الدهشة. فقد ذكر ‏ 


.07 بناء المقالة الفاطمية. ص‎ .١ 

”. شرح نهج البلاغق ج37 ص .18-١١‏ 

1# معدن ف دق 

؛. راجع مطاعن أبي بكر فى: شرح نهج البلاغة ج17. ص 170-104؛ و مطاعن عمر في: شرح نهج 
البلاغة. ج17. ص 19486 -584. 
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مزه حول عواتقه حمر ونه وقاة رسو ل فيان اللهافليه :و القم رو كا ره المؤثة مد 
ظهور موته و قيام القرائن الواضحة على ذلك _كلاماً غريباً فيه شيءٌ من السخريّة. 
حينة قال 
واعلم أنّ أَوّل مَن سنّ لأهل القيبة من الشيعة القولّ بأنّ الإمام لم يمت و لم 
يقتل, و إن كان في الظاهر و في مرأى العين قد قتل أو مات. إِنْما هو عمر, 
ولقد كان يجب على المرتضى و طائفته أن يشكروه على ما أسّس لهم من 
هذا الاعتقاد '. 

وليت شعري متى اعتقد الشيعة -الذين منهم الشريف المرتضى -بغيبة إمام كان 
فى الظاهر و فى مرأى العين قد قتل أو مات؟! و إِنّما الخلاف مع المخالفين لامامة 
الإمام المهدي عليه السلام وغيبته يدور حول ولادته وعدمهاء لا حول قتله و موته. 
وهذا من عجائب كلام ابن أبى الحديد! 

نعمء هذا الكلام ينطبق على الواقفة من الشيعة الذين اعتقدوا بغيبة الإمام موسى 
بن جعفر عليهما السلام. مع كونه قد قتل و مات في مرأى العين؛ و الشريف 
المرتضى ليس من هذه الفرقة» و هو بريءٌ منهم؛ فكيف يشكر عمرّ على أمر لا يؤمن 
به من الأساس؟!! 

و على أىّ حال. فإنّ مقدار ما تعرّض له ابن أبى الحديد لكتاب الشافى قد 
يستوعب مجلدأً كاملاً من شرحه. و قد نقل الكثير من نصوص الشافي. حتّى قد 
استعين فى هذا التحقيق الجديد للشافى بشرح نهج البلاغة و اعتبر إحدى النسخ 
المعتمدة فى التحقيق. 

ارتشاف الصافى من سلاف الشافى ( مخطوط). للسيّد بهاء الدين محمّد بن 
محمّد باقر الحسينى المختاري النائينى ( كان حيّاً سنة ١٠7١١ه).‏ اختصر فيه مطالب 
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الشافي بحذف المطالب المكرّرة و الزائدة» و لم يتصرّف بالأصلء و أمّا تعليقاته فكان 
يضيفها إلى الهامش كي لا يتصرّف بالمتن. و أشار إلى كلام القاضي بالرمز «ق». و إلى 
جواب الشريف المرتضى بالرمز «ج»». لكنّه لم يلتزم دائماً بوضع هذين الرمزين إلا 
في بدايات الكتاب و شيءٍ يسير من أواخر المخطوطة التي بأيديناء لكنّه ترك فراغاً 
فى الأماكن التى لم يضع فيها الرمزين, لعله كان يريد أنْ يملأها فيما بعد لكنّه لم 
يوفق لذللك. 

و قد قام السيّد بهاء الدين محمّد الحسيني فى مقدمة كتابه بالتعريف بما قام به 
حيث قال متحدثاً عن كتاب الشافى: 

قار ينو لف السكة النيكن الأجل: الأتد"الدة تد الأفضل: لمان القتيفة و يرهان 

الشريعة. حجّة الإسلام. و علم الأعلام: علم الهدى. قمر الدجى. سلالة ال 
الول #تقاضين العو يميق الله النتعوي :الندنه علة من اللسسين 
اللوتشتىذوقى اللنصهرو أرعاض و زادعلن مني رشاء قف بزل جهدة 
فيه, في ما يُثبته و ينفيه ', و بالغ فبلغ الغاية, و انتهى إلى منتهى النهاية. 
اله اله تعمل علق تكزيرات يو ؤواتدبو تطوريللات غرفت :فيها ما قندامة 
الفوائد. و لذلك لا ينتفع منه إلا واحد بعد واحد. و لا تَنتظم فرائده لكل 
واجد. فإنَّ التطويل يُمِلّ بعض الأفهام, و يُخِلَّ ببعض الإفهام. و إذا ابتلي 
الناظر بالتكرير أهمّه فهام (كذا). 
فصرفث همّتي نحو اختصاره. و تلخيص فوائد بتقصاره. بحذف الزوائد. 
و قصر الفوائد. و ترك المعارضات اللفظيّة, و المناقشات الأجنبيّة. مقتصراً 
على المقاصد. و تقريبها إلى القاصد. مصدّراً بقيل قولّ القاضي الجهول. 


.١‏ جاء فى المخطوطة: «فى تشييد ما يُثبته و ينفيه» لكن شطب على كلمة «تشييد). 
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غير عن تجهول سجهرل و وبالهوات قول ساحب الكناى:' 
ثم اختصرثٌ في الرسم و الرقيم؛ و اكتفيتٌُ عن اللفظين بحرفي القاف 
و الجيم. و لم أزد على كلامه؛ حفظاً لمزاجه المعتدل عن بارد كلامي. 
و صوناً لمرامه المتصل عن الفصل بمرامي, فإِنْ ناسب المزيد. و أردثُ أن 
أزيد. ذكرثٌ الزوائد في الحواشي, لتكون للأصل كالمُزيّن الواشي؛ جمعاً 
بين الاختصار و الاعتبار, و تحرّزاً عن الفوات و الانتشار, و ربّما أزيد كلمة 
أو كلاماً على كلامه؛ دفعاً عنه. و إصلاحاً لمرامه. و سمّيُه: ارتشاف الصافي 
من سلاف الشافي. 
ثم إِنّ النسخة الوحيدة الموجودة لهذا المختصر هي نسخة بخط المؤلف كما 
نص على ذلك المحقق الطهراني '. و هى محفوظة في مكتبة السيّد المرعشي 
النجفى. و تحمل الرقم: 404. و تحتوي على 85 ورقة. في كل صفحة سيط ١‏ 
وهى بلا تاريخ '. 
أد:لتسقة «التسدد نلا لذي يوق علا مك عجارو ارتقاء لفقةروهانا و لقفيية 
ولبَآ. أسماه (كذا) إلى ما قرّبه و قّبه نجي فسمّاه باسمه و لم يجعل له من قبل سمياً». 
و أمًا آخرها فقد سقط منها عدد غير معلوم من الصفحات. فهى تنتهى عند قوله: 
«و قال الأخطل: 
فأصبحتٌ مولاها من الناس بعده2 و أحرى قريش أن تُهاب وتُحمدا 
و قال أيضاً فى بنى أمية: 
الظااكم الا متمرون. لخ عير الأ ساف بعل محف 
لم تأشروا فيه». 





اهرس فيطو عاك امككية الو الترعسى الع لاضرة. 
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و هكذا تنقطع النسخة, و يبقى البيت الأخير ناقصاً بسبب سقوط صفحات كثيرة. 
فإنَ هذا الموضع الذي تنتهى به المخطوطة يساوي ما يقارب نصف الشافى. و أمّا 
النصف الآخر فقد سقط. 

واتخن تحمل أذ القولت :قن ؤفق لإكمال الكتات ولك التضف العاتى قن سقط 
من المخطوطة. و ذلك لأنّه جاء على غلافها ما يلى: «فهرست ما فى هذه المجموعة: 
ارتشاف الصافىي من سلاف الشافي, و كتاب في أنساب العلويّين» وكان المؤلّف من 
علماء المائة السادسة»'. و يظهر من هذه العبارة أن كتاب الارتشاف كان كاملا و إلا 
لوكا ن افا لكان اشر الى اذلف 

. صفوة الصافى من رغوة الشافى, للسيد بهاء الدين محمّد الحسينى المختاري 
يفنا روعي لاحي اكب اللاقااق لكل الخضر رم 418 اكنة ققد اقنصير فيد علق ا صول 
مقاصد الشافى. من دون تصريح باعتراض و جواب القاضى و الشريف المر تضى. 

و 3د تعر عد نل كزلات ف كت اسرد الور عقن ووو عط 
المؤلف أيضاً. كما جاء في رسالةٍ كتبها السيّد المزعق إلى الجتدد ةفاحن 
الدويفة ": 

و قن ححا في أعلى صفحة الغلاف من نسخة كتاب الارتشاف المتقدم الذكر عبارة 
للمؤلف قد سقط شيءٌ من أوائلها وأواسطها بسبب أعمال ترميم المخطوطة؛ و لكن 
بقى منها مطالب مفهومة؛ أشار فيها المؤلف إلى كتابه صفوة الصافي, حيث قال: 

عن اك كنا الحو خم من كناف عه على اول قتا 
الشافى و دلائله. و بعض شُبّه الخصوم. من غير ...' و القاضي؛ ليكون متنا 


.١‏ لكن نصف كتاب الارتشاف. و كل الكتاب الذي فى أنساب العلويّين قد سقطا من هذه 
المجموعة. 1 

”. الذربعة ج4. ص477. 

0 يوجد هنا سقط لعله بمقدار أربع أو خمس كلمات. 
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ودرا تقد : صفوة الصافى من رغوة الشافى. واللّه المستعان. 

و لكن لا توجد هناك نسخة معروفة لهذا المختصر. و حتّى فهارس مكتبة السيّد 
المرعشي خاليةٌ منه إلا أنّ السيّد المرعشي صرّح كما تقدّم بأنّها موجودة عنده. 
و الظاهر أنّها لم تُفهرس بعد. على أمل أن تتم فهرستها و التعرّف عليها. 

الحاشية الأولى لرئيس العلماء المولى حسين التبريزي (الظاهر أنّه كان حيّاً سنة 
7١ه)‏ كتب ثلاث حواش على الشافي على غاية التحقيق و التدقيق '. 

9. الحاشية الثانية له. 

.٠‏ الحاشية الثالثة له أيضاً. 

العاف لبون مشكد رقم بورقر اللدالعيلض ايند 6111 

؟. حاشية على أوائل الشانى للمولى محمّد شفيع بن المولى محمّد على بن 
أحمد بن كمال الدين حسين الإسترآبادي» و هو سبط الشيخ الملا محمّد تقى 
المجلسى '. و قد طبعت هذه الحاشية في هامش هذا التحقيق من الشافي. 

.١‏ حاشية غير معلومة المؤلّف. لكن أكثرها تحمل الرمز(ح -س) وكلّ هذه 
الحواشي توجد فى مخطوطة مكتبة جامعة طهران برقم 01. و قد طبعت هذه 
الحواشى فى هامش هذا التحقيق الجديد من الشافى و رمز إلئ نسختها بالرمز: («م). 
رسائل جامعيّة حول الشافي 


١‏ بررسى تطبيقى ادلة عقلى و نقلى امامت ازديدكاه سيد مرتضى (الشافى فى 
الامامة)؛ [ - دراسة مقارنة للأدلة العقليّة والتقليّة على الامامة من منظار الشريف 


.4717 الذربعة ج5. ص4 ١٠؛ أعان الشيعةة ج 0. ص‎ .١ 
.١ 9 ١ الذريعة. ج غ4. ص‎ 00 
.١ ٠ا/ص المصدر.‎ 7 


يعدن للتريين اللفقتل الراع: الشريك كتقو كله الالو ا ا ا 
المرتضى فى كتابه الشافى في الإعامة]» سميّة الخليلي الآشتياني, كلية علوم الحديث 
فى طهران, سنة 70١١ش.‏ 

؟. مطالعه تطبيقى ديدكاه سيد مرتضى و قاضي عبد الجبّار در مسأله امامت با 
محوريت كتاب الشافى و المغنى [ > قراءة مقارنة لآراء الشريف المرتضى و القاضى 
عبد الجبّار في مسألة الإمامة. في كتاب الشافي و المغنى]. رضا سعيدي بور رسالة 
السطح الرابع فى الحوزة العلمية» 1957اش. 

*. امامت از نظر سيد مرتضى و قاضى عبد الجبار [ > الامامة من منظار السيّد 
المرتضى و القاضى عبد الجبّار] السيّد إبراهيم الصابريء. الجامعة الرضوية للعلوم 
الاسلامية» 1/7اش. 

؛. حقيقت امامت واوصاف أمام از منظر قاضى عبد الجبّار و سيد مرتضى [- 
حقيقة الإمامة و أوصاف الإمام من منظار القاضى عبد الجبّار و السيّد المرتضى]. على 
أصغر حديدي. جامعة المعارف الإسلامية؛ 197اش. 

0. معجزه از ديدكاه سه مكتب كلامي ناظر بر آراء عبد الجبّار معتزلي» شهرستاني 
و سيد مرتضى [ ت المعجزة من منظار ثلاث مدارس كلاميّة. من خلال التركيز على 
آراء عبد الجبّار المعتزلي و الشهرستاني و السيّد المرتضى» زهرا درويشي قنبر, 
جامعة العلامة الطباطبائي, 1/94٠١ش.‏ 

1. مقايسه عقل كلامي و فلسفى بر بحث مبدأ شناسي از نظر سيد مرتضىء قاضىي 
عبد الجبّار. و محمّق طوسي [ - مقارنة العقل الكلامي و الفلسفي في بحث معرفة 
المبدأ من منظار السيّد المرتضى و القاضى عبد الجبّار و المحقق الطوسي ]. مصطفى 
سلطاني. جامعة باقر العلوم عليه السلام. ١4١اش.‏ 

. نمش عمل و فهم در تبيين أموزههاي دين بررسى تطبيقىي قاضىي عبد الجبار 
وسيد مرتضى [ > دور العقل فى تبيين العقائد الدينية. دراسة مقارنة بين القاضى عبد 
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الجبّار و السيّد المرتضى]. على هاشم مؤسسة الإمام الخميني. 1797ش. 

4. نقد و بررسى تبيين عقلاني ضرورت امامت عامه از ديدكاه فلاسفه: فارابي 
و ملا صدراء و متكلمان: سيد مرتضى. شيخ مفيد. شيخ طوسى [ - نقد و دراسة 
التبيين العقلى لوجوب الامامة العامّة من منظار الفلاسفة: الفارابى و الملا صدراء 
والمتكلمين: السيّد المرتضى. و الشيخ المفيد. و الشيخ الطوسى]. محمّد صادق على 
بوره مؤسسة الإمام الخميني. 11/84١ش.‏ 

9. مسألة الامامة فى مذهب الشيعة الامامية. دراسة مقارنة فى نظرية الامامة عند 
الشريف المرتضى و القاضى عبد الجبّا. على بلوطء جامعة القديس يوسف. كلية 
الاداب و العلوم الإنسانية» بيروت. 

.٠‏ نظريّة الامامة عند الشريف المرتضى. دراسة مقارنة» ضياء عبد الحسين عبد 
المياحى, كلية الأداب فى الجامعة المستنصرية. 1474 ١ه‏ 


طبعات الشافي 

طبع الشافى ري : 

.ه110١ طبعة حجريّة مع تلخيص الشافي. في طهران سنة‎ .١ 

؟. طبعة محققة في أربعة أجزاء. طبعت في بيروت سنة 14017 ١ه/‏ 1987م بتحقيق 
السيّد عبد الزهراء الحسينيم الخطيب ( كتب مقدمة التحقيق فى دمشق سنة 1١4‏ ١ه).‏ 
و مراجعة السيّد فاضل الميلانى. 

و قام المحقّق بمقابلة الأجزاء الثلاثة الأولى مع الطبعة الحجريّة و مخطوطة واحدة 
محفوظة في مكتبة السيّد المرعشيء يرجع تاريخها إلى سنة ١١١٠هء‏ و ذلك لعدم 
تور مخطوطات أخرى لديه في البداية» و بعد ذلك تمكن من العثور على أربع 
مخطوطات أخرى. فقابلها مع الجزء الرابع و الأخير من الشافي فقط, و لم يتمكن من 
مقابلتها مع الأجزاء الأخرى؛ بسبب إرساله تلك الأجزاء إلى مَن يقدّمها للنشر. 


مقدّمة التحقيق / الفصل الرابع: الشريف المرتضى و كتابه الشافى م١‏ 
و قد أعيدت طباعة هذا التحقيق بالأوفسيت في طهران مؤسّسة الإمام الصادق 

عليه السلام سنة ٠1اه.‏ و فى قم _مؤسّسة المفيد سنة ٠1اهه.و‏ تكرّر نشره من 

ضمن موسوعة الشريف المرتضىء الأجزاء (1. لا لل 4) سنة “877 1ه / 17١1م.‏ 


وصيّة الشريف المرتضى لقارئ كتابه 

مما يميّز أصحاب المدارس و الأفكار الكبيرة عن غيرهم هو تمتّعهم بِقَدرٍ كبير 
من الثقة بالنفس و الاعتداد بها؛ و ذلك يرجع إلى اتباعهم الدليل و البرهان. و عدم 
تعويلهم على الظنون و الأوهام والاحتمالات. فهم يتّبعون الدليل أينما وججههم. لا 
يميلون عنه. و لا يتجاهلونه. 

و قد منحهم هذا التوجّه صفة الإنصاف و التسليم أمام الدليل مهما كان. و نبذ 
تقليد الآخرين و السير ورائهم لا على هدى. و لذلك يقوم أمثال هؤلاء الأشخاص 
بتشجيع أتباعهم و من يقرأ أفكارهم على عدم الإيمان بكل ما يقولون من دون معرفة 
الدليل على ذلك. 

و قد كان الشريف المرتضى أحد أبرز هذه الشخصيّات. فقد أقسم على قارئ 
كتابه الشافى بأن لا يقبل كلّ ما جاء فيه من نظريّات و آراء من دون ملاحظة الدليل 
على ذلك. فقد قال فى خاتمة الكتاب: 

و نَحنٌ الآنَ قاطعونٌّ كتابّنا هذا علئ هذا المَوضع؛ لوّفائنا بما شَرَطتاه 
وكتعاموك يدا وتدوا لتق دين امسن عل هذا الها شين 
كلامناء بِحَسَبٍ ما بَلَعّته أفهامّناء و اتَّسَعَت له طاقتنا. 

و نحن تُقَيِم علن من تضَفَحَه بو تأمّله أن لا يُلَدَنَا فى «شىومقده.و أن له 
يَعتَقِدٌ في شَيِءٍ ممّا ذَكرناه إلا ما صَحَّ في نفسه بِالحُجَةِ و قامّت عليه عندّه 
الأدلة. 


هن الشافى فى الإمامة / ج١‏ 
و قد كرّر هذه الوصيّة في خاتمة كتاب آخر من كتبه و هو كتاب الذخيرة حيث 
قال: 
وانقديم الله تغالى علق كو تأمله أن الأايقادنا فى شى ومن نذاهيد أو ادلنه 
و يُحسن الظنٌ بناء فيّلقي النظرَ و التصفّح و التأمّلَ؛ تعويلاً على أَنَا قد كفيناه 
ذلك. و أرحناه بما تكلفناه من تعبه و نصبه. بل يَنظر في كلّ شسيءٍ نظر 
الفمقلم الفكر ف 
إنّ هذه الوصيّة للقارئ تدلّ على الحجم الكبير من الإنصاف و الاحتراف العلمي 
الذي كان تتمتّع به شخصيّة كبيرة مثل الشريف المرتضى. مما منح أفكارّها و أثرّها 
البقاء على مدى قرون. 


الفصل الخامس 
مخطوطات الكتاب و العمل عليه 

للوصول إلى قائمة النسخ الخطيّة للكتاب في إيران راجعنا أوّلاً إلى الفهرس 
الجامع المسمّى ب «فنخا'؛ ثم إلى سائر الفهارس الجزئيّة التى لم تكن فى «فنخا)؛ 
و للوصول إلى النسخ الخطيّة فى خارج إيران راجعنا الفهارس المرتبطة بسائر 
البلدان؛ ثم انتخبنا من كل ما تحصّل تسع نسخ خطيّة كانت أفضل من غيرها؛ 
فاعتمدنا عليها فى عمليّة التصحيح و التحقيق. 

وهنا نعرّف النسخ المعتمدة عليها بالتفصيلء ثمّ سائر النسخ _التى لم تقابل و لم 
يراجع إليها فى التحقيق _بعده بالأجمال. 


الف: النسخ المعتمدة 

.١‏ مخطوطة مكتبة جامعة طهران» برقم: /157, استنسخت بخط النسخ سنة 
6ه فى قزوين, لم يذكر فيها اسم الناسخ؛ تشتمل على القسم الثاني من ككتاب 
الشافي. من قوله: «قال صاحب الكتاب: و بعد فلو ثبت أنّ قوله عليه السلام: «إلا أنّه لا 
نبئ بعدي» المراد: بعد موتي. لكان لا بد فيه من شرط. فكأنّه يريد: فلا يكون يا على 
نبياً بعدي إِنْ عشت...»(ج . ص 2088). و ينتهي بنهاية كتاب الشافي. 


7١37-17١١ فهر ستكَان نسخدهاي خطى إبران افنخاا ج 14. ص‎ .١ 








ليل الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


و هذه المخطوطة أقدم مخطوطات كتاب الشافى المؤرّخة. و قال الكاتب فى 
آخره: «و وفقنا لتمام تسويده فى قزوين فى سنة 484 ها و الظاهر أن الناسخ صححح 
العدد لاحقاً بتبديل (4) إلى ( 0). فصار تاريخ استنساخه 4806 ه. و صرّح بخط آخر 
ذيله: «سئنة 4806)». 

وغل البيعة غدة تمركات: 

منها: «بسم الله هو المملوك مالك الملك العلئ: الأقلّ عبد الله بن محمّد على بن 
أحمد بن علئ المعلم». ثم نقش خاتمه. 

و منها: «هو المالك. من عواري الزمان عند العبد الجانى محمّد مؤمن الحسيني. 
أوتى كتابة بيمينة): 

و منها: «ثمّ انتقل إلى عارية أضعف العباد محمّد المشتهر بابن خاتون العاملي». 

وستهافة ع اللدومن غوازق الاق عد السدد الات بن محف كافك محف باقر 
عب عنهدا ال و الووص اب لفن خادمة 

و أختام بيضويّة و مربّعة 0-0 منها: «قال إنّي عبد الله آتاني الكتاب» و «عبده 
محمّد تقى الموسوي). 

ومن الطريف أن عنوان الكتاب على النسخة: «كتاب الشافى فى نمض الكافي». 
و الظاهر أنه خطأ من الناسخ. فهو نقض المغنى. 

ثم يلى العنوان فهرس عدة كتب عرضت للبيع. 

وقد قوبلت هذه النسخة مع نسخة أخرئ وعليها علامات التصحيح؛ و ترجمة 
بعض اللغات المشكلة فى الحاشية. و أغلبه من القاموس. 

و تقع فى 70٠0‏ صفحة. و في كل صفحة ١9‏ سطراً. 

و رمزنا لهذه النسخة باب). 


؟. مخطوطة مكتبة السيّد المرعشى فى قم برقم: 0987 استنسخت بخط 


مقدّمة التحقيق / الفصل الخامس: مخطوطات الكتاب و العمل عليه طن 
النستعليق سنة 77١٠هء‏ و لم يذكر فيها اسم الناسخ. و هي نسخة كاملة. كتبت 
عناوينها بالشنجرف. و كتب عنوان الكتاب عليه 58 بارز: «كتاب الشافى فى نقض 
المغنى في الإمامة؛ من مؤْلّفات ذي المجدين أبي القاسم السيّد المرتضى علم الهدئ 
على بن الحسين الموسوي رضي الله عنه». و هي نسخة مصحّحة و عليها علامات 
التصحيح, و شرح الكلمات المشكلة في الحواشي. و هى في الأغلب منقولة عن 
القاموس, و الصحاح. و النهابة و قد ذهبت جملة من هذه الحواشي, و عليها بعض 
الحواشى برمز: «فاضل». 

و قد قوبلت مع نسخةٍ أخرئ و أشي ر إلى مواضع الاختلاف مع سائر النسخ. و من 
حيث الضبط تعتبر هذه النسخة أهمّ و أصمّ النسخ بالنسبة إلى أخواتها. 

و على هذه النسخة تملكاة مود 

منها: «من متملكات لفق ل ندا فين ستيكة قاطي ماه البريوى::عفا 
اللمغتهه] بالتوي الم 

و منها: «قد انتقل بعد ارتحال المرحوم المشار إليه إلى تراب أقدام المؤمنين 
محمّد بن على الشهير بابن خاتون العاملى فى أواسط سنة ,»23١75‏ ثم نقش خاتمه: 
«الواثى بربّه الغني محمّد بن علي الشهير بابن خاتون العاملي». 

ومنها «بسم الله الرحمن الرحيم: من الكتب التى اشتريتها من دا رالسلطنة: صانها 
لمان مواقت الزمان, و أنا الراجى إلى الملك المنّان. ابن السيّد العلامة. سمئ آخر 
الأئمّة. محمّد صادق. وكتبت هذه الأحرف فيها فى يوم الأحد. الثاني من ربيع الثاني 
من السنة الأولئ. من العشر الرابع: من المائة الثالثة: من الألف الثاني من الهجرة. علئ 
هاجرها آلاف سلام و أكمل تحيّة. فى سنة 77١‏ ١ها.‏ 

و عليه أختام عديدة. منها: ختم بيضوي: «الراجى داوود بن الحسن الموسوي». 
وبعقى ا شترووالكاطني: الفط بو العافين بهن الناس و االسيجةة امسن 


١ الشافى فى الامامة / ج‎ ١. 

و تقع فى 71١‏ صفحة. و فى كل صفحة 77 سطراً. 

و رمزنا لهذه النسخة د«د). 

نسخة المكتبة الوطنيّة فى طهران. برقم: 477: استنسخها بخط النسخ محمّد 
كافى التوتق سئة /8١٠١ى‏ كتيك غتاويتها بالشتجرف: 

و هي نسخة كاملة مصححّحة؛ و عليها علامات المقابلة والتصحيح, و قد شرحت 
غريب الكلمات في الحاشية من كتب اللغة و هى في الأغلب عن القاموس و النهاية. 

و على النسخة تاريخ شرائها من ورثة المرحوم الميرزا طهماسب مؤيّد الدولة. 
ونصّه: «هو الله تعالئ شأنه العزيز. شافى ابتياعى از ورثه مرحوم طهماسب ميرزاى 
مؤيّد الدولة بتاريخ شهر محرم الحرام 1717.... داخل كتابخانة مباركة اقدس ظل 
اللهى شد». و نهعش خاتمه: «على أكبر رخ :سحسبية الحسية 1 

ورواية عن كتب الصدوقء. و دعاء و رجاء كتبها عبد الباقى فى دار العلم شيراز 
ديئة 71 امون :ا سين اققيا بيه 7ه و نقش نخاتم: «العبد محمّد 
الرضوي». 

و تقع في 070 صفحة, و فى كلّ صفحة 71 سطراً. 

و رمزنا لهذه النسخة ب«ص». 

. مخطوطة المكتبة الوطنيّة فى طهران. برقم: 11٠١‏ استنسخها السيّد علاء 
الدين بن عماد الدين الحسينيء بخط النسخ سنة 74١1ه,‏ و هي مخرومة الآخر 
بمقدار صفحة. و هي نسخة مصححة. 

و تقع في 0/1 صفحة, و في كل صفحة ١0‏ سطراً. 

وقد رمزنا لهذه النسخة ب«ط».١‏ 

ه. مخطوطة مكتبة السيّد إمام الجمعة الحسيني في زنجان. برقم: 2176 


مقدمة التحقيق / الفصل الخامس: مخطوطات الكتاب و العمل عليه ١١‏ 
استنسخها السيّد كولم بو عفد مودي رو اقوط عا برو العامة العشرة 
الأول من جنباذى الأول سقة 15 اهو وه لبي متصشحة كاطلة. 

واغلبها تملكات عدودة: 

منها: «بسم الله قد سعد بتملّكه في البقعة المباركة, أعني: نجف الغري ها الله 
شرفأء أفقر الخلق إلى الحقٌّ تعالئ مكى بن صالح البحراني سنة 87١1١ها.‏ 

و منها: «كان ذلك مما أنعم الله تعالى على و أنا أوضع الطلاب خادم الشرع 
المستطاب ابن محمّد صالح أبو القاسم عفى عنهما». 

و منها: «انتقل إلى و أنا بن محمّد شفيع على» ثم نقش خاتمه. 

ومنها: «الميرزا محمّد بن الحسن الشيرواني» و هو العالم المعروف. 

انين فظائع مدن اللدسيها نه قن العينه بو اجو ونه صييا له يله و ياه 
أَنْ يبلغني مبالغهم و يلحقني بهم إِنّه على كل شيء قديرء و بالإجابة جدير, الأحقر 
َرالذون التحديتيع والكدان بيعملا اللهامه كه غازة التصحي فى ليان دينة 
1ه). 

وف انا شري ار 

و تقع في 0/]صفحة. و في كلّ صفحة 77 سطراً. 

وقد رمزنا لهذه النسخة ب«ف)».١‏ 

1. مخطوطة مكتبة مركز إحياء الميراث الإسلامي. برقم: ,101١‏ استنسخها على 
بن سلطان محمّدرضا الزرقاني فى المدرسة المقيميّة بشيراز و فرغ منها يوم الثلاثاء 
14 شهر رمضان المبارك سنة 97١٠ه.‏ و هى نسخة كاملة مصحّحة و محشاة. وكتبت 
عناوينها بالشنجرف. 

و قال الناسخ فى آخره: «قد اتّفق الفراغ عن كتابة هذا الكتاب المسمّئ بالشافي 


افق عتيق. ج ١ص‏ 177. 





١ الشافى فى الامامة /ج‎ ١> 
يوم الثلاثاء أربع عشر شهر رمضان المبارك سنة ست و تسعين بعد الألف في‎ 
مدرسة الموسومة بالمقيميّة في الشيراز. صينت عن الإعواز. و أنا ادن الجتدتن‎ 
الجاني ابن سلطان محمّد رضا علئ زرقاني. اللهم اغفر لى و لوالدي و لجميع‎ 
المؤمنين والمؤمنات».‎ 

و عليها حواشي توضيحية برمز «م». و قد كتب فى الصفحة الأولى تعريفاً 
بالكتاب و فهرسة فصوله أوَّله: «هو الباقى. هذا كتاب الشافي تصنيف السيّد 
المرتضى ينه اللمكوير كتانب المغنى من تصنيف قاضى عبد الجبّار...). 

و تعريف آخر بذيله. و نصّه: «هذا الكتاب المسمّى بالشافي فى الاحتجاج على 
أهل اللجاج. للسيّد على بن الحسين بن موسى بن محمّد بن موسى بن جعفر بن محمّد 
بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب عليهم السلام. كنيته أبو القاسم المرتضى 
الأجل علم الهدى وف الله عنه). و تحته ختم: «... محمّد مهدى الموسوي). 

و تقع في 447 صفحة, فى كل صفحة 79 سطراً. 

و قد رمزنا لهذه النسخة ب«ل».١'‏ 

. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى الاسلامى بطهران. برقم: 14 ١1ط.‏ و هي 
نسخة كاملة مصحّحة عليها علامة البلاغ والمقابلة. 

و هي من مخطوطات مكتبة المرحوم السيّد محمّد صادق الطباطبائي المهداة إلى 
مكتبة المجلسء و قد استنسخها خل ف (خليفة) بن يوسف النجفي. و فرغ من 
السك ةف ابا اس ٠68‏ ه. و قال: 

و قد فرغ من إتمامه العبد المذنب الخاطئّ الجاني الفقير الحقير. تراب 
أقدام أمير المؤمنين, موالي الأَئمّة المعصومين الطيّبين الطاهرين. خلف 
ب يوؤبتف التحقق» تعامدا الله قال :لق كل تعمة: أتعم بها طليةءاكي 


مقدمة التحقيق / الفصل الخامس: مخطوطات الكتاب و العمل عليه ١‏ 


يوم السبت. الرابع و العشرين من شهر جمادى الأولى من شهور سنة 

1م سيو نسحن رو اناهن الببهر ومو اليد لله روت النبا لمين 
ووو ل اهن يمد لوا مين بين ا من اميد 

إلا أنه وردت في أوّله ديباجة جميلة تدل على أنّ النسخة شرع باستنساخها نور 

الدين محمّد بن رفيع الدين محمّد. فى يوم الأحد ١‏ شهر رجب سنة ١8١٠ه.‏ 

فكيف يتم ذلك؟ و من هو الناسخ؟ 
و نص الديباجة كالتالي: 

كتاب الشافى فى الإمامة تأليف السيّد الجليل النبيل البارع الجامع بين 

قرأفة اميدق انافة العو ب سف فرقة الشكقةتى الذر نذابو بلق 

العلم و الرواية؛ و بين نقابة أرباب السيادة و رئاسة أصحاب السعادة, 

و بين مكارم أخلاق أولي الفضل و الكمال و جلائل أوصاف ذوي 

الجاه والجلالء و بين منتهى مراتب التحقيق و نهاية مدارك التدقيق. 

و بين تنوّه الشأن الرفيع و ترفع المكان المنيع؛ العالم الفاضلء الكامل 

العامل. ذي المجدين, و مفتخر أولاد الحسنينء و مُبِتَهَج أعلام التقلين, 

صاحب المناقب و المكارم, عَلَم الهدى, وضياء الدجى.ء و النقيب 

المرتضى. عليّ بن الحسين بن موسى بن محمّد بن موسى بن إبرأهيم 

بن موسى بن جعفر بن محمّد بن علىّ بن الحسين بن عليّ بن أبسي 

لالبو سلوات: الله علتهم السمغي ررقت فى يرنه نس فى يوه 

الأحد. الثالث عشر من شهر رجب المرجّب من شهور سنة ثمانين بعد 

الفها.فن اليجرة القوية المقطنو ته غدل متهاجرها الف الك عبلدة 

ومدالايو ست ينانا الدامان و عملا على الشيق الامتى نو الذ: 


و مستغفرا من ذنوبي و خطاياي. و مؤمّلاً من ربّي تبارك و تعالى, 


١. 


الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 
و سائلاً إِيّاه التوفيق و التأييد لإتمام هذا الكتاب المستطابء الذي لم 
يسمّح قريحة بمثاله. وام شيع نامع على نوالة و التفكر في معانيه 
و التدبّر في مغانيه. و أ ن يجعل ذلك خالصاً لوجهه الكريم. و مخلصاً 
من عذابه الألبدتورسناتها إلى جنانه و رضوانه و غفرانه. إنه هو الغفور 
الرحيم. و أنا المفتاق إلى رحمة الله الملك الغنيّ. و شفاعة النبى الأَمَىَ 
العربي. أقلّ العباد عملاً و أكثرهم زللاً. تراب نعال طلبة علوم الدين, 
ابن المرحوم المغفور المبرور رفيع الدين محمّد, نور الدين محمّد. عفى 
اللّه عنهما بالنبيّ المؤيّد و الوصىّ المسدّد. صلوات اللَّه و سلامه 
عليهما و هك اليم احمعين :و الحمد للتوث العالميق: 


أقول: يحتمل فى ذلك وجهان: 
الأوَل: أنّ أصل النسخة قد شرع باستنساخه «نور الدين محمّد بن رفيع الدين 


محمّداء ثم أتمّها الناسخ الثانى «خلف بن يوسف النجفى». 


الثانى: أن الناسخ الثانى «خلف بن يوسف النجفى» قد استكتب نسخته من نسخة 


«نور الدين محمد بن رفيع الدين محمكل). 


وما نقرَّ به فى المقام هو الثانى؛ و ذلك لاتّحاد الخطّ فى جميع النسخة أوَّلاَ و أنّ 


تاريخ الديباجة(الناسخ الأوّل) متقدّم على الترقيمة (الناسخ الثاني) بعقدٍ من الزمن. 


و علئ أيّ حال فإِنّ هذه النسخة نفيسة جدّاً. و الظاهر أنها تصل بوسائط إلى 
1 . 5 7 ورد فى آخرها عبارة انفردت بها هذه النسخة, و هذا النصص 


المهمّ يؤْرّخ تاريخ الانتهاء من تأليف كتاب الشافي, و العبارة كالتالى: 


وافق الفراغ من إملاء هذا الكتاب يوم الأحد السابع من شهر رمضان 


و عبارة: «بلغ بلغ بعون اللّه و صونه قبالاً من نسخةٍ عليها الاعتماد و بها الاعتداد. 
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غتر الله لكا بوه المعاة: بمتحمّل؛ و اله الأمجاد». 

وعبمارة: «بلغ قبالاً. حرّره الأقلّ محمّد صادق». 

و على هذه النسخة تملكات و ختوم عديدة: 

ينها وا دسم اكب بوكر ع تفي انمعدا بس سيوع الات قي الانياك 
است». و ختم «يا إمام حسن». 

ومنها: «بسم الله الرحمن الرحيم: 

هذا كتابٌ لو يباع بوزنه ذهياً لكان البائع المغبونا 

الحمد لله صار فى سلك ملك العبد الوضيع». و ختم بيضوي ممسوح. 

و منها: «از حضرت مستطاب أقاى سيد ابوى ام است», و ختم بيضوي: «اعبده 
بعد ها الحسي 1 

ومنها: ختم مربّع نصه: «الوائق 008 الغنى محمّد صادق الطباطبائي». 

و تقع فى 47 صفحة,. و في كل صفحة 77 سطراً. 

وقد رمزنا لهذه النسخة ب«ن».١‏ 

8 مخطوطة مكتبة كلية الإلهيّات بجامعة فردوسى فى مشهد المقدّسة. برقم: 
707 ,. و هى من مخطوطات القرن الحادي عشر الهجري. و هى نسخة كاملة 
مصحّحة. و فيها حواشي توضيحية قليلة برمز «م مدّ ظلّه السامى» و«م مد ظلَه 
العالى»' و «ش م ولا يمكن قراءة بعض ألفاظها. و فيها ترجمة بعض اللغات 
المشكلة من كتب اللغة. 

عليها تملك نصّه: «هذا من عواري الزمان بتمليك أقلّ الخليقة على أكبر». و ختم 
بيضوي ممسوح. و فى آخرها مذكرة أخلاقيّة. 

و تقع في ///صفحة. و فى كل صفحة ١١‏ سطراً. 


.44 الفهرس. ج 377/714 ص‎ .١ 
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وقد رمزنا لهذه النسخة ب: «ج».' 

4. مخطوطة مكتبة جامعة طهران. برقم: 014. و هى من مخطوطات المرحوم 
السيّد محمّد مشكاة المهداة للجامعة. لم يرد فيها اسم الناسخ. و هى غير مؤرّخة. 
و لكن الظاهر أنْها من مخطوطات القرن الحادي عشر الهجري. و هى نسخة كاملة 
و نفيسة ومصحّحة و محشاة. وبعضها حواشى السيّد المولئ المير محمّد معصوم 
الخاتون آبادي. و أكثر الحواشي برمز «ح. س». 

وغلبها عده تملكات و مندكرات: 

منها: «... محمّد معصوم خاتون أبادي». 

ومنها: «بسم اللّه الذي ملك ما سواه. هذا الكتاب المستطاب مما أهداه إل بعض 
الأجلة من الأحبّة. دام ف ينا تنة ويد ا تاعبق لله لوال لاله ع تان سمو اف الاي 
العراقى (ظ) ابن العلامة الفقيه الورع التقىّ جلال الدين محمّد. ابن العالم الأديب 
الباتارف سي النقات سيع اببواللة ابن العلم العابد الزاهد الوفي شيخ عبد المجيد. 
انر المسحميق البارع الناسك الشيخ على, ابن الفقيه الكامل عبد المجيد. نظر الله تعالى 
ضرائحهم مياه الرضوان, و أحلّهم أعلى فراديس الجنان. بمحمّدٍ و آله عليه و عليهم 
أفضل السلام» في كور عفرلل فد شهور العام 1579). 

و منها: «من كتب الموالى مير محمّد معصوم الخاتون أبادي و عليه حواش 
والسيس هاش وله حي لي 

و منها: «از كتب مرحوم مير محمّد معصوم طاب ثراه كتاب شافى سيّد مرتضى 
عليه الرحمة». 

و تفع فى ٠‏ صفحة, و في كلّ صفحة 77 سطراً. 

وقد رمزنا لهذه النسخة ب: «م».' 


ا الفهر س. ج 7 ص ./77/١‏ 
؟. المصدر. ص 06806. 
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٠‏ الطبعة الحجريّة. و هي أوّل طبعة للكتاب, طبع على الحجر سنة 170١‏ و ذلك 
فى عهد السلطان ناصر الدين شاه القاجار, و لعلها في مطبعته. و تشتمل هذه الطبعة 
على كتاب الشافي للشريف المرتضئ, و كتاب تلخيص الشافى للشيخ الطوسي. 
و يوجد اسم الكاتب و تاريخ الكتابة و الطبع فى آخر تلخيص الشافي. 
و في أوّلها ديباجة تدل علئ أن مباشر الطبع هو السيّد الحاجّ المير محمّد صادق 
37 الى لقانب الخيتى العدواتشنا وى بو الجتل فرع الل لقاب الى ,رهما الل لخن 


الديباجة: 


هذا كتاب الشافى فى الإمامة و النقض على كتاب المغنى للقاضى 
عبد لسار ىن عمدو ل ف ليد قيها ورد لسر اولان اسيسي د 
اهل التو الجماغة ونا ذهوا اسن انامعهما وجدا مهسا على أمير 

المؤمنين, و إمام المتقين» و يعسوب الدين, و قائد الغرّ المحجّلين. على 
الى ال سودت اللتسى عن ١‏ لاذه سمط ومين لد 
ال يه القه النلعن اللشدوى الكيك الصف النكة المرتطي» 
علم الهدى. ذو المجدين. و حاوي الرتبتينء عَلّم الغابرين» و علامة 
الآخرين, أبو الثمانين, أبو القاسم على بن الحسين بن موسى بن محمّد 
بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين 
و عل ين أى طالى علبةاو هلين البلا دو عو كدات ل ريات كله 
5-0 الجتقوويو الأغواء يبو لا با تون ايدا و لى كان 
سن سن سر مداه الطاهرون كانوا له فى نصرته لهم 
قدا ردم يذ و شمر و :كد سكن كا جه ست رت بم فا»» 
تنيف على ثلاثة و ثمانين, و لقب بأبي الثمانين لذلك و غيره مما له ما 
يعدٌ بالئمانين. و قد ذكرت اسامي كتبه في كتاب أمل الأمل و غيره. 
و كان ذلك الكتاب المستطاب لعرّته على ذوي الألباب كالدرٌ المكنون 


١8 


الشافى فى الامامة اخ 


و الكنز المخزون, لا يكاد يُوجد منه إلا النزر القليل. و ربّما شح عليه 
و افتقد. فلم يلف منه إلا السقيم العليل. فالسيّد النسيب و الماجد 
الحسيب ابن المرحوم المغفور السعيد الصالح الحاجٌ مير أبو القاسم 
الخوامارى العاة هر علد صانق الس معترتها ادهع 
احتزادهعا اذاف يت قل عن اق التضعيات اموا عه و يع 
و يج نمواة النف د العلة ضن ربعةة يو كان النتة الصصوودو الشندز 
العليم. العالم الأديب, و الفاضل الأريب الحبر الذّكيّ. سيّد العلماء 
الأعلام. و سند الفضلاء العظام. وحيد دهره. و فريد عصره. صاحب 
مانن وكوون ومالك اسه الفضائل و الفنون. السيّد فرج الله 
القاساني, وققه الله تعالى لدينه و دنياه, و كان حقاً عليه لمقام أجداده 
الطاهرين و نصرة حقّهم المبين أن ينتصر لهم و لدينه ليزداد في قوّة 
ابدائة تو تقو فشر حسم منواة :غلة الكعاي و إسعاط سسقطاته: 
و أجمع على تصحيح ما لم يصحّح فيه من تروكه و غلطاته. فصحّحه 
بما فى وسعه من ذهنه السليم. و نقّحه كيفما اقتضاه فهمه المستقيم: 
والعا أبى الله أن يضح الأ كتابه له يدر آنه يلع فى الفيعة نصاية: فعلى 
مونلل نكة كال زات صواه ومانيد د شق وا نطوو قر 
ولا يأخذ عليه ما سقط عنه و بدر؛ فإنٌ الإنسان محل السهو 
والنسيان. و الجواد قد يكبو. و الصارم قد ينبو. و كان ذلك في 
دولة السلطان العادل, و الملك الباذل. سلطان الإسلام و المسلمين. 
و حامي حوزة الشرع المبين. السلطان ابن السلطان, و الخاقان ابن 
الغافاى انى التعافان, الللظا ميدن الله مكدو بلطا لضيو أ نعل ارم 


وفته وزمانه. في ٠ 5١‏ . 
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ب: سائر النسخ 

.١‏ مخطوطة مكتبة كلية الفقه فى جامعة الكوفة. نسخة غير مرقمة. قيل إن تاريخ 
استنساخها سنة 487ه. و إن صمّ ذلك فتكون أقدم نسخ الكتاب. إلا أثنا و بعد 
الفحص الشديد و التواصل مع المكتبة و الذهاب إليها لم نعثر عليها فى المكتبة. 
والظاهر أَنّها فقدت.(معجم المخطوطات النجفية. ص 818). 

؟. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى في طهران برقم: ,10850/١1‏ و هي نسخة 
منتخبة؛ قام باختصارها محمّد بن أحمد بن حسين بن قصير الحائري ظاهراً. 
انتكنيكها قاناية قهما فخا الستعليو بينة 17 5ه (الفهوس الميغتصين 13 ). 

*. مخطوطة مكتبة مركز إحياء الميراث الاسلامى فى قم. برقم: 55/94 
استنسخها الشيخ حسين بن شهاب الدين الكركي بخط النستعليق سنة 19١٠ه.‏ 
نسخة مصحّحة كتبت عناوينها بالشنجرف. (الفهرس. ج ؟. ص .)27١0‏ 

؛. مخطوطة مكتبة ممتاز العلماء فى لكنهو بالهند. برقم: 7 استنسخها محمّد 
باقر بن محمّد حسين اليزدي. فرغ منها فى غرّة ذي الحجّة الحرام سنة 07١٠ه.‏ فى 
بلدة دار المؤمنين بسبزوار. عليها عدّة تملّكات و أختام. 

ه. مخطوطة مكتبة العلامة الطباطبائى فى شيراز. برقم: "0٠‏ استنسخها ناصر بن 
سلمان الكيلاوي بخط النسخ. و فرغ منها في يوم الجمعة آخر جمادى الأولى سنة 
٠ه‏ ( الفهرس فى نسخه يؤزوهي. ج 7. ص 177). 

1. مخطوطة مكتبة كلية الحقوق بجامعة طهران. برقم: ١٠١ج.‏ استنسخها السيّد 
غضنفر الحسيني الرودباري يوم الخميس رابع شهر شوال سنة 174١٠ه.‏ (الفهرس. 
ص 3553). 

/. مخطوطة مكتبة سريزدي (مسجد الحظيرة) بيزد. برقم: 508 استنسخها 
تناد عدالهء الحويزي يوم الأحد ١١‏ محرم الحرام سنة 1/١1ه.‏ نسخة 


5-1 الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


مصحّحة كتبت عناوينها بالشنجرف. (الفهرس. ج .١‏ ص 114). 

. مخطوطة مكتبة السيّد الخوئى بالنجف الأشرف. برقم: 17 استنسخها نجف 
على يوم الأحد رابع شوال سنة 1١١ه.‏ نسخة مصحّحة كتبت عناوينها بالشنجرف. 
و عليها خط الشيخ آغا بزرك الطهراني في التعريف بالكتاب, و ختم مكتبة الشيخ 
على بن محمّد رضا بن هادي آل كاشف الغطاء. (الفهرس. ج .١‏ ص .)57١‏ 

4. مخطوطة مكتبة العلامة الطباطبائى فى شيراز. برقم: .3٠١9/‏ استنسخت فى 
غرّة شوال سنة 1/8١٠ه.‏ (الفهرس فى نسخه يزوهى. ج ؟. ص 171). 

18١ مخطوطة مكتبة الإمام الصادق عليه السلام فى الكاظمية. برقم:‎ .٠ 
استنسخها محمّد طاهر بن محمد كريم التبريزي فى سنة 14١1ه, و عليها تملك‎ 
.)5917/-1/-5 الشيخ محمّد بن الشيخ درويش و السيّد هادي الحسينى (الذخائر.‎ 

.١‏ مخطوطة مكتبة الروضة الحسينية. برقم: ١/5م ‏ ح41100. استنسخها محمّد 
تقى بن رجب على القزوينى فى ١/8‏ شهر شعبان سنة 1/4١٠١ه.‏ ( مخطوطات كربلاء. 
ج؛. ص 7507). 

.١‏ مخطوطة مكتبة العلامة الطباطبائى فى شيراز برقم: 1179 استنسخت في 
عاشر ذي الحجّة سنة 6١٠ه,‏ عناوينها بالشنجرف. (الفهرس فى نسخه يرُوهى. 
ج75 ص 174). 

.١‏ مخطوطة مكتبة ممتاز العلماء في لكنهو بالهند. برقم: /71. استنسخها طاهر 
بن علاء الدين محمّد الأبهري الإصفهاني, فرغ منها يوم الخميس عاشر ذي الحجّة 
الحرام سنة 6١٠ه.‏ نسخة مصحّحة عليها عدّة تملكات و أختام. 

. مخطوطة مكتبة السيّد الكليايكاني. برقم: 071/10(1//70) استنسخت فى 
شهر رمضان سنة 947١1ه.‏ (الفهرس. ج 0. ص .)777/١‏ 

. مخطوطة مكتبة الإمام أمير المؤمنين العامّة فى النجف الأشرف. برقم 17 


مقلمة التحقيق / الفصل الخامس: مخطوطات الكتاب و العمل عليه ١6١‏ 


استنسخها حسين بن ناصر النجفى. سنة 4١٠ه.‏ (معجم المخطوطات النجفية. 
ص .)1/١‏ 

7. مخطوطة مكتبة شاهجراغ فى شيراز. برقم: .4٠١‏ استنسخها محمّد على 
(مهرعلئ) بن إبراهيم الجوشقاني الإصفهاني فى ربيع الأول سنة 90١٠ه.‏ (الفهرس. 
ج32 ص 67). 

.١‏ مخطوطة المكتبة الوطنيّة فى طهران. برقم: 5١10١‏ استنسخها محمّد مهدي 
بن محمّد كاظم سنة 97١1١ه‏ نسخة مصحّحة عليها تملك المرحوم جلال الدين 
همائي. 

. مخطوطة مركز إحياء الميراث الاسلامى. برقم: 4500/١‏ استنسخها محمّد 
كاظم بن محمّد زمان شهميرزادي بخط النسخ, و فرغ منها أوائل صفر سنة 91١٠ه‏ 
نسخة مصححة محشاة. (الفهرسء ج ”. ص .)87”٠‏ 

9. مخطوطة مكتبة الآستانة الرضويّة المقدسة. برقم: 574. استنسخت في 
خمادق الأول لزاه رالتهرسن ع اف 13 

.٠6‏ مخطوطة مكتبة الآستانة الرضويّة المقدسة. مردي0 المسييحت ب 
ادف الرلل ٠ه(‏ الفهرس. ج 4. ص .)١17‏ 

.١‏ مخطوطة المكتبة الوطنيّة فى طهران. برقم: 17777 استنسخها رضي 
الجرفادقاني فى سنة 99١٠ه.‏ 

"". مخطوطة مكتبة الميرزا محمّد الكاظمينى فى يزد. برقم: 100 استنسخها 
مرروين حب بطنة 4 #اناى الببيقة مميكدة تولك صا بن الحرميسة 
١ه‏ (الفهرس. ج .١‏ ص .)١5١‏ 

؟". مخطوطة مكتبة ملك العامّة فى طهران. برقم: 0844. من مخطوطات القرن 
الحادي عشر. (الفهرس. ج .١‏ ص 777). 





١ الشافى فى الامامة / ج‎ ١ 
من مخطوطات القرن‎ .١1597” مخطوطة المكتبة الوطنيّة فى طهران. برقم:‎ .”"4 
.)0١ ١ الحادى عشر. نسخة مذهبة فنيّة. (الفهرس. ج4. ص‎ 

6. مخطوطة مكتبة مركز إحياء الميراث الاسلامى فى قم. برقم: ”0410. من 
مخطوطات القرن الحادي عشر. (الفهرس. جح .١1١5‏ ص .)1١7‏ 

1. مخطوطة مكتبة محمّد حسين المفتاح الخاصة فى طهران. برقم: .15١‏ من 
مخطوطات القرن الحادي عشر. صحّحها و قابلها أبو طالب بن الحاجّ أبي تراب في 
يوم الثلاثاء 17 ربيع الأوّل سنة /11771ه, نسخة مصحححة و محشّاة(الفهرس فى مجلة 
نشريه نسخ خطى. العدد السابع» ص .)١1١‏ 

". مخطوطة مكتبة العلامة الطباطبائى فى شيراز برقم: .400/١‏ من مخطوطات 
القرن الحادي عشر. عناوينها بالشنجرف. (الفهرس في نسخه يزوهي. ج7. ص١ .)١١‏ 

8. مخطوطة مكتبة العلامة الطباطبائى فى شيراز برقم: 407. من مخطوطات القرن 
الحادي عشر. عناوينها بالشنجرف. (الفهرس في نسخه يزوهي. ج 7 ص175). 

4. مخطوطة مكتبة الآستانة الرضويّة المقدسة. برقم: 5١5١١7‏ من مخطوطات 
الفررة لمعاو عع طزينا شف الننقد روينان اللمون حبر اللتوسو بو المصظتى 
الحسينى. (فهرس النسخ الإهدائية. ج؛. ص 5). 

."٠‏ مخطوطة مكتبة مدرسة مروي فى طهران. برقم: .41١‏ من مخطوطات القرن 
الحادي عشر. (الفهرس. ص 55 .)١‏ 

١‏ مخطوطة مكتبة السيّد الخوئى فى النجف الأشرف. برقم: 184. من 
مخطوطات القرن الحادي عشر. عليها وصيّة تاريخها سنة 09١١ه.,‏ و تحتها ختم 
مربّع: «محمّد سعيد بن محمّد شفيع». (الفهرس. ج .١‏ ص 5141). 

ال. مخطوطة مكتبة العتبة العباسيّة المقدسة. برقم: 07 امتييخيا حك امن 
بن أحمد اليساري. من مخطوطات القرن الحادي عشر. نسخة مصحّحة محشاة. 
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و عليها علامات البلاغ. و تملك الشيخ عبد الحسن آل الشيخ 902 الكاظمي. 
(الفهرس. ج١.‏ ص 2/81). 

*. مخطوطة مكتبة ممتاز العلماء في لكنهو بالهند. برقم: 117. من مخطوطات 
القرن التحادق عش عليها تملك و,مذكرة السيّدٍ ممعاز العلماء اللكتهوى. 

4*. مخطوطة مكتبة الشيخ ثقة الإسلام في تبريز. نسخة غير مرقمة. استنسخت 
في سنة ١١١1ه.‏ (الفهرس في مجلة نشريه نسخ خطي. العدد .ص 0170). 

0" مخطوطة مكتبة السيّد المرعشى فى قم. برقم: ”15 استنسخت فى "١‏ صفر 
سنة ١١11ه.,‏ نسخة مصحّحة و محشاة, كتبت عناوينها بالشنجرف. (الفهرس. ج ]. 
ص 87). 

”. مخطوطة المكتبة الوطنيّة فى طهران. برقم: ١547‏ /ع., استنسخت فى رمضان 
سنة ١١١1ه.‏ (الفهرس. ج 4 ص .)0١١‏ 

مخطوطة مكتبة مجلس الشورى بطهران» برقم: 11074. استنسخها السيّد 
على رضا بن عبد الفتاح الحسيني الجورتي. العشرة الأواسط من شهر رجب سنة 
5اه. نسخة مصحّحة و محشاة, كتبت عناوينها بالشنجرف. عليها وقفيّة من 
الشيخ محمّد باقر المجلسى فى شهر رمضان سنة 5 ١١١ه.‏ (الفهرس. ج 44. ص7 .)5١‏ 

8 مخطوطة مكتبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام العامّة فى النجف الأشرف. 
برقم: 17. استنسخها هادي بن إبراهيم الخاتون سنة 7١١1ه.‏ (معجم المخطوطات 
النجفية. ص 17/98). 

9" مخطوطة مركز إحياء الميراث الإسلامي. برقم: 1415. استنسخها محمّد 
مؤمن الكشميري. و فرغ منه فى ١١‏ شعبان المعظم سنة ”١١٠ه‏ نسخة مصحّحة 
و محشّاة. عليها وقفيّة وعدّة تملكات. (الفهرس. ج ؟. ص 654). 

..٠‏ مخطوطة مكتبة مركز إحياء الميراث الإسلامى فى قم. برقم: 417 استنسخها 


١ الشافى فى الإمامة / ج‎ ١ 


محمّد هادي بن قنبر على الطبسى. و فرغ يوم السبت 54 شهر رجب سنة 7١١١ه.‏ 
عليها عدّة تملكات و أختام. (الفهرس. ج”3. ص 178). 

١؛.‏ مخطوطة مكتبة الأستانة الرضويّة المقدسة؛. برقم: 1160 استنسخها محمّد بن 
سعيد بخط النستعليق سنة ١٠١1ه.‏ (الفهرس. ج؛. ص 115). 

5؛. مخطوطة المكتبة الوطنيّة بطهران. برقم: 14/7 استنسخها محمّد معصوم بن 
محمّد رفيع اليزدي سنة ١١٠١٠١ه‏ نسخة مصحّحة و محشّاة. 

*. مخطوطة مكتبة ملك العامّة في طهران؛ برقم: 18/0 استنسخها عبد اللّه بن 
محمّد داود فى محرّم سنة ,1١١1١‏ نسخة مذهبة. (الفهرس. ج١.‏ ص /7377). 

4؛. مخطوطة مكتبة جامعة طهران برقم: 110١‏ استنسخها مقيم بن يحيى 
السبزواري. و فرغ منه يوم السبت ؛ ربيع الأوّل سنة 11١1١ه.‏ عناوينها بالشنجرف. 
(الفهرس. ج17. ص 77). 

4؛. مخطوطة مكتبة السيّد المرعشي. برقم: 0/٠777‏ فرغ من نسخها يوم الإثنين من 
محرم الحرام سنة 17١١ه.‏ عناوينها بالشنجرف. تملكها الشيخ إبراهيم بن مهدي آل 
عرفات القديحى الخطى النجفى بتاريخ 1514ه. (الفهرس. ج18. ص 191). 

1.. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى بطهران. برقم: 177 (الخوئي). استنسخها 
عبد الوهات يز محم ة غلزة البيانا تكن سقة 1117هبقابلها محمد باقرسينة 1/6 اه 
نسخة مصحّحة و محشاة. (الفهرس. ج/. ص .)١5١‏ 

/اء. مخطوطة مكتبة الروضة الحسينيّة المقدسة. برقم: ١4م‏ ح41/17. استنسخها 
جع نا ين لمعك رقي ين فك ليع العكتيةة 15س اهلها تداك اميد 
النبي بن محمّد مرتضى القزويني سنة 170١1١ه.(‏ مخطوطات كربلاء. ج4. ص 207). 

8؛. مخطوطة مكتبة مركز إحياء الميراث الإسلامي. برقم: 1791/١‏ استنسخها 
محمّد مهدي بن عبد المطلب الإصفهانى بخط النسخ , فرغ منها ليلة 1 ذي الحجّة 
الحرام سنة 4١١١ه.‏ (الفهرس. ج 52. ص 5 .)٠١‏ 
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4؛. مخطوطة مكتبة مؤسّسة السيّد البروجردي فى قم. برقم: 7١‏ استنسخها 
جمادى الآخرة سنة /7١1١١ه,‏ نسخة مصححة و محشاة. و عليها أختام و تملكات. 
.6٠‏ مخطوطة مكتبة مدرسة النوّاب فى مشهد,. برقم: 418. استنسخها محمّد 
إبراهيم بن محمد باقر القوشخانهاي بخط النسخ. و فرغ منها يوم السبت ١١‏ رجب 
المرجَّب سنة 1117ه, و عليها وقفيّة ولى الله الموسوي الرضوي سنة ١117ه.‏ 
.١‏ مخطوطة مكتبة مسجد كوهرشاد فى مشهد, برقم: 0117 استنسخت بخط 
.١‏ مخطوطة مكتبة مجلس الشورى برقم: /177. استنسخت بخط النسخ. في 


شهر رمضان سنه ١اه.‏ وعليها حواشى كثيرة. نسخة مذهبة نفيسة. (الفهرس. 





ج؛. ص 171). 

*0. مخطوطة المكتبة الوطنيّة فى طهران. برقم: 7084 استنسخها أبو طالب بن 
أبي تراب سنة 7177١١ه,‏ نسخة مصحّحة محشّاة. (الفهرس. ج4١‏ ص517). 

64. مخطوطة مكتبة العلامة الطباطبائي في شيراز, برقم: .٠١18‏ استنسخها على 
رضا بن محمّد قاسم بخط النسخ في إصفهان. و فرغ منها فى يوم الثلاثاء ٠‏ ذي 
القعدة سنة /7١١هء‏ عليها تملّك و نسب الميرزا عبد الواسع بن عبد الكريم الحسيني 
السمناني. (الفهرس فى نسخه يذزوهي. ج7. ص 177). 

4. مخطوطة مكتبة جامعة طهران. برقم: “1117 استنسخت بخط النسخ. و فرغ 
منها فى ١0‏ شهر رجب سنة 79١١هء‏ وعليها وقفيّة بتاريخ 1187ه. (الفهرس. ج17. 
ص 709). 





ا الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


1. مخطوطة مكتبة السيّد المرعشى برقم: 111١‏ استنسخها محمّد بن محمّد 
سليم الطالقانى بخط النستعليق. و فرغ منها ١١‏ شهر رجب سنة 1177ه في المدرسة 
الخليليّة قزوين. نسخة مصحّحة و محشّاة عليها علامات البلاغ وعدّة تملكات. 
(الفهرس. ج1. ص 174). 

0. مخطوطة مكتبة الآستانة الرضويّة المقدسة برقم: .17١‏ استنسخها محمّد 
إبراهيم بن محمّد يعقوب بخط النسخ. و فرغ منها فى شهر رجب 11١1اه.‏ نسخة 
محشاة. (الفهرس. ج .١‏ ص .)17١‏ 

8. مخطوطة مكتبة الآستانة الرضويّة المقدسة برقم: 3٠٠0١7١‏ استنسخها محمّد 
بن عبد اللطيف العاملي بخط النسخ, و فرغ منها فى يوم الجمعة 5 محرّم الحرام سنة 
١اهفى‏ مشهد السيّد عبد العظيم الحسنى بالري. عليها وقفيّة المولى شمس الدين 
الجزائري. (الفهرس. ج .١١‏ ص 176). 

4. مخطوطة المكتبة الوطنيّة فى طهران برقم: 17775 استنسخها رضي 
الجرفادقاني بخط النسخ سنة 494١١ه.‏ عليها عدّة تملكات و أختام. (الفهرس. ج 10. 
ص 507). 

.٠١‏ مصوّرة مكتبة دائرة المعارف الإسلامية الكبرى. برقو: '1887, استنسخها 
محمّد جواد اليزدي الملقب بنوّاب. فرغ منها فى ١5‏ ذي القعدة سنة ١٠٠1ه.‏ 
(الفهرس. ج .١‏ ص /7). 

.١‏ مخطوطة مكتبة مدرسة السيّد البروجردي في كرمانشاه. برقم: .147/١‏ من 
مخطوطات القرن الثاني عشر. (الفهرس. ص١١١).‏ و توجد مصوّرتها في مركز 
إحياء الميراث الإسلامى برقم: .117/١‏ (فهرس المصوّرات؛ ج04 ص 7559). 

7. مخطوطة مكتبة مدرسة الإمام الصادق فى قزوين. برقم: /0/. من مخطوطات 


القرن الثانى عشر. نسخة محشاة. (الفهرس. ج ”. ص 3771). 
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*5. مخطوطة المكتبة الوطنيّة فى طهران. برقم: .144٠‏ من مخطوطات القرن 
الثانى عشر. (الفهرس. ج .٠١‏ ص 117). 

4. مخطوطة مكتبة السيّد المرعشي فى قم. برقم: 0444. من مخطوطات القرن 
الثاني عشر. عليها عدّة تملكات و أختام. (ج16. ص7778). 

مخطوطة مكتبة مدرسة إمام العصر عجّل الله تعالى فرجه الشريف في شيراز. 
برقم: 49 استنسخها محمّد رضا بن إسكندر الطالقاني بخط النسخ. من مخطوطات 
القرن الثانى عشر. (الفهرس. ج .١‏ ص 3 68). 

. مخطوطة مكتبة مجلس الشورى فى طهران, برقم: ”1007 استنسخها محمّد 
تقى بن محمّد حسين السبزواري بخط النسخ. من مخطوطات القرن الثاني عشر.ء 
نسخة مصحًّحة. (الفهرس. ج 7؛. ص 784). 

مخطوطة مكتبة المدرسة الحجتية فى قم. برقم: 31 من مخطوطات القرن 
الثاني عشر. (الفهرس. ج ؟. ص 4114). 

. مخطوطة مكتبة مدرسة ولى العصر فى خوانسار. برقم: 07١‏ استنسخت سنة 
هه .(الفهرس فى مجلة بيام بهارستان. العدد 50 ص 7149). 

4. مخطوطة مكتبة فحول القزويني في قزوين, غير مرقمة: استنسخها أحمد بن 
مط ونين الى تالتع مااي الاو ل حيط :انعد الفورس وي 11 

١‏ مخطوطة مكتبة فحول القزويني في قزوينء غير مرقمة, استكتبها رضي الدين 
بن علئ أكبر بن كزيم بن أحمد بن تعمة الله الموسوي الفزويني في شهر محرم سنة 
0ه .(الفهرس. ص١17١).‏ 

.١‏ مخطوطة مكتبة السيّد المرعشى فى قم. برقم: 4188 استنسخها محمد كريم 
بن محمّد بيكدلي. و فرغ منها يوم الغدير 18 ذي الحجّة الحرام سنة 17/8١ه.‏ 


(الفهرس. جح .7١‏ ص ٠‏ 7 


١ الشافى فى الإمامة / ج‎ ١608 
مخطوطة مكتبة المدرسة الفيضية برقم: “177/7, استنسخها ياسين بن على‎ .” 
ص1758).‎ .١ النجفي. سنة ١٠118ه. (الفهرس. ج‎ 

*/. مخطوطة مكتبة المدرسة الفيضية برقم: 17/١‏ 4. استنسخها ياسين النجفى فى 
سنة 111ه. (الفهرس. ج”. ص .)١١‏ 

/. مخطوطة مكتبة شستربيتى في دبلن فى ألمانياء برقم: 714 استنسخت بخط 
النسخ فى 77 ربيع الأوّل سنة 1186ه. (الفهرس. ج١.‏ ص 08). 

0 مخطوطة مكتبة جامعة طهران. برقم: 417١‏ من مخطوطات القرن الحادي 
عشر أو الثاني عشر. نسخة مصحّحة عليها علامات البلاغ. (الفهرس. ج17. 
ف 

مخطوطة مكتبة الأوقاف العامّة في بغداد. برقم: 1/1١‏ استنسخها عبّاس بن 
على العذاري سنة 5اه.(الفهرس. ح ". ص 005). 

/. مخطوطة مكتبة السيّد المرعشى برقم: 157/١‏ استنسخها محمود بن عبد 
الرحمن سنة 4١7١ه,‏ نسخة مصححّحة و محشاة. (الفهرس. ج77. ص 177). 

8. مخطوطة مكتبة مدرسة غرب همدان فى همدان. برقم: 8 (الفهرس. 
6سا 

9. مخطوطة مكتبة آل جمال الدين في قرية المؤمنين بسوق الشيوخ في العراق. 
برقم: ١/184/؛.‏ (الفهرس فى مجلة الموسم. ج .١‏ ص .)١100‏ 

.٠‏ مخطوطة مكتبة الوزارة الخارجية في طهران. برقم: الفهرس العربى. 
03 

.١‏ مخطوطة مكتبة الإمام الصادق في الكاظمية؛ برقم: ؟57. (الفهرس في 
الذخخائى /1/ا/اة). 


مكلف اكد ( فصل لكان مقطو ف القاي ولفوا لا ا 
عملنا في الكتاب 

أوَلاً: المقابلة 

.١‏ قد قابلْنا الكتابَ على أربع من النّسَخ برُمّتها. وهى نسخة «د.ج. ص. ف»ه. و قابلنا 
الجزء الأول ته وتيت لفاكت -( من البداية. إلى الصفحة 747 من المجلد *) 
على نسخة «ط؛». و هذه النسخة و إن كانت تامّة إلا أنا أغمضنا عن مقابلة الجزء الثانى 
مذهافان أكترما نهنا تسارلكها فى غيرشاءو قابلنا الجوء الثاتن فته بترتي المضتت 
-(من الصفحة 7588 من المجلد ") إلى نهاية الكتاب على نسخة «ب». حيث إنّها 
ناقصة من أوَّلها. هذاء و قد راجعنا سائرٌ النُسَخْ فى مواضع خاصّة من الكتاب. 

ثم إنَا قد أوردنا تأريحَ تصنيف الكتاب من نسخة «ن» خاصًة. كما أنّ أكثر ما حكينا 
فى الهامش من التوضيح و التفصيل محكى عن نسخة «م). 

". إنّ النسخة الحجريّة قد قابلناها على متن الكتاب, و قد أشرنا برمز «الحجرئّ» 
إلى ما ذكرنا منه في الهامش. 

*. قد ذكرنا فى الهامش جميعَ ما خالفنا المطبوعٌ فيه فى اختيار النصّء و بلغ 
موارده إلى أكثر من خمسة آلاف مورد. و أشرنا إليه برمز «المطبوع». و ما لم نصرّح 
فيه بهذا الرمز فهو موافق لما فى المطبوع. 

اناق ثورل الكتايدعائ كاب لتقيس الاق التي الطؤنتة رمه اللهة اقل 
أشرنا إلى ما حكينا عنه برمز «التلخيص». هذا. و إِنّ هذا التلخيص يُعَدَ أقدمً نسخة مِن 
نُسَخْ الكتاب و أحسنهاء و قد آثرْنا فى بعض المواضع من التصحيح ضبطه للمتن 
على ضبط غيره من النسخ. 

ومكا فى جر الةك أن الظاشر فو هنا لكان رتولا بأة التيخ رحد الله ا 
بالغ هده في تلخيص ما قاله الشريف رحمه الله من دون أن يزيد فيها شيئا إلا إذا 
اكد الله نعي اقدحعة ف كتر ا نا 3 كرو لتر وشم ريحمنة اللميووفا للاقتشمان كما قد 


ا الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


يتصرّف في نقل العبارات بتقديم أو تأخير. فقد اعتُّبر ما أورده الشيخ فى هذا الكتاب 
افو المتون الى فيك المطنتو و صصرة: 

إنَ جميع ما حكاه ابنٌ أبي الحديد عن الشاني فى شرحه على نهج البلاغة 
قد قُوبل على ما في الكتاب. و أشرنا في الهامش برمز «شرح النهج» إلى ما كان 
فيه اختلاف. 

1. قد حكى العلامة المجلسىٌ رععه لاضن #النتافن ايم بوره فيه. فد 
قابلنا المتنّ على جميع ما حكاه. و أشرنا فى الهامش برمز «البحار» إلى ما خالفناه في 
اختيار المتن. 

اتوك شروت لتقي رحيده الله كك فنا تاكرو لامي شه اذى 
كتابه المخنى بنصّهء فقد قَمُنا بمقابلة جميع ما حكاه عنه على ما فى المطبوع من كتاب 
المق::واقن ذكر ناما كان ستهمايه الاعتلاف: 

ثانياً: تقويم النصّ 

.١‏ إن المستند الرئيسى فى تقويم النصّ و تصحيح المتن هو اختيار الراجح من 
النسخ فى المتن و الإشارة إلى المرجوح منها فى الهامش. و الرجحان يُعرّف بقواعد 
الأدب و غيره. و هذا الأمرممًا يتّْفق بالتلفيق بين النسخ ليس إلا. هذاء و قد احترزنا من 
الاجتهاد و القياس فى التصحيح إلا إذا كان الخطأ فى المتن فادحاً فاضحاً لا يمكن 
توجيهه إلى أيّ وجه. و قد صرّحنا في تلك المواضع بأنّ التصحيح قياس غير مأخوذ 
من ضبط النْسَخ. و هي في موارد قليلة جدًاً. 

". إن أصحّ النسخ ضبطاً و أحستها متنأ هى نسخة «د). ثم تليها نسخة «ج». و إن 
تُسَخْ (صء ط. ف» ثُقارب فى الضبط نسخة الج). 

. قد بذلنا جَهدَنا فى ذكر جميع الاختلافات فى النسخ. حتى ما لا يُغيّر المعنى 
بوجهء و يُستثنى من ذلك ما كان غلطاً لاوجه فى صحّته نُوَجهه إليه. 
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ااسعتن اه أذ كد اختلات الخ ما حكى آيةً من قن ترب اويمففيها 
و خالف بعض النسخ ما هو مُتْبّت في القرآن. فقد آثرنا متن النسخة الموافقة للقران 
على غيرها و لم نُشِر فى الهامش إلى متن غيرها من النسخ. و من الجدير بالذكر أن 
اختلاف النسخ فى حكاية الآيات كان مما قل اتفاقه. 

4. قد مضى أنّا قد قابلّنا جميعَ ما حكاه الشريف عن كتاب المغنى على المطبوع 
من هد الكنات» وهر اللاتق بالذكريهنا أنااقك فكنا نكمي الغيارة المحكية عن الملقتق 
إذا كان الشريف مقتصراً على حكاية بعضها بحيث أضرٌ الاقتصارٌ بفهم العبارة. و قد 
وضعنا ما أتممنا به العبارة فى المعقوفين [] و ذكرنا عنوان المصدر و هو كتاب 
المغني -فى الهامش. ثم إنّ من المعلوم أنّ هذا الاقتصار من الشريف المرتضى رحمه 
اللهقاعة من افشيار هن التكثانيه والهذنا ا ثراة: قل يشير إلى ا اقالة'فن لفن بين غير 
حكاية ألفاظه. بل يستخدم الألفاظ بنفسه. 

1 مما كان يتّفق فى تصحيح هذا الكتاب أن فهم العبارة يتوقف فى 
بعض المواقف على زيادة كلمة أو كلمات كانت النْسَحْ بأسرها عاريةً منها. فقد قَمْنا 
بزيادتها في المتن بين المعقوفين 41 فإن كان للزيادة معتمد من الكتب غير النّسَحْ 
ذكرناه فى الهامش. و الحاصل أنْ جميع ما وضعناه بين المعقوفين [] يُعَدَ ممّا كانت 
الخ عَرِيَةَ منه. 

. في اختتلاف النسخ في تدك الامفا نبو الاسعافيوى تانتيا قل اتهدرنا النينفة 
الراجحة و ذكرنا المرجوحة فى الهامش. و إذا كانت النسخ ناطقة بالمرجوح خاصة. 
فقد أثبتنا المرجوح حينئذٍ فى المتن و صرّحنا بالراجح فى الهامش. دون العكس. 
حذراً من القياس في تصحيح التراث. 

. قد استعملنا رمز(+) لبيان الزيادة فى بعض النسخ _كلمة كانت أو كلمات -. 
ووضعنا رمز( -_) لبيان النتقصان. 


١ الشافى فى الإمامة / ج‎ ١11 
كالنا الع بيفات و الارجاعات‎ 

.١‏ قد وضعنا جميع الآيات المباركة الواردة فى الكتاب بين القوسين المزهّرين 
بقلم يُخالف قلم المتن ٠و‏ قد ذكرنا عنوان السورة و الآية في الهامش 

؟ قن اضيا الا خاديك الموو اص النك صَلَى الله غليه و آله و الأئمّة علبهم 
السلام من الكتب الأصيلة التى تُعَدَ من تراثنا الحديثي. و أضفنا إلى ذلك الإخراج من 
يعاو و القاقة لما زو عن القيع دان الله غنتورو المتعاقة بو كد انع ١‏ إلى 
الاح ااقوبية الشتك و المضيدو _إذا كان فى الهامتن. 

". قد بذلنا جَهدَّنا فى تخريج الأقوال الواردة فى المتن. سواء أصرّح الشريف 
اليرتضيق روصو سياس انرس جا افا هه مرو ات ف ا 
كلامه على سبيل الإجمال. فإن كان للقائل كتاب معثور عليه حاليّاً راجعناه و ذكرنا 
العنوان المتعلق به. و إن لم يكن كذلك راجعنا الكتب المصتّفة المشتملة على حكاية 
ذلك القول و أخرجنا العنوان مِن أقرب تلك الكتب عهداً بالقائل. 

قو كر التتويت الم نض رمه للداقى كايه هذا أربانا مون التعدر قبا مدر 
فيه باسم الشاعر و كان للشاعر ديوان معثور عليه الآن اكتفينا بإخراجه منه. و إن لم 
يكن له ديوان معثور عليه أو لم يكن له ديوان رأساً أخرجناه من مصدر مشتمل عليه. 
ولاحظنا أقربها من المصئّف عهداً. و هناك أبيات لم يصرّح المصئّف باسم قائله 
و قد أخرجناه إن عثرنا عليه. 

. هناك مواضع في الكتاب أرجع المصئّف رحمه اللّه إلى كلامه فيما تقدّم؛ أو 
كمه فمااسات نقد أخرجكادمن لهذا فى الهانك وهناك مواضع اشر 
)لطعي وضية الله إلى كالاند فى كو رخن ققد اخرحناءيدن كه المطلتوطة مالفا 
و لهذا قد أثبتنا في حاشية كتب المصئّف من طبعنا هذا أرقام الصفحات المتعلقة 


بالطبع السالف طِبقاً على السطر الذي به تبدأ عبارة كل صفحة من ذلك الطبع. 
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رابع التراجم و التعليقات 

.١‏ قد ترجمنا الكلمات الصعبةً و التي قلّ استعمالها. من مُعاجم اللغة المعتبرة 

”. قد تعرّضنا فى الهامش للتعريف بغير المعروف من الاعلام الواردة فى المتن 
وكثر اليتعيزية الأشاكة بو الوذاهبي»والفتمد فى ذلك على المضادو لمعم 

". قد أقدمنا على شرح المتن في الهامش إذا كانت عبارة الشريف مما يحتاج 

؛. هناك تعليقات فى الطبع السالف من الشافى و تلخيصه. فقد حكينا فى هذا 
الطبع ما رأيناه جديراً بالذكر بعد تصرّفي فى متنه و تخريج لمصادره. 

خامساً: التوضيحات الواردة فى حواشى اللخ 

قد أوردنا فى المجلد الأوّل من هذا الطبع لكتاب الشافى نوعين من التوضيحات 
اقتطفناها من حواشى بعض النسخ: 

الأوّل: حواشى «محمّد شفيع الأسترآبادي» الى قَمِنأ بعمل التصحيح له بمقابلة 

.١‏ نسخة «مكتبة مَلِك»(المجموعة 097. الرسالة لى الصفحة 586-3747 التى 
جمع حواشى «محمد شفيع». 

". نسخة «م» التى أَتَِى فيها بجميع حواشى «محمّد شفيع» متفرّقة و أشير إلى قائله 
برمز «محمل شفيع) و «استرابادى» و «محمل شفيع اسك أ ناد عاذ 

الثانى: الحواشى الواردة فى نفس نسخة «م» عن غير «محمّد شفيع'. و قد جىء 
لها برمز «ح س» فى أكثر المواضع. و قد أوردتناها برُمها. 


١‏ الفهرس. ج 0. ص غ6 


١ الشافى فى الإمامة / ج‎ ١ 

سادساً: إعراب المتن 

بها قاقر اقنور رحو لله ما صعب لوقه ظاذ؟. ثقاد قينا مربي ادق 
حتّى نحمل ثقلاً من أثقال العبارة تسهيلاً على القارئ الكريم و إرفاقاً به. 

ثم إنَ هناك مواضع قليلة تحتمل العبارة فيها وجهّين من الإعراب. فقد آثرنا الوجه 
الراجح و أهملنا الوجه الآخر. و قد اتّفق فى مواضعٌ أنّا أهملنا الوجهين. و ذاك إذا لم 
يك هتاه رجحان: 

سابعاً: جعل العلائم 

و قد كان المناط في وضع العلائم هو التسهيل على القارئ الكريم لكي يقدر على 
فهم المتن من غير أن يواجِهَهُ تعقيدٌ أو إبهاةٌ. و قد دعانا هذا الأمر إلى الاحتراز من 
الإفراط و التفريط المُمِلّين. نعم. هناك مواضع من الكتاب يُواجه فيها القارئ صعوبة 
في فهم المتنء فلم يكن هناك بُدٌّ من إكثار العلائم. و قد اقتصرنا هناك أيضاً على ما 
فا لقان 

امناً: وضع العناوين 

لما كان متن الكتاب في النظر البدوي مُعَقَداً مبهماً لا علاقة بين بين جميع ما 
ارده رونت اوسيل بعة المو وذا ا رسيا للك لعفن د 1 ميا 
من شبهات القاضى لمسائل مختلفة: رأينا من اللازم أن نضع عناوين متعدّدة و متكثرة 
فى بداية كلّ كلام جديد و مقال حديث. و قد قسّمنا العناوين إلى الأصليّة و الفرعيّة. 
ورامك ساي القارف الكريز فى قو العلاقاك رين 1 مو شاع كلم الريك 
ا ل 000 5 

ولاريب فى أن وضع العناوين و تقسيمّها إلى العناوين الأصليّة و الفرعيّة 
و تخي كانت ذاك حاتت عظيم :فى :نهم ها أودقه اروف ريع الله فى هنذا 
الكتاب. و ذات أهمّيّة واسعة فى تسهيل هذا الأمر على المحمقين. 
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و أخيراً قد أعددنا فهارس عامّة و متنوّعة فى آخر الكتاب روما للتتبهيا على 
الميحكى المكادق 'فن احماثة ما ؤرةفن الكتاب: 


كلمة الشكر 
و فى الخختام نرى من الواجب علينا أن تُّقَدّم جزيل الشكر و الثناء لجميع الأصدقاء 
الكرام و السادة الأعرّاء الذين ساعدونا فى تحقيق هذا السفر القيّم و الأثر الخالد. 
و نخصٌ منهم بالذكر المحمّق البارع الدكتور حيدر البياتى (الحسن) حيث تولى 
المراجعة النهائية للكتاب. و وضع العناوين. و تأليف الفصول الأربعة من هذه 
المقدمة:: و المحتق المدفق لوقعو ممت الله النجفى حيث ساعدنا فى وضع 
التفركات على الكلمات و :مراتحعة الكتان :يز الاخوة الأعزاء:مكمد خسين الواعظ 
النجفى و عباس الكثيري و محسن الشعاعي و أمير حسين السعيدي و محمّدكريم 
الصالحي للمساعدة في تنظيم فصول مقدمة التحقيق و التخريجات و مقابلة النسخ 
و استخراج الفهارس العامّة و تنضيد الحروف و الإخراج الفنى للكتاب. انال 

غالى ان رك لوم لجرو اخ طون نالنفمت للسمرك الدالجدة: 

حيدر البياتى محمد حسين الدرايتى 
5 اسفند 17و٠١‏ 


١8غ‎ ٠ رحب‎ ٠ 


٠ ال‎ .. ٠ 
نماذج من تصاوير النسخ‎ 
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صورة الصفحة الأولى من نسخة (اب» 


تدج اجيم 


توبك فولبع السلا ال لا بىدمدكىالمراد صرعية 


الكأ نل ديم مزسشبرط فا نرسبد ذلا كىن باعل ببيّاديك 


| مدان 0 مدرفانا أ وحب رك 
تكن علي السلام كلل انك وأن بنك لأنكون يناري 
1 كر هرون بابرا حنمو بولىبق ,لاد مان 
الشرطددتل سه امرش وأنكان الكل لاشصلاة 
لاجسادا دل الداي لعل ود ارط ؤالاستيناران ل 
اللتثومنمهم كان حلرعط يل من و ددع طناان د 1 
انت موواهبي عو متم مال مزعنهيترمركب 
ول للشركطؤ الام شاو مزح ادى اليمالرامل 
انا نالشوطؤالتنون هذائراذئة كرد واه 
معبماف اه نانك عاج بي تر م 
مختهاابرالممانعكب! الأ حال نل معط 
اسلالاغ امجبرا ف لاوما ذكدن» امت فعس 
المت سبجطلان ذكل بوُرَكمادهنا دادح الالال شلال يي 
د سلكت لإننًا تحالى,ة وبمرالنات عنم 
دا كان سبدللوت يتل لهم فاخا اذل نان 
ناتا كه الزهانكان لانشاولاحص (الا فإحدهانا 


7 
5-5 


4 


ماه 3-86 , و 


صورة بداية الشافى من نسخة ١اب»‏ 
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ليج 7 


أكذا بسن كلاسا حسب نا بللا لاسا دا شي لم 
طا شنا وحن نتم علول دي وتامل الايتزربا 
وى نم والادعتمد ل بق ها ذكاه الاما صم ذنملم, 
! نحم ونا ممت عدر عن الادل وما مل ها انان 
وعد نين ارام واشنا) ص نا ونا اي الاصصا 
واالترح وانصل 9ن كك ان الب احتدنت فزْم اسلا 
ليم حستص عا رام عاو حكايم (وا بلكل المصنر ماعب 
الكل ب واطراف عضول وانجازاللم واعمصاك 
دمإنسا م دعب ان نبسط لقملا رسزم دعلى 
كلاس جلى و جيه ص جردت لين سم قل اعبط 
ذ اك سبان مصت تطو مز نكا صخل اراي لاوف 
د دكا نمال راحب ان سنطئ علا تدم مزاكه)” 


فدشرجم لعلق بإوسط, واحزم ككزهنع ذل إنْ الكي 


حسم سار ل السبلاد وتناو انامس جل )اتات 
دام ربكن بلا بسر لهذا الم وسنتنا مان ديى 
السجع جل لدم سام صم عسل و ها وت وأف_اإد للم 
رب العالمينيى ]ما وصيرع زا المموم وس ر ورمزالصرد 
ددضتنا لام يشوس ط وروي ؤس 4.4 1 
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صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ب) 


ضر 


اتات تل الافاقة يا 


نماذج من تصاوير النسخ 


2 








تال اكاب 
ون 
لبسس م ار ٠ ٠‏ 5 5 
هام نكب اا شر ل دالخ لامي 
عنابا ات وار ث_'ازه ن الاوراد 
ل 
ادل وت بد وعرا_بزها واس مزعو( 
ان م 


ِ 1 
/ الا مسل موا لي 


ا يس 
تساك 


ثرا سمط وم را يها اماما راليم 


برقل 
0 


٠ 3‏ نسححة ((د)) 











0 الشافى فى الامامة ١‏ 


مس اند رن لس 
اليرئت ددا معاد ان صطق كه مالا مررلاراسالعلمطاته 
نف اللو ف بالج سذ موكلام كد 
يهاي الاخصار ريانم ولف ريل نايز موسحيدا لسببير واو لد لكان 
فيه ع زياد ات بس سبق لا ونمذب مواط نوو مولت 
ا 0 0 
عإمصار فوالم وضعت مندموائلسدمتوقعا خسار هات دعاب,9 
لاناماط علالة»لمسوعاد لعن بط اكلام ونيو امايو 
الاختصاروايء ومتهرككا رطام واطلاف فصوا دالوالل 
لناب كيلول كلل ةخرف يكن الاختصار هج اكداب اذاعان امثير 
وو لتر للؤض فيبلو ل جامعالاصو ل لهام ونزوعباوخبطامن 
الطن الممذيةوالتك تا فور ةيالا مدن للها مصنن ولا : 
نه ماكر ابعل بوجوب الامامة تال صاح باككداب بعدالا ١‏ 
الفا ليجل صغالاامطا وا 
ا وجب فيم اله تحرف رالاءام صسفاارييع ”57 
اب تدتع وأقظا رم مذي افيس ناماو الالامنل روطام فال 
السب اليف الى رض الام حمر داع بيمسفا تالو بلع 
عا لتاكظاممعوا مي دي 
بدنلا الامت ل ألنوة ويل وماج ةلزع اماف جلا 7 
مغرصن اسان عأ وحمزييام مفو دكطاميه لاعاتكاه؟ 
امار 


ع بع 


صورة الصفحة الأولى من الكتاب من نسخة («د) 


ختدعت كب هايند بحص اذم ماككابة او اب كلما لصف 
ماح ب اللدَات و اطراف ود ايم زاكطاء ونحنضاده ورابنا عد 
انبطا تامو نش كلاه عوجت ؤرعد ف لدب سيلا 
00 
ايخعطى عزا فدمر كناب فنسرواعائ وس واو لكر 
انال وكاجء منرسا د ف العلاد وناو ل اثناس فكلاب وام وم 
كرئئلا فب لها الج وسْعْسَام نولل 
مانقدم سلف وسعاوت و 
لهرت رب العا ميزهؤياوسا 


لالم 


صورة الصفحة الأولى من الكتاب من نسححه ردنا 











هاملاء 0 3 > ع يه ميحد بيصا 


تحاف لجرا 
كرد وسلامه عر جاده لزين طن جد والة باقر 
سانت ابلك الله تتبع ماق :وميه كايا مموف بالق 
مراحجاج' (آامامة واجههاء الكلامع حبك بذاية الاخضار وذكرت 
ان مولضه قدبإغ البناةَ يجعامشبه واودد فوّئ ما عوّره سّيونه 
مع زندات سيررة سي وَإلهاوتيهمن يب مواضع تمد هاوق لكنتعزت 
عند دهع هل كاب ف بدى عانتما اختعرالاماعة عروبيد ...- 
الاستفن صا تمعن مصلوخناكقواطع وصغت موافقت سوقم 
لاعشا دها فا ترف به وإنذالان صن خط املاءنا اللمشته وعاو كز 
د مرت صروه او بده ددرا 
كلامه واطرات 2 دنك ١‏ 
م و ميد 0 
ده كو زحامها لاسو لالامامة وزوعها ومحيظامنانطن ال مهال 
والتكتا ذم مالابومدق نئي ز الكت الصلفة واراطه ًا 35 
الحيفق سيراك وهيل وان كم( لكحا سكا لله وه. عتارما بام 
عدن ولطعنه وجو لدهض2- (ونتيج مالاك متابيف لق يونا 
الامائة #لمتحباقات ا 
الادامة اطران جيج مجع ليف ة الام فة الب يوان ووه 
امنب وصفة الامامصفة لمأن يول ا ن 
حب وهاي متف كلامم هزن لعو لايع 2 الما الى 
كمه ل سيو لبتي الذوج ترس اول | 7 


7 


552 ا 


صورة الصفحة الأولى من نسخة «اص ») 


تماذج من تضاوير الس _ 000 ا 


ينان ينبو باسمع ولوكان تا يب هت ل للك تان ماف فش رهديئه يلاست 
مكلن جراك ميم واس نع رهزا افص رمن دصوزكلام صاح خاب 
والامسة مساج لإيستبعدلانه كلوط لم رمعوية هجوب محاربّه حرق 
لحو ريز وبا فكي خرن امه مق وها شرق يفضي اي لين 
مسرو انه عضن لجؤم سين فين ترق إسامة لسن وا سيم بكلام. 
بناء مإة لاحي روف عه اؤال/ا تار لوده زه ريب هاس دككندئنا 
مجه مكوند اماد فج رسن ناك مكلام لوي شيع وبإطزوانياطن 
مبنؤه زاصو ل هرمن تكلم عديه" وآكرناهاظ كر بجطامنم نا هللاه 
وامشادلؤ جزم من رد علسه مو كر اخلزدهتالاماميتّناعيانالاهه مه 
احاح به لهسوا وغل يهسوواحال قا لكو عييه علا دترم سكلامها لزق 
خالوه#ودكز: نك #الاوحد كا يرنيولا ل يصد ويج الان6 طعو بتكا بسنا لضت 
ب هحجان لموجنع فوفمنا ياسثولت» وهصّد ناء ودرا لججهدا دغ وانئنا يما 
مجر صنئه هذا تك سبع كلمن سيل بإضداونهامنا واسّعت لبطافلاً 
دل متاو عزمن شوو وتات الان رن مف نوالا تر ؤب ادك 
اللداصوؤد(ف#ء مق وقدمت ديد عنده الادلذ ومن مزجهنا لكا بي 
بنابتدائموانهاده نادتانا الا حشادواشج والمايؤ!ان !لاني 
عند دراه يه مها زم عؤجكاية اويركزم سبحي زرف امل 3 
دلبغانا كلامعا خصاره ومإبينامنهيرا شط الهم وذزجه ونم كله 
عزن دمر نولت ذثوسنه طهات امزو زد حب ران+عنت قلع د مراك 
عز ا لإكالاولو نكا نم لو اجب! ندغطعتعإم امّترممن|كقذا ب نهم 
لطبا وسطد واواحز كن مشممنذ للك را لنعجزيج مسنه سارق| مبلارى 
نا ول ,نهنا سج[ ل لتاب وعامه ولوك بلاموه هه :| الوه واسضنا 
من ان معز نع ' ها سر سن اعت وسّغاوبت و 
ماوهي مرالمعوية و رزفه مر مصيووايام اله 
ان بوبنا سويقة وسرهيه وان 
واعالمتلمهر . التلمعريوّمنلوايه مبعرة من 
عصّابد انه جيع انزهاء كيت 
ظ وصاوته مله 
محر ييه وااطلو 0 


0 . ص 
وركائه كنياهب 


ى 
ص 
عم 
2 بث. 
775 0 0 0 
5 رضت لمشطا زو روت 
7 آي 
200 موه أب 5 دا 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ص» 











ك/ا١‏ الشافى فى الامامة / ج ١‏ 


١س‏ ود # 4 ه# .م 


/ 
اعسسي ب يي تسج و | قاو 702011 
لتر ل ار داقر رسالثابن إناحته تيع ما نووري 
كناب لمعرءت ب امسن نيا بج والاء ا واملة »لكام عفويشه امنا ويك مواد قبلا 

دف جيه لس دادم فى ما اعاهن سَبوصين زبارااث (سش سبق ليها وي .د بب مومع نر رياو قد 
كن عزمث عند د فرع هذا الكنا مث بدىعاف فض ما اخصئن, بالاه ال عومج الا فض فططرين 
اعصناء ذا فطع ومنو دهن موا لوك نوا لاخسانها فا يللا لب مسرا 

وعاد لعرسط' لعلام ونع المينابزمامكرجز لالحنا ا كام واطرافية دق 

1 وموقعالحوا الاإجي ركنا لكوث ذلك اره روما خ ولع الإخضًا سَا دشت ١‏ 101007 

بلغ الؤي ب بكو جام لاستول اام وزدهها دعام ابر الها والكن اام بالا برجبد 

عا ١‏ لكا نف والمادته كي الرغ ارغ > جسنت وا ردان عزن اسخالصًا له رمف" 

لوحي 3: 3 ل اشيكوماد كما عن بيجلكانالرك . صاحكاكثان عع 
ان سيف للد لطامت طاو ز جرس املد شي 
اهلها لحجب ول ماب لمكا ان« ص فط الامام صف ا اما لظ له ان بيجب ماعب إنم 
اكلام بع هذبر زج كا جيم ن الاماءً الا كلام +2 سمو نال لشاف 
المرنتى رصنى' دنه تحار اماه زجحل إلامام جبعرصطامث اليم ول جم هيما مزبير وؤحال ذا عله معم 

وانم سلج ار حيث ل نف لان وام طردرة فالا بكو كلام ف امار 

و شلش واجيم قكإجا/ ارلا ذامام: جم للامام ممصا رح اليم دا اكزها وحج ليها يه 

ممما ف لكام س ىلعال اكلام بق الامامط وكإبمتلا كرزكلثمان الاماط وهو ابعل انك 

كلامًا سا م اد وصفاما بولا وموم به لان لمزاةاذالاده انع 
اماك اسك رالا ااال حضوم ؤصما ث الما وك دث اذا انط لين 


صورة الصفحة الأولى من نسخة «ط» 


نماذ- من تصاوير اله بم ١‏ 


كما زول بالذم غاما يرهم ما كك نالفلا وعد يفام بذعلا ن انز ضاوه زع ضاووكيرة ويك ابجد 
اوها ىال وشوايشادة ببلعليته ب ١‏ ب 
مساعزنا كلم رروى انام الؤمسي مهال له وول ذه المائكسنعم نعود وو ومرخ ل اشامت 
رامعا يدفال نلعا يرقا لكر هلاوما ونع ليد ادااق لكك اموس 
رمول| عدص تمعد طول عاد ميض أكان ذبعة اسساشاحة اذا شرغز تمان 
يي ال اي 1 
ليم اريك يعَال]هامامسرباف وخاص واي ةقروس روجا ها ذا نلعن ببة اد 
رمت من تان مادص جتهم ]ااانا 
أ قزمم ن وده لصو 0 ليع بلاتضل ور سنامنا بوم انامامة 
ال الايا اترواا ران تبن ال ان 
هئ المتسخ ل نشم علرىر سناو سا 0 لم مر اعني بل دممساعد 
بذاك فوس شرا اضيا رمداقررق" واحاله ام 
من لبيعة لفيّل#وبسر أرىعظ رهم تادهم عن الا ريةمعداذاكا واعلما ادعا«صلب 
كا ديا فعرة ررضو سات دنا بريه والى| ربع ءالمز ولا سب رجوببأ 
قلعن بعصا وماج ١‏ لوحو بالحاد الا لتووكالن رجا ميلم «هراليعة 
عل انه م دداسّمالنا سن ود والمالدنال ممه ثحل وصئي و : رلعام فا امود فد 
انياش با لعشرد عن لحار ل كأمانعرفانكان يدم عل والنعة ا 
0 نما سارو | لمقود الا قاس 
- :كلما لهام زوم صرطاعنه ا باذلا” إن دك فقا لعوزن/اب 
2 لسأاده فورمطىا لكلام عل كما بومر فلب 5 توه على 
ني رتككلالكالزعردا» السادةرايرفية لال ناكار 
نكاد 0 لكا والفا سق ثم تسوب مله 
22 تلترع مالى دعل هك اوبات ول دذبتا 
تيال تصدحن هراالنصزس 
لكل ساسباكتاب فكلاما ماياب لون لانه تكزعل ان معر بر وجوب 


و 
اد ١‏ 1 يود" 3 9 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة ناص » 


١>, 


الشافى فى الامامة اح 


> عير لمم اذى م و«ج ص مامد > محم 
م 


' 7 9 | 
مدو دياسوة لاني لتك يامتن :ماقي علش 
ا الا دوك اث قراخ لاجم لشب رادقم لهند ري 
م زادات جيقيستواا يماض تذوبا ريخو ت عنددقع هذاكشاب ايك بارس وم ظ 
مؤ نجل لالستنص ل تقطعئو علا مسأو كاطع رنوت ديرافعكت منوتعا لاخما نهاناسمابرواذل لهنعا ا ا 
لذ امضتو زب اهنش وان تاكن ته با مس توك وأكادساطزن خسم 
رقع الحا بكرو ذاك ارخ ةياعر رز لانتعهاريهنا اكقاب اذا اماناننهملي ورف للع فته 
ضكرن جا مشا لاصولا لان وفزيعها ا عه 

0011111 
كرات :6 0ك ماحتقاب دكن راف ذالاناهرجيع ا 
ل ليجب خجب فا مزه الهم سن لقا نا يب نامي 


تمااطم ع منيانزقب لتعف ايان لخاد قحك ستيزا كيراش ا 


ا 


ااا لاا يماد تدنيم بلبجعليا مور مجالنا 00 
كدق نرمر ذلك »كلا الهاي ذالزة وماج زكزعالام لاه لرزجباالا نلك ل 


0 7 يي : 


صورة الصفحة الأولى من نسخة (دف») 


ف 99 


ينانا مدل الجاع أسيع يسارع نالايس حط لاع نامز بود الم كلا زا ذاه سين 


شي اناير لمنين م مدصي با ننس عير وان بنع فاشمزانعخوباعع ايتاذ للدكان بو 
علي بيات وس ك موز جرهذالفصلعزضولكام ماحتقاب قالاان.اعتجاياى 
خملا / عراسي دجب عارة لع زعزايج ناب يباكم داتب رمال تنش ايل 
الو مض الماح ذا صن واد نجهم نا ليقف 
شتام فاضتس ب امك نالفي كناو زجعن انيد له يعيم ا 
بالباطل بوعل ]سول ترقرن لكام علءاواض امكح قرام لخلا وان الالو ملم باكئياد 
شا اماد" لايق بلم دعم دما لذ اطع دمعتم لين تنام 
خم مضل تسلف سككز ادبا يدي رراحتل نوز ة لما لادج اتانيه ويح الال 


م 


0 قد دام 
كان اصذاع لوعن لوخ ا اباش رطناء وتوا روا ليحيمذاوخترا ل هادا شنرجررهذاكقاب ريتكب 


ااانا واشعت راون نتم مومز اضف ا اتا مونم الاتيتسدر ذخ 1ن اج]” 
خشويية ترجه رمن لقاب رجوبادادماتادقانً زاب لعنته الف 
ام ؤفك انض وناج عه وان مكيلاع ساساكقاب ان ضرابام 
منت قطصرز كاب مل اللا لول دق انامز لواجيا داشطف مط يانم بزئقا ب نشي لق اجْمية 
وخر وك سنع بن قال الزكحطج نأرق ابلاد رار !نا ةلكا لاكقاب رقا رايكئتلدضيه 
دنارج ابضغ مات كك نياك 5ق 
ين لعالمير هاما وهبرينالمعوتروررعد ريص واياونا زا دا نري 
غناي ميم ليلقب جب رمات ع لزن ,زط 
ز لس انا متيزة نذاب برولالنركيل 
إلى امك رةه 


المتممسيةم 


العانيث 
3 





صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ف» 





1 2 


اليك رمرج مرف الاما م صر عم 


الشافى فى اللامامة / ج ١‏ 


ا ل ا ان 6 ا 


ب مايته الرالجيودبونتعين 5 
ته رسلتموطعباده اوراص طؤجير ال الل ير رار سال تبك تست انطو و علي لكتاللة7 
امعو ب يرؤاهذ امه كلدم عيب :خا وكا نتمؤآد فلغ المي يت اكد 
عط شوممع زإدات هي ؤس لايد زيب عاض توؤيبادتمكنتعزيت ع دقع ملاكلالب 
يع نغ نشعي بع عمس باذعب اما لاق اطع نئت نوكت 
سكعنا رطنت ىجدانا لان عامزجطاءاته اكع لع ربط اككلدمء شه يماي ,يكن < 
الاختما خالل رمع تيا لضع روهظل دوقع ل لاعن بونذ اناد ايا 
علد رضداكتاباذ مان ليد دو بز لزه كول جام الصو نادير" 
ألما لون الاجر ذؤم لكت لصت اهاري ناميه ل 
ذالدخاس الو قسن م لطن مجود هس ارفك مانو يواد ل مدلا 
مركن انالك اهل يمسجب صف لاصفت اليم لوبط اجات 
وككلادمه هنير إ ليقي فيفع فالات الوأ كلام تبراك ريزانخ رضوابتهعنه اأمرججزلا 1 
جيم صداداب هلامجب وي جا كاد عدجا عاج رجي ل إرطحين 
مذ بكوكل الت بق :معزو دلبت ولعلا مرجب للم لوو مان 
ليادج يني دعر ككلم رع دلا اكلام فالا كك لبو كلاه والعاشدهود نجي زه 
بكو كلك فصا اشابلا ويقو ري لامسنة (عرالعاة تامار ليكول الامعصاداضلة/ .2 ٠.‏ 
ناموط فهغاتاهامركنللكاذانالاذ حي ربعا فاش عراطف جملا :يي 
,امإ جات ادف ليله لاما ماج الك انهل لككتاب تا كلا . 
رذق فصغ ذالم وها واكك لدان هنا بع لازن كلد وللما نات تضرع لد 
ددعض ريز لاف الاءامت وألكاهجل انكو كلد فللادانديؤزدى الوا سواط 
تدا قاعم لمات لمركهفلادهنللايص إل ذمعة لو بعسذ تاأكانرمعالزيدج ان 
كا هات عط انر هص كنا رض لاثم افقو فتجمط ع ااام جتقددن ند 
بكرن إلا لضت (واذككا كلاج حم فالامانتمرجيث عافتواعط مزع عا تلقام مالعا : 0 
اكادمولدمامة لاو امن فارع تنعط المهعم نزوت تدان نتوز سبوا 3 
مداق بن نامج عاتم لين هركن عجان يجب فرة ات هال 
ند رجعر معنا البا يحل نان فرلسولة امع الث هكواؤاذءاسعانتواما لالب لجال رهبا 


د 2 


صورة الصفحة الأولى من نسخة «ل» 


14١ 


7 7 


: نه هك منازنالن نر ا أ سا 
«اشقزمليهمناككتابكلامنا جم طلغ اونامنا وات لطاقه. يصقو - 
عتال الاشلدناؤتؤينه والأسند تواتك ناموش بويع ١‏ 
الإذ لمن :امنا ككتاب محبدين ا ناسو انة لندكانناقَابالاختصا الت ءالمز 
ذلنان اند لختلقح ديه فا سن نابنئة حنقرعازمعإجكا ب ادا ,ماح باككتاربواطراف 
ام لو هود وه 
مرعتعل نان نه فيلنا علخ عبانم عت قطن )كسا بعل لاىالاة فرك 
مرعالواجب أن مغط ةمتعم مناككتا ب تسمه لين | وسط وا <#كريمنع ذلك انرق -- 
حز من سادؤاهد ونال اندر لم لالكتايقام 
ليك لان نالوم وشنقنام اد فنع 
#العغر من فيد لد سفادت ملهزلله 
ددأله لير نعم دهبناللونة 


ددزفثامرالبعيرة 
/ / 
7 : 0 ! 1 هذا 5 ألم كناو لو د مالتلماء الو شرو ضارا ار لك 
ويف متعمس مولا مدرسة الوسر إن وه ا رصينحه زاعرا: ردانا 
الىبللن لحاوليس ارج ارين الاماع مط اا 


ادها 


: 11 ١ 
و و م - وبا"‎ 3 
أبن لي‎ 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ل» 


ما 





الشافى فى الامامة / ج ١‏ 


#بسر سه ووم 

كنادبالشافى ذالامامةنالينالسيدا ل لبنلا لبارم اهام ب شاف 
امنب واناف مسب ُو لكر وا للدراية مالع والرواية 
ووننقابراد ب لسيادة ودس صصارا لسعادة ويين مكار لؤلاق ذل 
١‏ النضزوا لمال وجلايااوصات ذد ايه رامال وي نبو جين 
ونهاشنارك! درفن وبين سوه وه الشابالييع 0 1 
لفاض لا لكامل لعامز ذىالجدين كر ولادا نين وسيم علوم لين 
صامبالمناتٍوالكارم 2 
ا 0 
على ارال بصلواتا لمعن ث سرت تب لضوفه ماك 
عن رمو بشهر رجا لريب موبهوريسنة لجرا لنب دنية 
مربهابرها انال عاق وسلام ديقي حأمفاهه تعالم ومسل ترف 
الاثوهالم ومستغعزامنذ ول وحنطاباى ومَؤْملاس ر تارك واف 

سائلذاياءا لونقوالتإسيدلاتامهذا ا لكنابالستطابالنئام 
يزيا لرو ينناب طمنوا لما لتكرزممانه والتديفعفانيه 
وان جم ذاك ا لصا لوي لك مر مخلصا سس عذابرالايمره مسائتا اليعنا” 
ووضوان وض لَه ها لفضور الم وان المنتاق! يتان الت 
وشفاءتا لنوا لائىا ري اث[ اليا دملاواً زعزللاناب اهيا 

بجوم الغنورالبرور ريع الدي لبور ا لدي جرع ويد 
عها !لبوا مئزد لوصا تدصاراطلده 
وسلام طليمارط الما اجعيره 
ميب العا مين ن 


م 81 


صورة ديباجة الكاتب فى بداية نسخة «ن») 


الفنات ننس يه 


0 
0 
7 


5-0 7" انا لس ا 


نماذج من تصاوير اله لنسسخ الما 


1 
أن 


نواع 





بس ناوي 
المدضريا ةلبا يللاي الإاء دسا اها تار ومل ااه وق 
ماج ذا اوها انصاده نط تدب ليتف لب وادنك ةي 
بورع ذياءات يبيغ سبق الهاو ذيسوواضمة يودبها وتدكتعزيثعندووع ع اكاب يد كلتما 


المسارالاكلاف ص منه ب لاؤسب لاست أ ويرام ضأذاةاطع وس عمنهمواتكت منوته ]هاداد : 8 3 


العا لماش لست ليها ف دنال يتيك لنت ار يوني كاد 0 
اليو ان + مسي 
وفد لوم اليه يكن جل الوذ لدامةوذدعنادعيطا متو الكتلين ليذ راكد 7 

ناتالز فب تي نكا شافاس نوبت ماسجه._ زحي 


دكن ماسعا: بٌبالااد ةا ل صاحب لكت عدان ذم انيشم ال لان ذالارار اع ارجميع مرججاصغةر 00 5-37 


مانيو نسابمبة البوكاان لهام ضفار للق داو وجسؤمم ايب تقالو الام بهذ 
القكا يت الما مانام ل سيالا داش ارتو ناسعد [نته اجيم صذان الو م 
وليجمزمنهماهز: فيا لذ كلامسعروان ميقا جل: سحي ل يهل لان فزلعارودة نأكو كلاس امام لبو 
وشافعاجبة ذك ملا حل الادا مص اال !وها وجع اهم ادز تون كلام عملا لوكلا لم7 
كي نلكو كلاذ لما وه واي ددادكو كلم اوطظاةر ميلا وسيم بلاوس الع الدنية اليك 


تبون الامعضصوما ناضلا اعلا لناس ينانا لخ وس ْصذ اتا لام وكن اذاوكل ابنذ الريك وحاضظ مشر ولط 


ميا" 


صورة صفحة الأولى من الكتاب من نسخة «ان» 


10 


الشافى فى الامامة ا 


مح 


باكر الاشلزانع مدا اباد ير هيدي عؤاهوة مهوي ميزه لس ومومزءٌليطا ملاو لل نع 
لمكا دزو لناسؤم تون سنس !يناي /اوينةة ا 0 اجن 
ذ لا تككانما ون الغنرطرله ريات عهلا ل ل جانيم يو مرمنا اليس ليزم لطاع ماح الكاسة افا 
ا ليش وان وتسجبه اباي ب فكجدرطخ بامستعوصا ار ريا 
مزجن الات بكم !حيرست انانةلهزهالمينةبكلجناء المتبحنادبتسنن دالت يام 
ملكتن ناما ملي زير دكن انام و الاين نهلك »جلو لفدصم حال للقي لاوا 
نيزن عي الفلاة راشابا ارتم تابونو لط 
لبوا شتجيكلم لذ تعناة متنا كتجيتن انالبي ادم كلا :كع الايجيلكاية. 
اندعو ديكا ناططاءطهظاليند تاب شنا معضد مولن اضر وين اشتزيي 
أكذابع كاه ناججربها لجن كنا وااتعننكلا تتا د نأي ونون تنوف ام 
كا تناع وعشولط تحضو ره طالقارمسبجن بتاك لجان لان 0 
والملة ولا الت اخلن جنا تداناء يتما 0 مانا 
0 م 


سول ا 
اي تسسا امسن يجبا سؤاسلة توي 
نجاط يي دستيتة لمر تدب مقزؤن انارلباسية 3 

2 ومس مزللرتا 3 






صورة صفحة الأخيرة من نسخحخة «ن») 


100 2271 توما 
كاب لاف قبا لاوا كبو حلي زان التعاو ةد ارمع 
ونان ائيس ايزا لب مريت 
2 55 دالت امنا 
نارم «مستصكا ناكد مرامض اح مواد لا ار 
اام اليا وسنسيوواة ل ذه 5 :. 


الو ا 0 عو 


بوجببللاعاءز ما كنا عبان لي نرالي ئنهن الامامنا لايك س حصب ١‏ 


ْ لني اقمرهة لبس ده ابظ امال مر جهن لد مز لمر 2 ص 









4 الس مني ييل لي انا للدم 0 دوي 
ارايو «لض زج زيزؤه ( نأك ممروال لد داز جين 1 


0 


ال ا ظ 
سبارسالها. 


صورة صفحة الأولى من نسخة «اج» 


181 


ظ ا ااا ظ 


الشافى فى الامامة / ج١‏ 





ملعا ا | 0 





500( اينمز النزمائمزه. 1 تان ةماو ظ 
و 1 ْ 

على عبر رجلتههد ظ ظ ل : 

بايا ظ 3 


صورة صفحة الأخيرة من نسخة «ج» 


0 


لم 





:الاحتطا روذكيتان مان ةدباع اناير جم لشموا وددو 
ا سق لم ونرب مواضع تزبناوتاكت 
عزوت عدددقيع هنا الكاجغ درك عإفتص ل اختصعنه بالاما لتيل ظ 





الاستقضاء نط وعرامضاءدلك: افطع وشعتهنه مقا وك متوته ا 
عند هن ترقا تدان لان ملعل امااره| مواد لع بيط ككل 

وذذع لضب يكمزالاخت ل روابمع ومعقادحكااوايلكلا وا[ 
ا لال بم لقا يكرن داعا هفيضن راطيا 
ا بإذااقا حامة بالطل ودف بالغ الوضرجيه يكو جامبكا 
اميل دمامةويعهإوعيظا ناينم تكشالى: 2 










١ 0‏ 
نقنماي. اذاو نهنا 


7 


-- / يمد ا 


صورة صفحة الأولى من نسخة الم 


مم١‏ الشافى فى الامامة ع 
ب د بع ف ا ل 


سرمي نيه هب تسل 
ماخ كالما الاترتكز مط لم مفرة فد 
0 7 8 









"_وانيظلمر 





ا العاف لمؤني| ملكتا 
سا لما اناف مولن 
:بن نولا يتن نوما عا 

انهاه ناكار محدي اب اا فا أتضاء تلن اليو 
الدج جتان ملم كطناراي لمعه كاي 


صورة صفحة الأخيرة من نسخة (م)) 


ا ار ع 
م بوسر 100 ام ابد 
بن انفاءار 2-24 لرؤقويا 


5 فوت ليا أ يسنانل 9 رو 


. هجر‎ . « 7 0 3 ١ 
م لالشرعى ركيت نز ل دارم إل ود شار ل‎ 


: مسرا واء ما ملفل د : بغار لاج 


2 هف 07 0 


شمف + 


مطزي و: برام كل الل الى إلا 
كك اط زط عل ١‏ اناه 0 


اذلف ,يالوم رباد انر 


ط تن نزازار إضار وت نال ب 
م 1 اي 
لوجر الي إن ذالاخ ن ند السك 
0000 عد ال الأفز كر و 
ينور هرون 
غ تك لاا أوسا جر 0 


هه 010107 انز ابر 


-# 
جا ” عد 0002-7 في 0 


ا رز لام كسا ماع والنزوا فط الع 
از ل كارت دا كام مك 
ال انلام نإ ل ألم ند .ب 
0 ور الب الب سر 
لزه مزمز 1 
0 
د لاه زورك رات 0 و 
مسإسرء اكوم داورلا كز جام 
لوي ليام رادة الرط 1 
ولت موفحث ازا ان 
77 نر ل ملام 





از إن عد بنارز ل ل جا لز 

ل ا ا اول 
يز الزن 
دآ 2 للم 1 0700 


اليه افاي لزه جؤة "١‏ 


ا 


١ 0 


صورة الورقة الأولى من حاشية محمّد شفيع الأسترآبادي على الشافي 


سات ا عو بهو كسا مدن لزايكل /1 1 ل 
البق ل عو رس وو رصت ,177 دجا موف 0 | 

اا 1 زر داعا ال شام سيا ا 

لاسب د وو 2ةز قر زقظ ترك ودو و ادا وال 400 

سكو اط افش لا لعز و سم تا- ‏ ادحطلوا فين روسبافم م لطر 
1 ل ات ايز اريزو كا «متاتزازلاث ولا ب/؟ و وبصت 7 

ف دشان ازاز ين ' 

سإ الو لسيزة كلق بيه رياف 
مزل ض,. 0 0 

ا ا ا 
ايض دم يشدير كز لاضن ا 
ظ سيم راز علطا : 

ببس ماما رده طأسى: افير 

62نم سقوط لشك راض لإ و 

الوى رفاسي ز العمل ,ا ٠‏ مر وس ا سوا دلة ظ 
توا مزمز ارد الس متا( ولب وض 


م 


000 
8 ك0 2 د 
7 داك 7 عر .عه 2 +3 7 


صورة الورقة الأخيرة من حاشية محمّد شفيع الأسترآبادي على الشافي 


> « اي دا سس مه موس سس روميس رد مسيده - 2 سس 


الشافى فى الإمامة 





بسع الله التحمين الاتحيم 

[مقدّمة المؤلف] 

العم الو شاذة ١‏ على عناوة الذي امنظفى «ميحكو رو آله الطاهوييق الاجزار". 

وعد لبلا تداك اللهُ ‏ نّم ما انطوئ عليه الكتابٌُ المعروف ب «المغنى) 
مِن الججاج في الإمامة. و إملاءَ ؛ الكلام على شُبّهه بغاية الاختصار. و ذَكرتٌ أنّ 
ترا قل ل انها نات تمع انبرو ار3 تون بها لاعتدر متيو ومع رياقت 
يسيرةٍ سَبَّقَ إليها. و تهذيب مَواضعَ* تفرّد بها. و قد كنت عَرَمتَ عند وقوع هذا 
الكتاب في يدي علن تقض ما افص من امام علئ سبل الاستقصار فطقي 
عن إمضاء ذلك' قواطعٌ, و مَنَْعَت مِنه مَوَانِعٌ كلت توفع لانجسارها فابتدىٌ به؛ 
و أنا"الآنَ عامل علئ إملاء ما التمّسنّه. و عادلٌ عن بَسطٍ الكلام و تَشره إلى نِهايةِ ما 
يُمكِنُ مِن الاختصار و الجمع. و مُعتَمِدٌ حكاية أوائل كلامه. و أطرافٍ نصيولف 


١‏ فى «ج. ص" وحاشية «ف): «و سلامه». 

7 هكذا فى النسخ. و فى المطبوع: +«النقباء». 

". هكذا فى «ج» و حاشية «ف». و فى سائر النسخ والمطبوع: -(«و بعد). 
03 فى حاشية الج»: لو أنواع». 

©6. هكذا في النسخ. و فى المطبوع: «مواضيع». 

1 0 «د»: «ذاك». 


لا فى (اج. ص »: «وإنى)». 


رض 


5/١ 


ل الشافى فى الامامة /ج ١‏ 


و مُوقِعٌ ' الحوالة بالجّميع ' علئ كتابه؛ ليكونّ ذلك أَدخَلَ فيما نَحَوئُه " مِن 
الاختصار. * ْ 

وسكا اكب ذا عاق الله تفال علي ووَفقَ لبلوغ الغَرَضٍ فيه د كو خا مقا 
دضول ناماو نروطها واكنديظ نين الطر و الغهد درو الكت اده يما لا 
يوجَدٌ فى شيء مِن ن الكتّب المصنّفة. 

و إِلَى الله تَعالَى الوَغبةٌ في تيسير ذلك و تَسهيلِهه و أن يَجعلَ ذلك خالصاً له 


و مُمَرّباً مِنه. بِمّنْه و لطفه' و جوده. 


.١‏ الإيقاع: الرمي من قريب. فكأنّه حوّل القارئ إلى شيء قريب و يدل هذا على أن المغني كان 
في العاول: 

". فى «ط): «بالجمع». و فى «د» والمطبوع: - «بالجميع». 

*. النَحْو: القصد. و نحوثه. أي قصدته. كتاب العين» ج "7 ص 7507( نحو). 

؛. علماً بأن المصئّف رحمه الله عدل عن هذاء و جعل يذكر كلام صاحب المغني الذي يريد 
نقضه على وجهه بعد أن مضت قطعة من الكتاب على الرأي الأوّلء و لم يمكنه تلافي ذلك 
بإعادة المحذوف؛ و ذلك لأنّ الكتاب خرج منه و سار في البلاد و تناوله الناس قبل كمال 
الكتاب و تمامه. فأشفق من أن تتغيّر النسخ و تختلف. كما أشار إلى ذلك فى خاتمة الكتاب. 

6. فى «ص؛:: «المجرّدة». 

1 فى التطوء: - «و لطفه)». 








]١[‏ م 
فصل في تتبّع ما ذكرّه 
مما يَتعلق بوجوب الإمامة 





قالّصاحبٌُ الكتاب _بَعدَ أن ذَكَرَ ما يَنْقَسِمْ إليه الخلاف فى الإمامة' : 
اعلم إن جميعَ ' مَن جَعَلَ صفة الإمام صفة النبيّ يَصِحّ له أن يوجبَ 
فيه" ما يَجِبٌ في النبيٌ '؛ كما أن من جَعَلَ صفة الإمام صفة الإله. يَصِحُ 
له" محتقي نا حك الدنعال و الكلاة مريعد بن الفريتى ال بل 
في الإمامة .... 


.١‏ قوله قدس سره: «بعد أن ذكر ما ينقسم إليه الخلاف فى الإمامة». الخلاف فى الإمامة على وجوه: 
منها: الخلاف فى وجوبها؛ فذهب الجمهور إلى الوجوب. ثم اختلفوا؛ فقالت الأشاعرة بوجوب 
نصب الإمام على الناس سمعاً. و قالت المعتزلة و الزيديّة :بل عقلاً. و ذهب الشيعة الإماميّة إلى 
و ذهب الفوّطى و اتباعه إلى عكس ذلك. فأوجبوا مع الآمن لإظهار شعائر الشرع. و لم يوجبوا 
عند ظهور الفتن؛ لأنّ الظلّمة ربّما لم يطيعوه. فيفضى إلئ زيادة الفساد و الفتنة. 
ومنها: الخلاف فى صفات الإمام؛ فمنهم من يوجب له العصمة و الفضل علئ سائر 
الناس بالعلم و العمل و سائر ما يوجب الفضيلة من الأخلاق الفاضلة و الملّكات الكاملة. 
ومنهم من لا يوجب. 

و منها: الخلاف فى التعيين, ثمّ فى عدد الأثمّة. إلى غير ذلك. (الأسترابادي) 

". فى المغنى: - «جميع». 

'". هكذا فى النسخ و المغني. و فى المطبوع: +«جميع». 

؛. فى المغنى: «للنبىت» بدل «فى النبئ». 

6. فى المغنى: - «له». 


١ الشافى فى الإمامة / ج‎ ١6 
' إلى آخر كلامه.‎ 


[دخولٌ الإماميّة في النزاع حول الإمامة» و عدم اختصاص ذلك بالمعتزلة و الزيديّة] 
قل "اليد القررك :الك شو رقي افيه 
ما مَن جَعَلَ للإمام جميعَ صفات النبئ صلَى اللّه عليه و آلِه. و لم يَجعَلٌ بَينَهما 

مَزيَةَ فى حال. فالكلامٌ معه و إن لم يَسمَُطْ ججملة '؛ مِن حَيتُ لم يُعلَّمْ بُطلانٌ قَوله 

.١‏ المغنيء ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص .1١‏ و ما حذفه السيّد المرتضى من كلام القاضى يتعلق 
بالغلاة و المفوّضة و القائلين بالتناسخ ممّن وُصفوا بالتشيّع و ما هم منه بفتيل و لا نقير. 

". في اج. صء. ط): + «سيّدنا». 

". قوله قَدّس ستاة: «فالكلام معه و إن لم يسقط جملة...». إن قلت: من يجعل جميع صفات 
النبىّ للإمام. إمَا ان يعمّم الصفات بحيث تشمل الاداء عن الله سبحانه بغير واسطة او بواسطة 
هو المَلّك كما هو الظاهرء أو لا. فعلى الأوّل يُنبت للنبئى اسماً آخر هو لفظ «الإمام» و يجعلهما 
مترادفين. و هذا نزاع في التسمية و اللفظ لا يليق بأحد التعرّض له. فالكلام معه فيه ساقط. و إن 
كان ثبوت الكلام معه من حيث إنّه لا يُنبت الإمام بالمعنى الذي يتولئ أهل الكلام البحث عنه 
و ينفى وجوب الإمامة بالمعنى المشهور بينهم فالمسألة يجب أن يُبحث عنها فى باب الإمامة ؛ 
كيف لاء و من جملة الكلام فيها إثباتها و بيان وجوبها أو عدم وجوبها؟ فلم يصمّ قوله قدس 
سرّه: «فإنّه لا يكون كلاما فى الإمامة. بل فى النبوّة». و على الثاني فهو ممّن يجعل للإمام بعض 
صفات النبئ أو أكثرهاء و سيذكر قدّس سرّه أن الكلام معه كلام فى الإمامة. 
قلت: هو من حيث يجعل لفظ الإمام مرادفاً للفظ النبئ لا كلام معه؛ إذ يرجع إلى النزاع فى اللفظ 
والتسمية. و من حيث إِنّه لا يُثبت الإمامة بالمعنى المصطلح و وجوبها -إذ كان مذهبه الاكتفاء 
بالنب و قصر الأمر عليه لا يسقط الكلام معه. و أشار إليه بقوله: «فالكلامٌ معه و إن لم يسقط 
جملة؛ من حيث لم يُعلم بطلان قوله ضرورةً». 
و أمّا قوله: «فإنّه لا يكو نكلاماً في الإمامة بل فى النبوّة. وهل هي واجبة في كل حال أم لا؟» فلا 
ينافى كون الكلام من الجهة المذكورة كلاماً في الإمامة؛ إذ المقصود منه أن من يُثْبت للإمام 
جميع صفات النبى ثم يببحث عن أحواله التى يُثبتها له فبحثه يرجع إلى البحث عن أحوال 
النب» فالكلام معه من هذه الجهة كلام فى النبوّةء لا في الإمامة بالمعنى المصطلح عليه. 


.١‏ فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة ل 


ضرورةً ‏ فإنّه لاايكونُ كلاماً' فى الإمامة. بل في النبوّةٍ؛ و هل هي واجبة في كُل 


و2 


حال أم لاب 


حصا || 0سا 


فأمًا' مَن جَعَلَ للإمام بَعضّ صفات النبئّ أو أكثرّها. و جَعَلَ بَينَهما مزيّة 


<> وفيه بُعد. والوجه فى تقريركلامه قدس سره أن يقال: المقصود أنّ صاحب هذا المذهب 
و إن لم يسقط الكلام معه في باب النبوّة ‏ حيث كان بحثه عن أحوال الإمام يرجع إلى البحث 
عن أحوال النبئ؛ إذ لا يُعلم بطلان ما يدّعيه كوجوب النبوّة في كلّ حال و كل زمان و نحو ذلك 
ضرورة (و قد يُقال: إذ لا يُعلم بطلان ما يذعيه ضرورة كبطلان دعوئ من يجعل صفات الإمام 
صفات الإله و لذا سقط الكلام معه جملةً و هو كما ترى. منه ‏ قدّس الله روحه ) حتّ يسقط 
الكلام معه رأساً ‏ لكنّ الكلام معه ساقط فى باب الإمامة؛ إذ لا يتعلّق بالإمامة بالمعنى المشهور. 
بل لوثبت ما يدّعيه لم يكن بنا حاجة إلى البحث عنها أصلاً. فالكلام معه إِنّما يتعلّق بما يكون 
من احوال النبوّة. 

و أما أنّ فى باب الإمامة فى كتب الكلام يُبحث عن إثباتها و وجوبهاء فلا يتعلق بكلامه فى 
الإمامة بالمعنى الذي أراده منها. بل نقول: إثبات الامامة بعد النبوّة بالمعنى المشهور للإمامة 
يرجع الكلام معه فيه إلئ جواز انقطاع النبوّة و عدم وجوب استمرارهاء و الكلام من المتكلمين 
فى هذا الباب إثماهو فى الإمام الذي هو نائب عن النبى بعده. لا من كان ع فتأمّل.(الأسترابادي). 


. فى «ص. ط): «كلامه». و جاء فى «ف) كلاهما. 
. فى المطبوع: «فإن». 
. قوله لعن سرّه: «فأمًا من جعل للإمام بعضص صفات النبىّ أو أكثرها...». لا يخفئ انع كيت 


للإمام بعض صفات النبيّ : فإمًا أن يخصٌّ ذلك البعض بما يثبت للنبئ من حيث هو نبئ كالأداء 
عن الله سبحانه بلا توسّط او توسّط مُلكء اولا. 

فعلى الأوّل الكلام معه كالكلام مع من يُتبت للإمام جميع صفات النبئ فى أن البحث معه إِنّما 
يكون في النبوّة دون الإمامة؛ إذ الكلام يؤول بالحقيقة إلى البحث عن أحوال تتعلق بالنبئ نفياً أو 
إثباتاً؛ سواء كان المرادُ من النبئ الجنس أو الشخصّ المعيّنَ. و لم يتعرّض له السيّد قدّس سره؛ 
لآنّ الظاهرمن :هذا الشق أن يكون الصفة عا عدا: وصقت الشوّة وها يسكلرمها: 

و على الثاني : فإمًا أن يكون المراد من النبي هو الجنس. أو المعيّن. 

فإن كان اللمراد حش النبىء “فهو ينبت للإمام سن القضائل التى للنك ها بت مساواة الإمام له 


ج»ه 


"٠.‏ الشافى فى الامامة ا 
0/١‏ معقولة. فالكلامُ معه لا مّحالةَ كلام في الإمامة.' و كَيِفَ لا يكونٌ كلاماً فى الإمامة 
و هو لا يَعدو' أن يكونّ كلاماً فى صفاته. أو في صفة ما يَتَولَاه ' و يَقومُ به ؟! لأنّ 
من قال مِن الإماميّة: «إنّ الإمامَ لا يكونٌ إلا معصوماً. فاضلاً. أعلَمَ الناس» إِنّما 
خالّف حُصومّه في صفات الإمام. و كذلك إذا قالّ: «إنّه حَُةٌ في الدّينء و حافظً 
للشرووو لط فى قدل الواحبات و الانشناع ين المقتئحات] فخلافه إنّما هو فيما 
5 1 
فكي ظنّ صاحبٌ الكتاب أن الكلامٌ مع مَن لم يوافقه في صفة* الإمام و فيما 
يَنَوَلاه لا يكونٌُ كلاماً فى الإمامة؟ و هذا يؤدَي إلئ أن الكلام فى الإمامة نما 


<> فيها؛ و لادليل على امتناعه. بل ولا دليل على امتناع أن يكون فى الناس غير الإمام من يكون 
مساوياً لنبى مّا فى بعض الفضائل. لا سيّما و فى الأنبياء من لم يكن دعوته عامّة. فيجوز فيمن 
لم يكن من رعيّته أن يكون له فضل في بعض الصفات علئ قدر فضل النبى فيه علئ رعيته. 
و إن كان المرادُ بالنبئ المعيَّنَ كنبيّنا صلى الله عليه و اله الذي هو أفضل الانبياء عليهم السلام 
و أكملهم في كل صفة و خحصلة, و الذي يُثبته للإمام هو ما خصّه الله سبحانه من سائر الأنبياء 
عليهم السلام من المزايا و الفضائلء فقال: إثباته للإمام بعده صلى الله عليه و آله يوجب 
تفضيله على سائر الأنبياء عليهم السلام. فالجواب: أنّ بطلان ذلك مبنئ علئ أنّ غير النبى لا يجوز 
أن يكون أفضز مته واهو دوي بلادليل بل و فى الأخبارهمًا تواتر بالمعتى أو اننتفاضن :ما يدل 
علب موتك لك شن أمير الل نون عار الع اللدعلدفويل ورقن الأمكة الظاهرية نين ركه علبي 
السلام: و غلن أي حال فللامعتى للقول بأ اكلام عه حارس من :باب الإمامة (الأستزانادي). 

.١‏ من هنا إلى قوله: «لأنّه فى حيّز الضرورات» فى أكثر من عشرين صفحة من الصفحات التالية. 
ساقط من نسخة «د). 1 1 

؟. لا يعدو: لا يتجاوز و لا يخرج. راجع: المصباح المنير. ج ”7 ص 72417( عدو). 

".أي فى صفات الإمام و ما يتولاه من الامور. 

؛. قوله قدّس سرّه: «أو [فى] صفة ما يتولاه و يقوم به». المراد به: ما يتعلّق بفعله من الصفات. 
والمستكنْ فى «يقوم» أيضاً عائد إلى الإمام. (الأسترابادي) . 

6. هكذا في جميع النسخ. و فى المطبوع: «صفات)». 





6. فصل فى تتبع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 


يَخْبّصٌ به المُعتزلة' و بعضٌ الرّيديّة '." و يحرج خِلاف الإماميّة و الكلامُ عَلَيهِم 
من أن يَكون كلاماً في الإمامة. و يؤدّي إلئ أن ما سَطَرَه المُتكلّمونَ - قديماً 
و حَديئاً عَلَّيهم في الإمامة ليس بكلام فيها. و هذا حَدٌ لا يصيرٌ إليه ذو عقل. 

و بَعدُ فإنّ الكلامَ مع ريدي إذا كان كلاماً في الامامة علئ ما اعتّرّفٌ به صاحبٌ 
الكتاب. و نْحنْ َعَم أنّهم لَم يوافقوا في جميع صِفات الإمام؛ لأنّهم يَعتَقِدون أنه 
لا يكونٌ إلا الأفضَلء فإذا كان الكلامُ معهم فى الإمامة؛ مِن حَيتٌ وافقوا على بعضٍ 
صفات الإمام و خالفوا في بَعضء فكذلك الكلامٌ مع الإماميّة؛ لأتهم وافقوا 
المُعتَزِلهَ في بَعضٍ صفاتِه و خالفوهم في بَعضٍء و كذلك وافقوهم في بَعضٍ ما 
تتولاه و يقومٌ به وإن خالفوا فى بَعضٍ آخَرَ. 

فأمّامّن جَعَلَ للإمام “ما هو * صفةٌ الإله فخارجٌ عن هذه الجملةٍ؛ لأنّ الكلامَ في 


لإمامةٍ هو الواقعٌ بِينَ مَن أوجَبّ على اللّهِ تعالى نَضْبّ الإمام في كُلّ زّمان. و بين 


.١‏ المعتزلة: يسمّون أصحاب العدل و التوحيد و يلقبون بالقدريّة والعدليّة. والذي يعم طائفة 
المعتزلة من الاعتقاد القول بأن الله تعالئ قديم. و نفوا الصفات القديمة. و اتفقوا على أنّكلامه 
محدث مخلوق فى محل. و أن الإرادة و السمع و البصر ليست معانى قائمة بذاته. و... واختلفوا 
ص .41-61١‏ 

؟. قوله: «و بعض الزيديّة» و هم الذين لا يشترطون العصمة فى الإمام. (الأسترابادي). 

". «الزيديّة»: المنتمون إلى الشهيد زيد بن على بن الحسين عليه السلام. ساقوا الإمامة فى أولاد 
شجاع سخى إذا خرج بالسيف و دعا لنفسه كان إمامأً واجب الطاعة. و جوّزو! خروج إمامين في 
قطرين فى وقت واحد. وهم أصناف ثلاثة: جارودية؛ وسليمانية؛ و بترية. فرق الشيعة. ص 7١‏ - 

4. فى «ص ': «فى الامام». 

6. فى «ج. ط. ف“:»: - «ما هوا. 


مض 


8/1 


حي الشافى فى الامامة - 
من لم يوجبّه؛ فمّن قال: «إنَ اللّهَ تعالئ هو الإمامٌ» فمّد حَرَجَ عن هذا الباب ججملة'. 
فأمًا قوله: 
ريعبلا ترف أب لها قرافي ااانه واتهرانها اونا نويا 
من القَدرِ" ذَهَبوا في ؛ الخَطَإ كلَّ مَذهب. 
إلئ قوله: 
و الأصلٌ فيهم* الالحادٌ. لكنّهم تَستَّروا بهذا المَذهّب'." 


[فساد الزام الإماميّة بما قاله الشذاذ منهم] 
فدات واتقتية على الكذتطي يما لا در تطنيه أهله" ين كول الحداذ امتهم '. 
ومن ارا كتقانا هده الظ ريق المدسومة ممكلياء :و الاتتعكرة ذلك افده قليف 


فق قوااين الرار 3" ا 
.١‏ قوله قَدّس سرّه: «فقد خرج عن هذا الباب جملةً) أي باب الإمامة و إن لم يسقط البحث معه 
في باب آخر؛ فلا يرد أنّ نفى الجسميّة عنه تعالئ مما يُبحث عنه في الكلام. (الأسترابادي) . 

؟. فى المغنى: «بالامامة». 

1 2 المذي : «العدد». 

: ق/ ا «من»). 

5. يعني من تقدَّم ذكره في المغني من الغلاة و أمثالهم. 

1. فى المغنى: «لكنهم يستترون بهذه المذاهب». 

. المغنى. ج (7٠١‏ القسم الآوّل). ص .١7‏ 

. أي أهل المذهب؛ لأنهم يكفرون الغلاة و إن تُسبوا إليهم. 

3 قوله قَدّس سرّه: «بما لا يرتضيه أهله» أي لا يختارونه ولا يرضون به. «مِن قول الشذاذ منهم» 
أي الخارجين عنهم المنتحلين لطريقتهم المتسمّين باسمهم. (الأسترابادي). 

.٠‏ أبو الحسين. أحمد بن يحيى بن محمّد بن إسحاق الراوندي؛ من أهل مرو الروذ. سكن 
بغداد. و كان من متكلّمى المعتزلة؛ ثمّ فارقهم. و له من الكتب المصنّفة نحو من مائة و أربعة 


>« 








١ فصل فى تتبع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 


فضائح المُعتزلة '؛ فإنّه يُشْرِف" مِنها " على ما يَجِد به على الخُصوم فضلاً كثيراً 
لو أمسّكوا معه عن تعيير خصومهم لكان استَّرَ لهم و اعوّد؛ عَلِيهم. و قلما يَسلك 
هذه الطريقة* دوو الفضل و التحصيل. 


فأمًا قوله فى الطبقة الثانية' مِن العُلاةِ عندّه: 


[بيان ما يتميز به النبن عن المعرفة و الإمام و الأمة] 


وإنهم نَرّلوا عن هذه الطبقة, " لكتهم ان نتَهُوا بالإمام إلئ صفة النبوّة, و رب 


و 


-_ه 


انتما" نقضو أ وهم الذين يوخبون الجاحة إلى الدئكة شنم ليت 


<> عش ركتاباً اباكاح ختي لبر فاه قوط ذف توفي سئة خمس و أربعين و 
مائتين برحبة مالك بن طوق التغلبي, و قيل: ببغداد. الفهرست لابن النديم. ص ]؛ تاريخ بغداد. 
ج .7١‏ ص 07. الرقم 047؛ وفيات الأعيان. ج .١‏ ص 48 الرقم 50 

وله تدضن سرّه: «في فضائح المعتزلة» كقولهم بالثابتات الأزليّة الغنيّة عن العلّة. و قولهم 
بالأحوال المنسلخة عن النقيضين. و قولهم بالتفويض المُفضى إلى المُحالات الكثيرة. و قول 
طائفة منهم بتناهي مقدورات الله تعالئ و معلوماته مع قولهم أنّ علم اللّه هو اللّه. و قول بعضهم 
بعدم شمول قدرته للممكنات. و بالمداخلة و الطفرة. و قول بعضهم أنَ الله لا يعلم نفسه لوجوب 
المغايرة بين العالم و المعلوم. و إنكارهم لبعض المتواترات كو جود الجنة و النار و انشقاق القمر 
للنبى صلى الله عليه و آله. و تفضيلهم الملائكة على الأنبياء عليهم السلام؛ إلئ غير ذلك «مًا 
هو مذكور فى الكتب الكلاميّة. و سيّذكر فني كلام السيّد قدس سرّه بعض منها. (الأسترابادي). 

تبرق أى يطلع: ممم لحري جاه «صن 1/6 شرفت 

:ف «ط)» و حاشية «ج. ف):١منه».‏ 


يس 


:. أعود. أي أنفع. و العائدة: المنفعة و العطف. راجع: لسان العرب. ج 7 ص 715( عود). 

0 . فى (اج. ص ٠‏ ف:»: «الطريق». 

نقضة والظلقة النائئة نمزم زوتتيوق نض الأناء على :الله تال :تبان اللطفنو رونت العامة 
فى المغنى: «الطريقة». 

[ْ فى ارق« - «ريما». 

4. هكذا في النسخ و المغنى. و في المطبوع: «الإمام». 


0 


0/1 





39> الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


لذي التكليف: و لاتعال الدكلفية إلا بهد" و شعرقة ماهو مهد" 
فظن بعيدٌ؛ لأ مَن أُوجبَ الحاجة إِلَى الإمام من حَيتٌ لا يَتِمُالتكليف إلا به لم 
يَحِعَله ني و لا بلع ' به إلى صفة النبوة. و ليس من حَيثُ شارَكَ الإمام ابي في 
الحاجة إليه مِن هذا الوجه يجب أن* يَكون نبيّاً؛ كما أن المعرفة عند الخصوم' 


وإن وَجَبَت مِن حَيتٌ كانت لطفاً في التكليفي. و النبوَةَ طريقٌ وجوبها أيضاً 
اللطقيو الم شعن عندهم أذ تكون: المعرقة تنو نميو ل العذ : مكرفة الالتسداذ كن 
واحدة منهما بصفةٍ لا تُشْرَكُها فيها الأخرى. و النبئ لم يَكُن عندّنا نبياًلاختِصاصه 
لفاك الى يتردق" فيه الاماء كل الاختضاضي مالأداء خين الله تتعالن غير 
واسطة, أو بواسطة هو المَلَك؛ و هذه مَرَيّهُ بيْنة. 

م يقال له: يَجِبٌ عَلكَ إن قلتّ: «إنَ النبيَ يكونُ نبا ِعصمَته) أن تَحِعَلَ الم أنبياء؛ 


١.هكذا‏ فى النسخ و المغنى. و فى المطبوع: «به». 

". فى المغنى: «و لمعرفة ما معهم». و فى (ج'»: «و بمعرفة مامعهم). 

.فى (اآضن): «و لا يبلغ». 

. هكذا فى النسخ. و فى المطبوع: -(يجب أن». 

فى المطبوع: ا(مشر كم 

قوله 5 مره «أن تجعلَ الأمّة أنبياء» أي مجموعهم الموجودينء كما هوالمعتبر في 
والح لط رود يلزم من استلزام مشاركة غير النبي من أحاد الناس للنبيٍ في العصمة كوه 
نبيَاً استلزامُ مشاركة المّة له فيها كونّهم أنبياء؛ لامتناع انصافهم المجموع بالنبوّة إلا بكون كل واحد 


ج» 


زي 


كرة الممة عد 





3 فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 
لأنهم عندَكَ بأجِمّعِهم ' معصومون". و أنتَ أيضاً تُجوَّرُ أن يكون فى آحاد الم‎ 
ف عر ميا قد للك لاجد لا ورا كله 1 بين ين ال‎ 
الشَّرع ؟ لَرِمَكَ مِثلٌ ذلك في الأَمَة؛ لأنها المؤديةٌ للشرع عندّك. فإن عَدَلتَ عن هذا‎ 
ليو قدت إن القن و ليها ل ع روواقى عه لعفت ون لمريك و ولاك اليد‎ 
نبا - فإنّما كان نبياً لاختصاصه بصفة كذا و كذاء و أَشَرتَ إلى صفة لا يَسْرَكُه فيها‎ 
مَن ليس بنبئ, لَزِمَكَ أن تَمَنَعَ منًا بمثل ذلك.‎ 
[بيان اعتقاد الإماميّة بأفضليّة النبيَ على الإمام]‎ 

فأمّا حكايته عنهم القول؛ بأنَ الإمامّ يَزِيدٌ فى العلم على الرسول. و كذلك في 
الفصبدو و كلاه 1١‏ ذلرق بوك امن لخر بشم المست عع كاري 1 


جه نبياً؛ إذ الوحي و نزول الملك إِنّما يكونان للآحاد. لا للمجموع من حيث هو مجموع. 
والجواب: أنّه اعتراف بأنّ مجرّد الاشتراك فى الصفة لا يوجب الاشتراك فى النبوّة. بل هو 
موقوف على انتفاء المانع؛ فتأمّل. (الأسترابادي). 1 

: فى المطبوع: «اجمعهم).‎ .١ 

. اعتمادا منهم على ما روي: «لا تجتمع امّتى على ضلالة». 

#ااثولة فدهن سرّه: «و إن جعلتّه نبيَاً من حيث أداء الشرع» أي مطلقاً لامقيّداً بما يكون بلا 
توسّط البشر. و إلا لم يرد النقض بكل الامّة؛ لان حجيّة ادائهم مستندة إلى السمع. فهو بتوسّط 
النبئ فى الجملة. و المقصود: أنك إن جعلت الوصف المشترك «أداء الشرع» فالنقضٌ السابق 
الذي كان مبنيّاً على الاشتراك في العصمة وارد أيضاً. و يُحتمل أن يكون هذا ردَأً على من يدفع 
النقض السابق بن مجرّد الاشتراك في العصمة لا يكفي في كون مشارك النبيَ فيها نبيًء بل لا بد 
من أداء الشرع كما في الإمام على قولكم ؛ فتأمّل. (الأسترابادي). ْ 

اث قال القافى :عد الشكاو فن البقد نيوو رما قالوا له 

4. المغني. ج 8( لعن الأول )ال مان الست 

1. طريفة. أي غريبة. و الطريف: الغريب من الثمر و غيره. راجع: المحكم و المحيط الأعظم. ج 4. 
ص 117 1؛ القاموس المحيط. ج ". ص 773( طرف). 


ع/١‎ 


ال الشافى فى الامامة / ج ١‏ 
لا نَعلَمُ' أحَداً مِن الإماميّة ذَهَبَ إليها و إلى مَعناها و لا اعتَقَدَ و هذه كُنّبُ 
مَقالاتتهم و مُصنَّفاتٌ شيوخهم خاليةً مِن صريح هذه الحكاية و فحواها' معاً. 
وكيف عوك الاماميّة هذا؟! و هم إذا نا وُسعّهم ' و بَلغوا غايتهم. انتَهوا 
بالإمام فى العصمة و الكمالٍ و الضل و العلم إلئ مَرتَبَةِ النبئّ» و كات تلك 
عندهم؛ الغاية المصوئ. 
ولو لم يِكشِف عن عغَلَطٍ حاكى هذه المُقَالةِ إلاما هو معروف مِن مَذهبهم, و أن 


النبئ لا بُدٌ مِن* أن يكون إماماً'؛ و أَنّ ما يجب للإمام لكَونِه إماماً يَجبُ للنبئ؛ لآن 

.١‏ فى ١ج.‏ صء. ط»: «ما نعلم). 

". فحوى الكلام ‏ بالقصر. و قد يمد -: معناه. المصباح الميير ص 1114( فحو). 

*". قوله قدّس سرّه: «و كيف يقول الإماميّة هذاء و هم إذا أفرغوا وسعهم...». الحقٌّ أن 
يُستفسر فيّقال: إن أردت أنّهم يقولون: «إنّ كلّ إمام يزيد علئ كل رسول فيهما» فهو كما قال 
قدس سرّه بَهْت و افتراء قاده التعصّب الباطل إليه. و إن أردت زيادة إمام مّا على رسول ما فلا 
امتتكار فيه 'غل :ها عرقت .كانه قدسن سرّة. را من كلامه ما يدل على التغليل الآوّل كما 
تشغر نه التعليل النتقون» او ا تددآراة بالرسول قكا ميلى اللهمعليه و الذواو لذ لم متع صن 
للترديد. (الأسترابادي). 

5 فى «صصء. ف): + «هى». 

6. فى المطبوع: -«من». 

1 قوله: «و أنّ النبئ لا بد مِن أن يكون إماماً» أراد به أنّه لا بد أن يكون فيه ما يكون فى الإمام 
بن انعد ون الكجالء لفط تاها ماه عليه لشم ف رو لد يرف بلاقم فيقلاهاللشروع نالا شار 
ع الفيعة: 
فإن قلت: قد روئ ثقة الإسلام في الكافي عن أبي عبد الله جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام 
قال: «الأنبياء و المرسلون علئ أربع طبقات: فنبئ مَنْبَأْ في نفسه لا يعدو غيرها؛ و نبي يرئ في 
المنام. و يسمع الصوت. و لا يعاينه فى اليقظة. و عليه إمام. مثل ما كان إبراهيم عليه السلام على 
لوط عليه السلام ؛ و نبئ يرئ في منامه. و يسمع الصوت. و يعاين الملّك. و قد أرسل إلى 


>< 








.١‏ فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلّق بوجوب الإمامة ا" 


الجيوة < تَعُم المَنزِلتين. ':فكيفه نو هَّمُ مع هذا عَلَّيهِم القَولَ بأن الإمامَ سن فيه 


<> طائفة لوا أو كثروا دكيونس عليه السلام ؛ قال ال تعالئ ليونس عليه السلام :فو أَوْسَلْنَاهُ 
إلى مِانّة ألفٍ أو يَزِيدُونَ؛ [الصافات (707): ]١417/‏ قال: يزيدون ثلاثين ألفأ ‏ و عليه إمام؛ 
والذي يرئ فى منامه. و يسمع الصوت. و يعاين في اليقظة, و هو إمام. مثل أولي العزم. و قد 
كان إبراهيم عليه السلام نبيّاً و ليس بإمام. حتّئ قال اللّه تعالئ: #إِنَى جَاعِلُكَ لِلدّاسِ إِمَامأ قَالَ و 
مِنْ ذُرَيّتَى قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِى الظَالِمِينَ4 [البقرة(7): ]1١8‏ مَن عبد صنماً أو وَثناً لا يكون 
إمامأ». [الكافي. ج .١‏ ص 870 ح 479/1 (ج ١ء‏ ص 170., ح 1 ط. الإسلامية)]. 
و في حديث آخر عنه عليه السلام قال: «إنّ الله تعالئ اتََخَذ إبراهيم عبداً قبل أن يتّخذه نبياً. 
و إن الله اتخذه نبيّاً قبل أن يتّخذه رسولاً و إن اللّه انتخذه رسولاً قبل أن يتّخذه خليلكٌ و إن الله 
انُخذْه خليلاً قبل أن يتّخذه إماماً. فلمًا جَمَمَْ له الأشياء قال: 8إِيّى جَاعِلُكَ لِلَِّاسٍ إِمَاما. فمن 
عِظّمها في عين إبراهيم عليه السلام قال: *#و مِنْ ذُرّيّتَى قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِى الظَالِمِينَ. قال: لا 
يكون السفيه إمام التقئ». [الكافي. ج ١‏ ص 857]., ح 140/7 (ج ا ص 176 ح 3 ط 
الاسلامية)] و بإسناد آخر مثله. 
فهده الأخباز تدل عل انه لآ يحي أن يكون قن البد من المرايا و المقيانا :ماا يحب أن بيكون 
للإمام. و أن الإمامة فوق النبوٌة. 0 
قلت: هذا معنئ آخر للامامة اختصّ صاحبها بمزيد الكرامة و الزلفئ عند الله سبحانه. و انتّهى 
بدعوة إبراهيم عليه السلام إلى النبئ و أهل بيته ضلوات الله عليهم. كما صم فى الأخباز من 
طرق الفريقين. لا المعنى المشهور عند أهل الكلام و ليس الكلامٌ إلافيه؛ و من ذلك ما رواه ابن 
المغازلىٌ الشافعىٌ فى كتابه فى المناقب بإسناده عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
صلَى اللّهِ عليه و آله: «أنا دعوة أبي إبراهيم». تليق با رساك للفو كات ضرت دعدوة اتيك 
إبراهيم؟ قال: «أوحى الله عرَّ و جل إلئ إبراهيم عليه السلام: #إنّى جَاعِلُكَ لِلنّاسِ إِمَامأة 
فاستخف إبراهيم عليه الفرح قال يا رب فو مِنْ ذُرِيّتَى4 أئمّة مثلي؟ فأوحى الله تعالئ إليه أن: 
يا إبراهيم, إِنّي لا أعطيك عهداً لا أي به. قال: يا ربّ. ما العهد الذي لا تفي لي به؟ الا 
أعطيك لظالم من ذرَيّتك عهداً. قال إبراهيم عندها: اق الكننين و نتن أ تفنو الأ كسام هدرت 
ِنْهُنّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النّاس4. قال النبى صلَى الله عليه و آله : «فانتهت الدعوة إلى و إلئ على؛ 
لم يسجد أحدنا لصنم قط. فاتّخذنى نبيّاً واتّخذ عليّاً وصيّاً» و سيّذكر ما يتعلق بهذا الحديث فى 
باب إثبات العصمة إن شاء اللّه تعالئ. (الأسترابادي). 

.١‏ أي النبوّة و الامامة. 





504 الشافى فى الامامة /ح ١‏ 


ذ كرف يقلن النيه؟] ١‏ 
]| أن الكلام ' في كَونٍ الإمام حُجَة و أ 5 الثمان له يكلو ته . 
قد* دَخَلَ في الإمامةٍ من جهة التعليل. [و صارّ مع القّوم عند أزوم ما 

.١‏ فى حاشية «م): «و مما يدل علئ أفضليّة مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بالنسبة إلى الأنبياء 
السابقين اية المباهلة؛ حيث عبّر عنه هناك بنفس النبي. و قال السيّد السند رضى الله عنه فى كتاب 
الفصول: «و ليس فى تفضيل سيّد الوصيّين و إمام المتقير: ن وأخي رسول رب العالمين و سيّد 
المرسلين و نفسه بحكم التنزيل و ناصره في الدين و أبى ذ, وه الائكة الراقتزين الماميزة [عيلن 
يعفن الأشاء المتقدمية ومسل قري فيد ولاه القباتن ولا يكال 
الإجماع؛إذ عليه جمهور شيعته. و قد نقلواذلك عن الأئمّة من ذرَّيّته...]» الفصول المختارة ص 17. 

؟. فى المغنى: «فلو لا». 

1 قال القاضى: «و لولا أن الكلام . 1 يعني: أن الكلام في «كون الإمام حجّة و أن الزمان لا يخلو 
منه» و إن لم يدخل في الكلام في الإمامة؛ من حيث إن من صفات النبى و قد أَتبتٌ للإمام: 
و تدم أن مشاركة النبئ للإمام فى صفة له توجب أن يكون الإمام نبيّ. فالكلام فيه من تلك 
الحيئيّة كلام فى النبوّة؛ لكنًا نتكلم فى ذلك في باب الإمامة من جهة أنّ من أوجب الإمامة قد 
يتمسّك به لإثبات وجوبها فيتعلل الوجوب به. و الكلام فى إثبات وجوب الإمامة و تزييف 
أدلته و ارتضائها كلام في الإمامة. و لا يخفئ أنّ من تمسّك بذلك خصّ الحجّيّة بكونها ناشئة 

في انشناء ال هيك العه و تعليمه إيَاه معالم الدّين و أحكام الشرع حتّئ يرجع الناس إليه و يكون 
لطفاً خاصّاً لهم في تكاليفهم الشرعيّة يّة نياب عن النبى؛ فهذا الوصف ليس مما يشرك فيه النبى 
و الإمام. بل هو مختصّ بالإمام. إلا أن يريد أن أصل الحجَّيّة في الدّين من صفات النبئ؛ 
والمشاركة فى القَدّر المشترك توجب الاشتراك فى النبوّة؛ و فساده أظهر من أن يخفئ. كيف؟ 
وكونه مطاعاً واجب الاتباع في الدّين كما يدل عليه آية أُولي الأمر ممًا لا نزاع فيه. و في الآية 
تقر يلف الاتمة اله تعالئ و لرسوله صلى الله عليه و آله في وجوب الاتباع و الإطاعة. و أمثال 
هذه تهات مما لأ بلق با حكن ال يتعرّض له. (الأسترابادي). 

ع قال القاضي: «و أنّ الزمان لا يخلو منه» هذا من تتمّة التعليل؛ لا أن المنترّع منه وصف تثبت به 
الإمامة. كما قد يُتوهّم. (الأسترابادي). 

0. هكذا في النسخ و المغنى. و فى المطبوع: «و قد). 








خضل في كن ا نر مذا شت ووه ا 9" 
اي : ل ا 
كلام فى صفة ؛ الإمام و ما يَتَوَلاه” 


[وجوه وجوب الإمامة» و بيان الصحيح منها] 
[1.كون الإمام تمكينأء و بيان المعنى الصحيح في ذلك] 
فأمًا حكاينُه عن بَعضٍ الإماميّة إيجابّ الإمام مِن حيتٌ كان تمكبنا و الدياط * 
فغيرٌ صحيح؛ فإنّ التمكينَ قد يُطلقٌ و يُرادُ به ما يرجم إلئ ما بص يَصِحّ به العلل مِن 
الفلدرة و اوقد كاذ يفره تُسَهل مغه "الفِعلٌ و يدعو إليه مين الألطافٍ. فالاماء 
تمكينٌ مِن الوجه الثاني, و ليس بتمكينٍ مِن الوجه الأَوَّلِء إن كنا نَمنَعُ من إطلاقي ١ع‏ 
القَولٍ” بأنّه ليس بتمكين أو أنّه تمكينٌ' إلا بتقييدٍ. 


[. تعلق بقاء السماء و الأرض بوجود الإمام, و مناقشةٌ ذلك] 


فأمًا ما حكاه عن بَعضهم مِن أنه «لولا الإمامُ لما قامّت السَّماواتٌ و الأرضء 


١‏ ما بين المعقوفين من المغنى. 
1 تقدم فى ص 5٠‏ 
3 فى اج. .صء طء ف»: اصفات». 


6.0 


: أي ما يتولاه عق امور الاماقة: 
. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 18-١7‏ ملخصاً. 
]او والمسوع -(امعه). 
اقؤلة فلن عدت «و إن كنا نمنع من إطلاق القول. .." فيه تخطئة للقاضى ة في النقل بأنّه غير 
مطابق. ( الأسترابادي). 
3 فى المطبوع: خاناوق أله تمكين". 


ف > < 


علض الشافى فى الامامة اخ 


ولَماصّح' مِن العبدٍ الفعل":" 


ا 


0 تَعرفه قَولاً لأَحَدٍ مِن الإماميّة ' تقدّمٌ ولا تَآخَرَ؛ اللّهمَ إلا أن يُرِيدَ ما تقدّمَ 


5255 اماع بار لعا 1 


3 و أمًا قوله: «و لماصحَ من العبد الفعل» فيمكن أن يكون المراد من الصحة الاجزاء و القبول؛ 


فإنْ الإيمان شرط صحة العمل و معرفة الامام من أصول الإيمان كمعرفة النبي صلّى الله عليه 
و آله؛ ويدلٌ عليه الحديث المشهور. أعنى قوله صلى الله عليه و آله:«مّن مات و لم يعرف إمام 
ويمكن أيضاً توجيهه على حذو ما قاله السيّد قدّس سره فى كون الإمام تمكيناً بأن يُقال: أراد 
بالصحّة التمكن بمعنئ سهولة الأمرعليه. لا أصل القدرة. كما في قولهم للقادر: إنّهِ يصحّ منه 
الفعل و الترك. (الأسترابادي) . 


*. المغنى. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 18. 
1 “قولة دمن سوه «قلسين اتترقة قولآ لا خدمن الأمامتةو: قد خملا القاضين هذا القول عل أنه ست 


صفة الإله للإمام ‏ فإذا زالت العلة زال المعلول, و إذا لم تتحقّق العلة لم يتحقق المعلول. و نُسَبَ 
هذا القول إلى الشيعة الاماميّة. فأنكره السيّد و نة نفئ أن يكون ذلك قولاً لأحد منهم. 

وتشك انيينان: ندل تعره القائن :أن اللدقيالك | نداتخلق اليماء انعدو الأرشى لمسالت قد 
إلى العباد و لولاها لما تحمّق منه الخلق كما ذهب إليه أهل الحقٌّ. و تلك المصالح إِنّما تحصل 
بوجود الامام فيهم ؛إذ بوجوده يرتفع الفساد و يسلم النظام كن الاعتادل يوقو افرع و امرجم 
و يحصلا الاهتداء إلئ سبيل الرّشاد. فلولا الإمام لم يتحمّق الخلق و الإيجاد. و إلا لكان عبثاً 
ا يد ل ال 
من الج شين 4ن سوير أبى طالب فقبلتاهماء ثمّ خلق الخلق 
و فوّض إلينا أمر الدين؛ فالسعيد مّن سعد بناء و الشقى مَّن شقي بنا؛ نحن المحللون لحلاله 
و المحرّمون لحرامه فليُأمٌل. [كشف الغمّة, ج ١‏ ص ١14؟]‏ 

وأيضاً: حيث غلم بوقوع التكليف منه تعالئ أن التكليف كان أصلح في علمه تعالئ. فكان 
خلق السماوات و الأرض لغرض التكليف. و هو لا يستتبٌ إلا بلطف الإمامة. فيلزم من ذلك 


> 





"1١ فصل فى تتبع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 
حكايّه مِن قَولٍ العلا فإن أرادَ ذلك فقّد قالّ: «إنّ الكلامّ مع أولئك ليس بكلام‎ 
في الإمامة». و أحال به على ما مضئ في كتابه؛ م مِن أنْ الإلة لا يكونٌ جسماً.‎ 

على أنّ من قالّ بذلك مِن الغُلاةِ -إن كان قاله -فلّم يوجبّه مِن حَيتٌ كان إماماً. و إِنّما 


أوجَبّه مِن حَيتٌ كانَ إلهأ.' و صاحبٌ الكتاب إِنْما شَرَعَ فى حكاية تعليلٍ مَن 


<> كون الإمام بحيث يكون قيام السماوات و الأرض و بقاؤهما منوطاً بوجوده. وهذا أحدٌ 
ما حُمل عليه ما وقع فى أخبار أهل البيت عليهم السلام من أنه «لولا الإمام لاحت الارضي 
بأهلها» و حينئذٍ يخرج القائل عن حد الغلوٌ فى الإمامة, و لا يضرّه وقوع المناقشة فيه إن أمكن . 
ولو لم يُبنَ الأمر على التوقف واكتّفي بالتلازم فى الوجود. بناءً علئ كونها ‏ أعنى وجود الإمام 
و وجود السماوات و الأرض -_من مصالح الخلق و التكليف. أمكن توجيه ذلك القول أيضاً. 
و يمكن أيضاً أن يكون ذلك القول إشارة إلى عِظّم شأن الإمام و علوّ قدره. علئ حذو ما قاله 
تعالى لنبيّه صَلَى الله عليه و آله : «لولاك لما خلقتٌ الأفلاك» حيث جعل وجوده الشريف علة 
غائيّه لخلق العالم. و قد روى الجمهور و منهم الأخطب الخوارزمئ في المناقب بإسناده عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله : «لمًا أن خلق الله تعالئ آدم و نفخ 
فيه من روحه عطس فقال: الحم لله » فأوحى الله تعالئ : حَمَدَنِي عبديء و عزّتى و جلالي 
لولا عبدان أريد أن أخلقهما في دار الدُّنيا لما خلقيُك . قال: إلهى ٠‏ فيكونان مني؟ قال: نعم يا 
آدمء ارفع رأسك وانظرء فرفع رأسه. فإذا مكتوبٌ على العرش: لا إله إلا الله محمّد نبي الرحمة 
و علىٌ مقيم الحجّة. أقسمتٌ بعرّتي أن أدخل النارّمّن عصاه و إن أطاعني و أقسمتٌ بعرّتي أن 
أدخل الجن من أطاعه و إن عصاني». [إرشاد القلوب. ج 7. ص ١٠؟]‏ ظ 
و روى الجمهور أيضاً عن أبي عمرو و أبي سعيد الحُدريّ عن النبي صلى اللّه عليه و آله و ذكر 
الحديث و هو طويل إلئ أن قال النبى صلى الله عليه و آله : «و أن أبانا آدم عليه السلام لما رأى 
اسمى و اسم على و ابنتى فاطمة و الحسن و الحسين و أسماء أولادهم مكتوبة علئ ساق 
العرش بالنور قال: إلهي و سيّدي. هل خلقتٌ خلقاً هو أكرم عليك منّي؟ فقال: يا آدم؛ لولا هذه 
الأسيماء لبذ حلفي :عنماء فنننة و 5 أ رض سدح يو ملكا عقوا ولا ننا فرقكو لأسلتك 
يا آدم» الحديث. [روضة الواعظين. ج .١‏ ص 88 الفضائل لابن شاذان. ص 58 .]١‏ 
فمعنئ كلامه : لولا الامام من ال محمّد لما وُجدت السماوات و الارض ؛ حيث كان وجودهم 
عله غائيه لخلقها. (الاسترابادي). 

.١‏ أي جعلوا للإمام صفات الإله. 


١ 


يدف الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


أُوجَبّ الإمامة'. و ذكر أقوالٍ المختلِفينَ فيها و فى وجويها وما احتيج له إلى الإمام. 

واكم لش مسقن بونون اقل اليك أ تبك فى كايا 
رق فقن :للم كه ذا درولا لياق لاعن حبية قاذ لطا ان لاله 
يرَعْبونَ عن أن يَحكوا عن أهل المّذاه ب إلاما يَعتَرفُونَ به. و هو موجود في كُتبهم 
الظاهرة المشهورة. 


[؟.كونْ الإمام بياناء و عدمُ استلزام ذلك وجوب الإمام في كل زمان] 

فأمًا حكايته مِن كَونِ الإمام تيان" و ما يَتَصِلُ بذلك”: فعندنا أن أحدّ؛ ما احتيج 
ال الأفاء فيه كونه نيان" محف اتمقينة للسرعه وكات عدن ملس 
الدّين و غامضه؛ غَيرَ أن هذه العِلَهَ ليمت الموجبةً للحاجة إِلَّى الإمام فى كُلُ 


زمان و في كُلٌ حالٍ”؛ لأنّ العقل يجوّرُ ارتفاع التعبّدٍ بَكُل شرع و إذا كان قد 

.١‏ قوله قُدّس سرّه: دو صاحب الكتاب إِنّما شَرَعَ في حكاية تعليل من أوجبّ الإمامة» يعني أن 
كلامه فى حكاية ما يثبت به وجوب الإمامة و يعلل به. و هذا خارج عنه؛ لان من قال بذلك لا 
يريد به إثبات وجوب الامامة. بل إِنّما قال ذلك لاعتقاده أنّه إله. و تقدّم فى كلامه أن الكلام في 
مثله لو لم يكن من جهة التعليل كان خارجاً من باب الإمامة. (الاسترابادي). 

؟. المغنى. ج (٠١‏ القسم الآوّل). ص .١9‏ 

“. قوله قدّس سرّه: «و ما يتّصل بذلك» أي: ما يؤدّي مؤدّاه. ككونه كاشفاً عن غوامض الشرع 
حلالاً لمشكلاته. أو ما يناسبه فى هذه الطريقة؛ أعنى ما يتوقف علئ ورود الشريعة. ككونه 
حافظاً لأحكام الشرع من السهو و الخطأ في النقل و تعمّد التحريف والتبديل. أو ما يلزم كونه 
بياناً. ككونه لطفاً في الأحكام الشرعيّة من حيث كونه لطفاً فيها؛ فافهم. (الأسترابادي) . 

غ. فى المطبوع: «اخذ). 

4. فى المطبوع: «ما احتجّ به إلى الإمام كونه بياناً». 

. التبس الأم أي اختلط و أشكل. تاج العروسء ج 17 ص 045( لبس). 

. قوله قدّس سرّه: «غير أنَ هذه العلّة ليست الموجبةً للحاجة إلى الإمام فى كلّ زمان و في كل حال' 


> 


كي 





"1 فصل فى تتبع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 
أجارً' أن لا تَمَعَ العبادة به لم يُحنّج إلى مُبيّن فيه‎ 


[5.كون الإمام منبّهأ على الأدلة و النظر فيهاء و عدم اختصاص ذلك بالإمام] 

فأما قَولُ بَعضٍ أصحابنا: «إنّه يُنبّهُ علّى الأدلة و النظر فيها». فالحاجة لا شَكَ في 
ذلك إليه واضحةٌ. إلا أنه لَِسَ يَصِحٌ أن يُتعلّقَ فى إيجاب الإمامة بما يَجِورُ أن يَقومَ 
بي عو او ' ينه علّى الأدلة و النظر فيها غير الإمام. 
تَِّقَ لبَعضٍ المكلَّفِينَ الفِكرٌُ فيما يدعو إِلَى النظر” مِن غَيرٍ 


8 يعني أن هذه العلّة إنّما تنبت الإمامة بعد ورود الشرع. و وروده ليس بلازم فى نظرالعقل ؛إذ يجوز 
الاكتفاء بالأحكام العقليّة. و لو أردنا إثبات وجوب الإمامة مطلقاً فإنّما تُثبته بدليل آخر يعم هذه 
الحال و غيرها. لا بهذه العلّة المبنيّة على وجوب التعبّد بأحكام الشرع. (الأسترابادي). 
قال الشيخ في كتاب التلخيص (ج ١.ص‏ 328): لنافى الكلام على وجوبها طريقتان:إحداهما: أن نبيّن 
أنّها واجبة علا سواء كان سمع أو لم يكن. ثم نبيّن أنّها واجبة علئ كلّ حال مادام التكليف باقياً. 
و الطريقة الثانية: أن نبيّن بن بعد ورود الشرع لا بد من وجود إمام حافظ للشرع يقوم بأحكام 
الملة. و نبيّن أن وجه الحاجة فيه أيضاً العقل. دون ما ذهب إليه خصومّنا. (الأسترابادي). 

في المطبوع: «لأنّ الشرع إذا كان قد أجاز» بدل «لأنّ العقل... و إذا كان قد أجاز». 

71 فى المطبوع: -«فيه». 

”. قوله قُدّس سرّه: «فيما يدعو إلى النظر» أي فيما يبعث الالتفات إليه على الفكر فيه و يحوج 
إليه من النظريّات. من غير خاطر سابتي حصل في الذهن من المقدمات؛ فالأمر علئ تقدير 
الخاطر أوَّلىَ و من غير تنبيه من الغير على المادّة و الصورة. 
لقال قرعب« لعي إلى الطاعة ترس تكانءة مدر ف الحتفية و سهان غيها من شير 
ترغيب و تقريب ولا تنفير و تبعيد من الغير» فلا يكونٌ دليل اللطف موجبا للإمام أيضاً؛ إذ قد 
يحصل فائدته بدونه. 

و لوقيل: جواز عدم حصول تلك الحالة أو انتفاء شمولها لكل أحد كاف فى وجوب الإمامة؛ 
لكونها لطفاً فكذا الأمر في دليل إيجاب التنبيه على النظر للإمام. فما وجه الفرق؟ 
لأنا نقول: لواسلم فهناك لطف"آخرمن الله تعالن يحته على العمل بو يجيه عن المنشالفة. 


> 


5 الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


خاطر و لا مُتَبّ' بل يَستَغني عن امنب ولا يكونٌ عندّنا مُستَغْنياً عن الإمام. 


<> والعقل يحكم بقبح التكليف من غير لطف كما ذهب إليه العدليّة. و المقصود هنا أن التنبيه 
على النظر لا يوجب الإمام من حيث إن له التنبيه على النظر؛ إذ قد يحصل التنبّه من دون التنبيه. 
بخلاف دليل اللطف. فإنّه يقتضى وجود الإمام من حيث هو لطف؛ و لو قيل: «إنْ اللطف قد 
يحصل بغيره» فهو كلام آخر لا ينافي ما ذكرناه من الفرق. 
وفيه مافيه. و النظر فيه من وجوه: 
أمَا أوَلاً: فلأنه مبن علئ أنّ لطف الإمام يقوم مقامه غيره. و هو باطل. 
و أمّا ثانياً: فلأنٌ قوله: «بخلاف دليل اللطف. فإنّه يقتضى وجود الإمام من حيث هو لطف» إن 
أراد من حيث هو فرد من اللطف. فلا يُجدي فى إيجاب الإمام و إثباته بكونه لطفاً؛ إذ يجوز أن 
يتحقق اللطف في ضمن فرد اخر. فلا يجب بالامام بخصوصه. و إن اراد غير ذلك فلاامحصّل 
لفجوو اه 
و أمَا ثالثً: فلأنّه لا يدفع الإيراد عن قوله: «و قد يجوز أن ينبّه على الأدلة و النظر فيها غير الإمام» 
لأنّه إذا جاز قيام غير لطف الإمام مقام لطفه و كان مع ذلك لطف الإمام موجباً له..فلِم لا يكون 
التنبيه على النظر من الإمام موجباً له و إن قام غيره مقامه؟ فما الفرق؟ و إن جعل المجموع أعني 
قوله: «و قد يجوز أن ينبّه» و قوله: «و قد يجوز أن يتفق» شيئاً واحدأء فمع إباء سياق العبارة عنه 
دم سداد الجزء الأوّل. 
و أمًا زابها: قلاتةى :إن حجان اده غير تفبية من الخلق؛ كن ا بكرو بسن اين الله 
و الإلهام منه. فلا يُجدي نفعا؛ فتأمّل. 
و الوجه أن يُقال: بناء كلامه م علئ أنّ لطف الإمام لا يقوم مقامه شيء, كما سيتبيّن إن 
عا الله لجال ٠‏ بخلاف كونه منبّهاً 
قال الشيخ رحمه الله في الدلخيص: ٠ج‏ ١ص‏ 47] في جواب من قال: يجوز أن يكون في 
الألطاف ما يقوم مقام الإمامة. فيحسن التكليف من دونها إذا فعل الله تعالئ ما يقوم مقامها من 
اللطف: «إِنّما يتم ما ذكرتموه من السؤال لو صم أن يكون في الألطاف ما يقوم مقام الإمامة. 
وعندنا أن الأمر بخلاف ذلك؛ لأنَا قد علمنا أنّه لا يقوم شىء من الألطاف مقامها» انتهئ كلامه 
طات تراه 
علئ أن لطف الإمام لا ينحصر في الترغيب و التنفير. فيسقط السؤال رأفناء سيد بن 
( الاسترابادي). 
.١‏ فى «صص. ف): «و لا تنبيه». 








.١‏ فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة نلف 


و أمًا قوله: 
ِنّهم يقولون: لا بُدّ مِن الامام ما دامَ السهرٌ و القَلَطْ جائراين]' على 
الفكسة فيا سار دوو زور قو 1 
إلى آخر كلامه. ' 
فإنٌ هذه العِلَةَ في الحاجة إِلَى الإمام تجري مَجِرَى الأولئ ؛ في أنّها لَيِسَت 
بلازمةٍ في كل حال. و إِنْما هي مُختصّةٌ بالأحوال التي يُحتاجُ فيها إلئ نَقلٍ الشرائع 
و أدائهاء و قد قلنا: إن العَقلّ يُجِوّرُ ارتفاعَ التعيّدٍ ِكل شَرع. غيرَ أن ذلك وجه 
صحيحٌ يُحتاجٌ فيه إلى الإمام مع التعيّدٍ اراق رن العاكادوا و إن ل را 
الجماعة منهم* السهرٌ عمًا مع اي ا لاعن رمه 1ك 


عِلمُهم به مِن الأخبار, فإنّ تعمُّدٌ الخَط عَلّيهم جائرٌ في الحالين؛' و بَينَ جوازه 


.١‏ هكذا فى المغنى. و فى النسخ: «جائزا بدل «جائزين». 

؟. فى «ص:: «فيما ينقلونه و يروونه». و فى المطبوع: «فيما ينقلونه و يؤدونه». و ليست هذه 
الكلمات فى المغنى. 

0 لني 16 (الفسم الأول )من 06 

؛. وهى التنبيه على الأدلة و النظر فيها. 

0 وله لشن سرّة: «و المكلفون وإن لم يجز على الجماعة منهم ...) هذا دفع لتوهم اللاكتفاء 
بالسماع الشفاهئ فيما تسمعه الجماعة أو ما وقفوا عليه مما تأكّد العلم به من الإخبار عن وجود 
الإمام بعد النبئ أو الإمام السابق. و وجه الدفع جواز تعمّد الخطأ عليهم أو الإعراض عن النقل - 
لأغراض تدعوهم إليه ‏ فيفضي استمرار الغلط أو الإعراض إلئ بطلان الحجّة بالشرع على من 
عداهم مع كونهم مكلفين به. بخلاف ما إذا كان الإمام موجوداً من ورائهم؛ فإنّهِ يتدارك ما يقع 
منهم. فيحفظ الشرع. و يتصل أحكامه إلئ من يأتى بعدهم. و سيجيء الكلام في ذلك. 
( الاسترابادي) . 

1. فى المطبوع: «يؤكد). 

. أي فى حال سماعهم. و حال ما يتأكّد علمهم به. 
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١ الشافى فى الإمامة / ج‎ 5١١ 


عَلَيهِم فيما يَسمّعونه مِن الإمام و هو حاضرٌ مَوجودُ العَينِ قريبٌ الدار, و بينَ ما 
تَجورُ عليهم بَعدَ وفاةٍ الرسولٍ أو الإمام' فرقٌ واضح؛ لأنّ ما يَمَعٌ مِن ذلك و الإمام 
موجودٌ يُمكنٌّ للإمام درق ار مااليوونها كن مركا ا كر ل 
مُستدرَّك. " و إذا استَمَرٌَ نهم الَلَطْ؛ فى هذه الأحوالٍ, بَطَلَّت الحُجَةُ بالشَّرِع على 


مخ يات نم الأخخلاف:* 


[نفيْ أن يكون المكلَفٌ معذوراً إذا فرّط فى معرفة الإمام] 
فأمًا قوله: 


- 2 31 37 5 م ءٍ عو 22 /ا, 6 را )الى 5 0 

.١‏ فى المطبوع: «او الإمام». 

5 فى لاهن يمحن الأمام ان يتداركه». 

8 فى حاشية «ل»: «و الفرق من جهة أخرى أيضاً متحقّق؛ و هو أن مع وجود الإمام و تمكن 
الوصول إلى خدمته لم يُجترأ على تعمّد الخطأ إلا نادراً. بخلاف ما إذا لم يكن موجوداً». 

؛. قوله قدّس سرّه: «وإذا استمرٌ منهم الغلط» أي إذا جاز استمراره جاز بطلان الحجّة بالشرع؛ 
لأنّه بنى الأمر على الجواز. فوجوب الإمامة مترتّب عليه. لا يُّقال: كيف يصمّ هنا بناء الدليل 
على جواز وقوع الغلط و استمراره؛ و لم يصح بناء وجوب الإمامة علئ جواز عدم تحقق التنبّه 
للنظر فى دليل التنبيه على النظر كما مر؟ لأنّا نقول: غاية الأمر كون جواز عدم تحقّق التنبّه دالا 
علئ وجوب المنبّه. وهو لا يلزم أن يكون إماماً؛ بخلاف إبقاء الحجّة بالشرع. فإنّه لا يكون إلا 
باوعام المعضوم الامعاباد يا ٍ 1 

6 «الخلف» بالتحريك و السكون: كل من يجيىء بعد من مضى. إلا أنه بالتحريك فى الخير 
والمراد هنا: المرن بعد القرن. راجع: النهاية. ج 5ص 1( خلف). 

1 فى المغنى «قد علمنا أن كونه». 

7. قال القاضى: «إنْ [كون] الإمام مع الجهل به غير معتبر» كأنّه أراد : إنّما يُعتبر الإمام لطفاً و يُتتفع 
به إذا كان معروفاً لكي يُرجع إليه و يحصل ما يتوقف وجوده عليه. أما إذا جهلناه. سواء كان 


ج>» 


"1010 فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 





المُكلّف, [فإذا كات الحالٌ هذه]' فلا بد مِن العلم بالامام'. 

فإ الجواب أن الواجب على اللَهِ تعالى أن يوجبَّ العِلمَ به و يكن" مِنه. 
فإن فَرَطَ المكلّفُ فى العلم ؛ به لّم يَكُن معذوراً. و إن أخرَجَ نفسّه مِن” الانتفاع به 
والتمكن من لقاله بأ تسكن من إزاليه" ل يكن أيضا معدوراًفى لفطك 
الحْجَةٌ عنه؛ فكَيفٌ يَصِحٌ قَولّه: إن ذلك يؤدي إلى أن يُعَذَرَكُلٌ مَن لم يَعرِفْ إِمامّه؛ 
أنه لّم ترَحْ عِلَيّهه"؟ و إِنّماكان يَصِحٌ كلامٌه وكان كُلْ مَن لا يَعرفُ الإمامَ لا يَتَمكَنٌ 
مِن معرفته. و لاله سبيلٌ* إلى الانتفاع به؛ فأما و الأمرٌ بخلافٍ ذلك. فلاإشكال في 
لزوم الحجة له يتفريظ دو هذا كما يقوله جماعدّنا في المعرفة: إن حصولها هو 
الللمتجوالة عد ريق لم عالدنا متناف الفوطل هاه مو فيك كا 
فبك وج سانا 


<> حاضراً و لم يتشارك الناس في معرفته كما فى أكثر أثمّتكم. أو كان غائباً كما فى إمام زماننا 
فأيّ فائدة فى وجوده؟ فحاله كحال غيره. فنكون معذورين؛ لأنّه لم تُزح عللنا. و جوابه: أنّه 
وإن لم يحصل معرفته لكنّ التمكّن من معرفته حاصل لكل أحد كما قاله قرفن بم فنك 
ازيحت العلة بالتمكين من المعرفة. 
ولا يخفئ أنّه لوصح ما قال لجاز مثله في النبئ لمن لم يحصل له معرفته و كان متمكناً منها. بل 
لو صم لم تكن المعرفة لطفاً فيما هي لطف فيه من التكاليف لمن لم تحصل له من الكقار 
و أهل الإلحاد مع تمكّنهم من تحصيلهاء فيكونون معذورين؛ و هو ظاهر. (الأسترابادي). 

.١‏ ما بين المعقوفين من المغني. 

. المخني. ج ١7(القسم‏ الأوّل). ص ١؟.‏ 

في «اصص":: (ويتمكن). 

: في المطبوع: «بالعلم». 

في «ج»: اعن». 

. في «ج»: «بامر تمكن عن إزالته». 

المغني. ج (73١‏ القسم الأوّل). ص ١"؟.‏ 

١‏ فى المطبوع: «و لا سبيل له» بدل «و لا له سبيل». 


يحد ١‏ الحسد الحمم ا ابه 


م اح 


امع 


518 الشافى فى الامامة / جح ١‏ 


[عدم وجوب عدد معيّن فى الائمّة] 

فأمًا إلزامُه إإيجابٌ أئمَةٍ عِدَةٍ بِحَسَبٍ حاجة المكلَّفينَ ' فَغْيرُ لازم لو فَطِنّ 
لمُوضع عُمِديّنا'؛ لأنّ الذي يقتضيه العقل و الاعتبارٌ -الذي ذ كرناه -اللْطف بوّجودٍ 
الرئاسة؛ لاعدداً مخصوصاً" فيها. و لا رئاسة مخصوصة و إِنْما يُرِجَعُ في صفات 

5 1 5 ا 1 د ني كد مد لاف 0 2 سكع م 
أن يكونَ واحداً فى العالم. و يَكون أَمَراوْه و خلفاؤه فى الأطراف _إذا كان من 
ورائهم -يُعْنونَ عن وجود جماعة مِن الأئمّةِ وكُل ذلك غيرٌ قادح في أن الرئاسة 
لُطفْء علئ ما ذَهَبنا إليه. 


[كيفيّة إزاحة علّة المكلّفين فى معرفة الإمام] 
فأمًا قوله: 
لآنهم إذا قالوا: «إنّ الامامّ واحدٌ» ففى الحال التى تَظهَدُ إمامته لا يَخلو 


.5١ القسم الأوّل). ص‎ (3١ المغنى. ج‎ .١ 

5 قوله نين سرّه: «لموضع عمدتنا» أي ما قصدناه فى هذا المقام من الرئاسة فى الجملة. 
(الاملتراياةى) 

و قوله فَديق شرك ول عدا مخختصوضا» متضوت بنزع الخافض؛ أي بعدد مخصوص. فهو 
معطوف علئ ما بعد اللطف. و يُحتمل أن يكون معطوفاً علئ محل الجارٌ و المجرور. 
(الأسترابادي). 

2 فى المطبوع: «فليس». 

6 ا ص. ط. ف»: «الدلالة». ' 1 ' 

1. قوله قدس سِرّه: «و ليس يمتنع قيام الدليل على أن الإمام ...», جوات اخر عمًا اورده القاضى, 
و محصوله: أنّ ما تمسّكنا به من دليل اللطف لا يقتضى تعدّد الأئمّة؛ لأنّ اللاف حاصل بوجود 
إمام واحد في العالم مع نوّاب له في الأطراف؛ و يكون هو من ورائهم يتدارك الخَلل الناشئ من 
قبلهم . كما جاز ذلك فى زمن النبئ صلى اللّه عليه و آله .(الأسترابادي). 


.١‏ فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة الف 


بن أن يَقِفَ كُلَّ١‏ العالّم عليه. أو بعضّهم. و وقوفٌ الجميع غَيرُ ممكن. 
فيَجبٌُ أن تكون العلَةُ غير مُرَاحةٍ. 
إلى آخر كلامه. ' 
فأَوّلُ ما نقولٌ فى ذلك: أنّا لا نوجبٌُ إمامةً واحدٍ فى الزمان بالدليل الذي دَلّنا على 
وحنوب الإقائية فى اللطملة "نو انا العرحة فى ذلك إلى أمور اخر و اقكاي و ا ١/ع6‏ 
تختلف المضلحة فيه: فيكون تارة إعاما واخداءواثارة جماعة. 


فإن أراد بما سال؛ عنه من حالٍ ظهور إمامته. و لزوم الجَهل” بها" 


ابتداءً الإمامة و أُوَلَ الأئمّة. ففى ذلك الحالٍ إذا لم يَتمكن الجميعٌ مِن العلم بحالٍ 
الإمام الظاهر فى أَحَدٍ المواضع, قد يحور" عندنا بل يَجِبٌ إقامة أئمّة عِدَة 


.١‏ فى المغنى: ««احكم). 

. المغنيء ج ١٠(القسم‏ الأوّل). ص ."١‏ 

. وهودليل اللطف. 

: فى المطبوع: «يسأل». 

. هكذا فى «ص» و حاشية ١ج).‏ و في سائر النسخ والمطبوع: «الحجة» بدل «الجهل». 

1 هكذا فى «ج. صء ط. ف». و فى سائر النسخ والمطبوع: «لها». 

. قوله قدّس سرّه: «قد يجوز عندنا بل يجب - إقامة أئمّة عدّة؛ لتكون علّة الجميع مُرَاحَةً». لا 
يقال: إن أمر الإمام لا يزيد علئ أمر النبئ في ذلك. فإذا ظهر النبئ في وَل أمره و لم يتمكن 
الجميع من العلم به لم يجب بعث أنبياء عدّة. فمن كان فى أطراف العالم متديّنين بدين النبي 
السابق عاملين بشريعته وجبّ عليهم البقاء على ذلك حتئ تبلغهم دعوته و تصير عِللهم مُزاحة. 
ولو فرض ذلك في أُوَّل الأنبياء. فالواجب عليهم هو العمل بالأحكام العقليّة فحسب حتّى 
يبلغهم أمره. وكذا الحال في أوَل الأئمّة بعد النبي يجب عليهم متابعة من أرسله إليهم من نوّابه 
حتئ يبلغهم أمر الإمام بعده و تصير عِللهم مُزاحة؛ فلا يجب على الله تعالئ إقامة أئمّة عدة. 
لأنا نقول: إن مقصوده قدّس سرّه أنّه لو فرض تعلّق التكليف بالجميع في أوَل وَهْلة بمعرفة 
إمام الوقت و التزام الحجة فى ابتداء ظهوره لم يحصل ذلك الغرض إلا بنصب ائمّة متعددين. 
وكذلك الامر فى النبئ لو فرض ذلك. و لا خدشة فيه؛ فتامّل. (الاسترابادي). 


يما لجسا الحم 


ذي 


بض ٠‏ الشافى فى الامامة 1 
لتكون عِلَّة الجميع مُزاحة '. 
رس ل 1 ” 3 2 عناء م ع 1 ما سح ها ل . 
فامًا إن سال" عن الأحوالٍ التى تَلى الابتداءً ' مِن حَيتٌ لم يُمكِنْ مَن هو فى 
أطرافب البلاد العلمُ بحالٍ الإمام و ظُهورِه ؛ عند حصول النصّ عليه و نّصبه إماماً. 
فعندّنا أن هؤلاء و إن لم يَتَمِكَنوا م من العلم بما ذْكِرَ في الحالٍ فهُم يمُم عالمونٌ بإمامة 
الإمام الذي هو قبل ذلك الإمام العاهري :ول فون ع قل امتر و1 سير 
بحسب تدبيرهمء و هذا كافٍ لَهُم في مصلحيهم. و ليس يَتصل بهم فقد الإمام 
و مَونّهِ لامع اتّصالٍ غَيرِه و ظهوره و قيامه بهم' مَقَامّه.' 
فى كلامه شُبِهةٌ لو أمكّنَ أن يَتَصل بهم فَقَدٌ الإمام و يَعرّوا" مِن اعتقاد إمامته. مِن 
غير أن يَنَصلّ بهم قيامٌ الإمام الآَحَر مَعَامّه؛ فأمًا و الأمرُ على ما ذَكرناه. فالمّدحٌ بمثل 
ذلك ساقط. 
5 فى حاف نومكو آنا يتقف باللقلات ف ينو ةمق المرسايق شل الله عليه و الغيان 
إزاحة علّة النائين عن مستقرّه صلَّى الله عليه و آله لا يكون إلا بوصول الخبر إليهم. فكما لم 
03 ال عليه مان 


1 فى حاشية (م): «ما ذكره كلمن اه -مبنن علئ إمامة النبيئ صلّى الله عليه و آله و لو خض 
ا ا فنص النبئّ المستخلف عليهم كاف. كما ذكره د تدعق داه - في 

. فى «ص»: «فظهوره». 

6. فى (ج. صء. طء. ف): «و قيامه مقامه بهم» بدل «و قيامه بهم مقامه)». 

1 لآن عي شرائط الإمامة عند الإماميّة نض المتقدّم على المتأخر. 

. العُوِيُ: خلاف اللبْس. راجع لسان العرب, ج 10 ص 45 (عرا). 





.١‏ فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة قف 
[عدم التلازم بين ثبوت الفترة في الرسلء و ثبوتها في الأئمة] 

فأمًا تعلق بالقترة بَِينَ اسل ' فبَعيرٌ'؛ لأن المعلومّ مِن حال القَترة هو 
خلرٌ الزمان مِن النبئ؛ لا مِن الإمام؛ ففِن اتن أن الفكرة إذا تبنت في الرّسْلِ 
وَجَبَت في الأئمّة؟ و هذا إِنّما" يَلرمُ مَن جَعَلَ النبوَةَ في كل حالٍ واجبةً. دونَ مَن 
اقية” ها أعدرياة . 
[في بيان أن الإمامة لطف] 


فأمّا جكايئّه عا ما نَذْهَبٌ إليه' مِن كون الإمام لطفاء و قولّه: 


الالح الحدر او يا ميم علي هده الطرية القول بأن لا فترة/ بين الرسل؛ لأنّ في حال الفترة 
يجب أن لا تكون العلة مزاحة. و هذا يوجب الاتّصال و زوال الانقطاع. و قد ثبت بالقران و 
غيره الفترة بين الرسل و حصول نذير لقوم وقتهم بعد ما لم يحصل النذير. وكل ذلك يبطل ما 
ذهبوا إليه». المغني» ج ١(القسم‏ الأوّل). ص "3" 

3 قله فذمن اسكه: «فأمًا تعلقه بالفترة , بين الرّسّل فبعيد). محصوله: أنه لو تمّ دليلكم لكان في 
زمان الفترة نبئ أو إمام. و ليس فيه نبئ و لا إمام. و قد يُقال: إنّه تومّم أنّه إذا جاز خلوٌ زمان من 
الرسول كزمان الفترة جاز خحلوٌ الزمان من الإمام قياساً للإمام على الرسولء أو قاس غير زمان 
الفترة علئ زمانها بناءً علئ أن زمان الفترة خالٍ من الإمام أيضاً. 
والجواب عن الأوّل: أنه قياس مع الفارق. و عن الثاني: منع خلوٌ زمان الفترة من 
الامام.( الاسترابادي). 

"'. فى المطبوع: - «إثما». 

؛. فى المطبوع: - «من اعتبر). 

4. قوله قَدّس سرّه: «و هذا إِنّما يلزم من جعل النبوّة فى كل حال واججبة. دون من اعتبر ما 
اعتبرناه» أي النقض بزمان الفترة إِنّما يردُ علئ مّن أوجبّ النبوّة في كل حال و زمان. فيّقال: لو 
هذ ذلك لماكجتن ريا الفغر ةو لذ يرة علن من وحن الالناء بعد القن فى كل زناف ان 
خلوٌ زمان الفترة من الإمام ممنوع عندهم.(الأسترابادي). 0 

.1١‏ فى المطبوع: «به». 


عال/١‎ 


3 الشافى فى الامامة ١‏ 
كتين انا عل برع ل ١‏ امكو هذا اقول ادو الف كدان 
ُجوّزوا في ذلك" خُلوٌَبَعضٍ الأزمنةٍ منه. ' أو بَعضٍ المكلفين... 
م قوله مِن بَعدٍ ذلك: 


رتر ه 


لم تقل أنّ هذه المعرفة لَطفٌ إلا بدَلِيلٍء 9< مثئلّه من الأدلةِ قائهٌ 
[فيما ذَكرتُم من الإمامة]” لِيَتِمّ ما ذكرثم 
فالإمامةٌ عندّنا نُطفٌ في الدَّينَ؛ و الذي يَدُلّ على ذلك: أنا وَجَدنا"” الناس متئ 
خَلّوا مِن الرؤساء و من يَفرّعونَ إليه في تدبيرهم و سياستهم. اضطرَيت أحوالهم. 
و تَكَدّرَت عيشتّهم ٠و‏ فشا فيهم فِعلّ القبيح» و ظهرَ بهم 'الظّلمٌ و التغئ و أنّهم 
فق كا اليه ورستن اوو ونا ترجعون إليهم في أمورهم كانوا إلى الصَلاحٍأفرب. 
ومن الفَساد أبعَدَ. و هذا أمرٌ يِعُمُ كُل قبيل و بَلدةِ و كُلُ زمانٍ و حال؛ فقّد تَبَتَ ان 
وح ارقا لان يوا رشت يذ 


.١‏ أي يعم جميع الأزمنة و المكلفين. و كلمة «يعمّ» مطموسة في المغني و لذا ترك المحمقون 
مكانها فارغاً. و في حاشية «م»: «يعني: و لكن لا يعمّكون الإمامة لطفاً بالنظر إلى المكلّفين لخروج 
الإمام نفسه عنه. و لا التكاليف لخر وج التكاليف القلبيّة. والسيّد رحمه الله تعالى خصه بمن يجوز 
منه فعل القبيح من المكلّفين و بالتكاليف البدنيّة. و تردّد في كونه لطفأ في القلبيّة (ح. س )). 

”. قال القاضي: «أمكنكم هذا القول» أي القول بوجوب الإمامة من حيث كونه لطفاً. أو لفون 
بكون الإمام لطفا فاً. و الأخير أنسب بما سيفرّع عليه؛ حيث يُفهم منه أن الإمامة نما تكون لطفاً إذا 
كان كالمعرفة فى العموم.(الأسترابادي). 

". فى المغنى: - «فى ذلك». 

1 فى المقتى: «من الإمام». 

0. ما بين المعقوفين من المغنى. 

. المغنيء ج ١٠(القسم‏ الأوّل). ص 77-77. 

: فى المطبوع: + «أنّ). 

فى المطبوع: «منهم». 


لام 2 





.١‏ فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة قفف 


[عدم لزوم التسوية بين الإمامة و المعرفة من كل وجه] 
فأمًا تعلقه بعُموم اللطفب فى المعرفة و إيجابه عَلَّينا إلحاقٌ الإمامة بها في 
ذلك" ' فبَعيدٌ؛ لأن المعرفة لم تَعْمُ كلّ تكليففٍ و مُكلّفٍ مِن حَيتٌ كانت لُطفا: بل 


- 
-. 


وممتياك عتم كينا أرقت انها 
و ليس يَمِبَنِعُ ' فى الألطافٍ أن يَختَلِفَ؛؛ فيكونَ بعضها عاماً مِن كل وجي 

و بعضُها خاصّاً مِن كُل وجو. و بَعضٌ آخَرٌ عامّاً مِن وجه و خاصّاً مِن وجه آخَرَ. 
فمثالُ ما هو عام من كُلُ وجه المعرفةٌ؛ فإنّها تعُمُ كل مُكلّفِ و تكليفف أمَكَنَ أن 

تكون لطفاً فيه*, و تَحُمُ أيضاً الأحوالٌ. 

.١‏ قال في المغني: «فإن قالوا كذلك أي أن الإمامة واجبة من حيث كانت لطفاً ‏ نقول: و لا يمتنع 
في اللطف أن يعم كل التكليف و كل المكلفين كما يقولونه فى المعرفة بالله تعالئ. إلى غير 
ذلك. قيل لهم: لم نقل إنّ هذه المعرفة لطف إلا بدليلء فبيّنوا أنّ مثله من الأدلة قائم فيما ذكرتم 
من الإمامة ليتمّ ما ذكرتم, و إلا فقولكم مطرح). المغني. ج ٠١‏ (القسم الأوّل). ص 57. 

؟. قوله قدّس سرّه: «و إيجابه علينا إلحاق الإمامة بها في ذلك». لا يخفئ ما فى هذا الاقتراح من 
القاضي من الشناعة ؛ وهل فيمن يقول بوجوب اللطف على اللّه تعالئ من المعتزلة و من يجري 
م ان قال باستواء الألطاف فى العموم؟ كيف. و لم يجعلوا لطف النبوّة كلطف المعرفة. 
و لطف الواجبات الشرعيّة كغيرها؟ و أنت بعد الوقوف علئ هذا و أمثاله تعلم أنّ غرض 
القاضى ليس إلا التمويه والتلبيس على الجَهَلّة والعوامٌ من أبناء نحلته. فيّزْري بالمذهب الحقٌّ 
بما لا حقيقة له. و يخيّل إليهم أنّه ليس مبنيّاً على أصل و أساس. (الأسترابادي). 

". فى المطبوع: «بممتنع». 

غ. فى المطبوع: + «بعضها». 

4. قوله قُدّس سرّه: «فإنها تعمَ كل مكلّف و تكليف أمكن أن تكون لطفاً فيه» فيه إشعار بأنّ 
قوله: «فيكون بعضها عامّاً من كل وجه» مختصّ بما أمكن أن يكون ذلك العام لطفاً فيه؛ فإِنْ 
المعرفة ليست لطفاً فى نفسها و لا فيما يتقدّمها من التكاليف. و المناقشة بأنّه على هذا يكون 
كل لطت عام د حتفا من لطفى الاو هو لطفب فى كز بها امك أن مكون لكلف انهه فها فد 
التقسيم؟ مما لا وقع له؛ لظهور المقصود. (الأسترابادي). 


ءم/١‎ 


عم/١‎ 


نيفق الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 

فأمًا ما يَحُهُ مِن وجه و يحص مِن آخَرَ فكالصلاة؛' لأنّها تَجبُ على كُلٌّ مُكلّفٍ 
غْيرٍ مَعذُورٍ بحُصول مَنع أو ما يجري مجراه.' و ليس يُمِكِنٌ القَطعٌ على عُموم ' 
كونها ُطفاً في كُلّ تكليفي؛ بَل لا يمع أن تكون خاضّةٌ في التكليفء و إن كانت 
عامّةٌ فى المُكلَّفِينَ. 

كما الأخوال: فمكا لا فنية فى أنيا؟ لتك يغافة ليا" اوجوةا" أسر الا لا 
يَجِبٌ فيها فِعلّ الصلاقه بل لا يَحَسَنُ. 

أمًا الأحوالٌ التى لا يَجبٌ فيها: فهي الأحوالٌ التى لم تُوقَتْ" للصلاةٍ الواجبة. 

واأقااش الأ ممت نها:فبى الى تهى :الله عر وجل فين المسلاة بع 
حُضورها." 

فأمّا ما هو خاصٌ مِن كُلُ وجه: فكخَلقٍ الولدٍ لزيد أو تمر مال عَمِرو؛ فإنّه لا 
َمنَنِمٌ أن يَكونّ لُطفاً فى بَعضٍ تكاليفه. بل فى واحدٍ منهاء و كذلك لا يَمتَنِعُ أن 
يكونّ له لُطفاً دون غير مِن الناس. و كذلك؟ أيضاً في الأحوال؛ حتّى يكون لُطفاً 


.١‏ فى المطبوع: «كالصلاة». 

”. كالحيض و النفاس للمرأة. وفقد الطهورين على قول من يقول بمعذوريّة فاقدهما. 

3 فى «صص»: «على حصول عموم كلّ مكلف». و فى «ف): «على عموم كل مكلف»؛ كلاهما بدل 
«على عموم). 

. أي الصلاة. 

6. 5 للأحوال. 

ا المطلوب - كوَعَدَ و وَرِمٌ - يَجِدَّهُ وَجْدأً وجدةً و وجُوداً: أدركه. القاموس المحيط, ج 7. 
ص 5/١‏ (وجد). 

/ا. فى «ج. صء طء ف): «لم 00-0 

6. أي مع حضور تلك الحال. كصلاة السكارئ, و قد نهئ سبحانه عن الصلاة فى تلك الحال. 

4. فى لج ص ': «فكذلك». 


.١‏ فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة ف 
عا لزاني عير 

فاذا نحت هذَه الجملة «فما المانِمُ من أن يكونّ وجو الإمام لُطفاً لكُلٌ مُكلّفٍ 
كانَ على صفة ' من يَجورُ فيه فِعلّ " القبيح أ و فى كُلْ حالل. و إن جَوَّزنا اختصاصّه 
شق كالب دوق تدر لبش لحن ذا ل يناتو لز فلن اليك 
الخصومٌ أن الح سر سس سورت قَصدّنا 
بذلك إلحاقه بالمعرفةٍ في شُمولٍ من اختّصٌ بالصّفة التي دكزناها ون المكلفية 
و عُموم الأحوالٍ أن يَلرّمَنا التسويةٌ بَينّهِ و بِينَ المعرفة' مِن"كُلّ وَجِه. 

علئ أنّا لم يَظْهَرْ لنا القَطمٌ علئ كَونٍ الإمام لطفاً فى كُلَ الأفعالٍ و التكاليفٍ 


.١‏ فى «ج. صص!: اثبت». 3 فى المطبوع: «صفته). 

”. قوله قدّس سرّه: «لكل مكلف كان على صفة من يجوز فيه فعل القبيح» فلا يلزم أن يكون 
للإمام إمام. ولو قيل لطف الإمام لا ينحصر فى التبعيد عن القبيح. فجوابه ما سيشير إليه قدس 
سرّه . ( الاسترابادي) . 

4. فإنٌ من شروط وجوب الرئاسة و الإمامة ارتفاع العصمة عن المكلّف. أي تجويز فعل القبيح 
عليه. راجع: الذخيرة ص 04 4. و في حاشية «م»: «أي لم يكن معصوماً فلو قَذَّر أن يكون أهل 
عصر معصومين جميعاً لم يكونوا مفتقرين إلى الإمامة من هذه الجهة. و سيصرّح به السيّد من 
بعد هذاء فانتظر (ح. س )0). 

6. فى حاشية «ل»: «ظرف او علة لقوله: «ليس يجب». و فاعل «يجب» قوله «ان يلزمنا». 
والحض: آنا لإذا وبا ين وسعوة الاناء :و المعر فة#كليدى رحني الارتوعةا ادوم فون كل وه 
لأنا أثبتنا الفرق لما ألزمنا الخصوم أن يكون وجود الإمام مختصّاً بمكلّف دون آخر و بحال دون 
حال. وإلالا يمكن تخصيصها. و إِنّما قصدنا بالتسوية إلحاقه بالمعرفة فى شمول من اختص 
بالصفة التي ذكرناها. 01 1 

1 أقولة امذسن شر “أن تلزمكا التضوية بيه و بين المعرفة» فاعلٌ لفظ «يجب» فى قوله «فليس 
يجب». و المقصود أنه لو وقع تشبيه فى كلامنا فهو لا يقتضى مشاركة المشبّه للمشبّه به من 
جميع الوجوه. (الأسترابادي) . 

/ا. فى المطبوع: «في». 





شف الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


كظهوره' فيما يَتعلقٌ بأفعالٍ الجوارح. فإنه لا يَمِتَنْعٌ أيضاً أن يَكونّ لطفاً فيما 

يَخْنَص القلوبَ من الاعتقادات و القصود؛ لان المعلومً من حال الناس ان صَلاحَ 

2 5 2 6 6م >" 557 0 م 9 51 9 

سَرائرهم كالتابع لصَلاح ظواهرهم. و ان استقامة امورهم و حسنّ طريقتهم فيما 

يَقَعُ من أفعالهم الظاهرة مِن أكبر”الدواعى إلى استقامة ضَمائرهم أيضاً. و على هذا 

يُمكِنٌ أن يَكونَ الإمامٌ لطفا فى الكل. * 

و إِنّما تَكَلْفْنا ما تَقدّمَ مِن الكلام حَيتٌ كانَ هذا الوجة' كأنّه غيدُ مقطوع عليه. 

و ممًا يُمِكِنٌ أن يَعتَرضٌ التجويرٌ' فيه" بخلاف ما قَذَّرناه * 

.١‏ فى المطبوع: «لظهوره». 3. فى «ص» و المطبوع: - «أنٌ». 

9 فى المطبوع: «أبر). 

4. فإذا كان الإمام لطفاً فى أفعال الجوارح. و هى ألطاف في أفعال القلوب. كان لطفاً فيها حنّئ 
فى المعرفة و لو بوسط؛ فتدبّر اح س ». ( من حاشية «م»). 

5. أي كون الإمام لطفاً فيما يختصٌ القلوب من الاعتقادات و القصود. 

1. فى لج. ص. ط»: «بالتجويز)». 

. قوله قَدّس سرّه: «و مما يمكن أن يُعترض بالتجويز فيه». لا يقال: كيف يمكن التجويز للقاضي 
تكليف كالمعرفة؛ فيجوز لنا أن نمنع الملازمة بناءً على أنّ اللطف لا يجب أن يكون عامّاً كالمعرفة. 
وأن نسلّم الملازمة و نمنع بطلان التالى و نستندإلى جواز عموم اللطف في كل الأفعال والتكاليف. 
لأنا نقول: لعلّه قدّس سرّه استظهر حيث جاز أن يكون غرضه النقض التفصيلى فيقول: صغرى 
- مشعراً بأنّ المنع مكابرة -بتفصيل الأقسام التى لا نزاع لأحد من القائلين باللطف فيهاء ثم لما 
يُعترض» يعني : علئ تقدير كونه فى مقام المنع . و يُحتمل أن يكون مقصوده قدس سرّه أن إِنّما 
نذكر فى مقام سند المنع ما نقطع به ولا نجوّزغيره. وهذا الاحتمال وإن أمكن أن يُذكر في هذا 
المقام إلا أنه لمّا كان غير مقطوع به عدلنا عنه أوّلاً. (الأسترابادي). 

/. فى المطبوع: «ما قرّرناه). 


1 فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 


[عدم دلالة العقل علئ عدد الرؤساء و لا صفاتهم] 
فأما قوله: 3/١‏ 
ولا فرق بِينَ من قالَ: «الإمامةٌ لْطفٌ» و بَنَ من قال مثلّه في الإمارة 
و سائرٍ مَن يَقومُ بشيءٍ من ا ' الذَّينِ و بين مَن يقول ذلكَ في إمام 
واحدٍ و بَينَ من يقول ' في إِمامَينٍ و " أئمة. ' 

فقّد تقدّم من كلامنا ما يُفسِدُه”؛ و بيّنا أن العقولّ دالَةٌ على وجوب الرئاسة في 
ا ل ل 
ين' الولاياتٍ رئاسةٌ في الدّينِء و مكان الطب بها و الانتفاع ظاهر. و نما ّم نجع 
م الكل و رئيس الججميع بصفة الأمَراء لكل أَخرَ ستََكُرُها إن شاءً الله تعالى. 

و إِنّما كانَ لز كلانه لى كنا تحمل لديل خلى وجو الاماانة ينيف انها لبن 
تَختّصٌ بها ما قَدَّمْناه من وجوب الرئاسة” فيُقال: إنّ العقول لا تُفَرّقُ فيما 
أُوجَبتّموه بِينَ رئاسة الإمام و الأمير. و رئاسةٍ واحدٍ و جماعةٍ. 

61ر8 2 الزن ومعرب اوتاب فى القبيلة عا اا كرجا الجوالى يفالت 
التي وشاوا رز ا قن عبرم لم11 لاق 


0 فى المغنى: «أمر). 

2500 3 

1 في المطبوع: «أو). 

؛. المغنىء ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص 7؟. 

4. تقدّم فى ص .7١8‏ 

1. فى المطبوع: +«امر). 

. وهو دليل اللطف المتقدّم فى ص .27١‏ و المعنئ: أنّنا لو استدللنا باللطف علئ وجوب أصل 
الامامة و صفاتها معا. للزم ما قاله القاضي. 

8. من دليل اللطف. 


ويف الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


قامًا تكزاوة القول نان معرفة لإمام لا تُمكِنٌ ججميع المُكلْفينَ ناكا لواحن 
فقّد بِينَا ما فيه '. و فصّلْنا الكلام ت: تقتصيياة يونا الشبهة, 


[إمكان معرفة الجميع بالإمام] 
فأمًا قو 
من 5 و متى قالوا لنا:" 0 ذلك فى حال 5 حال» 1 9 
فجَّوّزوه في قوم دون قوم .. 
إلئ قوله: 
1/١‏ وقد كان يَحِبُ علئ هذا التعليل أن تَعرِفَ' إمامَ زّماتناء و إلا فيَجبُ أن 
نكون مَعذورين.” 
فقد تَقدّمَ شىءٌ مِن الكلام على معناه'. و جملتُه: أن معرفة الإمام و معرفة ما 
يؤْدَيهِ وإن لم يَحصّلا لكل أحَدٍِ فإنّ الجَمِيعَ مُتمكنونَ مِن حصول المعرفة له" 
و استماع الأداء.” منه؛ لأنهم قادرون علئ إزالة خوفه. فيتمكة ١‏ عند ذلك من 
.١‏ تقذم فى ص .5١9‏ 
؟. فى المغنى: «و هنا قالوا» بدل «و متئ قالوا لنا». 
3 فى المغنى: «فى يوم دون يوم). 
ع. فى «ص» و المغنى: «أن يعرف). 
0. المغني. ج ١٠7(القسم‏ الأوّل). ص 75. 
1. تقدم فى ص .5١7‏ 
/ا. اق للإمام. و فى أكثر النسخ: «لهم». 
. فى «ج» والمطبوع: «الأدلة». 
04 فى المطبوع: «فيمكن). 





١ 


. فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة ضف 


وسو ع اي 0 


تغرف ما زمانه. 


[الفرق بين خبر الإمام في حياته, و خبر الرسول بعد وفاته] 


فأما قوله: 


إن خَبَرَهم - يعني ' خَبَرَ الأئمّة" ‏ إِنْ؛ أغنى* عن مُشاهَدةٍ الإمام'. 


.١‏ قوله قُدّس سرّه: الأأنّهم قادرون علئ إزالة خوفه. فيتمكن [عند ذلك] من الظهور». إن قيل: 


د 


© 


0 


نحن نعلم أن فى أوليائه من الشيعة الإماميّة من له خلوص الموالاة له عليه السلام و الانتظار 
لظهوره مع رسوخ العزيمة على اتباعه و بذل النصرة له بمنتهئ مقدرته و هو لا يقدر علئ أكثر 
من ذلك, فعدم ظهوره له يدل على أنّه ليس لطفاً له في تكاليفه. و إلا كان ينبغي سقوط 
قلت: سيجىء فى كلامه قدّس سرّه جواب هذا السؤال. و الجواب الاجمالى عنه هو أنّا قد 
علمنا بالقاظء ونعوث الالح يق قر اللطقت عليه اتعالريج امفقك ١‏ تنه اقسالرل الى يغرك ما شو 
الواجب عليه من نصب الإمام فى كل زمان بعد ما تبيّن كونه لطفاً. وعند ما علمنا وجوده لا يلزم 
علينا معرفة سبب غيبته و استتاره و لم يضرّنا الجهل به؛ لأنّهِ تعالئ لم يكلفنا بذلك. و إن علمنا 
اكتجارا ا تصدر ات جع إلى المكلفين. و سنذكر فى ذلك كلاماً مبسوطاً لبعض أصحابه. 
(الأسترابادي). 

فى المطبوع: «أعني». 
ا د ل ل 

: فى المطبوع: - «إن». 


ش أي أغنى النائين عنه الذين لا يصلون إليه؛ لبعد المسافة بينه و بينهم أو لغيبته «ح س»(من 


حاشية «م»). و فى المغنى: «إن أعفى ). 
قال القاضى: «إنٌ خبرهم ‏ يعنى خبر الأئمّة عليهم السلام -إن أغنئ عن مشاهدة الإمام...» 
هذا رد لجواب أصحابنا عمًا أورده الخصم من أنّه يلزم عليكم فى غيبة الإمام إبطال الفتاوئ من 


جه 


ا الشافى فى الامامة /ج ١‏ 


فخَبَرُ رسو و التوابٌ بأن يغنِي ' عن الإمام أولئ ....' 


و الجواب: أنّه يتولّى ذلك فقهاء الشيعة بما نقلوه عن أئمّتهم الطاهرين سلام اللّه عليهم 
أجمعين. و من خرج عن هذه الطريقة فليس له أن يُفتى و لا يحكم بحكم؛ إذ مداره على العمل 
بالظنون التى لا مدرك لها يعوّل عليه كما يحصل من القياس و الاستحسان. و على الحكم بالرأي 
الذي هو رجمٌ بالغيب. و محصول الرد: أنّه لو صمّ ذلك فلا حاجة بكم إلى الإمام أصلاً؛ لأنّه 
إذا جاز الاستغناء بخبر ممّن تقدم مِن الآئمّة عليهم السلام عن مشاهدة إمام الزمان. جاز 
الاستغناء بخبر النبى صلى الله عليه و آله و التواتر عن الإمام رأساًء بل هذا أولئ. 
و يردُ عليه: أنه علئ تقدير حصول الاستغناء عنه فى العلم بالشريعة بعد النقل إِنّما يلزم ما ذكرته 
لو كان لطف الإمامة منحصرا فى تعليم الشريعة و الحكم بها. و ليس كذلك. 
وليس له أن يقول: إِنّى إِنّما أوردت هنا علئ دليل وجوب الإمامة من جهة تعليم الشريعة 
و وجوب رجوع الناس إليه في أحكامهاء لا علئ غيره من الأدلّة. لأنَا نقول: ما أوردته علئ هذا 
الدليل إِنّما يلزم لو اكتفينا بهذا القدر, و مّدار هذه الطريقة من الاستدلال علئ تعليم الشريعة لو 
احتيج إليه و حفظها من التغيير و التبديل و السهو و النسيان فى النقل و تعمّد الاعراض عنه من 
الناقلين أو بعضهم بحيث لا يبقئ بعده ما يحصل به التواتر. و أن جواز وقوع ذلك كله يوجب 
وجود الإمام و إن كان غائباً. و ظاهر أنّ ما ذكرته لا يفيد الاستغناء عنه في ذلك . 
علئ أنّ كلامه إِنّما هو فى غيبة صاحب الزمان عليه السلام و أنّه يلزم عليكم تعطل الفتاوئ 
و الأحكام. وإذ أجبنا عنه بثبوت النقل عن الأئمّة عليهم السلام واستغنائنا به عن مشاهدة الإمام 
عليه السلام فى أحكام الشرع لم يرد جوازاستغنائنا بخبر النبي صلى الله عليه و آله عن الإمام 
رأساً؛ لأنّه لو سُلَّم الاستغناء عنه فى ذلك فى الجملة لم يلزم الاستغناء عنه مطلقاً. كيف و فى 
الأنقة افون غاره البناقد من يحض ل بوس هومن اللطللك ها لعن الخام رح ظهورة قن إناء 
الزمان عليه السلام إلا ما يستند إلى المكلّفين؟ فتأمّل. 
والأولويّة التى ادّعاها ممنوعة, كيف و تعدد الرواة عن كلّ واحد من الأئمّة عليهم السلام و قول 
الكلّ واحد لا اختلاف بينهم أصلا؟ مما يعين علئ حصول التواتر و سهولة أمره. بخلاف ما إذا 
كان المخبّر عنه واحدأ هو النبن صلى الله عليه و أله و لم يكن بعده مَن حكمه حكمه. و قوله 
قوله؛ وهو ظاهر. (الأسترابادي). 

.١‏ فى المغنى: «بأن يعفى». 

3 المحت وك :1 (القيت الأوَل) وض 11 





.١‏ فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة شرف 

فمّد بِنَا ما يُفَصَلُ به بِينَ الأمرّين' و ينا المَرقَ بِينَ زوم الحجَة بالأخبار التى 
يكونٌ الإمامُ مِن وّرائها و حاضراً لها و مُتمكناً مِن استّدراك ما يَقَعُ فيها من العَلَّطِ '. 
و بِينَ الأخبار التى لا إمامَ مِن ورائها و لا مَعصوم يُرِجَعٌ إليه عند وقوع الغَلَطٍ فيها. 
و هذا فرقٌ واضحٌ في استغنائنا" عن مُسْاهَدةٍ الإمام التتريهنه ذا كالموجودا. 
و عدم استغنائنا عن الرسولٍ بالأخبار بَعدَ وفاتِه إذا لم يَكُن فى الزمان إمام يّتتلافى 
ما من لتنا فيها. 


.5١1-1١60 تقدم فى ص‎ .١ 

.١‏ قوله قرس سرّه: «و متمكناً من استدراك ما يقع فيها من الغلط». إن قلت: هذا يقتضي أن لا 
يقع الاختلاف بينكم في مسائل الشريعة؛ و الأمر بخلاف ذلك. 
قلت: قد أجاب الشيخ رحمه الله علئ وفق ما سيجيء فى كلام السيّد قدّس سره بأنًا لا ننكر 
اختلاف الشيعة فى المذاهب. إلا أنّهم لم يختلفوا إلا فيما عليه دليل ذهب عن طريقه بعض 
و وصل إليه بعض؛ و هذا كما نقوله فيمن اختلف في الأصول و إن كان خصومنا متٌفقين معنا 
علئ أن عليها أدلّة موصلة إلى العلم, و ليس اختلافهم موجباً لارتفاع الأدلّة علئ ما اختلفوا فيه. 
فكذلك عندنا الاختلاف في الشرعيّات؛ لأنّ على كل حكم منه دليلاً شرعيّاً مَن لم يصل إليه 
و عدل عنه فإنّما أتى من قبل نفسه. و ليس هكذا مذهب مخالفينا فى الشرعيّات. على أنّهم 
تجهوة يننا عن ان الالال ملع كر محكم بوص إنن الدلع مو هذا مقط هعبر شير ابه 
و أقول: لا يخلو الأمر من: جواز العمل بالظنّ في الفروع. أو عدمه. فعلى الأوّل: يكون 
الاختلاف بحسب اختلاف الظنون التى لها مدرك شرع أو عقلى يجوز التمسّك به. و ذلك 
انا يخضيل يوضول/العدارك الشرضتة إلزنا وبهوالا ويكت ال يوسو الاماء من :ورا بالناقليره: 
و على الثاني : فحرمان القطع فى المسائل قد كان مستنداً إلئ غيبة الإمام المستندة إلى تقصير 
المكلفين. و كان على الإمام حفظ المدارك الشرعيّة بحيث لا يخرج من الناس ما هو الحق من 
المذاهب في الأحكام الشرعيّة. و حيث لم يمكن حصول القطع فى كلّ المسائل و لم يسقط 
التكليف عنهم. لم يكن بد من تحصيل الظنون فى استخراج الأحكام من مآخذها الشرعيّة. 
و حينئذٍ لا حاجة إلى القول بأنْ الاختلاف يحصل من تفريط بعضهم في طريق الوصول إلئ ما 
هو الحقّ ؛ فليتأمّل. (الأسترابادي) . 

1 فى المطبوع: «افى استغنائها». 





فيد 


غرف الشافى فى الامامة / ج ١‏ 


[عودة إلى البحث عن المقارنة بين المعرفة و الإمامة فى كونهما لطفاً] 


فأمًا قوله: 
فإن قالوا: إنَا لا تقول: «إنّ الإمام مَصلحة» من حَيتُ ظََنتُمِ '. لكن لما 
نَعلَمُه مِن أن" اجتماعٌ الكلمة علئ رئيس واحدٍ مُطاع أقرَبْ إِلَى التالفٍ 
على الخَّيرٍ و الطاعة, و العُدول عن الظّلم وّ الفسادٍ.... 
الك اغر الموال” 


.١‏ قال القاضى: «فإن قالوا: إنَا لا نقول: إِنّ الإمام مصلحة من حيث ظننتم ...1. محصوله: أنُكم لو 


عدلتم عن إثبات الإمامة من جهة تعليم الشرع و ما يتعلّق به لما أوردناه عليكم -إلئ إثباتها من 
جهة كون الإمام لطفاً يقرب من الخير و الطاعة و يقلل وقوع الظلم و الفساد. وَرَدَ عليكم أن 
كونه لطفاً باطل من وَجَهِين: أحدهما: أنّه لو كان لطفاً لَعَلمه كلّ العقلاء كما يعلمون كون 
المعرفة لطفاً؛ إذ ما من أحد منهم إلا و يعلم أنّ خوف المضرّة صارف عن القبيح. و رجاء 
المنفعة داع إلى الخير و الحَسَنْء بخلاف ما تدّعونه فى الإمام. و ثانيهما: أنّه لو كان لطفأ لكان 
عامَاً كالمعرفة. واليس كذلك. 

و أجاب السيّد قدّس سرّه عن الأوّل: أن دعوى الفرق تحكّم فاسد؛ إذ كما أنّ جميع العقلاء 
يعلمون أن خوف المضرّة صارف عن القبيح و رجاء المنفعة داع إلى الخير. كذلك يعلمون أن 
وجود الإمام مقرّب إلى الخير و مقلّل للظّلم و الفساد و معد عنهماء و ليس من يدّعي أحدهما 
و ينفى الآخر أولئ ممّن يعكس. و عن الثاني: بأنّ استواء الألطاف فى العموم غير لازم و لم يقل 
به أحد. و العموم فى المعرفة ليس من حيث كونها لطفاً. بل لأمر زائدٍ علئ كونها لطفاً كما تقدّم 
في كلامه قدّس سرّه . (الأسترابادي). 


في المغنى: - «أنّ». و قال محمّق الكتاب في الهامش: «لعل كلمة «أنّ» سقطت من هناء 


فصواب العبارة: من أن اجتماع». و لا يخفى أنّ ما بعده من الكلمات في المغني أيضاً مشوّش؛ 
حيث إِنّ العبارة هكذا: «من اجتماع الكلّ على واحد رئيس مطاع» بدل «من أنّ اجتماع الكلمة 
على رئيس واحد مطاع». 


"'. المغنى, ج 78( القسم الأوّل). ص 54. 





.١‏ فصل فى تتبع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة شف 


قيلّ لهم: إن' الوجة الذي له قُلنا إنّها' لطفٌ ‏ يُعنى يي المعرفة - 
كل كلمن و كُلَّ فِعلٍ من أفعاله؛ د" لاحر من العٌقَلاء 0 
أن وف القفهة صارف. و رَّجاءَ المنفعة داع... 
فمّد بيَنَا فيما مَضَى اختلاف الألطافٍ في عُمومها و خصوصها. و أنّه لا 
يَجِبُ حَملُ بَعضِها على بَعضٍ. و بِيّنَا غرضّنا في تشبيه الإمامة؛ بالمعرفة. 
و الوجة الذي مِن أجله جَمَعْنا بَينَهما؛ و أنّه لا يَلرَمّنا عليه التسوية بَينّهما 
مِن كُلُ وجه. و أن ذلك و إن تَعَذَّرَ لم يَقَدَّحْ في كَونٍ الإمامة لُطفاً من الوجه 
الذي ذ كرناه.* 
فأمًا قوله: ١لا‏ أحَدَ مِن العقلاء إلا و هو عالِم أن خوف المَصَرَة صارف. و رَجاءً 
المنفعة ل ل إلاو هو عالِم ينان وجيوة الررضناء 
وانبساط أيديهم مُقَللٌ لوقوع الظّلم و القَسادٍ و البَغي و العّدوانِ. أو رافمٌ لذلك. 
فِنُ حَمَلَ نفسَه حاملٌ لنّصرةٍ مَذهب"له فاسدٍ علئ أن يَدفَعَ ما ذَ كرناه ة فى الرئاسة 
وماننسك الا ووو الاجم نو لو فوا لال كوانين تو عور زلت 


.١‏ فى المطبوع: «لكن». 

؟. فى المغنيى: «إنّه». و هو خطاأ؛ لآنّ المراد المعرفة, لا الإمام؛ كما فسّر الشريف المرتضى ذلك 
فى جملته المعترضة 

؟'. في المغني: + «المتعالم أنّهه. 

. فى «ص» و حاشية «ج. طء ف): «الإمام». 

4. تقدّم كل ذلك فى ص 577-7177. 

1 هذا بالنسبة إلى المعرفة كما تقدم فى عبارة المغنى الأخيرة. 

. فى «ج. صء. طء ف»: «نصرة لمذهب». 


65/١ 


تارف الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


ايضاً غلن متل ذلك" فيماذ كَرَء' من وت المَضرة و كونه ضارفاًء و رَجَاءِ المتفعة 


و كُونْه داعياً. 


[عدم حاجة الإمام إلى إمام] 


فأمًا قوله: 


هس 


. من الدفع و الإنكار فيما ذكر في مسألة المعرفة. 

: فى «ج. ص. طء. ف): «فيما يذكرا. 

. افى' المغى: ذاو تبيخ ): 

. قال القاضي: «يبيّن ذلك...» أي يبيّن عدم كون الإمام لطفاً لعدم العموم فيه: أن المعرفة 
لطف ؛ لأنّها تعمَ كل تكليف و كل مكلّف. و الإمام لو كان كذلك لكان لطفاً فى نفس الإمام. وإذ 
امتنع أن يكون الشخص إماماً لنفسه وجبَّ أن يكون له إمام آخرء و ننقل الكلام إليه. فيتسلسل ؛ 
فالإمام ليس له إمام قطعاً. فبطل أن يكون لطفاً. فيلزم استغناء الناس عنه. 

هذا تقرير كلامه مطابقاً لما قرّره الشيخ رحمه الله إلا أنّه بنى استغناء الناس عن الإمام على 
قياسهم عليه حيث قال: «فإذا جاز خلوٌ بعض المكلفين من رئيس جاز خلوٌ الكل» [التلخيص. 
ج .١‏ ص 078] و إنّما حمل كلامه علئ أنّه أبطل لطف الإمام بلزوم التسلسل. دون لزوم كون 
الإمام إماماً لنفسه مع كونه أظهر و أخصر لقوله أن يكون من مصالحه إمام ثان. و لا يخدشه أنه 
يلزم خلاف الفرض؛ إذ بناؤه علئ أن الإمام إمام لكل مكلف. و لو كان له إمام ثان لم يكن هو 
إماماً لذلك الثانى, و هكذا؛ لأنّهِ مفسدة أخرئ ترد علئ كون الإمام لطفاً. و يمكن حمل كلامه 
عل أ 3 الاثائنة لروحت أذ تكوق الفا كانت عام فكوة لأجماء إغاء كانه لون ليس لطم 
فى الثانى. فلا يكون عاماً. فلا يكون إماماً؛ هذا خلف. 

و أمَا البناء على القياس. فهو بناء علئ ما هو أشنع من أن يخفئ, و إن كان مثله ليس ببعيد عن 
القاضى. إلا أنّ الحمل علئ ما يكون أقل مفسدة مما ينبغى أن يُصار إليه. و لو أورد علئ ما 
عينا علييأة انها الدلئل نظلا لا مسرو اتتقاء البوذلول قشنا عر (اقناءولنا. خاض كد 
يلزم عدم الحاجة إلى الإمام أصلاً. كان له أن يقول: إِنّى أردت الاستغناء عنه من هذه الجهة؛ 
أعني كونه لطفاً. و هو أوثق ما تعتمدون عليه ؛ فتدبّر. 








.١‏ فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة ايف 


أ تسرف أرعينا ترنها سيفيد كز مارك فى قاد انكر 
مِن مَصالجه إمامٌ ثانٍ. و متئ جَوّزوا استغناءه عن إمام لَزِمَ ذلكَ في غَيرِه. ' 
فبَعيدٌ عن الصّواب؛ لأنّ الوجة الذي م مِن أجله أوجَبْنا كَونَ الإمام لطفاً لا يتتعدّئ 


إلى إمام ' الأنة اننا تكوق لطفا لون لا يوْمَنُ نه فِعل القبيح. دون مّن كان ذلك 
ماهو اشة ؛ َيف يَلرّسنا القول بحاجة الإمام إلئ إمام مع عصمته و كماله و أماينا من 


وقوع شيءٍ من مِن القبيح منه. قياساً علئ حاجة الرّعبَةٍ يةِ التى لا يوْمَنُ مِنها كل ما ذكرناه؟” 

.١‏ وراكان ان الطتلدى سومعرم معد ركو اضر ماقي قارع ون كنبل 

والجتصو ؛لأن اتّفاق الكلمة أجمع يشمل الأمّة: بل يمكن أن يُدَّعئ ذلك لو فرض عصمتهم 
جميعاً؛ فتدبّر اح س»( من حاشية ««م»). 

؟. المغنى. ج (3١‏ القسم الآوّل). ص 560. 

1 فى المطبوع: «إلى الإمام». 

03 قوله قدّس سره: «إنّما يكون لطفاً لمن لا يؤْمَّن منه فعل القبيح. دون من كان ذلك مأموناً منه». 
قد يُقال: هذا الحصر إِنّما يتم إذا كان لطف الإمامة منحصراً في التبعيد عن القبيح. و إلا فما 
ا ل ا د 

0 ا «قياساً على حاجة الرعيّة التى لا يؤمن منها كل ما ذكرناء». ب نكا قديتى سداة 
كلامه على القياس . و فيما ذ كرناه مندوحة عنه . لا يُقال: إِنّه لو بنئ عليه فإنّما قاس استغنا ء الرعيّة 
عن الامام على استغناء ء الإمام عن الامام كما قرّره الشيخ رحمه اللّه دون [قياس] حاجته علئ 
حاجتهم إلى الامام؛ لأنّ الدوران وجوداً وعدماً معتبر فى القياس. و الجامع هنا اللطف المستند 
إلى التكليف. فوجوده فى الرعيّة يوجب الحاجة إلى الامام. فيقاس عليهم الامام. و عدمه فى 
الإمام يوجب استغناءه عن الإمام. فيقاس عليه الرعيّة فيتعاكس الطرفان وجوداً وعدماً. فيجوز 
اعتبار الأمرين كليهما ؛ فتأمّل. 
يمك ان يكون قدذس سره أراد بالقياس معناه اللغويّ. لا يُقال: لا حاجة إلئ ماذ كر ته؛إذ القاضي 


> 





06/١ 


قرفا الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 
ولو قيل أيضاً': إنّ الإمامَ إنّما ارتفَعَت حاجن إلى إمام مِن حَيتُ لم يَصِمَّ فيه أن 
ونا ونا ذلك 1ك لديل فد ردك الفا لاذ مو انكر عونا 
كاملاً وافِراً عالماً " غيرَ مُفتَقِرٍ في شَىءٍ مِن ضُروب" العلم و الَضل إلى غيرِه. 
وإذاكان ذلك ثابتاً. فلو كان له إمامٌ لّم يَكُنْ بد مِن أن يكون مُقتَدِياً به في بَعضٍ 
لال ا عر ا با ا 
عليه؛ لأنّه لا بَجورُ أن يكونَ إمامٌ لا يُفتَمَرُ إليه فى شَىءٍ مِن هذه الخلالٍ. 
وإذاكاتت صفاتٌ الإمام التى قَدّمناها تُحيلٌ ' حاجتّه إلى غيره في شَىءٍ ممًا عَدَدِنا 


و الوُجِوعَ إليه في قليل منه و كثيرء اسبَحالٌ أن يَكونَ للإمام إمامٌ مِن هذا الوجه. 





<> قاس حاجة الإمام إلى الإمام علئ حاجة الرعيّة إليه. و بعد بطلان المقدّم ببطلان التالى أثبت 
عدم حاجة الناس إلى الإمام . ٠‏ فتقري ركلامه: لو احتاج الرعيّة إلى الإمام لاحتاج الإمام إلى الإمام. 
و الثاني باطل. فكذا الأوّلء فصمّ قوله قدّس سرّه : «قياساً على حاجة الرعيّة» من غير تكلف. 
لأنَا نقول: إِنّما يستقيم ذلك لو أثبت حاجة الإمام إلى الإمام بالقياس» و ليس كذلكء بل أثبت 
ذلك بعموم اللطف و هو ظاهر. نعم لو حمل القياس علئ معناه اللغويّ صح ذلك؛ فتدبّر. 
( الاسترابادي) . 

.١‏ قوله قدّس سرّه: «و لو قيل أيضاً...» هذا جواب آخراستند فيه إلى سند آخر يصمّ أن يبطل به 

حاجة الإمام إلئ إمام آخر رأساً زيم نعلي أن الإمام 9 يحور ان بيشاع الى ادير قتي 

روث العام والفضل قوله تعالى : 9 فَمَنْ يَهْدِى إِلَى الحقّ أَحَقٌ أَنْ يُتبَعَ أمَنْ لا يَهدَّى إلا أنْ 
يُهُدئ فما لَكُمْ كَيْفَ نَحْكُمُونَ4 [يونس :23١(‏ 0] فققد أنكر أن يكون المحتاج إلئ غيره في 

الاهتداء إلئ شيء من الحقٌ مُنَبّعاً مُطاعاً. و سيجيء الكلام فيما يتعلق بهذه الآية إن شاء الله 

تعالئ ( الاسترابادي) . 

في المطبوع: - «عالماً». 

: جمع «ضوب» و هو الصنف. راجع: كتاب العيين» ج لا ص (7١‏ ضرب). 

: فى المطبوع: «و» بدل «اأو). 

60. فى المطبوع: «و» بدل «أو». 

5 أى تجعليها متعالا. 





.١‏ فصل فى تتبع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة شف 
و جرئ ما ذكرناه هاهّنا مَجرئ قولهم: «إِنْ المعرفة لط فى كل تكليف. 
٠. 2 9‏ 0 تو 1 1 ا . 6 3 - - 2 

سِوّى التكاليف التى تقدمها. مثل تكليفي النظر فى طريقها و ما جرئ مّجراه». 
و لما خرجّت المعرفةٌ مِن أن تُكون لطفاً فى بعضٍ التكليفي مِن حَيتٌ لم يَصِمَّ أن 

تكونَ لطفاً فيه. و قامَّ غيرُها مُقامَها فى الأطفي. و لم يَلرَمْ علئ ذلك أن لا تكونّ لطفاً 

فيما يَصِحّ أن تكونّ لطفاً فيه. لّم يَمبَنِعْ أيضاً أن يَكونَ الإمامُ أطفاً لكُلُ مُكلّفِ صَحّ فيه 
مَعنَى الاقتداء و الانتمام بغيره ' و إن لم يَكُْ أطفاً لِمَن لا يَصِحّ ذلك فيه مِن الأئمةٍ 

و الأنبياءء بل قامٌ لهم غيرٌ الإمامة فى اللطف؛ مَقَامّها. * لكان وجهاً قويَّاً مُعتَمَداً.١‏ 

.١‏ قوله قدّس سرّه: دو جرئ ما ذكرناه [هاهنا] مجرئ قولهم: إن المعرفة لطف في كل 
تكليف...». فيه إشارة إلئ نقض و حل . 
أمَا الأول فيقال: لو صمّ ما ذكرته من عدم كون الإمامة لطفاً بناءً على اعتبار العموم فى اللطف 
كالمعرفة؛ لزم أن لا تكون المعرفة أيضاً لطفاً؛ لأنها ليست لطفاً فى نفسهاء و لا فى التكاليف 
و أمّا الثانى, فبأن يُقال: عموم اللطف إِنّما هو بالنسبة إلئ ما يمكن أن يكون لطفاً فيه؛ فكما 
أن المعرفة ليست لطفاً فيما لا يمكن أن تكون لطفاً فيه ولا ينافى ذلك كونها عامّة. كذلك 
الإمامة لا يَمنع عدمٌ كونها لطفاً لنفس الإمام و غيره مما لا يمكن أن تكون لطفاً فيه أن تكون 
عامّة. (الأسترابادي). 

ا فى «اج. ص طء. ف»: «يتقدمها)». . فى المطبوع: «لغيره». 

؛. قوله قدّس سرّه: «بل قام لهم غير الإمامة فى اللطف مقامها». اللام فى «اللطف» للجنس. أي 
فى أفراده. و هو اللطف الذي يقتضى العصمة. و الحكمة اقتضت عدم عمومه. و إلا كان كل 
واحدٍ من الناس فى مرتبة النبوّة أو الإمامة. و استلزام وجود ذلك اللطف فيهم لو فرض اقتضاء 
الحكمة له _استغناءهم عن الإمام لا ينافى احتياجهم إلى الأمام و حالهم ما هو معروف. و بناء 
الدليل عليه. و سيجيء فى كلامه قدّس سرّه .(الأسترابادي). 

ه. فى حاشية «م»: «فإن قلت: فيجوز قيام غير الإمامة مقامها فى اللطف فى غير الإمام أيضاً. فلا 
يتم الدلالة على وجوب الإمامة بخصوصها. قلت: كون وجود الرئيس لطفاً فيمن لا يمتنع بالنظر 
إليه ضروريّ. و أمّا من امتنع فيه ذلك فلقيام غيره مقامه مجال (ح. س )». 

1 قوله: «لكان وخهاة جواب «و لو قيل أنضا»: 


كرف الشافى فى الامامة / ج ١‏ 


[عدم اقتصار الحاجة إلى الإمام على دفع الفرقة] 


فأمًا قوله: 


وياز توعان عله أن + الله عالق لقيلف الفكانا واعند 

يَستَغِيَ " عن إمام؛ لأنّ الألفة و القُرقة إِنَما موت 
وري نان شع ضر لالس ل ادن فعان ور ادر 
عند عدم الامام فَقَطء بل قد ذَكّرنا أيضاً وقوعٌ الظّلم و الَسادٍ و فِعل المي 
والقاغاه هيت 151 نكري القرهة تنا يخاو رون حجاقة والاتميخان فى 
الواحد أما يَصِحَ : في الواحدٍ فِعلُ الطاعة و تَجِنْبُ المعصية'؟ و هذا" سَهوٌ مِن 


في المغني: «لو خخلق». 

ا فى المطبوع: «لاستغنئ». 

*. المغنى. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 50. 

؛. الطريف: الغريب و المستحدث. راجع: القاموس المحيطء ج "1 ص 777؛ الصحاح. ج 4 ص 
4 ( طرف). 

قم فوته فذ بن موه لقت نالا لققاوو القرقة لعا تس يلعاي ل نيان فى لان 
كأنه قلس يزو لع رديه اسيليم و العررل يعد النهم عع يرد أذ مقع مكابرةا, وقد كلك باذ 
الواعك يجوز انضمام غيره إليه» و الجواز كافب فيما نحن بصدده. فيُجزي في الواحد أيضأ ؛ فتأمّل 
فيه أو أن المراد الالفةما يمل الأنسناس الله ستحانه والمتلاتكة و وهو( الأسغراباد): 

". في اج صء ط: «القبيح». 
و قوله قدّس سرّه: : «أما يصح ف في الواحد فعل الطاعة و تجنّب القبيح؟» أي صحّة يستوي ف 
يجوز معها الطرفان فيّحتاج إلى اللطف بالغايتين معاً. (الأسترابادي) . 
و فى حاشية «م): «و من لق وحده يجوزمنه فعل العنف و الكذب و نحوه مما لا يتعدئ إلى 
غيره. و الأآمام لطف فيها(ح. س)». 

/ا. فى المطبوع: «فهذا». 





.١‏ فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة حيرف 


[استغناء المعصوم عن إمام يَصرفه عن فعل القبيح] 
فأما قوله: 
و يَلرّمُ إذا كان المعلومٌ من حال الجّماعةٍ أنها تبقى علَّى الطاعة 
كالملائكة أن تَسَتَغْنِيَ عن الإمام .... 
فلاشَكٌ أن من كانَ معصوماً فهو مُسبَْن عن إمام يكونٌ لأطفاً له في الامتناع من 
القبيح '. و ليس مَعنّى المعصوم أكثّرَ مِن أن يُعلَم أنه يَبقى على الطاعة و لا يَخْرْحٌ 
متها" والة رقي الاتوبن وض لام دورهة ترد قن تن التعارية انك يت 
على الطاعة كالملائكة,. و بَينَ الأئمّة و الأنبياء. ؛ 


.١‏ المغنى. ج (37١‏ القسم الأوّل). ص 50. و فيه: «عن إمام» بدل «عن الإمام». 

؟. قوله قدّس سرّه: «عن إمام يكون لطفاً له في الامتناع من القبيح». قيّدَ به للإشعار أن العصمة 
لا تقتضي الاستغناء عن الإمام رأساً. و أمّا استغناء الإمام عنه رأساً فلاستجماعه لصفات أخر 
نوجبها فيه تقتضى عدم الاحتياج إليه مطلقاأ كالانبياء عليهم السلام. (الأسترابادي). 
و فى حاشية «م»: «فإن قلت: علئ ما افاده السيّد فما يعم إمامة امير المؤمنين عليه السلام 
الحسنين عليهما السلام. وكذاكل إمام لا يعم إماميّه مَن عاصره ممّن يصير إماماً بعده؛ لعصمتهم 
عليهم السلام قبل الإمامة كعصمتهم حال الإمامة. قلت: الاستغناء عن الإمام من هذا الوجه أعنى 
الزجر عن القبيح لا يستلزم الاستغناء مطلقاً؛ فإنّ كل [إمام] يفتقر إلئ من سبق بماميّه مادام السابق 
حياً. و لذا لا يكون إماماً إلا بعد وفاة السابق و حينئذٍ يصير أفضل أهل إزمانه] كما روي فى 
الكافى بعادة طرق أ الأقام الاير ررقت ماتعكن الا ذلقى اعد قن قن عن وهاو يمك 
أن يكون الأول لطفاً في بقاء العصمة للثاني. و يظهر من الروايات [أن] أمير المؤمتين عليه 
السلام كان إمامأ فى زمن الرسول صلى الله عليه و آله [و] كان صامتاً. وو كذا الحسنان صلوات 
الله عليهما؛ فتدبّر (ح. س متعناببقائه)». 

3 فى المطبوع: «منها». 

؛. فى حاشية «م»: «كان الظاهر أن يقول: «بِينَ مَن المعلوم أنه يبقى على الطاعة كالملائكة و الأنبياء و 
الأئمّة. و بِينَ غيرهم من المعصومين» و لعل غرضه أن لا حاجة إلى التشبيه بالملائكة. بل كان 
التشبيه بالأنبياء و الأئمّة أنسب؛ لاستغنائهم عن الإمام مع كونهم من نوع الإنسان؛ فتدبّر(ح. س)». 


60/١ 


32> الشافى فى الامامة / ج ١‏ 
[لزوم الرئاسة على كل حال] 
فأمًا قوله: 


لأنّ في العقلاء' مَن إذا تُرِكَ و اختياره. و لم يُجِعَلْ ' تابعاً لغيره و مُنقاداً 


9 قال الماضى: «لأنّ فى العقلاء ...». إن أراد أن فيطل كرون الإمام لطفاً بطريق النقفض أو 
المنم والبنتد:ؤزد على الأول: أنك إن أردك الصاح صلا ا مررهم قن مها شتهنم بالقو فق 
و الاتتلاف و عدم الافتراق و التنازع؛ فعلئ تقدير تسليمه لا يقدح فيما تمسّكنا به؛ لأنا لم 
نكتف بهذا القدر فى كون الإمام لطفاً. كيف و من غاياته فعل الطاعات و التجنب عن 
المعاصي كما تقدم في كلامه قدس سره أنفا. و إن أردت ما يشمل ذلك فممنوع. إلا أن 
دعق انّصافهم بالعصمة. و على الثانى: أنك إن منعت قولنا: «الإمام لطف» فى التوافق 
والائنتلاف و فعل الخيرات و الطاعات واجتناب الظلم و العدوان و المعاصي. فالمنع 
مكابرة فاحشة. و السند لا ينفعك. و إن منعت كونه لطفاً فى الاتفاق والائتلاف. فنحن 
لودو إن ا رادازتطال التمكات جنا اشداه' المكلاف::قها لكوي تن لان نون قينا 
يأتى يكفى فى دفعه. و يرد عليه أيضاً أنّ التمسّك بفعل العقلاء إنّما هو لتأييد ما تقتضيه 
العتول فين وجوت اللظقت يها دكزتة لا يد فروسوب اللظت وهو طاهرع و للا اضلالتابية 
كال بحفة. 

و بالجملة: قد يترتّب علئ بعث النبئ من تفوّق كلمة من بُعث إليهم و تشنَّت شملهم و إفضاء 
الأمر إلى التحارب والتقاتل و الفساد فى الدّين كقتل النبى و المؤمنين و فعل ما نهئ عنه و حرّمه 
مالو لم يُبعث النبئ و لم يُشْرّع لهم الأحكام و خُلُوا و أنفسهم و لم يُقهروا على الطاعة و الانقياد 
و لم يؤمروا بالاستسلام والتذلل و اكتّفى بما تقتضيه عقولهم من الأحكام لم يقع شىء منه. فلو 
صحّ ما ذكره لكان ترك البععث أرجح و أولئ و فعلّه عدولاً عمّا هو الأصلح بحالهم. و لا يحوم 
حوله من أقرَ بقضيّة العقل و أوجب فعل الأصلح عليه تعالئ. 

قال الشيخ رحمه الله: «ثم الذي يقع من الفساد عند وجود الرئيس لولاه لم يمتنع ان يقع من 
الفساد أضعاف ذلك. و لكان يحصل من الظلم و التعدّي ما لم يقع عند وجوده؛ و هذا كما 
نقول نحن و مخالفونا: أنّ ما يقع من الفساد و الهرج و المرج عند بعثة الأنبياء و تنفيذ الرُسل 
لولاهم لوقع أضعاف ذلك. و أن بعثتهم لا تخرج أن يكون فيها لطف و إن لم يظهر؛ و كذلك 
جوابنا فى الرئاسة» [التلخيصء ج ١ص‏ 77]. (الاسترابادي). 


7 فئ «ف» والمطبوع: «و لم يحصل». 


١ فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 


له. يكونٌ' أقرَب إلى الصّلاح؛ و متئ فَهِرَ على اتّباع غيره. كانَ من 

الصّلاح أَبِعَدَ ....' 
فإنًا لا نَشُّكَ أن فى" العقلاءِ مَن إذا فُهِرَ علّى اتباع غيره لم يَستَقِمْ حالّه و كان 
إِلَى القَسادٍ أقرَبَ, غير أنّه و إن لم يَصلّحْ حاله على من فُهِرَ علّى اتَباعِه لنفاره عنه ' 
و كراهته له أو لغير ذلك» فلا بُدٌ مِن أن يكونّ ممّن يَصلّحُ حاله أو يَستقيمُ على 


غيره ممّن يَرتَضِيهِ و يَمِيلٌ إليه و يِؤْيْرٌ رئاسنّه و الانقياد له. 

وما ذكره إِنّما يَكونٌ قَذْحاً في قولٍ من قالّ: (إنّ الصَّلاحَ حاصلٌ عند وجود كل 
رئيس» كائناً مَن كانَ» و لم تَقَلُ بهذا* فيقدّحَ به فى قولنا. 

والمَوضِعٌ الذي يُحتاجٌ إلى تحصيله': أن حال الناس لا يَجِورُ أن يكونّ مع فَمَدٍ 


.١‏ فى المغنى: «كان». 

/! المشوي 2 18( القسم الأول اصن 0>, 

: فى المطبوع: «من». 

. في «ط)») و حاشية «ج, ف):«منه). 

0. فى اجء صء ف): «هذا». 

1. قوله قدّس سرّه: «و الموضع الذي يُحتاج إلى تحصيله ...». محصوله: أنّ المقصود هنا ليس 
إلا إثبات وجوب رئيس فى الجملة بما تحكم به العقول من أنّ حالهم فى الصلاح معه ليس 
كحالهم مع عدمه. و لا ندّعي أن الصلاح حاصل مع وجود كل رئيس كائناً مَن كان. وما أوردته 
من أن «حالهم مع القهر على الاتباع للرئيس كان أبعد عن الصلاح" إن أردتٌ أن حالهم مع 
الرئيس مطلقا كذلك فباطل؛ ضرورة أن الذين قهروا علئ رئيس يكرهون رئاسته و لا يميلون 
إليه لو نُصب لهم مّن يرتضونه و يميلون بأنفسهم إليه لم يكن الأمركذلك. بل يحصل لهم من 
السكون إليه ما يقرّبهم إلى الصلاح و يبعّدهم عن الفساد. وإن أردتٌ أن حالهم مع بعض 
الرؤساء كذلك. فهو غير قادح فيما أثبتناه من وجوب رئيس فى الجملة؛ فظهر أن الفساد لم 
يحصل من مطلق الاتّباع و لم يستند إلئ أصل الرئاسة. بل إلئ خصوص الرئيس . و أما إثبات 
صفات الرئيس و ما يجب ان يكون عليه. فليس هنا موضعه. (الاسترابادي). 


يمد الحا الحم 


0/١ 


حقي الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


رئيس ما فى الجُملةِ كحالهم عند وجوده. و إن كان لا يَمنَِمُ أن يَكرّهوا رئيساً دون 
رئيس. و يَفسّدوا عند رئاسة دون رئاسة. 

و الذي يُبيّنُ هذا و يكشفه: أن الذين يَفْسُّدونَ و يُضطربونَ عند إقامةٍ بعضٍ 
الرريان لو امن لم دن تختاروئّه و نُصِبَ لهم من يَرئضوئّه'. لَسَكَنوا إليه 
وَ صَلّحوا عليه؛ فدّلّ ذلك على أنّ فَسادهم عند رئاسة من كرهوه لَّم يَكُنْ' لأمر 
تعلق بأصلٍ الرئاسةٍ و جُملةٍ الرؤّساءٍء بل لأجلٍ رئيس دون رئيس. 

و هؤلاء الخوارج ' - مع خلعهم ؛ لطاعةٍ السَّلطَانٍ و مُروقِهم عن كلمته* ‏ 
كم يتخلوا من الززعناوو هضيه ال كراو ور سار فى قل واقج جعد 


ا 2 
آخر معروفون. 


. فى المطبوع: «يرضونه». 

7 فى المطبوع: +«استفرغ). 

. كل من خرج على الإمام الحقٌّ الذي اتفقت الجماعة عليه يسمّى خارجياً. و أوَّل من خرج 
على أمير المؤمنين على عليه السلام جماعة ممّن كان معه في حرب صفينء و أشدّهم خروجاً 
عليه الأشعث بن قيس الكنديء و مسعر بن فدكي التميميء و زيد بن حصين الطائي حين قالوا: 
القوم يدعوننا إلى كتاب اللّه و أنت تدعوننا إلى السيف؟! و بعد ما حصل من أمر الحكمين, 
حورا غان أثر التؤمقى عليه النناهم رز قالوا: له حكنت الرجال؟ الآ حكم إلا لوبهم 
المارقة الذين اجتمعوا بالنهروان. و يجمعهم القول بالتبرّي من عثمان و أمير المؤمنين عليه 
السلام؛ و يقدّمون ذلك على كل طاعة؛ و لا يصححون المناكحات إلا على ذلك, و يكفّرون 
أصحاب الكبائر. و هم عدّة فِرق» و لكل فرقة فروع, و كبار الفرق منهم: المحكّمة. و الأزارقة, 
والنجدات. والبيهسية. و العجاردة؛ و الثعالبة» و الإباضية؛ و الصفرية. الملل و النحل للبغدادي. 
ص 07 و ما بعدها؛ الملل و النحل للشهرستاني؛ ج .١‏ ص 171 .111١‏ 

3 فى «ط): «خلفهم). 

6. فى ١ج»‏ صء طء ف)»): «جملته». 

1. فى «ط): «وقت)». 


.١‏ فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلّق بوجوب الإمامة ع" 

و كذلك من لم يَزِلْ عن هذه الطبقة -مِن أهل الدّعارَةِ' والتلّصّص ' لا بُدَ أن 
يكون لهم رئيس يَفزْعون إلى رأيه» و كبيرٌ يُتدبّرونَ بتَدبيرِه. 

فمّن نارَّعَ نهم الإماميّةَ فيما اذّعَيناه أوَلاً مِن أنّه «لا يَجورُ أن يتكون حُكم 
وجود الرئاسة فى الجملة حُكم ارتفاعها»* نبّهناه على غفلتِه. و دَفعه' لما" هو 
ثابتٌ في عَقَلِه. و إن خالَمّنا فى الثاني و هو أن بَعضٌ العقلاء قد يكرهُ بَعضَ 
الرؤّساءِ ولا يَنقادٌ له» و يَفسّدٌ عند ولايتِه -لّم يَصُرَنا خلافه؛ لأنَا قد بِينَا أن ذلك - 
وإن صَحّ فهو غيرٌ قادح في طريقيّنا." 


[نفي الدليل العقلي على عدد الأئمّة» و معنئ لزوم وجود رئيس في كل بلد] 
فأمًا قوله: 


و بعد فيَلرَمُهم علئ هذه الطريقة إثباثُ أَنَمَةِ؛ لأنّ المُتعالم' أن أهلّ كُلّ 


8 هكذا في «صء. ط). و فى المطبوع: «الذعارة». و فى (اجء ف)»: «الدغارة». والذّعَر  محركة‎ .١ 
الفساد و الفسق و الخبث. كالدّعارة. يقال: رجل دَعِنٌ أي خبيث مفسد بيّن الدّعارة. و أصله من‎ 
دعِرَ العود: إذا كثر دخانه. الصحاح. ج 7”,. ص 148؛ القاموس المحيطء ج ”. ص 47 المصباح‎ 
العدره .»ص 4 (دعر).‎ 

3 اللمريو الل السارق. المصباح المذيره ص 007( لصص). 

“. فى «طء ف): «أو). 

5 في «صء ف): -منهم). 

4. الارتفاع هنا بمعنئ عدم الوجود. و يلاحظ أن هذه الكلمة تكرّرت في الكتاب. 

فى المطبوع: «و رفعه». 

ا 

فى اج. صء. ف): افى طريقتنا به». و ف المطو : في طريقنا». 
في «ص. ط» و حاشية اجا «المعلوم». و تعالم الناسش الخبر: علموا به. فهو متعالم. راجع 
شمس العلوم. ج لا. ص 51/47( التعالم). 


اه 


ةال/١‎ 


»> الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


بلى إذا كان لمع رتيشق يشارف" أحواليج. و الاحتديت عتهمبورياخد بعالا 
بَعدَ حال علئ أيديهم [و 2 المُعوَحّ منهم. و يزيل الشّتات' عنهم]" 


2 


أتهم أقرَبُ إلى الصّلاحٍ ين أ ن يَكونّ الرئيسٌُ في العام واحد جد * 
ديف قدا قلت تلان امعان يوذ المع" ٠و‏ قُلنا: إن العقول لا تَدُلُ على 
فاك كدق الأققة و الر اهوت كدهيوو روتوك قن ينا ساك الله الي 


مِن الصلاح. 
و ليس يَجِبٌ ما ظنّهِ مِن أنّ اعتبارّنا يوجبٌ' وجود الرئيس فى كل مكان 
وف كل بلد"؛ لأنّه: 


إن أراد بذلك أنّ رئاسةً ما يَجِبُ فى كُلّ بَلَدِهِ فهو صحيحٌ, و عندنا أن الإمامّ و إن كان 


“ا 


. شارفه ‏ و عليه : اطلع من فوق. القاموس المحبطء ج 7 ص 7117( شرف). 

. الشّتات: التفرّق. و شت الأمر شِّبَاً: إذا تفرّق. مجمع البحرين» ج ؟. ص (7١7‏ شتت). 

. ما بين المعقوفين من المخني. 

. المغنىء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 50. 

4. تقدّم فى ص 118. 

.١‏ ذ فى المطبوع: «من اعتبار ما يوجب)». 
اتيم «ايوجبٌ» خبر «أنّ» أي ليس يجب علينا ما ظئه على الاطلاق بحيث يخوز أن 
يكون متعلّق النظر كون اعتبارنا لما يقتضيه العقل يوجب وجود الرئيس الذي هو بصفة إمام 
الكلّ في كلّ مكان. و أن يكون متعلّقه كون اعتبارنا يقتضى وجود رئيس ما سواء كان بصفة 
رئيس الكل أو منصوباً من قبله فى كل مكان؛ و حينئذٍ يستقيم الترديد الذي بعده؛ فتدبّر. 

لاواقولة فد نيكفلاو لبس تخت نا ظنه [فق ] أن ارثا يوسيب وجوه الرتيين :فى كل مكان و 

في كلّ بلد». قوله «يوجب» خبر «أنٌ»: أي: ليس يجب علينا ما ظنّه على الإطلاق؛ بحيث يجوز 

أن فكو همان القن كون امنا زناالدا تتحضنيه عق موسي وجوه الر نيس اللا هن بضيفة نام 

الكل في كلّ مكانء و أن يكون متعلّقه كون اعتبارنا يقتضى وجود رئيس سواء كان بصفة رئيس 

الكل اموا موقيله نت كل سكان وشهتل يضقي القره ير الذي له اديز 

( الاسترابادي) . 


بحسا اليم 


>» فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلّق بوجوب الإمامة‎ .١ 


واحداً فواجبٌ ' عليه أن يَسِتَحلِفٌ الحُلََاءَ في البلدان. و يوؤْمَرَ الأمَراءَ فى الأمضار. 
و إن أراد أنه لابْدٌ مِن أن يَكون الرئيس في كُلُ مَوضِع بصفة رئيس الكُلُ و إمام 
ميج لبوق لكاي رتك نال عرد فر ورا تلا قا يد 
رخف ارايت فى لمان و الى انل نيما لل شي ااه تَعالئ ‏ عند مَصيرنا 
إلئ مَوضِعِه مِن صفة إمام الكُلّ و أحواله. و ما يَجِبُ أن يَكونَ عليه يَكشِفُ عن 


أن تلك الصفات لايَجبٌ أن تكونّ لخلفائه و الوّلاةِ مِن قِبَلِه. 


[تجويز العقل أن يكون لكل بلد إمام] 
فأمًا قوله: 
و متئ قالوا: إن الإمامَ يُوَلَي في كُلَّ بَلَد. 
قلنا لهم: رُيّما كانَ" الصَّلاحٌ أ ن لا ينع الرؤّساء َعطهم بتعضأء و ينقاة 


يق 0 


َعضّهم لتعض؛ لأنّ مِن حَقّ الرئيس أن َميَّرّ أ في ذلك عن الرَّعِيَةِ 
فلسنا تُنكِرٌ أن يَكونّ الصَّلاحٌ في بَعضٍ الأحوالٍ علئ جهة التقدير' ما ذَكّره. 
و إِذاوَقَعَ ذلك نَصَبَ الله تعالى فى كُلَّ بَلَّدِ إماماً له صفاتٌ إمام الججميع؛ فإنّ العقلّ 


يسَوّعٌ ذلك و لا يَمنَعٌّ ينه. بَل لا يَمنَع” أن يَنصِبَ اللّهُ تعالى لكُلّ واحدٍ من 


.١‏ فى المطبوع: «فيجب). 

3 فى حاشية ١م‏ ): قوله: «ريّما كان... إلئ اخره» إن كان على سبيل الاحتمال فهو خروج عن منصب 
الناقض. فلابد من حمله على دعوى ظهوره؛ و قد نبّه عليه السيّد -رضى الله عنه -آخراً(ح. س). 

3 فى المطبوع: «ان يتميز). 

4. المغني, ج ١7(القسم‏ الأوّل). ص 75-370. 

60 فى المطبوع: «تقدير» بدون الآلف و اللام. 

1. فى المطبوع: «لا يمتنع». 


ةم/١‎ 


”> الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


الناس إماماً. و إِنّما الذي مَنَعْنا مِنه أن يكونَ ذلك واجباً؛ فأمًا أن يكونّ جائزاً فممًا 


لا يَصُرّناء و لا يَنفَعٌُ صاحبٌ الكتاب. 


[الفرق بين دليل وجوب النصّ على الإمام؛ و دليل وجوب الرئاسة في الجملة] 
فأمًا قوله: 
فلّو' جار لبتعضهم أن يكون تابعاً لتعض. جار في أُوّلِهِم أن يكونّ تابعاً 
للجّماعة ". إذا أرادوا تَصبّه؛ فين أينَ أنه" لا يد مِن إمام مِن قِبَلِه 
تعالك؟.... ! ٠‏ 


.١‏ فى المغنى: «فإن». 

:قال القافى وفلى ان لتعضى أن كون ثابماً حص حادقن أولسو يه اراك أتبداذا جار 
انعفن الرؤساء موسقم ينعا ول :أ خكاز :ار ال ترق ان أ ولو عوافاء الكل ان 
يتبع الجماعة الذين يريدون نصبه. فلا يجب نصبه على الله سبحانه كما هو مذهب الشيعة؛ قياسا 
لعدم وجوب نص ب إمام الكل عليه تعالئ على عدم وجوب نصب الرئيس الذي من قبل الامام عليه 
تعالئ بجامع الرئاسة. و فيه: أن غاية مافي الباب أنّ الرئاسة لا تقتضي وجوب النصب من قبله 
تعالى» و نحن لم ثُثبت ذلك بمحض الرئاسة. بل بدليل آخر كما قاله السيّد قدس سرّه. 
ويُحتمل أن يريد أنّه إذا جازاتّباع الوالي لإمام الكل, جاز اتّباع إمام الكل للجماعة الناصبين له؛ 
قياساً لتبعيّة الإمام لهم علئ تبعيّة الوالى له. و فيه مع ما سبق: أنّه إِنّما يتم إذا كان تبعيّة إمام الكل 
للجماعة مثل تبعيّة الوالى لإمام الكل و هو تبعيّة الأدنئ للأعلئ. فيكون تبعيّة إمام الكل 
للجماعة تبعيّة الأدنى للأعلئ؛ و إلا لم يصمّ القياس ؛ لأنّه لا يجوز قياس متابعة الأعلئ للأدنى 
على العكس . و لا علئ متابعة المساوي للمساوي. / 
و يُحتمل أن يريد: أنّه إذا جاز لبعض الناس أن يتّبع بعضهم بعضاً كما جاز لرعايا أمراء الإمام 
و خلفائه متابعتهم لهم. و جازت المتبوعيّة و الرئاسة من غير نصب منه تعالئ» جاز لإمام الكل 
المتبوعيّة و الرئاسة من غير أن يكون منصوباً من قبله تعالئ بأن يكون تابعاً للجماعة إذا أرادوا 
نصبه؛ قياساً لاتباع الإمام الجماعة على انبا الرعايا لمن ولاه الإمام, و مع عدم كون المتبوع 
منصوباً من قبله تعالئ فيهما؛ فتأمّل. (الأسترابادي). 

3 فى المطبوع: عاو بف 

5. المغني. ج ١7(القسم‏ الأوّل). ص 55. 


”/ فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 


فهو رجوعٌ إِلى الظنّ عَلَينا يجاب النصّ على الإمام مِن قِبَلِ الله تَعالئ من 
حَيتٌ أُوجَبْنا الرئاسة فى الجُملة و حصول اللطف بهاء و قد كرّرنا' أنّ الطريقين 
مُخْتَلِفَانَه و أن الذي به يوجَتٌ" النصّ عليه لين هو الذي دل على تثبوت اللْطفبٍ 
في الرئاسة على سَبِيلٍ الجملة. 


[إلزام صاحب المغني القول بتبعيّة الإمام للرعيّة] 
على أنّ الذي ذَكّره مِن قوله: «جارَ فى أوَلِهِم أن يَكون تابعاً للجماعة إذا أرادوا 


نَصبّه) تصريحٌ " منه باتّباع الإمام و انقياده لمن يُريدٌ تصبّه مِن الرّعيّةِ ؛. على 


.١‏ فى المطبوع: «و قد ذكرنا». 

37 فى المطبوع: «نوجب). 

7 في «ط» و حاشية «(ج. ف): «فصريح). 

4. قوله قُدّس سرّه: «تصريح منه بائّباع الإمام و انقياده لمن يريد نصبه من الرعيّة علئ آكد 
الوجوه ...». أمّا على الوجه الأوّلَ و الثاني من الوجوه الثلاثة التي ذكرناها: فلأنّه ألزم عدم 
وجوب نصب الإمام من قبله تعالئ بناءً علئ جواز تبعيّة الإمام للجماعة الناصبين له. فإن لم 
تصحّ هذه التبعيّة لم يصحّ ما ألزمه. 
لا يُقال: إنّه نما بنى ذلك على الإلزام علينا و محصول كلامه: أنّكم جوّزتم كون الرئيس تابعاً 
لغيره و عدم إباء الرئاسة عنه. فلو صمّ ذلك صم أن يكون رئيس الكل تابعاً للجماعة الذين 
ينصبونه. فلو لم يجوّز القاضى ذلك جاز له ان يقول ذلك بطريق الجدل. و ليس فيه اعتراف 
ولا تصريح بأنّه مما يعتقده و يقر به. 
لأنَا نقول: لا ينكر هو و لا أحد من ذوي نحلته وجود الولاة والخلفاء لمن يعتقدونه إماماً و أنّهم 
من أهل الاتباع والانقياد له؛ فلو لم يقتض ذلك جوز كون الإمام تابعاً لغيره عنده بطل ما ألزمه. 
وإلا فهو معترف و مصرّح بجواز تلك التبعيّة لإمام الكلّ؛ فافهم. و أيضاً المقصود من القياس 
إثبات جوز التبعيّة للإمام بالنسبة إلى الجماعة الناصبين له أن الرئاسة لا تنافي التبعيّة للغير؛ 
سواء كان علئ سبيل الجدل أم لا. و هو مبنئ علئ كون ذلك أعنى انقياد الإمام لمن يريد نصبه 
- تبعيّة, و إلا لم يفد القياس شيئاً. 

و أمّا على الثالث: فكون بناء القياس علئ ذلك ظاهر. (الأسترابادي). 
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آكَدٍ الوجوه' التى لم يَرَلْ أصحابنا يَسومون' أهلّ مَذهبه التزامّهاء و المَولَ 
بها فيَمتَنِعونَ ؟ لأنّه جَعَلَ انّباعَه للجماعة إذا أرادوا تصبّه كاتباع رَعايا أمَرائه 


و خُلّفائه لهُم '. و نحن نَعَلَمُ أنّ انبا هؤلاء و انقيادتهم هو علئ سَبيل الطاعة 


.١‏ قوله قدّس سرّه: «علئ آكد الوجوه». حيث أقام عليه الدليل, و هو زائد علئ مجرّد الاعتراف 
و الالتزام الذي كان أصحابنا يطلبونه منهم. أو علئ آكد الوجوه و أشدّها فى الشناعة, و هو 
الاظهر. (الاسترابادي). 

”. سامّه الأمرَ سَّوْماً: كلفه إِيَاه أو أولاه إيّاه. لسان العرب» ج 17 ص (7١١‏ سوم). 

اقول فين نه وفبتشتهون اإشبارة ما أحاب الجاحظ دو غيرة قتا اروم عمواعة من 
أصحابنا ‏ علئ من يرئ وجوب نصب الإمام على الرعيّة؛ بعدما قرّروا أن الإمام يجب أن يكون 
متبوعاً على الامنتقلال؛ متصدفاً بالآمر و النهى و الوعد و الوعيد, متسلطا على الرعيّة بالردع 
و الزجر و إجراء الأحكام. مُهاباً بالقهر و السلطنة؛ حبّى تحصل منه فائدة الرئاسة و انتظام 
الشمل واستقامة الأمر_-من أنّه لو كان نصب الإمام مفرّضاً إلى الرعيّة لدار حيثما دارواء 
وكان تابعاً لهم يميل مع أهوائهم عند النصب و العزل؛ و يحوم حول ما يريدون منهماء فينتفي 
ما يحكم العقل بكونه غاية لوجوده و موجباً لرئاسته. و يكون منحطاً عمّا يقتضيه العقل من علو 
المرتبة و مزيد القدر و الشرف و الفضل علئ غيره؛ و لا يحصل ما يجب من التعظيم 
والاجلال. ولا ما ينبغى من معنى الاقتداء والاهتداء به. و يفوت اللطف المطلوب منه. 
وها انوا دعر ال تسن الأنام عن الرصكة لا روعي تددو القاده الم تن برها اريم 
و القاضى قد اعترف هنا بالتبعيّة على سبيل الطاعة و التصرّف بين أمرهم و نهيهم» و هو أبيّن 
فساداً من الاتباع والانقياد في حال من الأحوال كحال النصب مثلل و سيجىء الكلام علئ ذلك 
الجواب و توجيه الإيراد بما لا مدفع له إن شاء اللّه تعالئ. (الأسترابادي). , 

غ. قوله قدّس سرّه: «لأنّه جعل اتباعه للجماعة إذا أرادوا نصبه كائباع رعايا أمرائه و خلفائه 
لهم». هذا يدل علئ أنّه قدّس سرّه حمل كلام القاضى على الوجه الأخير مما ذكرناء و كأنّه 
رأئ في كلامه ما ينص عليه. و قد يوجّه كلامه قدّس سرّه بحيث لا يأبن حمل كلام القاضي 
علئ أحد الوجهين الأوّلين: بأنٌ الغرض أنّه يلزمه ذلك؛ بناءً علئ أنه إذا كان جواز اتباع بعض 
الرؤساء لبعض مفضياً لجواز اتّباع إمام الكل للجماعة الناصبين له و الاتباع الأول إِنّما هو على 
سبيل تصرّف المتبوع فى التابع بالأمر و النهى كما هو شأن اتْبَاع الرعايا للرئيسء فيكون اتباع 


>< 


سي سيد الامامة "١‏ 
يَحَْتَارٌه و ينصبه ماي 0 مين الؤلا فمابقَى من > 


الشناعة مَوضِعٌ لم يَصِرْ إليهء و قد زادَ على ما أرادّه؟ أصحابنا مِن أهل مذهبه فى 


الترا ام هذا المعنى. 
[في بيان أن الحاجة إلى الرئيس من الضروريّات البديهيّة] 
فأما قوله: 


فإن قالوا: المُقَوَرُ في عقولٍ العقلاء القَرَعٌ إلى نَصبٍ رئيس يَحِمَعُ 
الكلمة١‏ و يَنظم الشمل” و يَجِمَعْ علن الصّلاحء و يل الفساد. 


<> إمام الكل أيضاً كذلك. و لا فرق عندهم بين فرقة و فرقة في جواز نصب الإمام -كان اتباع إمام 
الكل للجماعة الناصبين له مثل اتباع رعايا أمراء الإمام لهم بأن يكون علئ وجهالانقياد للتصرّف 
بالأمر و النهى :افيه تكلف »كما لا يخفئ . (الأسترابادي) . 
و فى حاشية م (إذ نسبة الرعايا إلى الأمرا ء كفسية الاغراء إلى الإمام؛ لكون الأمراء رعايا للإمام. 
ات . س )). 
مك اخرئ: «كأنّ الظاهر أن يقول: قاع أله نمو تهون ول .. إلى آخره» و كأنّه - 
تدبو بردب 22 للكسيو 3 كرره تاوف نه أعائه المةاواتبينة را ) أمرائه إلبهم مع قاد 
شناعة هذا التشبيه. ففعل كذلك إظهاراً لهذه الشناعة الزائدة؛ فتأمّل ( بخط مولانا محمّد هادي 
مازندرانى)». 

.١‏ تقو لي ناما طابت نفسه للعمل و غيره. القاموس المحيطء ج 7 ص 0/37( نشط). 

؟. فى «ج. صء ف): الو ينصب). 

”. فى «اصء. ط. ف»: «فى). 

4. في الج ص. ط): «ما أرافاةة 

6. فى «صء ط): «إلزام». 

1. فى المغنى: «الكلم». 

/. عه اللدادتشلين: أي ما تشْنَّتَ من أمرهم. الصحاح. ج 4 ص (١775‏ شمل). 
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و هو الموجودٌ في عقل' العقلاءٍ عند الحوادثٍ و النوائب". و قد بَلْمَ 
حالّه في الظهور إلى أنّ غير العٌقَلاءِ يَشْرَكُهِم فيه.... 
لاخو الشؤال؛' 


قيل لهم: قولكم ” «إن هذا مقرّرٌ” في العقول» لا يُخلو من وجهين: 
ِمَا أن يُدّعئ عِلمُ اضطرار. و ذلك ممّا لا سَبِيلَ إليه؛ لأنا نَجِد من أنقسنا 
خلاقه'. و لأنّ الاختلافٌ في ذلك ممكنٌ مع سَلامةِ الأحوال, و لأنه 


فى المغنى: «عقول». 
قال القاضى: «و هو الموجود فى عقل العقلاء عند الحوادث و النوائب». الظاهر أَنّه من كلام 


السائل و هو بعيد الحصر؛ فلو أراد القاضى بسلامة الأحوال فى قوله فى الجواب: «و لأنّ 
الاختلاف فى ذلك ممكن مع سلامة الأحوال» ما يشمل خلوّها من الحوادث و النوائب كما هو 
الظاهر, لم يتوجه على السائل ذلك, و حمل سلامة الأحوال علئ مالا ينافى طروٌ الحوادث 


ص 
.- 


والنوائب بعيد. وكذا جعل الظرف لحكم العقل لالمتعلّقه. فلا ينافي عموم متعلقه. وكونه من كلام 
القاضى أقحمه فى كلام السائل أبعد كمالا يخفئ . اللّهمّإلَا أن يكون حمل كلام السائل علئ أنه بن 
على مجرّد جواز طروٌ الحوادث و النوائبء أو يكون الغرض من الإيراد أن المدّعئ عام للأحوال 
كلّهاء و ما ذكرته علئ ما صرّحت به من التخصيص لا ينطبق عليه؛ فتأمّل. (الأسترابادي). 


فىالمغنى: «قيل له: قولك». 
فى المغنى: «المتصوّر). 
قال القاضي: «و ذلك مما لا سبيل إليه؛ لأنّا نجد من أنفسنا خلافه». لا ريب فى كونه مكابرة» 


خصوصاً مع وجود ذلك التقيّد في كلام السائل. و أيضاً هذا منافر لما يعتذرون به عن استباق 
المبايعين في السقيفة بعد النبي صلّى الله عليه و آله و مسارعتهم إلئ نصب الإمام هناك -مع أنه 
لم يدهمهم عدوّء و لم يغشهم طارق. و لم يطرأهم حادثة و لانائبة» و لم تلجئهم ضرورة إلى 
المبادرة إلى البيعة و عدم التوقف ريثما فرغ من أمر النبئ صلَّى اللّه عليه و آله و تجهيزه و دفنه 
و تعزية أهل بيته؛ مع اشتراكهم معهم في إجالة الرأي و الاختيار و النظر في أمر الأمّة» بل كونهم 


> 


"001 فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 


لك اننا عقن التقل اماما وانهدا " بأولرة عن أن اند عر ماعة. 
ولا" بأن يُدّعئ معصوما أولئ مِن غيره. و إن كنت تدّعي" عِلمَ 
الاكتساب فبِيّنْ طريقّه .... ؛ 


فقّد بِينَا ما الذي يُعلَّمُ ضَرورةٌ مِن هذا البابء و ما الذي يُعلمٌ اكتساباً. و نبّهْنا 


عليه؛ و جملتّه: أنّ المعلوم ضرورةً هو' أن الناس' لا يجورٌ أن يَكونَ حالهم عند 


<> أحقّ و أحرئ بذلك من أنّهم إِنّما أفرغوا وسعهم عند وفاة النبئ صلَّى اللّه عليه و آله قبل أن 


يحجد | لكسا ا الحم 


يفرغوا من أمره إلى نصب الإمام؛ لأنْهم كانوا يرون وجوبه ضرورة. بل يرون أنه أوجب و آكد 
من تجهيز النبن صلَّى الله عليه و آله. و فى هذه المسارعة و المبادرة المؤذنة بمعنى الاختلاس 
و الاستلاب نكتة لا تخفئ على البصير؛ و هي أنّ القوم إِنّما بادروا إلئ ما فعلوه لئلا تفوتهم 
الفرصة التى لم يزالوا من [حين] أظهروا الإسلام منتظرين لانتهازهاء ولا تزول المكنة التي كانوا 
قديماً مرتقبين لاختلاسها؛ حيث علموا أن الأصحاب إذا اجتمعوا واتّفقت كلمتهم و أخذوا بما 
تقتضيه عقولهم وتؤكّده وصيّة نبيّهم وتنصيصه على من هو أولئ بهم من أنفسهم اختاروا 
أفضلهم و أكرمهم, و أجلّهم قرأ و أعظمهم شأناً. و أعلاهم مكاناًء و أشذهم بلاءٌ في 
الإسلام؛ و أحبّهم إلى الله و رسوله. و أكثرهم اجتهاداً فى ترويج هذا الذين» و إعلاء كلمته. 
و رفع مناره» و تثبيت قواعده و تشييد مبانيه» و أعرفهم بالأسرار الإلهيّة. و أعلمهم بالأحكام 
الدينيّة» و أخصّهم برسول الله صلَّى اللّه عليه و آله سرّأ و جهاراً و ليلاً و نهاراً. و مّن هو بمنزلة 
نفسه. أو كرأسه من بدنه. كما أخبر به في حديثه المشهور؛ فلذلك لم يلبثوا حتّئ يفرغ أهل بيته من 
تجهيزه و القيام بمراسم مصيبته. فبادروا إلى مطلوبهم., و انتهزوا الفرصة حينما رأوهم مشغولين 
بمصيبته. و في مثل هذا الوقت يكثر التغلّب و يهون الخطب كما لا يخفئ. (الأسترابادي). 


. في المغنى: «إمام واحد». 

. فى المغنى: «و ليس». 

: في المطبوع: «مدّعي». 

: المغني. ج ١ ٠‏ (القسم الاوّل). ص 8-77 58. و فيه: «طريقته» بدل «طريقه». 

: فى المطبوع: «من». 

قوله قدّس سرّه: «و جملته أن المعلوم ضرورة هو أن الناس ...». فإن قلت: أي فائدة فى بيان 


>< 
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وجود الرؤّساء المُطاعينَ؛ و انبساط أيديهم. و تُفوذ أوامرهم و نوا فرو ور كه 
مِن الحَلٌ و العَقَدِء و القَبضٍ و البّسطء و الإحسان و الإساءةٍ؛ كحالهم إذا لّم يكونوا 
فى الصّلاح و الفساد. 

وقد قدت اللاي قر :فيد ]لزن سار هن الالبعدلال هو اهل اطلام الهم مد 


و 


كُل رئيسء أو هو أمرٌ يَجورُ اختصاصّه ببعض الرؤّساءِ دون بَعضٍ؟ و هل غيرٌ 
الإمام تقوم مَقَامَ الإمام في ذلكء أو هو مما " لا يَنوبُ مَنابَه فيه؟ و هل هذه الحاجة 
امور ررك ينطع جور رإطاميا انود الوو زواجي لبن 
يُمِكِنٌ أن يَمَعَ الخلاف ' فيهاء و يُبيّنَ بالدليل ' الصحيحٌ منها. 


فأمّا ما قدّمناه* فلا طريقٌ إليه مِن جهة الاستدلال؛ لأنه في حيِّز الضرورات'. 


<> وجوب رئيس في الجملة؛ سواء كان ضرورياً أو نظريّاًء والمقصود هو إثبات الإمام الموصوف 
بالصفات المخصوصة, وهو الذي يتعلّق به بحث أصحابنا الإماميّة في الكلام؟ 
قلقو هوداخز فق التقضوة لأن مااترزيق إنباتهتعفية هما درك بالضترووة من غير نظن لا 
نواه سه مما يُعلم بالنظر و الاكتساب ؛ كيف لا؟ و إثبات وجوب الإمام الموصوف 
بالصفات المخصوصة يتوقف علئ وجوب أصل الرئاسة. لا أنّ بيان وجوب رئيس فى الجملة 
مقصود أصالةٌ واستقلالاً. (الأسترابادي) . ْ 

1 فى المطبوع: «هل هو). 

فى المطبوع: «او ممّن» بدل «او هو مما). 

1 فى المطبوع: «الاختلاف». 

: فى المطبوع: «و تبيّن الدليل». 

. أي ما ذكره في بداية البحث عند قوله: «و جملته: أن المعلوم ضرورة...». فقد قدّمه على 

المشتّبه الذي يُرجع فيه إلئ طريقة الاستدلال. 

1. قوله دمن سرّه: «لأنّه في حيّز الضرورات». لا يُقال: «لو كان ضروريًا لم يقع فيه اختلاف»؛ 
لأنْ الضروري قد يحتاج إلى منبّه لولاه لربّما ذهل عنه و ذهب إلئ خلافه . علئ أنّ الاختلاف 
فيه من العقلاء #غي تسل رعاو و الحادت يرجع إلئ ما يدرك بالنظر و الاكتساب. و قد 
مرّت الاشارة إليه فى كلامه قدس بذ( الامترابادى). 


زذيى 


0 فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 


وماهو معلومٌ بالعادات. و قد قِدَّمْنا أن مَن حَمَلَ نفسّه على دفعه لم يَنفْصِل ممّن 
دَفَعَه عمًا يَعتَقَدُه' فى جميع العادات و غيرها. 

و كيف لا يكونٌ ما ذَكٌرناه مُستَقرَاً في العقولء معلوماً لسائر العقلاء؟ و نحن 
نَجدٌ جميعَ حُكماء الأَمَم يَحُضُونَ ' عليه و يوصونٌ به. و يُحذّرونَمِن التغاقّلٍ عنه 
و التفريط ' فى القيام 5 هذا أَرْدَشِيرٌ بن بابك -و ألفاظه و وَصاياهُ في الحكمة 
وما يَتعلُقُ بالأخذٍ بالحَزم معروفةٌ - يقول” 

«المُلك و الدِينٌ أَحَوان ل قوام لأحَدهما إلا بصاحبه). " 


.١‏ فى المطبوع: «نعتقده). 

؟. الحض على الشىء هو الحثٌ عليه. النهابة ج ١‏ ص (5٠١‏ حضض). 

0 فى المطبوع: «و التقصير). 

4. هو أحد ملوك الطوائف. و كان على إصطخر. و كان جدّه ساسان و هو أوّل ملوك الساسانيّة 

ابولق على نلك الفرس هو تالتعقافت له الأموو قهة وتكو أزلفن ومع الشكلةدو اول مق رتب 
المراتب فى الملك و اقتدى به المتأخرون من الملوك و الخلفاء. و حُفظت عنه وصايا فى الملك 
والضابة: لاسا كن الجزاك وز نتفك للسرااة زيما كر السكف رمحي وا لانادي لمعن جز ا 
وضئئة لولدةسانون غددما نضية ملكا بعدة واتدمّة ماذكر فى المكة: «فالديق أمن المللةم ناتملك 
حارسه. و مالم يكن له أسّ فمهدوم, و مالم يكن له حارس فضائع ...» و كان فى عهده جالينوس 
المشهور بالطبّ. وكانت مدّة ملكه أربع عشرة سنة و سنّة أشهر. البلدانه ص 405-100؛ مروج 
الذهب» ج ١ص‏ 511؛ تاريخ الطبري؛ ج52 ص 77؛ تاريخ إبن خلدوده» ج ١ص‏ 1515. 
و فى حاشية «م»: «و هوأوّل الساسانيّينء و يُقال: إِنّه استولئ على الاقاليم و العمران جميعاء 
وأو لاهن لنب ور وها وهة كلياته: لأشرك لذ بالرها ل ؤلا وجال إلا بالمالى لادان لا 
بالعمارة, و لا عمارة إلا بالعدل. و قال: أسدٌ حضوم خيرٌ من ملِكِ عَشُوم, و ملك عسوم خيرٌ من 
فتنةٍ تدوم. و قال: الدينٌ بالمُلك يقوئ, و المّلك بالدين يبقئ (ح. س)». 

6. فى «ص؛: االو يقول». و فى «د) والمطبوع: «بقوله». 

1. التوأم: المولود مع غيره فى بطن. و الجمع: تَّوائمٌ و تُوَامٌ. القاموس المحبط ج 4. ص 15( تأم). 

/. تجارب الأمم. ج ١ص‏ 50!؛ المنتظم. ج 7 ص ١٠؛‏ شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد. ج 17. 
ص .١74‏ 
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»> الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


و من أمثالهم القديمة: إن مَتَلَ المُلكِ و الدّين مَتَلْ الروح و الجَسَدِ؛ٍ فلا انتفاع 
بالروح من غير جَسَلِء و لا بِجَسَدٍ من غيرٍ روح" ' 

وأمّا حُكماءً العَرَبٍ فقَّولّهم في ذلك معروف شائعٌ؛ قال الأفوَهُ ' الأؤدِيٌ” 
لا يَصلّحٌ الناش فؤْضئ؛ لاسَراةَ' لهم ولااسرةًإذا الهم سادوا 


.١‏ الإعجاز و الإيجان ص 008. مع اختلاف. 
؟. اسمه صلاءة بن عمرو بن مالك. كان الافوه من كبار الشعراء القدماء فى الجاهليّة. و كان سيّد 
قومه و قائدهم في حروبهم؛ و العرب تعدّه من حكمائها. الكذاقء اخ لض 24 الرقم 14 
7 قوله 15000 «قال الأفوه الأؤديّ. ( الأفوّه من المَوّه بالتحريك و هو سّعة الفم. والصفة 
على أفعّل فعا ضار علنا للشاعر المشهور. و الأوديّ بفتح الهمزة نسبة إل «أَؤْد» اسم رجل ؛ 
قاله في الصحاح [ج 7. ص 1754(فوه)]. وفيه [ج .ص ٠١14‏ (فوض»] أيضاً: «قوم 
فوضئ, أي متساوون لا رئيس لهم». و«السّراة» بالفتح: الأشراف. جمع سَريّء علئ فعيل. 
و«تهدئ» على البناء للمفعول. و «الامور» نائب الفاعل بعد حذف الخافض و هو اللام او إلئ؛ 
قاله شارح المقامات» وكأنّه لا حاجة إليه ؛ لأنّ الفعل قد يتعدّئ إلى الثاني بنفسه. و يُروى الفعل 
بفتح المضارعة علئ أن يكون من الهَدُء بالهمزة و هو السكون ثم فت بالقلب. و المراد 
استقامة الأمور و خلوّها من الفساد و الاضطراب. و «الحَزم»: ضبط الرجل أمره و الحذر من 
فواته و الأخذ بالثقة. من قولهم: حزمت الشىء» أي شددته . والفظة «ما» فى «ما ل 
توقيتيّة؛ أي ما دامت صالحة . و المستكنّ في «تولّت» عائد إلى الأمورء و المراد ضدّ الصلاح؛ 
قال في النهابة [ج .ص 77١‏ (ولا): «ولى الشيء و تولى اذه هاا كديرا كول 
عنه : إذا أعرض» . وقد يرجع الضمير إلئ أهل الحزم ؛ لتضمنه معنى الجماعة. و على التقديرين 
يدل الكلام على ضرورة وجود ذي رئاسة فى الحالين. (الأسترابادي). 
. قوم فُؤْضئ - كسّكرئ -: متساوون لا رئيس لهم, أو متفرّقون. أو مختلط بعضهم ببعض. 
القاموس المحيطء ج 7 ص (07١‏ فوض). 
. السَّرِيّ: الرئيس, و الجمع: أسرياء و سُرَواء و سّراة. و السّراة اسم جمعء و جمعها: رانك 
الإفصاح في فقه اللخةة ج ١‏ ص 177. 


م 


زي 


و فى حاشية «م): «السّرو: سَحْاءٌ فى مروءة؛ سَرئ يسروء و سَريّ يَسرئء سَروا فيهماء و سَرُوَ 
يسرو سّراوة» أي صار سَّريًاً. و جمعٌ السَّريّ سَراةء و هو جمع عزيز ان يُجمع فعيل على فعله 


> 


"0 فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 
فَان تتجرلة فبلأشرار تَتقادُ‎ ١ تُهدَّى الأمورٌ بأهلٍ الحَزم ما صَلَحَت‎ 
فاتيتُ لا فت الأباعيد: ولا عسبعاد إذا لمم رن ال‎ 
إن تبفة اوحائو أعيدة: اوسا كاقل الأمزالذف كاد‎ 

فما يكونٌ قولٌ العقلاءِ و الألبَاءِ فيه هذا القولّء و وصيّنّهم به جارية علئ هذا 
الوحف كيت تفكن أن دعن * اغختللاف العقللاز فبهى أنه أمه تدر عده اانا 
و يُحتاجٌ إليه أحياناً؟! 

و لَيسَ لأحَدٍ أن يقول: «فلَعَلٌ مَن حَكيثم عنه ما ذَكَرئموه غالِطً و مَتَوَهّمٌ 
لخلافي* الواجب!؛ لأنا لم نَحنَّجّ بقَولِه' على وجه يَقدَحٌ فيه مِثْلّ هذا الكلام. 
و إِنّما أرَدنا أن اعتقاد الحاجة إِلَى الرؤّساء و عموم النفع بهم" شاملٌ للعقلاء. 


<> ولا يُعرف غيره [الصحاح, ج 2.7 ص 71270( سرا)]. و قال ابن الحاجب و الرضى: إن الظاهر 
أنّه اسم جمع لا جمع (ح. س)». 

ا صلاح الأمور يكون برئاسة العقلاء. و فسادها بغلبة الجهَال؛ فتدبّر «ح. س».( من حاشية «م»). 

.١‏ أي: الذي أرادواء نحو: لأَكْادٌ أَحُفيها4. راجع: القاموس المحيط ج ١‏ ص 177( كود). 

"'. النذكرة الحمدونئة ج 4, ص 700 -101؛ بهجة المّجالس و أنس المُجالسء ج 7. ص 7؛ 
الصحاح. ج ”؟. ص ٠١44‏ (فوض)؛ مفردات الفاظ القرآن للراغب. ص 784(أمر)؛ وص 01” 
(رشد)؛ أساس البلافة ص 4844؛ شمس العلوم؛ ج 4. ص 0777؛ تاج العروس. ج ٠١‏ ص ١77‏ 
(فوض). 

. فى المطبوع: - «أن يدّعى». 

6. فى «ط) و حاشية «ف»: «بخلاف». 

1 ول قرس سرّه: «لأنًا لم نحتج بقوله...». حاصله: أن المقصود أن وجوب الرئاسة وكونها 
مما يُحتاج إليه مطلقاً مما تحكم به العقول ضرور: و لا يختصّ بهذا الحكم أحد دون أحد. وما 
نقلناه من قول من صحّت حكمته و عُلمت خبرته بأحوال الرئاسة و ما يتعلّق بالحزم و التدبير 
مما يؤيده و ينبّه عليه ابلغ تنبيه. و ليس المقصود من النقل إلا تقوية المطلوب و التنبيه عليه كي 
لاا يذهب عنه. لا الاثبات بالدليل ؛ فتدبر. (الاسترابادي) . 

/. فى «ص. ط): الهم ». 


الماع 
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0» الشافى فى الإمامة / ج١‏ 
و اهما لا عدن يه ال فاستهدا ينول من اقل فحت شكوته 
و تبت ' معرفتّه بالسياسة و ما يَرجِعٌ إلى الأخذٍ بالحزم و التدبير؛ ليكون أبِلْعَ 
فيما قصدنا: 

و بَعدء فكيفٌ غَلِط هؤلاء فيما ذَكّرناه و لم يَغلطوا فى جميع ما وَصّوا به 
مِن الحجكم و الآداب و التدبير و السياسة, و نحن تَجِدْ جميعَ العقلاء يَفرّعونَ في 
هذه اأحرووان كان هؤلاء الوم و يستفيدونَ مِنها ما يسوسونَ به أمرَ 
مَعايِشِهم و أكثر مُتَصرّفاتهم؟! و هَل ادّعاءٌ العَلْطٍ عَلِيهم فى هذا دون غَيرِه إلا فراراً 
مِن لوم الحُجَة؟! 


[إشارة إلى ما تقدّم من عدم دلالة العقل على عدد الأئمّة و صفاتهم] 
وا ول 
و 0 أن يدَعِيَ إماماً وائحذاً اول من [أن يدّعِيَ]' جماعة ولا 
نععونا اولك فى برام" 
فقّد مضئ ما فيه" و بِيّنًا أن الذي به' يَنبْتٌ وجوبٌُ الرئاسة و حصولٌ اللطف 
بها" فى الجملة غيرُ الذي به يتبث صفاتٌ الرؤّساء و أعدادهم. 


.١‏ في «د) و حاشية الج ف): «وثبتت». 

. ما بين المعقوفين من المغني. 

”. فى المغنى: «و ليس بأن يدّعى معصوما اولى». 
شيع راش )لز من 

4. تقدّم في ص 718. 

1. فى المطبوع: -(ابه). 

/ا. فى المطبوع: «بهما». 


”0/ فصل فى تتبع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 
[تأكيد ما تقدّم من ذهاب العقلاء إلى ضرورة وجود رئيس]‎ 
و أمّا قوله:‎ 
ولو أن قائلاً قال: «المتقرّرٌ' في العقول فَرَعْهم إلى اختيار أنفيهم ' في‎ 
نصبٍ رئيس جامع” للكلِمء فيَجِبُ أن يَِطْلَ؛ بذلك إثباثٌ الإمام بنَصّ‎ 
مروف لكان نون مقا كروي‎ 0 
. فقد سلف" مِن الكلام عليه فى هذا المعنى* المتكرّر ما يغتى‎ 
و بَعدُ فإنهم إِنْما فَزِعوا إِلَى اختيار أَنفْسِهمء عند هلهم بأنّ لهم إماماً يَحِبُ‎ 
عَلِيهم طاعتّه. و عندٌ تُفورهم عمّن نْصِبَ لهم مِن الأئمّة و عِصيانِهم لهم؛ فمّزعوا‎ 


.١‏ في حاشية: «ج): «المقرّر). و فى المطبوع: «بالمتقرّر». 

؟. أي اختيارهم بأنفسهم رئيساً جامعاً للكلم. 

'". فى المغنى: «و جامع». 

؛. فى المغنى: «ان نبطل». 

6. في اج 7 طء. ف»: «معجزا. 

1 المغنى. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 58. 

. تقدّم في ص 117. 

4. وهو خلط صاحب الكتاب بين وجوب النصّ على الإمام. و وجوب أصل الإمامة. 

4. قوله قدّس سرّه: «فقد سلف من الكلام [عليه] في هذا المعنى المتكرّر ما يُغنىي», و هو أن ما 
يثبت به أصل الرئاسة غير ما يثبت به صفات الإمام من كونه منصوصاً و نحوه. فبطل قوله: 
«فيجب أن يبطل [بذلك] إثبات الإمام بنص أو معجز» فإنٌ ذلك لو ورد فإنّما يرد لوكان طريقهما 
واحداء و ليس كذلك.(الاسترابادي). 

.٠‏ قوله قدّس سرّه: «و بعد فإنّهم إِنّما فزعوا إلى نصب رئيس...». إيراد آخر عليه بعد التنرّل؛ 
و ملخصه: أن ما ذكرت لا يُبطل ما ادّعيناه من وجوب كون الإمام منصوصاً مثلاً؛ فإنَ الفزع إلى 
اختيار انفسهم لا يكون إلا عند الجهل بالإمام المنصوص. او عند النفور عنه و العصيان له 


جه 


ظعغ/١‎ 
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ل ل ل ا اد ا ماروا 72 س2 .ل ” 2 شن 
مِن حَيت فوّتوا انفسَهم الانتفاع بِمّن نصِبٌ لهم., و هذا يؤكد ماذكرناه من مُتابَرةٍ 


العقلاء علئ أمر الرئاسةٍء و اعتقادهم وجوبهاء و حصول الصّرَرٍ فى الإخلالٍ بها. 


[في بيان أن الحاجة إلى الإمام عامّة لجميع الأحوال] 
فأمّا قوله: 
و لو أَنّ قائلاً قالَ: «المتعالَمُ؛ أنْهم يَنصِبون رئيساً عند الحوادث, 
لا في كُلَّ حال؛ لأنّهم* مع سَلامةٍ أحوالهم قد لا يَفْعَلونَ ذلك. فإذا 


<> لغرض نفسانيء و ذلك لا يدل على عدم حكم عقولهم بوجوب النصّ عليه. فلو سُلّمِ اتحاد 
الطريق لم يتوجّه الإيراد بل ما ذكرت من الفزع إلى الاختيار يؤْكّد المدعئ في الجملة؛ حيث 
يقطعون بأن لا محيص عن وجود الرئاسة و حصول الضرر بدونها. وفيه: أن هذا إِنّما يصحّ أن 
لو كان القاضي مُعدَّلاً. فلعلّه فى مقام المنع. و يمكن دفعه بأنْ الظاهر من كلام القاضي 
المعارضة, بناءً علئ أنّ المقصود إثبات الإمام المنصوص. كما يُشعر به قوله: «فيجب أن يبطل» 
فإنٌ المنع لا يبطل أصل الدعوئ, و كذا قوله: «لكان أقرب مما ذكروه» و بناء كلامه قدس سرّه 
عليه ؛ فتديّر. علئ أنّهِ لو كان منعاً لكان منعاً للمقدّمة الضروريّة المنرّلة على الضرورة:؛ فينبغى 
فى المقام التنبيه لإزالة الخفاء. ْ 
ف كر أن يقد كلامه قسن سدة بأنّ ما ذكرته من قولك: «فيجب أن يبطل ...» يدفعه ما سلف 
في كلامنا من أنّ طريق إثبات وجوب الرئاسة غير طريق إثبات وجوب الصفات المخصوصة 
للإمام. وما ذكرته من أن المتقرّر في العقول فزعهم إلى الاخختيار, فلا ينافي طريق إثبات وجوب 
أصل الرئاسة بل يؤكّده, و لا يُبطل أيضاً طريق إثبات صفات الإمام. و لا يخفى جودته؛ و عدم 
ورود شىء عليه ؛ فليّقَهَم. (الأسترابادي). 

.١‏ فى المطبوع: «الاتباع لمن نصب». 

.101-1701 تقدّم فى ص‎ .١ 

*. ثابرَ على الشىء: واظب. و المثابرة: المواظبة. راجع: لسان العرب. ج 4 ص 94( ثبر). 

:. هكذا فى النسخ و المغنىيء و في المطبوع: «المعلوم». و تعالم الناسٌ الخبر: علموا به. فهو 
متعالم. راجع: شمس العلوم. ج لا ص 81/417( التعالم). 

0. فى «د» و المطبوع: «و أنهم). 


0 فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 
'.... دُفِعوا إلئ ' محارّبةٍ و منارّعة '. فعلوه». لكانّ أقرّب مما قالوه‎ 

فمّد ينا أن الأمر الذي يُحتاج فيه إلئ إمام ليس مما يَحدَّتُ فى حالٍ دون حالٍ. 
بل هو عام فى الأحوالٍ '؛ فكي يَصِحّ ما ذْكّروه؟ 

و بَعدٌ فكيفٌ يَجِورٌ الاستِغناءً عن الإمام فى حالٍ الأمن* و ارتفاع الحاجة إلى 
الحرب و المنازّعةٍ وما جرئ مّجراهماء و نحن نَعَلَمُ أن حال الأمن لا يوْمَنُ' فيها 
التظالَمُ و التغالْبٌ, و امتدادٌ يدِ القويّ إلى الضعيفيء إلى سائر ما يُستَعْنِى عن ذكره 
مِن وجوو الفَسادِ التى لا يَمنَعُ' الأمنُ منها و لا يُحِيلٌ وقوعها*"؟ و إذا كان كل هذا 


متوّقعا مُمكناء و وجود من يهاب مكانه و تخشئ سَطوئه او يوّقرٌ فى نفسه 


.١‏ هكذا فى النسخ و المغنى. و فى المطبوع: «فإذا وقعوا فى». 

؟. فى «د): «محادثة». 

*. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 18. 

. تقدم فى ص 770. 

0 قوله قدس سره: «و بعد. فكيف يجوز الاستغناء عن الإمام فى حال الأمن...؟2». بنى الأمر فى 
الجواب الأول علئ أن مقتضى دليل اللطف عموم الحاجة إلى الإمام فيما يتعلق به الإمامة. و أنه 
لا اختصاص لها بحال من الأحوال. و فى هذا الجواب تعدّض قدّس سره لإثبات الحاجة إليه 
في خصوص حال الأمن التى أنكرها القاضى., و أنه لا فرق بينها و بين غيرها كما يقتضيه 
العقول. و قوله: «علئ أنّه لا فرق بين من قال: إِنْ الإمام...» فيه معارضة له؛ فإنٌ تخصيص 
الحاجة بحال المحاربة دون حال الأمن كتخصيص من يعكس ؛ لاشتراك الحالين حسب ما 
يقتضيه العقل فى الحاجة إلى الإمام علئ حدٌ سواءء فما نجيب به فهو جوابنا عمًا زعمت. 
و أيضاً لما كان عموم الدعوئ بديهيّاً و ذهل المعترض عن بعض أفرادهاء أجاب أوَّلاً أن 
التخصيص ليس مقتضئ حكم العقل كليّاء ثم تعرّض للتنبيه علئ ما ذهل عنه و انكره بما يزيل 
الخفاء عنه؛ فتأمّل. (الأسترابادي) . 

1. فى المطبوع: «لا يعدم». 

“ل والمطوع «لا يمتنع». 

1 أي يجعله مستحيلا. 


١ 


الض الشافى فى الامامة / ج ١‏ 
و يُستّحيئ مِن مُجاهَدَتِه ' يَرفَعٌ ذلك أو يُقَلْله فمّد بَطَلَ ما ظَنّهِ من اختِصاص 
الحاجة إليه بحالٍ وق ا رق 

على أنّه لا فرقٌ بِينَ مَن . قال: «إنْ الإمام قد يَجِورُ أن يُستَغنى عنه في الأمن عند 
الامكفتاء عه" الحرب» و بَينَ مَن قال: «و قد يَجِورُ أيضاً أن يُستَغن عنه فى 
الحرب و غيرها ممًا ادْعِىَ أنّه يُحتاجُ إليه فيه)؛ و ما يُصححٌ الحاجةً إليه في 
الحرب و المنارّعات, بمثله يُصححٌ الحاجة إليه في جميع الأحوالٍ. 


[تجويز ترك العقلاء نصبَ الإمام مع إدراكهم لقبح ذلك عقلاً] 

وقوله: «لأنهم مع سَلامة الأحوالٍ قد لا يَفعَلونَ ذلك» لا يُنْكَنُ ا نهم إذا لم 
يَفعَلوه أعقّبّهم مِن الصَّرّرِ و الانتشار ما هو معروف. و لم يَكٌن احتجاجنا بفِعلهه” 
خيتيى جا جتحين ا لجرا مكلرة«اقوو كاوررة لله اوسريه الى ترام 
و متئ أَغمّلوه تَبيّنوا غِْبّ ' مَضرّتِه. 

علئ أَنّهم إذا لم يَفعَلوا ذلك عَلِموا مِن أنفُسِهم أنّهم مُهمِلونَ و تاركونَ لِما يَجِبٌ 
كترايي راتو مستتواره اوري ررحيو تدا بعلمو ب زاكدبو عفاد 
ارتكبوا للم وما بجرئ تجراء في القبائح* فى العقولٍ أَنّهم فاعِلونَ لِما تَمَنَضى " 


.١‏ في المطبوع و حاشية «ف»: «مجاهرته)» بالراء. 

3 فى المطبوع: «من». 

1 في المطبوع و«د»:«مما يذعى). 

؛. الانتشار: التفرّق. التهابةه ج 4. ص 00( نشر). 

6. فى «د. ص »: «بقطعهم». 

1. فى المطبوع: «و إنّما احتجاجنا أنّهم). 

/ا. فى المطبوع: «عن مضرّته». و غِبَ كل شىء: عاقبته. الصحاح» ج ١.ص‏ ٠١59١(غبب).‏ 
. هكذا في «ط). و في سائر النسخ و المطبوع: «يقتضى». 


.١‏ فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الامامة ف 
عُقولّهم جلاقه. و أنّهم فى ذلك عاملون علّى الهَوئ و مائلون مع الطّباع؛ ولا يُجِلُ 
ذلك بمعرفتهم ببح ' ما صَئَّعوه. فكذلك حُكمُهم إذا أهمّلوا أمرَ الإمامة و تَوانُوا 
عن إقامةٍ الر 000 ذلك. 
فأمّا قوله: 
لو أنّ قائلاً قالَ: «قرَعْهم إلى تصبٍ رئيس كقَرّعِهم إِلَى الاستبدالٍ به" إذا 
هوا يلها أمرا :راو عَلموا طركنة غير فتعنة أن تكو الآسامة هندة 
حالها» لكان قرب ممّا ذكروه] ' 
و قولّه *. 
و لو أن قائلا قال: «كُلّ فرقةٍ تفرع إل رئيس غير الذي تَفرَعٌ إليه سائ 
الفِرّقء فيَجِبٌ إثباث رئيس َكل فرقة»” لكان أقرَب مما ذَكروه.١‏ 
فق رَ منًا الكلامٌ عليه لتكراره له"؛ و ججملتُه: أنّه يَظَنُ أنّ طريقيّنا في إثبات 


.١‏ فى «صء ف):«بقبيح). 

”. قال القاضى: «كفزعهم إلى الاستبدال به» يعني: أن حكم العقول بوجوب الرئيس مثل حكمها 
بجواز الاستبدال به لغيره إذا كرهوا منه أمرًء فلو كان مقتضى العقول وجوب الرئيس المنصوص 
عليه من اللّه تعالئ تعارَضٌ الحكمان. و الجواب: منع كون ما يقتضى الصفات الشخصوصة 
للإمام مقتضيا لجوازالاستبدال المذكور. نعم, ما يّدرك بالضرورة من وجوب رئيس ما لا يُنافى 
جوازالاستبدال المذكور. فما أورده مبنئ على اتّحاد الطريقين, و هو وهم فاحش كما أشار إليه 
قدس سرّه. (الأسترابادي). 

"'. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 88. و ما بين المعقوفين من المصدر. 

؛. فى «ص. ط»: «او قوله». 

60. فى المفاى: «لكل قرية وإمام لكل طائفة» بدل «لكل فرقة». 

1. المصدر السابق. 

. راجع: ص 46. .6١‏ 


0 


ا الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


الإمامة و ما نوجبّها به هو' طريقتّنا إلى إثبات صفات الإمام التى يَخنَصٌ بهاء و كُونِه 
عليه نص مِن قِبَلٍ اللَّهِ تعالئ؛ و هذا ظَّنْ نه بَعيدٌ. ٠‏ 
و أما قوله: 
و لو أن قائلاً قالَ: المُتقدّرٌ في العقولٍ أنّْهم يَنصِبونَ رئيساً عند ظَنّهِم 
الحاجة إليه كما يَنصِبونَ وكيلاً عند ذلك؛ و لذلك ' لو ظَنُوا الغنئ عنه لم 
فقّد بينَا نهم عالِمونَ بالحاجة إِلَى الإمام ' و الرئيسء لا ظانونَ” و أنّ حاجتّهم 


إلى ذلك لا تَخْتَلِفُ باختلافي الأوقات. و إِنّ' الاستغناءَ عن الرؤّساء لا يَجَورُ أن 


يَتخيّلّه عاقلّ؛ و ذلك كافٍ. 


[إشارة إلى ما تقدّم من عدم التلازم بين دليل إثبات الإمامة: و إثبات صفات الإمام] 
و ما قوله: 


ولا فرق بينَ مَن قال”: ماح ماه اله وا" ف لقأف ل عا اكع لقا أل وك أنه ا جوز كوم تمطها روا 186 7ه 


.١‏ فى المطبوع: «اهى). 

1 . هكذا فى المغنى والععى” و فى النسخ: «وكذلك». 

". المغني» ج ٠‏ القسم الأوّل)» ص 58. 

؛. قوله دين سرّه: : «فقد ّنا أنهم عالمون بالحاجة إلى الإمام. 2 . قد أبطل ا يدل عليها كلام 
القاضي [و هي :] كون الحاجة إلى الإمام مظنوناً لامعلوماً؛ و أنّ الحاجة إليه كالحاجة إلى الوكيل 
في عدم استمرارها و الغنئ عنها في بعض الأوقات,. و أنّ معها يجوز أن يتولى الرجل الأمر بنفسه. 
فالرجوع إليه للإرفاق. و وجه الدفع قد ظهر من كلامه قدّس سرّه فيما تقدم.(الأسترابادي). 

5. تقدّم فى ص 577 170. 

.١‏ فى «د» و المطبوع: «فإن». 

. قال القاضى: «و لا فرق بين من قال...». غرضه أن العقل إِنّما يدل على الرئاسة في الجملة؛ و 


.١‏ فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة ياف 
«المُتقررُ في العقول' وجوبُ تَصبٍ الإمام لحُصولٍ الأمن». و بينَ مَن 
قال: «المُتقوٌرٌ في العقول وجوبٌ' الصّلاةٍ و الصيام» و رَجَعَ إلئ ما 
ا في العقلٍ من وجوب الخُضوع للمعبود. و إذاء كان ذلك لا 0 
علئ وجويهما بهذه' الشرائط' - لأنّ العقلّ نما يفضي الخُضوع فَقط. 
و لا يَقتّضي الخضوع بهذين الفِعلِينِ [علئ ما اختّضًا به مِن الشرائط] - 


<> لا يدل علئ خصوصيّة الرئيس و صفاته. كما أن العقل إِنّما يدل على الخضوع في الجملة لله 
تعالئ, و لا يدل علئ خمصوص الصلاة و الصيام و لا علئ شرائطها؛ لكنّ في أوّل كلامه نوع 
تشويشء و لو قال:«لا فرق بين من يدعي دلالة العقل على الإمام بالصفات المخصوصة و من 
يدّعي دلالته على خصوص الخضوع بذينك الفعلين» لسلم. و الأمر هيّن؛ فإنّه أراد وجوب 
نصب الإمام على الصفات المخصوصة ليحصل الأمن. فإِنّه قال أوَّلاً: «و بين من قال: المتقرّر 
في العقول وجوب الصلاة و الصيام». فإن أراد دلالة ما يدل علئ أصل الخضوع عليهما ‏ حتّى 
يلائم ما سوّئ بينه وبينه و هو وجود رئيس فى الجملة لحصول الأمنء و يلائم قوله: «و إذا كان 
ذلك لا يدل علئ وجوبهما بهذه الشرائط» لان النفى فيه يرجع إلى القيد. و هو قوله: «بهذه 
الشرائط» فيّقهم أن ما لا يدل عليه العقل هي الشرائط؛ لا أصل الفعل ‏ فهو غير صحيح ؛ لأنّ ما 
يدل على أصل الخضوع لا يدل على الخضوع بهذين الفعلين. وهو ظاهر. و قد قال في 
التعليل: «و لا يقتضى الخضوع بهذين الفعلين». و إن اراد عدم دلالة مايدل علئ أصل الخضوع 
على الفعلين و يدفع عدم الملاءمة لما بعده بأن يجعل الشرائط قيداً لأصل الخضوع و الصلاة 
هي الخضوع مقيّدأ بما اعتّبر من الشرائط, فالنسبة غير صحيحة ؛ فتأمّل. (الأسترابادي) . 

.١‏ فى المغنى: «المتصوّر فى العقل». 

.١‏ من قوله: «نصب الإمام؛ إلى هنا ساقط من المغني المطبوع» ولذا وقع محمقه فى حيرة؛ لعدم 
ظهور الطرف الاخر من المقارنة. 

". فى «د» و حاشية «ف» و المغنى: «ما يثبت». 

1 فى المغنى: «فإذا». ١‏ 

6. فى المغنى: «وجوبها لهذه». 

7. قال القاضي: «علئ وجوبهما بهذه الشرائط» أي التي للخضوع المطلق فتحصل بانضمامها إليه 
الصلاة و الصيام. لا للصلاة و الصيام ؛ فتديّر. (الاسترابادي). 


عال/١‎ 


2 الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 
فكذلكَ لو تَبَتَ ما قالوه من نَصبٍ رئيس في العقلٍ لَما' دَلَّ على ما 
قالوه؛ لأنْه لم يَنبْتْ نّصبّه على الصفةٍ التي ذَكّروهاء فلا بد مِن رُجوعِهم 
[في ذلك] إلئ دليل سواه '. 

فقّد رَضيئا بما ذَّكّره و مَثّلَ به مِن أمر الصلاةٍ و الصيام و ما أشبَهَهما من 
العباداتٍ الشرعيّة؛ لأنّ العقلّ و إن دَلّ على وجوب الحُضوع للمعبود في الجُملة 
هو خيئ دل على استعماٍ رب من اضوع منخصومي؛ و إثما يرم في ذلك 

إلى أدلة أَخَر"" 

وكذلك القولُ فى الإمامة عندّنا؛ لأنّ العقلّ -الدالٌ علّى الحاجة إِلَى الرئاسة في 
الثتملة وتوحخوب إقامة الرؤساء -لآ يدل بتفين ادل به على اللحابحة إلبهم في 
الجُملةٍ على صفاتهم المخصوصة: و أحوالهم المعيّنة؛ بَل لا بُدٌ في * إثبات ذلك 
ين الرُجوع إلى طريقة أخرئء و هي و إن كانّت مِن مجملة طُرْقٍ العقلٍ و أَدلَيِه 

لخي تفن :1 لاعن وكوى نامعن ا متف كا طن در 1 

طريقئّنا فى وجوب الرئاسة و صفات الرؤّساءِ و أعدادهم واحدة. 


.١‏ في المطبوع: «كمأ». 

”. المغني» ج ٠(القسم‏ الأوّل). ص - 59. وما بين المعقوفين في الموضعين من المصدر. 

18 فى «ص» و حاشية اج ): «اخرى)». 

. قوله دمن سرّه: «بنفس مأ دل أشار بذلك إلئ ما سيصرّح به. وهو قوله: «و إن كانت من 
ججلة طرق الع[ :0+( الأست اباد : 

. فى المطبوع: «من»). و هو سهو. 

5. هكذا في اجء ص). و في «دء ل): الينيّه»). و في «ف): (ينبه). و في المطبوع و«ط):(فنسبة». 
وآاضناف فى المطبوع فى آخر هذه الفقرة: «غير صحيحة» فى المعقوفينء فصارت العبارة هكذا: 


«فنسبة صاحب الكتاب ... [غير صحيحة])». 


>» فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 
[في بيان أننا نحتج بما يعلمه العقلاء من وجوب الإمامة. لا بفعلهم فقط]‎ 
فأمًا قوله:‎ 
إِنّ العقلاء قد يَفعلونَ ما هو واجبٌ' و ما ليس بواجب؛ فون أينَ أنه‎ 
واجبٌ؟ و قد يَفعلونَ' ما يَحسَنٌ و ما لا يَحسّنُ؛ فمن أين أنه حَسَنٌ؟‎ 
و قد يَفعَلونَ ما يَشْتَرِكونَ في معرفته و سبيه ' و ما يُفترقونَ فيه؛ فمن‎ 


أينَ أن جميعهم قد وقفوا على سبب وجويه؛؟ و هذا يبيّنُ أن فِعلّهم 
ليس بِحُجّةٍ إلا إذا كانَ* عن معرفة ١....‏ 

فقوي" ان لتنا لور مكو تعلو نتطه تل ينا العلمونة ون وتضو لان 
الفِعلٍ عَلَيهِم ” و ما في تَركِه مِن الاستضرار و في فِعله مِن الصَّلاح؛ و أنه مما 
كرا دالاهم كن المكلية ظان ماهم عليهبةل الغلة مرحووه اتيغوة 


.١‏ فى المغنى: «إِنْ العقلاء يعقلون ذلك, فقد يعقلون ما هو واجب». 

". فى المغني: «و قد يعقلون» فى هذا المورد و المورد القادم. 

"”. فى «ج. صء. طء ف): او فى سببه»). 

4. في المطبوع: 056 

6. فى المغنى: + «واقعا». 

امد 2 15[ القني الأول ناض :4 

. تقدم فى ص 550. 

6. قوله قَدّس سرّه: «بل بما يعلمونه من وجوب ذلك الفعل عليهم؛. لفظة «بل» للإضراب. 
والباء صلة للتعلق. و يُحتمل كونها للملابسة؛ و هو أظهر بالنسبة إلئ لفظ «فقط»؛ أي لم يكن 
تعلقنا بفعلهم منفرداً عن علمهم بالوجوب. بل بفعلهم مع ما يعلمونه من وجوب ذلك عليهم. 
ولولاه لم يكن لقوله «فقط» فائدة. ولا ينافره قوله قدّس سرّه فيما بعد: «فقد زاد ذلك علئ 
إثبات حسنه؛ لان الواجب فى العقول لا يكون إلا حسنا» و لا حاجة إلئ أن يُقال: يريد تعلقه 
بالوتعة الأكمل الأخس ديل 2 ونه لئدة فحدكن (الألبك اناد ): 


م١‎ 


كف الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 

و إذا كنا قد فرّغنا مِن ذلك فقّد سَقَط ما ذَّكّره في هذا المَصل؛ لأنّهم إذا كانوا 
قد فعَلوه مع العلم بوجوبه. فقّد زادَ ذلك علئ إثبات حُسيه '؛ لأنّ الواجبٌ 
في العقول لا يكونٌ إلا حَسَناً. و بان" أيضاً أنهم مُسْتَركونَ في معرفة سبب 
وجوبه, و قد تقدّمٌ فصلنا' بِينَ ما يُعَلّمُ مِن ذلك باضطرار و ما يُعلّمُ باكتساب؟؛ 
فلاوّجه لاعادته. 


[نفي معرفة مَن يستغني بتناضف الناس عن الإمام] 
فأمًا قوله: 
العقاقم مختلفون: كنوع :تق تنص ريسا و اطتهه تن بعل عر 
ما يَعلّمُه* من حالٍ جميعهم في بَذْلٍ النّصَفَةٍ مِن أَنفْسِهم'. و منهم مَن 
ُبطِلُ الرئيس و يَعزِله و يعودٌ إلى طريقةٍ الشورئ ....' 


.١‏ قوله تددن قد #لأفقلة زاد 5لك عل إثاث جني لمااطالت القافى نان الوتغوت كارة 
ونان الشين أرق فكع قدس مين ألاسد يان الرحوت ونان لاسا إن إننات اللعضن: 
لأث اناك الوحونه عض ١‏ إقانت الي و زياد فاق الزالعي فى العقول ل كون: لاا 
والعمن اعمظافا من اراي واثيوت لأسن ومغلره تيوت الأعية( لاخر ناد ): 

". عطف على «سقط ما ذكره ...». 

". قوله قدّس سره: «و قد تقدّم فصلنا...» دفمٌ لما يُتوهّم من فساد الدعوئ بما نعلم من عدم 
معرفتهم لما تعتبرون من خصوصيّات الإمام و صفاته. و تقريره: أنّه قد تقدّم التفصيل فيما 
يحكم به العقل فى الإمام؛ فمنه ما يُعلم ضرورة و من غير اكتساب. و منه ما يُعلم بالنظر 
و الاكتساب. و نحن إِنْما ادّعينا اشتراك الجميع فى معرفة سبب وجوب الاوّل دون الثاني. 
و بناء كلام القاضي علئ توهّم اتّحاد الطريقين كما مرّ مراراً. (الأسترابادي). 

؟. تقدّم فى ص 701 101. 

0. فى المغنى: «و منهم من يقول: لاء على ما نعلمه). 

". يعنى: و منهم من يرى أنه إذا علم من الناس التناصفء فلا حاجة للإمامة حينئذ. 

. المخنى. ج ٠‏ القسم الاوّل). ص 19. و فيه: «إلى طريقته الاولى». و لا وجه له. 


.١‏ فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة يلف 





فقّد عَرَفناو عَرَفَ' مَن يَفْرَّعٌ إلى تصب الرؤّساء مِن العقلاءء و يابو" علئ أمر 
الرئاسة, و يَحَذْرٌ مِن التفريط فيها و الإهمالٍ لأمرها. و ليس يُعرَف: من الذي 
بُعوّلُ على بَذْلٍ النّصَفةِ مِن نفسِه ء. و يَظُنٌ الاستغناءَ عن الرؤّْساءٍ و الأئمّةِ؟ و قد 
كان يَجِبٌ عليه إذا ادّعئ ذلك أن يُشِيرَ إلى من لا يُمِكِنُ جَحد مَكانه. و لا يُعوّلَ 
على مَّحضٍ الدعوئ. 


[عدم التنافي بين القول بالشورئء و القول بوجوب الإمام] 

و قوله: «و منهم من يَعزِلُ الرئيس و يَعودٌ إِلَى الشورئ» آسنا تَعلَمْ بأيّ طريتي 
َقَدَحُ في مَذَهَبنا؟ لأن رُجوعٌ مّن يَرجِعٌ إلى الشورئ لم يُخرَجْ به عن طريقة مَن 
يَعتَقَدُ الحاجة إلى الرؤّساء ولزوم إقامتهم؛ لأنّ الشورئ إِنّما هى زمانٌ الفحص عن 
المُستجقٌ لأمر الرئاسة» و ذلك يؤْكَدٌ أمرَ الحاجة إِلَى الإمام؛ اللّهم إلا أن يريد 
بلفظة* «الشورئ» الإهمال و الاستغناءَ عن الإمام, فإذا كان يُرِيدٌ ذلك فهو غير 


مفهوم مِن هذه اللفظةٍ. مع الاصطلاح الواقع علئ معناهاء و قد مضَّى الكلامٌ علئ 


.١‏ قوله قدّس سرّه: «فقد عرفنا و عرف»» فاعل الفعل الثاني هو الضمير المستكنٌ الراجع إلى 
القاضى, لا لفظة «مّن». (الاسترابادي) . 

3 التبعارده علي الشىيي موقل طليدوو العامة الى النطاع مسرو قفن يرا 

". قوله قدّس سرّه: «و ليس يُعرف» على البناء للمفعول. (الأسترابادي). 

؛. قوله قدّس سرّه: «مّن الذي يعوّل علئ بذل النصفة من نفسه» كأنّ المراد: من الذي يعوّل على 
إنصاف كلّ واحد من الناس من نفسه. فيظن استغناءهم عن الرؤساء و الأثمّة؟ لاما هو ظاهر 
اللفظ من عود الضمير في قوله: «من نفسه» إلى الموصول؛ فلا يناسب ما قاله القاضى و لاكلامه 
بعده. و يحتمل أن يكون المراد: من الذي يعوّل علئ بذل النصفة من نفسه من احاد الرعيّة مع 
كونه أعرف بحال نفسه فضلاً عن غيره؟ فتدبّر. (الأسترابادي). 

8. فى المطبوع: «بلفظ». 


514 الشافى فى الامامة اج 


١ 


فساد ذلك' إن كان أراده ‏ مُستقصي '. 


[شسمول الإمامة لشؤون الدين و الدنياء و عدم اختصاصها بالدنيا] 
0/1 فأمًا قوله: 
و اعلّمْ أنّ الذي يَفعَلّهِ العقلاء لا مَدخَلَ له في باب الإمامة”؛ لأنّهم 
يَفعَلونَ ما يَتَصِلّ باجتلاب المَنافع و دفع المَضارٌ. و الاستعانةٌ بالغيرٍ 
عند الحاجةٍ تَدخُلُ ؛ في هذا الباب, و لا قَرقَ بِينَ الاستعانة بوَكيل 


.١‏ قوله قَدّس سرّه: «و قد مضى الكلام علئ فساد ذلك» أي: كون الناس مهمّلين مستغنين عن 
الرئيس. (الاسترابادي). 

”. استقصى فلان المسألة: بلغ النهاية. مجمع البحرين» ج .١‏ ص (74١‏ قصا). 

*. قال القاضي: «و اعلم أن الذي يفعله العقلاء لا مدخل له فى باب الإمامة». إن أراد الإمامة بالشرائط 
والخصوصيّات المعتبرة عند الإماميّة, ففيه: أنّ الاستدلال بفعل العقلاء ليس لإثبات ذلك. بل له 
طريق آخرء كما مر غير مرّة. و إن أراد الرئاسة فى الجملة. فلار يب فى كونه مكابرة ؛ كيف لا؟ و قد 
١‏ لمعك يكوا عه اكات جزمي لقاية نأك النادن خا بلا عاك الم قي الخهر نزو الففية 
و مقتضاهما التجاذب و التدافع و التنازع مما يقتضيه طباع كل واحد من اجتلاب المنافع و استلاب 
المشتهيات و دفع المضرّات و الغضب لها و عليها. فيقع بينهم الهرج و المرج و الفساد المُفضى إلى 
اختلال النظام المنافى للحكمة. وجب وجود رئيس يردعهم عن القبيح, و يزجرهم عن العدوان. 
و يحنّهم على العدل و الإحسان, و يأخذ النّصّفة للمظلوم من الظالم ؛ فمادام الناس علئ تلك 
الحال. و لم يكن فيهم ما يمنع من مقتضاها كمّلكة العصمة, يحكم العقل بوجوب إقامة رئيس 
يبقئ معه النظام سالماً من الاختلال؛ فظهر أنّ تنزيل الإمام منزلة الوكيل و غيره ممّن يُحتاج إليه في 
وقت و يُستغنى عنه فى آخر مناففٍ لما تقتضيه عقول العقلاء و ما فعلوه مع العلم بوجوبه. فلو 
قطع النظر عن أمر الدّين و حص الافتقار بكونه فى أمر الذنيا لتم هذا. فما ذكره قدّس سرّه في 
الجواب لعلّه مبنيَ علئ نوع من التنرّل؛ اللّهمَ إلا أن يُحمل أمر الذين فى كلامه قدّس سرّه على 
ما يوافق ما ثبت في الدّين من الأحكام العقليّة الصرفة ممّا أخبر في الشرع بترئّب الشواب 
و العقاب عليه فيلائم طريقة الحكماء في إثبات الرئاسة ؛ فتأمّل. (الأسترابادي). 

ُ. فى «ج. صء. ف" و المغنى: «يدخل». 


4 فصل فى نتبع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 
.... يقومٌ بأمرٍ الدارٍ و الضّيعة'. و الاستعانة بأمير ' يقومٌ بجفظ البَلَدِ‎ 
إل قوله:‎ 
فلا فَرقَ بينَ مَن يَدَّعي نَصْبَ إمام” بهذه الطريقة. و بَينَ مَن‎ 
يدّعي جميعَ ما يَتعلّقُ باجتلاب المنافع و دفع المَضانٌ و يَجعلّه أصلاً‎ 
في هذا الباب.‎ 
فلّيسَ كما ادَّعاه مِن أن الحاجة إِلَى الإمام مخصوصة باجتّلاب* المّنافع و دَفع‎ 
كرو" إن كان ساصيلة فيا فقن تعلق بها أمة؟ ما‎ ٠ المُشنار الفاوتة ؟؟ بل الداع‎ 
يَجِمٌ إِلَى الذي و للف في فِعل الواجبات و الامتناع '' مِنَ المُقبّحاتٍ.‎ 
ألا ترئ نا قد دلّلنا على أن بوجود الرؤّساءٍ و انبساط أيديهم و قَوَّةِ سّلطانْهم‎ 


.١‏ الضَيعَة: العقار. أي النخل و الكَوْم و الأرض. و قيل: الضيعة ما منه معاش الرجل كالصنعة 
و التجارة و الزراعة و غير ذلك. و ربّما أطلق على المتاع. راجع: الصحاح. ج ", ص 567 1؛ 
التهابة ج 7 ص 8١٠؛‏ المصباح المزيره ص 171( ضيع). 

”. فى «ص. ف)»: «بامر». و فى المغنى: «بامين». 

3 في المطبوع: «الإمام». ١ ١‏ 

؛. المغني. ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص 0 

6. فى «دا والمطبوع: ابخصوصه في اجتلاب» بدل «مخصوصة باجتلاب». 

1 في المطبوع: «الدنيوية». 

. قوله قدّس سرّه: «باجتلاب المنافع و دفع المضارٌ الدنياويّة» أي: مما لا مدخل له في الدّين 
مما يُستعان فى حصوله بنحو الوكيل. (الاسترابادي). 

/. في «د) و المطبوع: -«و). 

5 في ١اجء.‏ ص. ف)»: «ابامر». 

2 «ج» و المطبوع: «و الإقلاع». 


1 الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


والانتشار؟ وكُلّ ذلك ب ان للنناية دخو في الذين قوياً. 

وكَيف يدفم تأثير ' الرئاسة في أمر الدَّينِء مع ما ذَّكرناه من تقليلها لوقوع كثير 
مين المقبّحات, و تكثيرها لفعل الواجباتٍ"؟ ٠‏ 

و لَيسَ لأحَدٍ أن يَقولَ: لّو كانت الرئاسةً إِنّما تَجبُ مِن حَيتُ كانت لطفاً في 
واجبات العقول لم يَجَبْ على الناس إقامة الرؤّساءِ؛ لأنهم ؟ لا يَجبٌ عَلَيهم أن 
2 ارم قي مل الراضيات عند و إذا* كان غرضٌ مَن يَنصِبٌ الأئمَةَ في 

تصبهم دَفْعَ ما يَقَعٌ مِن المفسِدينٌ م بن الظّلم و العّدوانِ علئ ما ادعَيتم؛ فقّد صارَ 
لاطي لسرا رع ا َتَعلّقٌ بالدّين» و فَسادُ ذلك ظاهرٌ'. و إذا فَسَدَ 
لم يَبقَ إلا أن غرضّهم في صب" الرؤّساء مقصورٌ على المصالح الدنياويّة: و دفع 
المَضارٌ العاجلة؛ و اجتّلاب المّنافع الحاضرة. ْ ْ 


و ذلك: أن غرضّ العقلاء في نصب الرؤّساءِ ليس بمقصور علئ أن لا يَمَعَّ مِن 


.١‏ في هامش المطبوع عن بعض النسخ: «دخلة). 

". فى «د. ل»: «باثر». 

0 ل لسن سرّه: «من تقليلها لوقوع كثير من المقبّحاتء, و تكثيرها لفعل الواجبات» أي التي 
يحكم العقل بقبحها و حسنها من غير توقف علئ كشف الشرع عن قبحها أو حسنها. 
(الاسترابادي) . 

3 فى المطبوع: «لأنّه). 

6. فى «دا والمطبوع: «فإذا». 

.١‏ قوله فلم سرّه: «و فساد ذلك ظاهر». قد يُمنع ذلك؛ فإنّ العقل يحكم بحسن دفع الظلم عن 
الغير و قبح خذلان المظلوم و ترك نصرته للقادر؛ فإن من رأئ ظالماً يلطم وجه اليتيم 
والضعيف و يضربه فوق طاقته و يجور عليه و هو قادر على الذبٌ عنه و النصرة له فلم يفعل 
استحقٌّ الذمّ و اللوم من العقلاء» و ليس معنى الوجوب العقلى إلا ذلك؛ فكأن السيّد قدس سرّه 
بنى العجواب على التنرّل. (الأسترابادي). 


/. فى «(د. ص ): (النصبه). 


"1 فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 
4 2م » 1 ع اما م‎ ١ + 2 م‎ 3 
غيرهم فِعل القبيح, بل و لان لا يَقعَ ' مِن غيرهم و منهم ايضا فِعل ما يَقَبْحَ في‎ 
عقولهم ممًا وجودٌ الرؤّساء يَرَفَعُه أو يُقلُلههِ فمّد عاد الأمرٌ إلى أن ذلك لا يَتَعلّقٌ‎ 
بالدّنيا. و يَجبٌ لأمر" يَتعلَقٌ بالدّينٍ.‎ 





[بيان وجوب نصب الإمام على اللّه تعالئ, لا على الناس] 

علئ أنه لا أحَدَ مِن العقلاء ؛ يجب عليه في الحقيقة عندنا نَصبٌ الرؤّساء 
و إقامتّهم؛ لأنّنا' إِنّما نوجبٌ ذلك على الله تعالى» و تُحيلٌ' أن يكون نَصبٌ الإمام 
مما تَمِكَنٌّ" مِنه العقلاءُ بآرائهم و اختيارهم. و إِنّما ظَنّ بَعضٌ العقلاء أن 


.١‏ فى المطبوع: «بل على أن». 

”. قوله قُدّس سرّه: «بل و لأن لا يقع» عطف على المعنئ. (الأسترابادي). 

". فى «طء. ف)»: «بامر). 

غ. 1 قدّس سره: «علئ أنّه لا أحد من العقلاء...» جوات آخر عن قوله: «لم يجب على الناس 
إقامة الرؤساء ؛ لعدم وجوب اللطف للغير عليهم». و حاصله أنّه إِنّما يَرِد لو قلنا بوجوب نصب 
الإمام على الناسء و نحن لا نقول به و لا نوجب علئ أحد من العقلاء نصب الرئيس ؛ و إِنّما 
نوجب ذلك على الله سبحانه؛ و اللطف للغير يحكم العقل بوجوبه عليه. 
وحينئذٍ ربّما يُتوهّم سقوط التمسّك بفعل العقلاء؛ لأنّ المقصود وجوب الإقامة عليه سبحانه. 
والعقلاء ء إنّما يقيمون الرؤساء بأيديهمء فلادلالة لفعلهم علئ ما تذهبون إليه. 
والجواب: أن تعلّقنا بفعلهم نما هو لما يعلمونه من الصلاح بوجود الرؤساء وعدمه بعدمهم. 
و أن الاحتياج إليهم دائم لا يزول» و هذا القدر موضع تعلقنا به أوَل وَهْلة» و العلم به ضروريّء 
نحن و جميع العقلاء مشتركون فيه. و أمَا إثبات وجوبه على الله سبحانه, و أنّه يجب كون 
الإمام منصوصاً من قبله تعالئ؛ فليس كذلك؛ بل له طريق آخر يمكن أن يَذْهَل عنه بعض 
العقلاء أو يخطئوا فيظتوا وجوب الإقامة عليهم؛ لأنّ النظريّ يتطرّق إليه الغلط كثيراً. و أنت تعلم 
أنّه لو قوّر الجواب كما ذكزنا ل يطل الكلام؛ فتدبر: (الاستراياي). 
إلى هنا تمّت حواة شي الشيخ محمّد شفيع بن محمّد علي الأسترابادي على الشافي . 

8. فى اذا و والمطبوع: «لأنا». ا نراة محا 

/. في اص »: ا يتمكن». 


71 


إغف الشافى فى الامامة /ج ١‏ 
ذلك واجبٌ عليه فمَزِعَ عند هذا الظَنّ إلى نّصب الرؤّساء من حَيتٌ هل ما ذَكرناء 
مِن اختصاص ذلك الله تعالئ. دون اشرو لين يتحت :اذا اعتّقدوا وجوبه 
علجهع أخاتكوة :وانيعا فى التنشيقة »وكوف اقدلقها داهم و جنا ندلوه صر 
الصّلاح بوجود الرؤّساء و القَساد بِفَقَدِهم باق, و لا يَقَدَحٌ فيه اعتقَادُهم أَنّ إقامئّه 
من فُروضِهم؛ لأنّا' قد يناما أدخَلَّهِم في هذا الاعتقاد الفاسِدٍ و كشَفناه. 


[بيان الفرق بين الحاجة إلى الإمام؛ و الحاجة إلى الوكيل] 

و القَرقُ بِينَ الوكيل؛ و الأميرٍ و الإمام واضِحٌ؛ لأنَا قد دلّلنا فيما تقدّمَ على أن 
الحاجة إلى الرؤّساء و لاسرا ثابتةٌ و ل لك الحاجة إِلَى الوكيل؛ 
فإنّ مَن لا ضَيعة له و لا عَقَارَ" و لاما يجري مجراهما مما يتصرف فيه الوكلاءٌ لا 
حاجة به إِلَى الوكيل» ولا يعٌدّه العقلاءً في تَّركِ الاستعانة بوَكيل مُهمِلاً و مُفَرَطاًء 
و ليس نَجِدٌ أحَداً مِن العقلاء يَستَغنِي عن أن كو له وق واد قا ادا 
و يَمنْعْه عن كثير مما يَتسرٌ يَتسرّع العاث وكرام لم وو ع 

وح ور رسا اح وال لا ل مركي ل 
و الأموالٍ التى لا ب" نَسِعٌ لتدبيرها و القيام بها؛ فكما' أنّ من هذه حاله إذا تَرَكَ إقامة 
الوكلاء و الاستعانة بهم ' كان مُفرَطا مذموماً مويّخأ. و أعقَبّه ذلك غاية الصَرَّرِ 
واكك سجال تكاس شفره اران قار زساوى لساك 


.101 3701 777 تقدّم فى ص‎ .١ فى «د) و المطبوع: «لأثنا».‎ .١ 

3 . فى ١د‏ والمطبوع: + «له»). 3 في «ص»: «له). 

0 . التسرّع فى الفعل والقول: الإسراع و المبادرة إليهما من دون تأمّل و تدبّر. مجمع السحرين. 
4 ص 0 سرع). 

0 فى «دا والمطبوع: «وكما». 

. فى المطبوع: «إقامة الوكيل و الاستعانة به». 


.١‏ فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة رقف 


.0« اس سم اس 


و قوله: «فلا قَرقٌ بِينَ مَن يدعي نَصبّ إمام بهذه الطريقة ...2 إن أرادَ به' نَصبٌ 
الإمام المُختصٌ بالصفات التي ده د أن" بهذه الطريقة وَحَدَها لا 
نِبتّه. و إن أرادَ صب رئيس في الجُملة فهو الصحيحُ, و قد أوضّحناه. 

و أمّا قوله: 

على أَنَا قد بِيّنَا أنّ ما يكونٌُ طريقاً لاجتلابٍ المنافع يَحسّنُ و لا يَجِبُء 
و ما يَكونٌُ طريقاً لدَّفع المضارٌ قد يَحِبُه و أنّ* ذلك مُتَعلّقُ بغالبٍ 
إلئ آخر كلامه*. 

فقّد تقدّمَ آنفاً' ما يُبطِلُ ما ادَّعاه مِن اختِصاصٍ نّصب" الرؤساء بدّفع المَضارٌ 

الدنياوية و اجتلاب المُنافع العاجلة, و دلّلنا” على أن للرقاسة تعلّقاً وكيداً بالدين 


بالا تمكة دنقف 


[عدم المنافاة بين جواز اجتماع الناس على رئيس كافرء و بين وجوب الرئاسة في الجملة] 
فامًا قوله: 


و د اجتمّعوا على رئيس كافرٍ, و ريما اجتمّعوا على رئيس موين؛ 


.١‏ فى المطبوع: -لابه). 

؟. فى المطبوع: «يذكرها». 

". فى المطبوع: «أنًا». 

؛. فى المغنى: «فإن». 

اطع 8 القع الأول )من ف 
افنق ضن 35 . 

/ا. 000000 


/. فى المطبوع: «و دلنا». 


>3١ 


4ط الشافى فى الامامة /ج١‏ 
ويكل ذلك شعن الستلانهم :فى أخراتهم وقهو انهه نوما هذ لد 
يُجِعَلُ أصلاً في باب الديانات ١....‏ 
او ري العا ا ا 
تُستّقِيمَ أحوالهم على علن وتابعةه تعض الاستقامة و لبن ذلك يد لأنا 
تَمنَعُ ين أن يَنصِبَ الله إماماً كافراً لأمر يرجم إلى جكمته. ٠لا‏ إلى ' أن رئاسة الكافر 
لا يجو رن تَكونَ؛ إذ في المعلوم أن قوماً 0 
لما ا 0 ين اناقل الله امن يسمي 
عباده أنّه لا يؤْمِنٌ م إلا بآن يَفِعَلّ ؛ تعالئ > بَعضّ القبائح. فتقول: إن ذلك لا د تع أن 
ا 
ما ذَكٌرناه في وجوب الرئاسة علّى الجملة» بل يؤكَدُه. 
فإن قيل: فما تقولوة لوعن الله تناك متاك النسلية اماع وال 
يَستَقِيمُ حالهم إلا عند رئاسة كافر, أو عندٌ رئاسة مَّن لَيسَت له" الصَّفاتٌ 
المخصوصة التى تَدَعونّها للأئمّة؟ 
قل له: إذا عَلِمَ اللَهُ ذلك أسقّط عن المُكلَّفِينَ ما الإمامةٌ نُطفٌ فيه مِن التكليف, 
.١‏ المغنىي. ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص ١‏ 
”. فى المطبوع: - «إلى). 
"'. فى المطبوع: + «فيه». 
1 ا .و فى ااج): : «أن» بدل «أنّه). نسار الح و المطيوم - «أنّه). ' 


ذلك: الكت أ لعل 0 


1. في «د» والمطبوع: «لا يجوز). 
3 فى المطبوع: + «هذه). 


»” فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 


ا و يجري مجرى عن لعا اه 
اك اود 
إسقاط التكليفي عن هذا أو أن لا يُخْلَّقّ» فكذلك نوجبّه فيمن تقدم. 


[نفى بعض الوجوه المذكورة لإثبات الحاجة إلى الإمام] 


[1 '؛. الخاطر و التنبيه على النظر] 
فأمًا ما طُوّلَه مِن «الخاطر . و التدنية 5 النْظَرِ) إن آخر كلامه فى ذلكء' 
ليس ممًا تَتعلَنُ به و لا تَعتّمِدُه و قد أفصّحْنا' عن وجه الحاجة إِلَى الإمام بما 7 
يني عن غيره " 
و قد كُنَا قلنا فيما قَبلُ: إِنْهِ ليس يَجورُ أن يوجَبَ إقامةٌ إمام لأمرٍ يَجِورٌ أن يقوم 
غيرّه فيه مَقَامّه لوعي يجوز عندذّنا أن يُستَغنى فيه عن الإمام. 
و إن كان بَعضٌ أصحابنا تَعلّقَ بذلك تقر 5 


.١‏ في «د)ا والمطبوع: «مجراأه». 

فى اج صء طء ف»: - «الله». 

ٍ فى المطبوع: «أن صلاحه ولطفه)». 

. الخاطر: كلام ةلله تعالئ داخل تمع المكلّف. الل خيرة ص ١7‏ . 
. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص ”١‏ و ما بعدها. 

. فى ١د‏ والمطبوع: «و قد 0 

تقدم فى ص ؟177. 

تقدّم فى ص ؟١؟.‏ 

. فى (د) والمطبوع: «فيما». 


يمد اجا الحم 0ه 


و بث# < ها 


لحف الشافى فى الامامة / ج ١‏ 


[ 4. شسكر النعمة و التواتر] 
ذااها د كوه و طني فيه باتكك الم و اتسافيه ! ايناد فول 
مَن يدعي «أنّ الإمام يُحتاجٌ إليه ليان كيفيّة الشّكر لله تعالى ')؛ فممًا لا تَرَضِيهِ و لا 


4 ره وو 


نعتمده. 
إن هذا التعليل لو صَّمَّ [لهم] لما كان يوجبُ في كل عصر حُجّة لا 
مجالة؛ لأن يان الرسول الواح اذا انتَسَد بالتوام .في كتيفقة الشكره: 
اق عن خخ بعذ وي" 

نامل ل نشل موقلة الجقهة الذي كان نينا 0 الرعير ل يي" كب 
الشكر ليس ممًا يَجبٌ نَقَلّه لا مَحالةَ و لو وَجَبٌ تقل لم يَجَبْ علئ وجه 
التواثر الموجب للحُجَة؛ لأنه لا يَمَنمُ أن يُعرضٌ الناقِلونَ أو أكثرُهم عن الثّقَل 
لداع يدعوهُم إِلى الإعراض. كما أَنّهم فى الأصل لم يَنقّلوا ما تَمَلوه إلا لداع دّعاهم 
إلى التّلٍ. 

و إذاكانَ ذلك عَلَيهم جائزاً و غير مُمِتَنِع وقوعٌه' سَقَطَت الحُجَة بالتَّلِ و تبنت" 
.١‏ التعاطي: التناول لما لا يحقٌّ و لا يجوز تناوله. و الجرأة على الشيء و الخوض فيه. ننان 
. المغنىي. ج (7١‏ القسم الأوّل)» ص 74 70 
". المصدر. ص 0 

4. فى حاشية «ج. ف»: «ما يبينه). 
. فى المطبوع: «عن». 
.١‏ فى المطبوع: - «وقوعه). 


/ا. فى «(اصء. ف): «و يثبت). و فى «د» ل): او سبب». 


.١‏ فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة يفف 


الحاجةٌ إلئ إمام مؤدٌ لِما وََمَ مِن بيانٍ الرسولٍ عليه السلامٌ؛' لأنه لو كان 
نّم يُشاهِدُ رَمَنَ النبئن صلَى الله عليه و آله حجَةٌ إذا كان النَّقَلْ بالصورة التي 
د ككرناها. 


و هذا يُِطِلٌ قوله: «إنّ التواثرَ يَقومٌ مَعَامَ الإمام في بَيانِ ماد الرسولٍ»". 


[0. تعريف السموم و الأغذية] 
فأمًا ما ذَكَرَهِ فى السّموم القاتلةٍ و الأغذية المُبقية '. فممًا لا نَعتَمِدُه أيضاً فى 
وجوب الحاجة إلى الأئمّة. و لو كان ذلك مما لا يُسِتَفَادُ بالتَجرِبةٍ و الاختبار. لما 
وجب الحاجة إلئ إمام * في كُل زمان, بَل كان لا يَممَنِعُ أن يُنبّهَ عليه فى الابتداء 
إمامٌ واحدٌء و يَستَغنى مَن يأتى مِن بَعدِه' عن بَيانٍ الإمام لذلك بالتّقل. 
[عدم جواز كتمان الناس لمضارَ السموم و فوائد الأغذية, خلافاً لباب الدين والعبادات] 
ولِيسَ يَجرى هذا الوجهُ مَجرئ ماد كرناه قَبِلَ هذا الفصل فى باب العبادات 
و شُكر المُنعِم '؛ و أنه غير مُمِنَنِع علّى الخَلقٍ أن يكتّموا ما بَيّنَه الرسولٌ عليه 


”. ما بين القوسين معنى كلام القاضى. لا نصّه. و عبارته هكذا: «لأنّ بيان الرسول الواحد إذا انتشر 
بالتواتر فى كيفية الشكر أغنى عن حجّة بعده». المغنىي. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 6 

7 فى المطبوع:«المتبقية). 

؛. فى «دا والمطبوع: «لما وجب». 

6. فى «ج» و المطبوع: «الإمام». 

أ. فى «د. صص. ط): «من بعدا. 

/. فى حاشية ااج. ف): «النعم». 


ا/ءئى»,> 


/ن/7 


كف الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 
السلامٌ' مِن ذلك لداع و غرضٍ. و بَينَ الأمرّين فرقٌ واضحٌ؛ لأنّ ما يَعلّمُه الناش 
مِن السّموم القاتلة و الأغذية المُصلحة وما جرئ مجراهما مما به قِوامٌُ أبدانهم: 
هم كالمُلجَئين إلى تَقلِه و إعلام أولادهم وأخلافهم' ومن يأتي تعدهم بصورته '؛ 
ليَجَِنِبوا مِنه المُضِرٌ و يَتَناوَلوا المُصلِحَ. و يَبعُدُ بل يَستَحيلٌ أن يكون لعاقل داع إلى 
كتمانٍ ما جرئ هذا المّجرئء و ليس بِمُستَحيلٍ و لا مُمتَنِ أن يُعرِضٌ الناش عن 
َل العبادات و كثير مِن التكليفات لأغراضٍ معقولة؛ فلهذا جار أن يُستَغنق عن 
حلي اروك اكول ااتعرورر ا دابزبونكر بَجُرْ أن يُستَغْن عنه في 


[بناء الحاجة إلى الإمام على العادات؛ و جواز ارتفاع الحاجة إلى الإمام من وجه دون آخر] 
فأمًا قوله: 
و يقال لهم: إن وقوع القتلٍ يالسّمٌ ليس بواجب. وقد كان يَجِورٌ أن 
تَتعلّقَ الشهوةٌ به فيصير غذاءً و أن تجري العادةٌ فيه بخلافٍ ذلكَ فلا 
تكونّ قاتلاً؛ فما الذي يَمنَمُ مِن أن يُخلِي اللَهُ المكلّفينَ مِن حَجَةٍ إذا 
كاك ابعال "هدو نه 
إلى اخر كلامه.” 


١ق‏ «د» و المطبوع: «مانبه الرسول عليه» بدل «مابيّنه الرسول عليه السلام». 
3 فى «د. ل»: «و اخلاثهم). 

7 فى «د) والمطبوع: «مضرّته». 

3" فى (دا و المطبوع: «الحالة». 

0. المغنيء ج ٠١‏ (القسم الأوّل). ص 6 


.١‏ فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة كف 
فإنّه لا يَقدَحٌ في طريقة جَعلٍ الإمام ميا لهذه الأمور؛ لأنّهم نما أُوجَبوا الحاجة' إليه 
ينهدا الزسموظيان ""الإنسان يو ساتر الاين ورغاذاتهم علد اهو ليةة :وها تدر 
صاحبٌ الكتاب لا يَصِحٌ إلا بانتقاض العادات و خروج الناس عن طبائعهم المعروفة. 

القع أن يكوتوا: إن تقدرزة ىون الا ر شعت اناس إلى العام مين "هنذا 
الوجه و إن لم ترتَفِعْ مِن وجه آخَرَ؛ كما أنَا لو قدَّرْنا عصمة جميع الخَلتٍ و امتناعَ 
وقوع القبيح مينهم. لّم يدْن لهم حاجة إلى الإمام علئ بَعضٍ الوجوب. و لم يَمنَعْ 
ذلك من القَضاء بحاجتهم إليه إذا لم يَكّن هذه حالهم. 


[وجوه الحاجة إلى الإمام في الأمور المتواترة] 
فأما قوله: 
و بَعدٌء فإن* ذلك يوجبٌ الاستغناء بالرسول إذا بين تيان يَسْتَهِرُ بطريقة 
لتوايّر هذه الأُمور التي ذَكروهاء كما يُستَغنَى* الآنَ عن الإمام في 
وجوب الصَّلّواتِ و أن" القَرضّ أن يُستَقبَلَ الكعبة" و يُصلّى بطهارة"”, 
اللغين ذلك م 
فقّد بِيَنَا ما يَصِحَ أن يُستَغنئ فيه بالتواثر و مالا يَصِحّ أن يُستَغنئ بذلك فيه؛ 


.١‏ فى المطبوع: «الحجة». 

1 في المطبوع: «بطبائع». و فى «د.ء ل»: «فطبائع». 

7 فى «د) والمطبوع: «افي»). 

؛. فى المغنى: + «كل». 

6 2 المغنى: «كما نستغنى». 

1 في «د» و المطبوع: افان». 

'. في «ط)» والمطبوع:«القبلة». 

8. في المغني: «أن نستقبل الكعبة و أن نصلّي بطهارة». 
نطقي ل 13( القن الأول ا ا 5 


>, 


املك الشافى فى الامامة / ج ١‏ 
و فصَلَّنا بِينَ الأمرين'. 

فامًا الإمامٌ فليس يُستَغنى عنه في وجوب الصّلوات إلى سائر ما ذكَرَه على ما 
ظَنّه؛ٍ لأنّ أصحابّنا قد ذَّكَروا وجوه الحاجة إليه فى ذلك: 

فمنهاة كيد العلوم و إزال الشئهات. 

000 بي ذلك للشو عن فشكل و غامضه. 

و ينها: كوثه من وراء , الناقلينَ؛ ليأمَنَ المكلّفُونَ مِن أن يَكون شَىءٌ م من الشرع لم 

يَصِل إليهم. 

و لو وَجََبَ' أن يُطْلَقَ الاستغناءً عن الإمام فى هذه الأمورٍ مِن حيثٌ كان لنا 
طريقٌ يوصِل إلى العلم بها مِن غير جهته ' لوَجَبَ على صاحب الكتاب و أهلٍ 
ا 0 


- 


و د م فيه إلا بمثل ما احتججنا به. 
[بيان الفرق بين سماع كلام الرسول صلى الله عليه و آلِهء و بين نقل كلامه بالواسطة] 
و أمّا قوله: 
و اعلَخ أنّ الذي أُوجَب؛ هذا الخلافَ* الشديدٌ الذي هو أصل الكلام 


.71/-17176 تقدّم في ص‎ .١ 


". فى حاشية (م): «يعنى أن وجود طريق موصل إلى العلم بهذه الأموز لوكان مستلزماً للاشتغناء 
عن الإمام فيهاء لكان وجود العقل مغنياً عن الرسول فيما للعقل إليه سبيل؛ و القول به ضلال (ح. 
س مد ظله العالى)». 

'". فى المطبوع: لدعي 

1 في الج د. صء طء ف): «نتج). 

. فى «ج. ص »: «الكلام». 


5 فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 


مع الإماميّة ' .... 
إلى قوله: 
لذ الرسيول كنا تدتى "عه تدبو هما كلاه فى كرفة امور 
من قِبَلِهِ عن غيره في وقته, فكذلكَ يَجورُ أن يُستغنئ" بما يتواتَرُ 
عنه ين الأخبارٍ في سائرٍ ما يحتاجُ؛ إليه عن إمام بَعدّه بالصفةٍ 
التي ذّكروها.” ْ 
فقّد مضَى الكلامٌ في أن التواثّرٌ لا يُغنى عن ذلك',. و الفَصلٌ بَينّه فى الاستغناء 
ديقت سهان اللعليدو السدو كن اتعبداننا يكهامد: الرسر لو شيجاء 
كالاية اق معرفة الأنووضى الرياواق (اناناءة فى عمال فتاه ماه 
كلامه عله لاد ين ان يكل لع ما جك دازو كرد كله بتو لو جه 
وما عر ميا داكي الل حال قكاقا مكلف ونان لمارا 
و لون كذلك الخال تعد فاته عليه السلامٌ ؛ لأنا قد بًِّا أن الإعراض عن التّقَلٍ 


بشبهةٍ '' أو تعمّدٍ غير مأمون على الناقِلينَ؛ فكيف يَجورُ أن يُحمَل إحدّى الحالين 


.١‏ في المغنى: ١افي‏ الامامة» بدل المع الامامية». 

؟. فى اج. د. صء ط. ف)»): + اعن). 

'". فى المغنى: «أان نستغنى». 

53 في المغني: «ما نحتاج». 

4. المغنى, ج (7٠١‏ القسم الآوّل). ص 77 77. 

1. تقدّم فى ص 771. 

. في «د» والمطبوع: «و سماع كلامه على من يكتم». 
6. فى «صء. طا): «لشبهة». 

8 فى «د. ص »: افيستغنى). 

36 في «ص» و حاشية 5 ف»: الشبهة». 
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524 الشافى فى الامامة 1 
على الأخرئ مع تَبَاعْدٍ ما' بَينّهما؟! 


[عدم المنافاة بين تجويز إعراض المتواترين عن النقلء و بين حجّيّة التواتر] 

فأمّا قوله: 

و لذلكَ اركب بعضهم عند هذا الإلزام القولٌ بإبطال التوائر '. 

فهو سَهوٌ منه عَجِيبٌ؛ لأا لا نْبطِلُ -بِحَمدٍ الله -التوائر”. وهو عندّنا الحجَةٌ في 
بُوتِ السَّمِعيّاتِ؛ و كَيفٌ تُبِطِلّه و به تَحبّجٌ فى النّضّ علئ أعيان الأئمّةِ و مُعجزاتِ 
الأنبياء؟! فإن كان يَظَنٌّ أنَاء إذا جَوَّرْنا علّى المتواتّرينَ الإعراضٌ عن التّقلٍ بشّبهة * 
أو تعمد فمّد أَبطَلْنا التوائر فقّد وَقَمَْ بَعيداً؛ لأنّ الناقِلينَ إِنّما يتكونون متّواتِرين إذا 
تقَلوا و أخبّروا' على وجه مخصوص.ء و عندنا أَنّهم إذا تَقَلوا الحَبَرَ على وجه 
التواثرٍ كان تُقلّهم حُجة. ' و تجويرٌ الإعراضٍ عن النقلٍ عَلَيهم لا يَقدَحُ في صحَةٍ 
التواتّرء و لا يكونٌ تجويزه* عَليهم مُبِطِلاً له. 


في المطبوع: - («ما). 

”. المغنيء ج ١7(القسم‏ الأوّل). ص 7 

". فى حاشية «م»: «قال الرازيّ فى الملخص: وأما المتواترات ففى كونها مفيدة للعلم إشكالات؛ 
وبتقديرالتسليم فالأصمّ أنّ إفادتها العلم نظريّة, علئ مابيّنًا هذين المقامين في أصول الفقه (ح. 
س مد ظله)). 

ُ. فى المطبوع: - «أنا). 

6. فى «ص» و حاشية الج ف): الشبهة». 

1 فى المطبوع: «أو أخبروا». 

. ولا معنئ لتواتر عدم النقل, و لو صم فإنّما يفيد العلم بعدم كونه منقولا؛ إِمّا لعدمه أو 

6. فى «د.ء صء طء ف): (مجوّزه». و فى المطبوع: «تجوّزه). 


[إبطال ما اذّعاه صاحب الكتاب من لوازم تلزم الإماميّة] 
[القائلين بالحاجة إلى الإمام] 


.١[‏ جواز الكتمان على الخلق العظيم] 
فأمًا قوله: 
و بعضّهم اركب القولّ بِجَوازٍ الكتمانٍ على الخَلقٍ العظيم'. و ارَكَبَ 
بعضّهم إبطالَ الإجماء؛ لأَنّهم رأُوا مع القول بصحَةٍ هذه الأدلّة أنه" لا 
بيذ دأتيه ينا" ارقي اله لاائة وى ررقن كر رك زذا حللوا 1/1 
هذه الأدلة لكي تنبت لهم الحْجَه]*. 
فإنَا لّم نَرتِكِبٌ ما حَكاه. بَل ذَهَبْنا إليه و اعتّقّدناه للأدلّة الظاهرة* التي قد ذَّ كّرنا 
تعفيهاك و إنما ثقال:«ارتكت كذا و كذاةافيها لا دلبل علية و فنيما نقطة 
المُرتَكِبَ لزومٌ الحْجَة" إلى ارتكابه. 


.١‏ علق محقّق المغنى على هذه الجملة بقوله: «الأولى أن تحذف هذه الكلمة؛ أو يضاف إليها ما 
تكمل به جملة». و لكنّ الجملة كاملة؛ و هي أن بعضهم يرى أن الخلق و إن عظموا كثرة يجوز 
عليهم كتمان ما سمعوه من الرسول صلى الله عليه و اله لامر ما. 

1 فى «اج. د. ص. ط) و المغنى: - «أنّه). 

'". فى المغنىي: «لعامتهم لما»). 

5. المغنيء ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص 7. و ما بين المعقوفين من المصدر. 

6. فى «د) والمطبوع: «الباهرة». و في حاشية ااجء. ف»: «الماهرة». 

1. راجع: ص 7١7‏ و 571. 

. فى المطبوع: «المحجة». 
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2 الشافى فى الإأمامة / ج ١‏ 

ولم نجوّز الكتمانّ مِن حَيِتُ نُضطرٌلِيَصِحَّ لناما ذَ كرناه بل لأنّ الاعتبارَ كَشَفَ ' 
لنا عن جوازه عَليهم. 

ما الإجماحٌ فلّيسَ بباطل عندنا؛ لأنّ الدليلّ قد دَلّنا على أن فى جُجملةٍ 
المُجمِعِينَ معصوماً حُجةَ لله تعالئ. فلّيسَ يَجورُ أن يَنَقِدَ الإجماحٌ عل باطل من 
هذا الوجه. لا لما" يَدَّعيه المخالفون. 

ْم يُقالُ له: لكنّك و أصحابَك ارتكبتم أن التَلقَ لا يَجوزُ عَلَيهم الكتمان. 
واتعاروق ذلف ل الاتناعاكه و اذعك ايقن الام و 
بشبهة "ولا تعمل" ليتسل” اكهها تريلاون تير »سن «الاسعتتاء هه الا فقة 
و امجح بَعدَ الرسولٍ صلى الله عليه و آله و سلم؛ و لألكم رينم أن في تجويز 
ذلك على الأمةِ و تفي ' وجود الأئمَةِ انسلاخاً عن الدَّينِء و تُحروجاً عن الإسلام. 
و طريقاً"إلَى ارتفاع الثقةٍ بشَيءٍ من العباداتٍ و الشّرع؛ فحَمَلتم نفوسّكم علئ دفع 
المعلوم الجائز في العقو لٍ؛ لِيَصِح لكم مذاهِبكم الفاسدةٌ. ْ 


[؟. إنكار العقليات أو بعضها] 
ناما قوله: 
نّم دعا ذلكَ بَعضّهم إلئ إنكار العقليَاتٍ أو بَعضِها؛ لِكّي يَْبْتَ له إثباتٌ 


.١‏ في «(ص): (يكشف). ؟. في «د» و المطبوع: «كما). 

7 في «ص»: «لشبهة». ون حاشية ااجء ف): «بالشبهة». 

. إشارة إلى ما روي: «لا تجتمع متي على ضلالة). سنن إبن ماجفة ج 7 ص 017١7‏ ح 530٠١‏ 
مسند احمد» ج ١1ء.)ص‏ 7 5. 

0 في «ل»: اليتم). 

.١‏ فى «ص»: «و الغنى عن». 

/ا. في المطبوع: «و طريقنا». 


>» فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 
حُجَةٍ في الزمان. فأبطلوا الحُجَجّ الصحيحة لكي يُثبتوا ما لا أصلّ له.‎ 
و مالو نَبَتَ لكانَ' فرعا علئ هذه الحُجَّج؛ لأنّ إثبات الإمام لا يُمَكِنْ‎ 
ْ إلا بطريقة العقل أو التواثر....'‎ 
فواضِحٌ البُطلان؛ و كيف يُبِطِلُ أدلةَ العقلٍ مَن يُقاضي " خصومه إليهاء و يُعوّلُ‎ 
فى حججاجهم و ذفع مذاهبهم عَلَيها؟! أوَ لا يَرى صاحبٌ الكتاب أنّ مُعتَمَدَنا -مِن‎ 
وَل كلاينا إلى هذه الغاية في إثباتٍ الرئاسة على مَحضن دلالةٍ العقل؟! فكَيف‎ 
يُتوهّمْ على ” المُحنَّيجّ بالعقلٍ اعتقادٌ بُطلانه؟ و الذين أنكّروا العقليّاتِ في الحقيقة‎ 
و أَبطّلوها مِن حَيتُ لا يَشْعُرونَ هم الذينَ نَقُوا الحاجة إِلَّى الرؤّساءء مع شَهادةٍ‎ 
العقل بالحاجة إليهم.‎ 


[ل. إثبات أشخاص لا أصل لهم] 
فامًا قوله: 
ْم أدّاهم ذلكَ إلئ إثباتٍ أشخاص لا أصل لهم' لكي يَصِعَّ لهم" ما 


6 
أل 


اذوه فأنَّتوا في هذا الزمانٍ إماماً مُخْتَصَاً بنَسَبٍ و اسم من غيرٍ أن 


عر ورلكة 2 * | إد, 1و 
يعرف فيه عين أو اند. 


.١‏ فى «د): «و مالو يثبت لكانت». 

الو <القسم الأوّل). ص ”77 و من قوله: «و مالو ثبت لكان» إلى هنا قد سقط من المغنى. 
1 في «ط)») والمطبوع: «تقاضى». 

ُ. فى المطبوع: «لو» بدل «اوَ). 

0. فى المطبوع: - «على». 

1. من قوله: «ثم أدّاهم» إلى هنا قد سقط من المغنى. 

الى لحني لكي مجع ادبو فى المطبوع الك ياج : بال الك يقيح اوم 

/. فى «ط» والمطبوع:«منه». 

4. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 7 


كن الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


فَمَبنئعٌ على مُجِرَّدٍ الدعوئ و مَحضٍ الاقتراح»' و قد دَلّلنا علئ أن الإمامة واجبةً 
فى كُلّ زمان بما لا حيلةً فيه و لا قدرةً علئ دَفعِه؛ و إذا استّحال أن يكون القَّدِيمُ 
تعالئ غيرَ مُزيح لعللٍ عباده بما ' فيه لَطفُهم لت ا 
وجود" الأئمّة. ربكل خهل قن قو وسرد هي واكاك عله الشية: فى أمرهم 
ل به مُعتَرضٍ عَليها. 

وقول ل يُعرَف فيه ازواة! إجارة ولا يُعرَفُ بالدليل» فما ذَكرناه 
تلفق أن اراد «بالمشْاهَدَة» فلّيس كل ما كان غير مُشْاهَدٍ يَجِبٌ نَفيّه و إبطالّه. " 


[4. اذّعاء الضرورة في النصوص] 
و أما قوله: 
و أدّئ بَعضّهم هذه الطريقة إِلَى ادَعاءٍ الضرورة في النُّصوص عَلَى 
المُخالِفِء بل أدَئ" بَعضهم إِلَى القول بأ د التعارف كُّها ا 


.١‏ الاقتراح: التحكّم و سؤال الشيء من غير رويّة؛ أو ارتجال الكلام من غير تديّر؛ راجع: 
الصحاح. ج ١ء‏ ص 531 القاموس المحيطء ج .١‏ ص 37( قرح). 

3 فى المطبوع: «لما». 

'". في اص ): الوجوب». 

ع في «د» والمطبوع: +امنع). و في «ل»: +(مسموع). 

0. فى المطبوع: «منه). 

1. في (دا والمطبوع: + «أن». 

. فى حاشية «م): «و إلا فيلزم على صاحب الكتاب إنكار الصانع!! تعالى عن ذلك. فإن قال: إِنَا 
وإن لم نشاهده سبحانه. لكنا شاهدنا اثاره. قلنا: استناد الاثار إليه تعالئ ليس ضرورياء كما هو 
ظاهر من براهين إثبات الصانع؛ بل ثابت بالنظر. و مثله يجري في آثار الإمام؛ و لولاه لحل على 
صاحب الكتاب و حزبه و أهل مقالته فى الدنيا عذاب أليم (ح. س)). 

6. فى المغنى: + «ذلك». 

3 المح ٠‏ القسم الأوّل). ص 37. و فيه و فى كثير من النسخ: «ضرورة» بدل «ضرورية». 


"1 فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 
فليس فينا مّن يَدعى الضرورة فى النص إلا على السامع له ممّن وَقَعٌْ مِن جهته.‎ 
فامًا مّن يَعرفه مِن طريتي' الحَبَّرِ فخارجٌ عن باب الضرورة.‎ 
وها درن هذا اخدا تحص دعن أذ المعارف كلهاتقيروت الى توعان‎ 
2 يَجَتٌُ أن لا يعبر" باعتقادٍ الضرورة فى المعارففٍ من له مثل أبى عَثمان الحاحظ‎ 





الذي افتَتَحَ هذا الرأيّ المُنكرٌ* و تناهئ فيه إلى ما هو مشهورٌ'. 


.١‏ فى المطبوع: «من طرق». 

71 فى «ج» ص. طء. ف»): «ضرورة». 

". فى «دء ل): «لا يعتبر». و فى حاشية «ف): «لا يعترف)». 

عمزز بن يعتررين مححوي الكتانى, الو عضان الساحظ, الح ة شيو المخرلة: ودف النصيزة: 
و أقام ببغداد و تردّد على سامرّاء و فلج فى آخر عمره. و مات و الكتاب على صدره. كان مشوّه 
الخلقه حنّى إن المتوكل العبّاسي أراده لتأديب ولده. و لكنّه رجع عن ذلك لدمامته و قبح 
صورته. ألّف فى فنون من العلم و خلّف آثاراً تشهد له بذلك. غير أنٌ الانحراف عن أمير 
المؤمنين عليه السلام يبدو واضحاً في بعض كتبه. و لعلّه فعل ذلك تقرباً إلى المنحرفين عنه 
ممن رفع منزلته وكفاه مؤونته أمثال محمد بن عبد الملك الزيّات. و لما فلج عاد إلى البصرة 
ومات بها سنة ١76أو‏ 766 ق. من كتبه: كتاب الحيوال» البيان و التبيين» كتاب المعرفقة 
كتاب العثمانبة. كتاب العباسية نظم القرآن. الفتبان» اللصوصء الوكلاء و الموكلين» المعلّمين» الجواري. 
البخلاء» العرجان و البرصانء أخلاق الملوك و... . تاربخ بغداده ج 17. ص ,35١88‏ الرقم 11319؛ 
تاربخ مدينة دمشق, ج 44 ص ,47١‏ الرقم 7؛ معجم الأدباء» ج 4 ص 3٠١١‏ الرقم 81/1 
ميزان الاعتدال. ج "7 ص 87 7؛ لسان الميزان ج 5. ص 100 وفيات الأعياله ج ؟ ص 17١‏ 
الرقم 6507؛ الأعلام للزركلىي؛ ج 6. ص 779؛ رسائل الجاحظ( الكلامية). ص 1٠١‏ 418 
كشاف آثار الجاحظ. 

6. حيث ذهب إلئ ضروريّة المعارف. 


1 فئ المطبوع: «المشهور» بالألف و اللام. 
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[تعرُض صاحب الكتاب لهشام بن الحكم و ابن الراوندي] 
[و ابى عيسى الورّاق] 
فأمًا قوله: 
و بَعيدٌ في كثير منهم أن يَعتَقِدَ ما يَظهَرٌ عنه في هذه العِلَلٍ '؛ لأنّ 
اعتقادّها لا يَصِحّ " مع التمسّكٍ بالدّياناتٍ التي ذَّكرناهاء و لهذه الجُملةٍ 
قال سَيِحَنَا أبو على ': إن امم 2 ها السامت كال ستتاطدة 
في الدَّينٍ و الاإسلام, فتَسلّقَ ؛ بذلكَ إلى ادح فيهما؛ لأنه و0 
فيهما بإظهار كُفره و إلحاده لَقَلَّ' القبولٌ منه. فجَعَلَ هذه الطريقة سُلَّماً لما 


.١‏ فى حاشية «ط): «العلل: 5 الاحتجاجات». 

3 فى المقده «لا يكاد يصح). 

*. أبو على محمّد بن عبد الوهّاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان» مولئ عثمان بن عفان. 
المعروف بالجبّائئ أحد أئمّة المعتزلة» كان إماماً في علم الكلام. إليه انتهت زثائيتة المصبر وه 
المعتزلة فى زمانه لا يدافع فى ذلك. مولده سنة 0 "و توفى سنة 07" ونقل قاضى القضاة فى 
شرح المقامات لآبي القاسم البلخئ: «إنَّ أبا على ما مات حتى قال بتفضيل علئ عليه السلام و أنه 
ألقئ بذلك إلئ ولده أبي هاشم عند وفاته». الفهرست لابن النديم, التكملة. ص 1؛ وفيات 
الأعيان. ج 4ء ص 7717, الرقم /17١1؛‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج .١‏ ص 4. 

ل أي توصّل. راجع: الصحاح. ج 5. ص (١59/8‏ سلق). 

0. فى المطبوع: «قدح). 

.١‏ في المطبوع: «فإذن يقل» بدل «و إلحاده لقل». 


1 فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 


الآ بن الحكم' و طَبَقته 0 نحوٌ أبي عيسّى الوّرّاقٍ ' 
و أبي حفص الحَدَّادٍ ' و أبن الراوّندىٌ” .. م 





. هو أبو محمّد هشام بن الحكم. مولئ كندة» كوفي تحوّل إلئ بغداد من الكوفة, من أصحاب 
اين سسا و أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام. و هو من 
متكلّمي الشيعة ممّن فتق الكلام في الإمامة, كان حاذقاً بصناعة الكلام» سريع البديهة, و كانت 
له مباحثات كثيرة مع المخالفين في الاصول و غيرها. ذكره النجاشى فى رجاله و وثقه بقوله: 
«كان ثقة فى الروايات. حسن التحقيق بهذا الأمر؛ و روى الكشّى روايات كثيرة فى مدحه. كان له 
أصلء و له كتب كثير 5 منها: كتاب المامة, و كتاب الدلالات على حدوك الخ افك الإناد مق 
و كتاب التوحيد, و كتاب التديين. رجال النجاشيء ص ”4377, الرقم 4 !؛ رجال الكشى. ص 100 
ح 84-507 1؛ الفهرست للطوسئ. ص 447 الرقم 9417؛ رجال الطوسيء ص 718 الرقم 
0 ؛ و ص 3150 الرقم “01061؛ رجال البرقي» ص 70 و 4/8؛ خلاصة الأقوال ص 1378, الرقم 
١؛‏ الفهرست لابن النديم. ص 54 7؟؛ معجم رجال الحديث؛ ج 7١‏ ص 547, الرقم 17726. 

؟. محمّد بن هارون, أبو عيسى الورّاق» من المتكلمين؛ له كاب الامامة و كتاب السقيفة و كتاب 
الحكيم على سورة لم يكن؛ و كتاب اختلاف الشيعة و المقالات؛ و كتاب المجالس. وكانت وفاته 
ببغداد فى الجانب الغربئ سنة سبع و أربعين و مائتين. رجال النجاشيء ص 37/7 الرقم 15١١٠؛‏ 
مروج الذهبء ج 4. ص 737 الفهرست لابن النديم. ص 5١1‏ و ١0غ.‏ 

“. أبو حفص الحداد: من المعتزلة. له كتاب الجاروف فى تكافؤ الأدلة نقضه عليه أبو على 
الجبّائى و الخيّاط و الحارث الورّاق. عذه الفط من المنيكة و و هو غير أبى عضن الحداد 
الصوفي النيسابوري. الفهرست لابن النديمء ص 1١؟؛‏ الانتصار للخيّاط المعتزلي. ص 57 1؛ سير 
أعلام الببللىى ج 17. ص .01٠١‏ 

غ. تقدمت ترجمته فى ص ؟٠".‏ و فى حاشية «م»: «هو ابو الحسين احمد بن يحيى بن إسحاق. 
من أهل مرو الروذء و نسبته إلى «راوند» قرية من قرئ أصفهان. و نُقل أنّه كان من متكلمي 
المعترلة ثمّ فارقهم و صار ملحداً زنديقاً. ولمًا عوتب علئ ملازمته للملاحدة قال: إِنّما أريد أن 
أعرف مذاهبهم. و يقال: إن أباه كان يهوديّاً فأسلم هوء و كانت اليهود ترميه بالإلحاد و يقولون 
للمسلمين: لا يُفسدنٌ عليكم هذا كتابكم كما أفسد أبوه علينا التوراة. و قال أبو العبّاس الطبريّ: 
نه كان لا يستقرٌ على مذهب. و صف لليهود كتابأ لأربعماثة درهم أعطوه. ثم م أراد نقضه فأعطوه 
مائتى درهم فأمسك عن النقض. و قيل: إِنّ أكثر كتبه الكفريّة صئفها لأبى عيسى اليهوديّ 


جه 


1م 


لمكا الشافى فى الاأمامة /ج ١‏ 


إلئ قوله: 
و بَيِّنَ شَيخُنا أبو علي أْهم تَجاوَزوا ذلكَ إلئ إبطالٍ التوحيدٍ و العَدلِ؛ 
لأنّ' هِشامٌ بنَ الحَكمٍ قال بالتجسيم. و بِحُدوثِ العلم, و بِجَوازٍ البَداء 
إل غير ذلكَ مما لا يَصِحٌّ معه التوحيدٌء و قال بالجَبر.' و ما يَتَّصِلُ 
بتكليفٍ ما لا يُطاقُء و لا يَصِحّ معه التمسّكُ بالعدلٍ. 
و أمَا حال ابن الراوّنديّ في تصرة الإلحادٍ و أنه كانَ يَقصِدٌ بسائر ما 
ولق إلى التشكيكِ فظاهئٌ. و رُيّما" كان يوَلّفُ لضَرب؛ من الشهرة* 


م 


و المنفعة. 
0 0 ب قلي 5 > اس عي 9 ف - 
و اما ابو عيسئ: فتمسّكه بِمَذاهِبٍ التتويّة ظاهت. و انه كان عند الخلوة 
ريما قالّ: «بُليثٌ بنُصرة أَبعَضٍ الناس إِلَىّء و أعظمهم إقداماً على القتل؛ 
الكنّ التّسثرَ بذلكَ و التحدٌرٌَ به ين لقتل لا يْدّ من أن يُكون» إلئ غيرٍ 
ذلك ممّا يُحكئ عنه فى هذا الباب]' 
<> الأهوازىّ و هلك فى منزله. عليه من القهّار ما يستحقه. و نقل الجبّائئ: أن الراونديَّ هرب من 
السلطان إلى ابن لاوي اليهودىّ فصنم له كتاباً كفريًاً. و هو الذي قال: 
كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه [و جاهل جاهل تلقاه مرزوقا])». 
.١‏ فى المغنى: او أنّ». 
". الجبر لغةً: الإكراه و القهر. و في اصطلاح المتكلّمين: نفي الفعل حقيقة عن العبد و إضافته إلى 
الله تعالئ؛ أي العبد مُجِبَدٌ على فِعلِه؛ حسناً كان أو سيّئاً. خيراً أو شرًا. الملل و النحل 
للشهرستانىّ» ج ١ص‏ 0. 
1 فى المطبوع: «و إِنّما». و ماأثبتناه مطابق للنسخ والمغنى. 
أ في المطبوع: «بضرب)». 
6. فى «د» و المغنى: «الشهوة». 
1. المغنيء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 8-177 و ما بين المعقوفين من المغنى. 


"4١ فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 


فعُدولٌ عن النظر و الججاج إلى القَذفٍ و السّباب والإفتراء. و' استعمال 
طريقة تحهان العاطة ذى التتهيع على مانت وفك أهتهانوالقنيعدها فى وبين 
نار لل يوك اتعوو] "الأضتل اللققالة :ولا قاوسا فى عيكو لعل البو علدا 
يُسبَعمَلٌ ذلك إلا عند تَفادِ الْحَجّةَ و قِلَةِ الحيلة. 

و نحن مُبينونَ عمّا فى كلامه مِن الخَط و التحامُل '. 


[أولاً: دفاغ ا لاد ا 0 
مِن الحكاية أت قولب فينم لاكالأجسام؛ ولا خجلاق في : أن هذا القولّ لست 


و 


تكنسية ااولاناس امل ٠و‏ لا مُعمَضٍ على فرع. ٠‏ و أنّه عَلَطْ فى عبارة؛ يرج " 
فى إثباتِها و تفيها إِلَى اللّغة. 

وأكثر أصحابنا يقولون:إنّه أُورَدَ ذلك على سَبِيلٍ المُعارّضة للمُعتزلة فقال لهم: 
«إذا قلتم: إن القديم تعالى شىيء هلآ كالا شيا فقولوا: إِنّه جسم ملا كالأجسام».” 


١‏ في المطبوع: «أو). 

١‏ فى «د. ل» والمطبوع: «نقضا). 

". النْحلة ‏ بالكسر _: الدعوئ. و فلانٌ انتَحَلَ مذهبّ كذا و قبيلة كذا: إذا انتسب إليه. الصحاح. 
ج ة. ص 1859-1857( نحل). 

؛. تَحَامَلَ علَىٌ فُلانٌ: لم يَعِل. أساس البلافة ص (١47‏ حمل). 

6. فى المطبوع: -«من القول». 

1 . فى المطبوع: «تشبيه» بدون الباء. 

7 . فى «ف)» و حاشية اجن : «ليرجع». 

4 قال الشهرستانئ: «و هذا هشام بن الحكم صاحب غوراسى الأسوله لايجوواان تسفل عن 
إلزاماته على المعتزلة؛ فإنّ الرجل وراء ما يلزمه على الخصم و دون ما يُظهره من التشبيه؛ و ذلك 


جه 


6/١ 


من/١‎ 


304 الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


و ليس كُلٌ من عارض بِشَيءٍ و سأل عنه يَكونُ مُعتَقِدا له و مُتَدَينآً به. و قد 
يَجورُ أن ييكون قَصَدَ به إلى استخراج جوابهم عن هذه المسألةٍ و معرفةٍ ما عندّهم 
فيهاء أو إلئ أن يُبِيّنَ قصورهم عن إيراد المَرْضئٌ ' في جوابهاء إلى غير ذلك مما 
بسع ذكره. 

فأمًا الحكايةٌ عنه أنه فَهَبٌ فى الله تعالئ أنه جسم له حقيقةٌ الأجسام الحاضرة: 
و حديتثٌ «الأشبار» المُدُعئ عليه: فلّيسَ تُعرفه إلا مِن حكن العاحتر هج انار ؟. 
وما [هو] فيهما" إلا مُنَّهَمُ عليه غيرٌ مَونُوقٍ بِقَولِه فى مِثله 

و ججملة الأمر: أن المَذاهِبَ يَجِبٌ أن توْحَذ مِن أفواهٍ قائليهاء و أصحابهم 
المُختّصَينَ بهم؛ و من هو مأمونٌ فى الحكاية عنهم. و لا يُرجَمٌ فيها إلى دعارّى 
الخصوم؛ فإنّه إن رُجِعَ ؛ إلئ ذلك فى المّذاهِبٍ' انّسَعَْ الخَْقُ» و جَلّ الخَطْبٌء و لم 
يق بحجكاية في مَذْهَبٍ و لا إسناد' مَقالة. 


<> أنه ألزم العلاف فقال: إِنَْك تقول: الباري تعالئ عالم بعلمء و علمه ذاته. فيشارك المحدثات في 
أنّه عالم بعلم» و يباينها في أن علمه ذاته. فيكون عالِمأ لا كالعالمين» فَلِمَ لا تقول: إنّه جسم لا 
كالأجسام. و صورة لا كالصورء. وله قدر لا كالأقدار؟». الملل و النحلء ج ١‏ ص 180. 

.١‏ فى «دءل» والمطبوع : «المرتضئ». 

1 النظّام فوة أبنو اناف إبراهيم بن سيّار بن هانئ البصريّء ابن اك أب الهُذيل العلاف؛. شيخ 
المعتزلة ومن أئمّتهم. و كان الجاحظ من تلامذته. انفرد بآراء ء خاصة. تابعته فيها فرقة من المعتزلة 
سُمّيت النظاميّة. قال الجاحظ: ما رأيتٌ أحداً أعلم بالكلام و الفقه من النظام» و قال أيضاً: الأوائل 
يقولون: في كلّ ألف سنة رجل لا نظير له فإن كان ذلك صحيحاً فهو أبو إسحاق النظام. توفي سنة 
١‏ ه. المقالات و الفرق.» ص ”7 ١؛‏ طبقات المعتزلة. ص 28 -075. الطبقة السادسه. 

1 في ااج؛ صصء ل والمطبوع: «فيها»). 

0 فى المطبوع: ١(إن‏ يرجع». 

0. فى المطبوع: «المذهب». 

1 في «د) والمطبوع: «استناد). 


.١‏ فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة يلف 
و أو كان يَذَهَبُ هِشامٌ إلى ما يَدُعونّه مِن التجسيم. لَوَجَبَ' أن يُعلَّم ذلك 
و يَزولَ الس فيه. كما يُعَلّمُ قول الجواربئ ' و أصحابه بذلك. و [أن] لا نَجدَّ له 
دافعاً كما لا نَجِدٌ" لمّقالةِ الجواربئ دافعاً فى الجسم '. 
0 5 0 7 - 
و مما يَدَل علئ براءة هشام مِن هذا القَرَفٍِ* و رَميه' على هذا الوجه" الذي 
يَذّعونّه: ما رُوِيّ عن الصادقٍ عليه السلامٌ في قوله: «لا تََالُ يا هِشامٌُ مُؤيّداً بروح 
القدّس ما تَصَرتّنا بلسايك». 4 
و قوله عليه السلامُ حين دَخَلَ عليه و عندّه مَشَايحٌ الشيعة: فرَفَعَه على 


جماعتهم, و أجلسّه إلى جانبه فى المّجلِس؛ و هو إذ ذاكَ حَدَتٌ السَّنَّ' -: «هذا 
ناصِرنا بقَلبه و يَدِه و لِسانه)' '. 


.١‏ فى «د) والمطبوع: «من التجسّم يوجب». 

؟. فى جميع النسخ «الخوارزمي». و هكذا فى الموارد التالية و الصحيح ما أثبتناه فى الموردين. 
و الرجل هو داود الجواربي, حكي عنه أنّه قال: اعفوني عن الفرج و اللحية؛ و اسألوني عما وراء 
ذلك. الملل و النحل للشهرستانئ. ج .١‏ ص ©6١٠؛‏ ميزان الاعتدالء ج 7. ص 77. 

3 فى المطبوع: «كما و لا نجد). 

. فى «د) والمطبوع: - «في الجسم». 

. القَرَف: التهمة. و قرَفه بالشىء: انُهمه. لسان العرب. ج 94. ص (78١‏ قرف). 

.١‏ فى «دءل» و حاشية «ط. ف)»: «أو منه». 

/ا. في «د. ل» والمطبوع: «المعنى». ٠‏ 

8. الفصول المختارة ص 4.4. و لم نجده فى سائر المصادر؛ إلا أن النبن صلى اللّه عليه و آله قاله 
لحسّان بن ثابت. أو قاله أبو جعفر الباقر عليه السلام للكّميت. انظر: رجال الكشّيء ص 7١8‏ 
ح 11 الإرشاد. ج 1. ص/77١؛‏ إعلام الورى, ص ١17؛‏ جامع الأخبار. ص ١‏ ١؛‏ الطرائفء. ص ١١‏ 5. 

8. هكذا َّ «صء. ط» و حاشية «ج؛ ف). و في سائر النسخ والمطبوع: «حديث السنّ». 

٠‏ . الكافيء ج .١‏ ص 418/1.: ضمن ح 177(ج ١‏ ص 177 ضمن ح 4., ط. الإسلامية)؛ الأرشاد. 
جَ ”. ص 160١؛‏ الفصول المختارة ص 835؛ إعلام الورى» ج ١‏ سس 07١‏ الاحتجاج» ج 2 


جه 


/ م 


3_ظ> الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 

و قوله عليه السلامُ: «هشامٌ بِنٌ الحَكَم رائدٌ حَقناء و سائقٌ فولناء المؤيّدٌ 
لصدقِنا '. و الدافِعٌ لباطِلٍ أعدائناء مَن تَبءَ وكقة لوقع وين عالنةر الخلا 
فقّد عادانا و ألحَدَ فينا»'. 

و أنّه عليه السلامُ كان يُرشِدُ إليه "في باب النظر و الججاجء و يَحْتٌ الناس علئ 
سَبعةٌ أشبار بشبره؟! و هَل ادَعاءً ذلك عليه رضواكٌ الله عليه مع اخمتتصاصه 
المعلوم بالصادقٍ عليه السلامٌ و قربه مِنه و أخذه عنه. إلا قَدْحٌّ فى أمر الصادقي عليه 
السلامٌ و نسبةٌ؛ له إِلَى المُشارّكة في الاعتقادٍ الذي تحَلوه” هشاما؟ ألا' كيف لم 
يَظهَرْ عنه " مِن التّكير* عليه' و التبعيدٍ له ما يَسِتَحِقّه المُّقدِمٌ على هذا الاعتقاد 


المُنَكَرِ و المّذهّب الشّنيع؟ 


<> ص 710 بحار الأنوان ج ٠‏ ص 2340, ح 4 عن الفصول المختارة؛ واج 77, ص 4. ح 17 
عن الاحتجاج؛ 6 /2 ص ارك لل عن إعلام الورى. 

.١‏ فى «د. ص»؛: «بصد قنأا». 

؟. معالم العلماه ص 1378 الرقم 677؛ قاموس الرجال, ج .٠١‏ ص /ا6, الرقم 6716؛ معجم 
رجال الحديسث» ج ل ص ٠‏ امد الرقم 1١17‏ 

1 فى المطبوع: - «إليه». 

غ. فى «د. ل» ف» و حاشية «ج» ط»: «و نسب». 

5. نَحَلّه القولّ يَنحَلّه حلا نَسَبَّهِ إليه. لسان العرب» ج .١١‏ ص (10١‏ نحل). 

1. فى «ل» والمطبوع: «و إلا». 

. أي عن الإمام الصادق عليه السلام. 

8. فى المطبوع: «التنكير». و فى «د. ل»: «التشكى). و«النكير» اسم للإنكار الذي يعنئ به التغير. 
و«التنكر»: التغيّر عن حالٍ تسرّك إلئ حالٍ تكرهها. كتاب العيين» ج 0 ص 700( نكر). 

3 فى المطبوع: (عنه). 


"0 فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 


[1.] فأمًا حُدوتٌ العلم ': فهو أيضاً مِن جكاياتهم المُخْتَلَّةٍ'ل وما نَعرِفُ للوّجلٍ 
فيه كتاباً. ولا حكاه عنه ثقةٌّ 

[:] فأمًا الجَبرُ و تُكليف مالا يُطاقٌ: فما"لا تعرفه مَذهباً له و لَعلَّهِ لم يَتَقدّمْ 
صاحبَّ الكتاب في نسبة ذلك إليه غيرُهء اللْهُمَ إلا أن يكون شَّيِحُه أبو على الجُبائيُ 
فإنّه مَل ' كل تَحامُل و عَصَّبِيّة؛ و قليلُ هذه الحكاياتٍ ككثيرها فى أنّها إذا لم 
تنقَلْ من جهة الثقة و كان المَرجِعٌ فيها إلى قولٍ الخخصوم المُنّهَمِينَ لم يُحفَلٌ بها” 
و لم يُلتَقَثٌ إليها. 

وما قَدَمناه مِن الأخبار المّرويّة عن الصادقٍ عليه السلامُ؛ و ما كان يُظِهِرٌ مِن 
اختصاصه به و تقريبه له و اجتبائه' إِيّاهِ مِنَ بين صَحابِتِه يُبِطِلْ كُلّ ذلك, و يريف" 
حكاية راويه*. 


[5.] و أما البَداء': فقَولُ هشام و أكثّر الشيعةٍ فيه هو قولٌ المُعتزلة بعَينِه في النُسخ 


١‏ أي أن اللّه تعالئ لا يعلم الأشياء إلا بعد كونها. 

”. راجع: مقالات الإسلاميئئن» ص 77و 47 - 44. 

1 في المطبوع: «مما». 

4. فى المطبوع: «يملي). 

. حفلتٌ بكذا: باليثٌ به. و لم يُحقّل بها: لم يبال بها. راجع: الصحاح؛ ج 5. ص 1771( حفل). 

. اجتباه لنفسه: أي اختاره و اصطفاه. النهابة ج .١‏ ص 778( جبا). 

. َيف قوله أو رأيّه: فنّدّه و أظهَرَ باطِلّه. المعجم الوسيط (زيف). 

. فى المطبوع: «روايته». 

. البداء: هو النهى عن نفس ما وقع الأمر به أو الأمر بنفس ما حصل النهى عنه. و إنّما يكون 
كذلك بأن يكون ما تعلق به النهى و الأمرواحداًء والمأمور و المنهى واحداً, و الوقت واحداء 
والوجه واحداً. فإن اختلف الوقت كان خا ا الخريت الب لع ١ص ١١‏ الكافي 
لأبي الصلاح الحلبي. ص ٠١‏ الاقتصلا للشيخ الطوسي. ص .١14‏ 


ل 00> حر قر 


الام 


/م/م 


لأا الشافى فى الامامة / ج ١‏ 


فى المّعنئ, و مُرادُهم به مُرادْ المُعتزلة بالنُسخ, و إِنّما خالفوهم فى تَلقيبه' بالبّداء 
لأخبار رَوَوهاء ولا مُعتَبْرَ بالألفاظ ' و الخلافٍ فيها. 


[ثانياً: دفاغ المؤْلْفٍ عن ابن الراوندي] 

فأما ابن الراوّنديّ فقّد قيلّ: إنّهِ إنّما عَمِلَ الكُيّبَ التى شنم بها عليه مُعارَضةً 
للمُعتزلة و تَحَدَياً لهم؛ لأنّ القّومَ كانوا أساؤوا عِسْرَّه واستنقصوا مَعرِقتّه © فحَمَلَه 
ذلك علئ إظهارٍ هذه الكتّب؟ لييّنَ عجرّهم عن استقصاء نُقَضِهاء و تحاملّهم عليه في 
رَميه بقصور القّهم و العّفلةِ. و قد كان يَتبراً ينها" تبرَوا ظاهرا و يَنتَفى مِن عملها. 
و يُضيفُها إلى غيره. و لَيسَ يُشَكَ فى حَطئه بتأليفِها؛ سَواءٌ اعتَقَدَها أم لم يَعتَقِدُها. 


[تَعرْض المؤلّف لآراء الجاحظ و كثبه] 


و مَاصَّنَعَ ابن الراؤنديٌّ مِن ذلك إلاما قد صَّنَعَ الجاحظً مِثلّه أو قَريباً منه, و مَّن 


جَمَعَ بِينَ كه التى هى: العتمانئة” و لمرو انيةو الفتيا و العباسية" و الإمامية و كتابُ 


.١‏ فى «د) و المطبوع: «تلقبه). 3 فى المطبوع: ١افي‏ الألفاظ»). 

'". فى «ل»: «و استقصوا معرّته» أ مكروهه. ك. فى «ص): «عنها»). 

60 الحتداةة اتكدل ف انعا هيز عن إدافة أ يق ليها نه فسان بور كنك اناف شير مركن 
عله لقاو كر فط تاو قد تقس عله يخا تقر قر نبوا تقض الكياقة اللإسكافق المعدرات .- 
بقيت منه نصوص نقلها ابن أبى الحديد فى شرحه _» و منها بناء المقالة الفاطمية في نقض الرسالة 
العفياية سيد الحمك بن طاوومن> نقذ النقحن مطيوع نبو قد رطع كنا النيات ممدفيق عبد 
السلام محمّد هارون, كما طبع في ضمن رسائل الجاحظ(الرسائل السياسيّة). ص 177. 

1. القيّا: الظاهر أنّه مفقود. لكن بقيت رسالة مختصرة أرسلها الجاحظ إلى عبد الله أحمد بن أبى 
دؤاد يخبره فيها بكتاب الفبّيا رسائل الجاحظ, ج .١‏ ص 719. 1 

/. العباسية: بقيت عدّة صفحات منه نشرت فى ضمن رسائل الجاحظ (الرسائل السياسيّة). 
ص 510. و قد قام الجاحظ في هذه الصفحات بتخطئة أبي بكر في منعه فاطمة عليها السلام 


> 


”/ فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الامامة‎ .١ 
الرافضة و الريّديبة'. رأئ مِن التّصادٌ و اختلاف القَولٍ ما يدل علئ شَكَ عظيم.‎ 
ْ و إلحادٍ شديدء و قِلّهِ فكر" في الدين.‎ 

و ليس لأحَدٍ أن يَقولّ: (إنْ الجاحظ لم يكن مُعتَقِدا لما فى هذه الكُنّبٍ 
المُخْتَلِفَةَ و إِنّما حَكئ مَقَالاتٍ الناس و حجاجهم. و ليس على الحاكي جريرة'. 
ولا يَلرّمُه تَبِعة)؛ لأنّ هذا القولّ إن قَنَعَ به الخُصومٌ فليّنَعوا بمِثلِه فى الاعتذار 
عن ابن الراوّنديٌّ '؛ فإنٌ ابن الراوّنديّ لم يَمُلُ فى كه هذه التى شنّعَ بها عليه: 
«إتنى أَعْتَقِدٌ المَذاهِبَ التى حَكَينُها و أذهَبٌ إلى صِحّتها»؛ بل كان يَقَولُ: 
قالع الدَهْريَة).' و«قال الموَحّدونَ)): وق زقنالت تراه و«قال مثبتو 


<> من ميراث الرسول صلَى الله عليه وآله؛ و ذكر أن ترك الصحابة النكير عليه لا يدلٌ على صواب 
فعله. و الظاهر أن هدفه من طرح هذا البحث إثباتٌ إمامة العبّاس من باب الوراثة؛ فإنٌ اسم كتاب 
العباسيّة يدل علئ ذلك. 

.١‏ الرافضة و الزيدية: طبعت فصول منه نشرت فى ضمن رسائل الجاحظ( الرسائل الكلاميّة). ص 
١/1‏ تحت عنوان: من كناب استحقاق الإمامق و نشرت في رسائل الجاحظء ج 4. ص 0( تحقفيق: 
عيون السود) تحت عنوان: فصل من صور كتابه فى مفالة الزيدية و الرافضة. و النشرة الاخيرة اكثر 
اختصنا أ من الأو وافلا بهد فك مها فض التضبر لجو قلا ناقلى الجا يفطل فى هذا الكتاب آراء 
الامامية و الزيدية حول الامامية. ١‏ 

". فى المطبوع: «تفكر). 

". الجريرة: الجناية و الذنب. النهابة ج ١‏ ص 108( جرر). 

. فى المطبوع: - «عن ابن الراونديٌّ)». 

/ : 

0. «الدهرية» هم القائلون ببقاء الدهر و قدم العالم و لا يؤمنون بالحياة اللاخرئ. و هم المشار إليهم 
بقوله تعالئ: 9ما هِى إِلَا حَنِاتّنا الدَّدِْا نَمُوتُ و نَحْيا و ما يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ4 [الجاثية( 50): 114]. 
و يقال لهم: «المعطلة» أيضاً. و التعطيل مذهب قوم من العرب. بعضهم أنكر الخالق و البعث. 
فجعلوا الجامع لهم الطبع و المهلك لهم الدهر. و بعضهم اعترف بالخالق و أنكر البعث. شرح 
نهج البلاغة لابن أبي الحديد. ج .١‏ ص 18١؛‏ الملل و النحل للشهرستاني؛ ج ؟. ص 707 

1. «البراهمة» هم فرقة أنكرت بعثة الأنبياء و زعموا أنّه لا فائدة فيها. و إِنّما انتسبوا إلى رجل منهم 


«»ه 


84/١ 


554 الشافى فى الامامة /ج ١‏ 
الوّسّلِ '». فإن زالت الَبِعهٌ عن الجاحِظٍ ‏ في سب الصّحابةٍ و الأئمّةٍ و الشَّهادةٍ 
عَلَيهم بالصّلالٍ و المُروقٍ ' عن الدَّينٍ -بإخراج"كلامه مَخْرَجَ الحكاية, فلتَروآنَ ' 
اا لبه عن ابن الراّنديٌ بمثل ذلك. 

و بَعدٌ فلّيسَ يخفئ كلامٌ من قَصدٌّه الحكايةٌ و ذِكرٌ المقالق مِن كلام المُسْيّدِ” 
لها الجاهِدٍ' نَفسّه في تصحيجها و ترتيبها. و مَن وَقَمَ على كُنبٍ الجاحظٍ التي 
دَكرناها عَلِمّ ضَرورةٌ" أن قَصْدَه لم يَحْن للحكاية؛ و كَيفَ يَقِصِدٌ إلى ذلك مَن 
أُورَد مِن الشبَهِ و الطَرَفٍ؟ ما لّم يَخطُرْ كثيرٌ نه ببالِ أهل المَقالِ التي شَّوَعّ في 
جكايتها؟! و ليس يَخفئ علّى المُنصِفِينَ ما في هذه الأمور. 


<> يقال له «براهْم» و قد مهّد لهم نفى النبوّات أصلاً. الملل و النحل للشهرستانئ؛ ج 7. ص 701١‏ 
5 وقد المراض_ 171 

.١‏ فى (د) والمطبوع: «الرسول». 

؟. المروق: الخروج. و به سّمَّيت الخوارج «مارقة» لخروجهم عن الدين» كما فى حديث أبي 
سعيد الخدري عن رسول الله صلَّى الله عليه و آله و ذكر الخوارج: «يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرميّة» أي يجوزونه و يخرقونه و يتعدونه كما يخرق السهم المرمئ به 
اج 317 ص 540( مرق). 

". هكذا فى «ج). و فى سائر النسخ و المطبوع: «بإخراجه». 

غ. فى حاشية الج ط. ف): «فتزولنّ». 
(شيد). 

قي المطبوع: +«له». و قال فى الهامش: الضمير فى «له» [«كلام». 

. في المطبوع: - «ضرورة». 

6. فى المطبوع: «الحكاية». 

93 فى أكثر النسخ: «و الطرق». 


"4 فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 


[نفي نسبة أبي حفص الحداد إلى الشيعة] 

و أمًا أبوخفمن تداك قلسن تدري ين أت وه امل فى ما العيعة لأناالا 
نُعرفُه ينهم, و لاسُنتَسِباً إليهم؛ و لا وُجِدَ له قط كلام في الإمامة و ججاجٌ عنها. فيس ' 
ادّعاؤه أنّه مِن جُملتِهم مع تبرّيهم منه -و أنه لّم يَظهَرْ منه ما يَقتّضي ' لحوقّه بهم إلا 
كادّعائهم عليه أنّه مِن المُعتَزِلة؛ فيس بُعْدٌه مِن أحَدٍ المَذهبّين إلا كبُعدِه من" الآحَرٍ. 


[ثالثاً: دفاع المصنّف عن أبي عيسى الورّاق] 

ذأما ابو خيش لز زا نان اللفيه مما ه بها المُعتَرِلهُ و تَقَدّمَهم فى قَذَفِه بها 
ابن الراوّنديٌ» لعَداوةٍ كانّت بَيتهماء و كانّت شُبِهنّه فى ذلك و شبهة غيره تأكيد أبي 
عيسئ لمَقالة النَنُويَة في كتابه المعروف ب«المقالات»* و إطنابه فى ذكر شُبَهِهِم'؛ 
و هذا القَدرُإن كان عندهم دالاً علّى الاعتقاد, فليَستَعمِلوه فى الجاحِظٍ و غيره ممّن 
اكد الكت التطان و لخضها" ود ه31 


.١‏ في اج صء. طء ف)»: «و ليس». 

1 فى «ل»: «ما يفضى). 

3 في («جء ف): 5 

؛. التئنية هى القول بالاثنين الْأَزَليّينَء و يقال لأصحاب هذه العقيدة: الثنويّة: لأنهم يزعمون أن 
النور و الظلمة أزليّان قديمان. الملل و النحل للشهرستانئ؛ ج .١‏ ص 714. 

0. المقالات: من المصادر الرئيسيّة فى مجال معرفة المذاهب و الاديان» فقد تطرّق فيه إلئ عقائد 
فرق الشنيعة كالكيسائيّة و الزيديّة: و عقائذ البهود:و عرب النجاهليّة كما قام بتفصيل البحث عن 
عقائد الثنويّة؛ و قد قام ابن الملاحمي المعتزلي بنقل الكثير مما نقله الورّاق من عقائد الثنويّة 
و ناقشهاء و ذلك فى كتابه المعتمد. ثم إن كتاب المقالات مفقود. و لكن بقيت منه نصوص منثورة 
فى ثنايا الكتب. 

1. في «د) والمطبوع: «شبهتهم». 

. فى المطبوع: «و محخضها». 

. فى حاشية «ج»: «و ذهبها». 


1 الشافى فى الامامة‎ ١ 


فأمًا الكتابُ المعروف ب«المَشر قِي» وكتابٌ «الوّح عل البيهائم»' فهّما مَدفوعان 

ب ا 
ببَعضٍ المّذاهب أن يُضاف إليه ممّا يَدحْلُ فى نُصرَتها الكثيرٌ. 

وأ لال لفي وق د اتام ليزن عن يكن تظارا نه 
ولا مُجاهِراً باعتّقادهاء و إن لم يَكن ' : يرا منها و يَتبَراً مِن أهلها؛ لأن الدّينَ 
عن ذلك و ينع مه ولاتمتل لاع الطاهر. ١‏ 

و إن واحداً أو اثنّينِ مِمَّن انتَسَبَ إِلَى التشيّع و احتّمئ به لو كان في باطنه شاكاً 
أو مُلجداًء أي تَبعة تلم بذلك قا الكدهن بي اهل إذا كانوا ساخطين لذلك 


لصاوو ري و ا ا 


ات من العقائدٍ الباطلة لأبي 7 و النْظام و مُعَمَرِِ و غيرهم من المُعتَزِلة] 


يِنَ المعيّرُ بما عدم " و القادحٌ به عق أقوال* ميوكة بق الاق القبيحة 
.١‏ المشرفى - و اسمه الكامل: الغريب المشرقى - و النوح على اللبهائم: كتابان فى بيان عقائد الثنويّة. 
و الظاهر أن سبب تسمية الكتاب الثانى بهذا الاسم هو أن الثنويّة لا يجيزون قتل الحيوانات 
و البهائم. و قد كتب أبو محمّد النوبختى كتاباً نقض فيه علئ كتاب الغريب المشرقي. فهرست 
: فى المطبوع: «يعرف). و قَرَفه بكذا: اتهمه به. التهابة ج ؛. ص 6غ (قرف). 
فى الج د. ط. ف)»: «و إن كان» بدل «و إن لم يكن). 
الوَضْمّة: العيب والنقص.ء و أصلها الكسر اليسير. المغربء ج ؟. ص 1707(وصم). 
. فى (د) والمطبوع: «أن شيل 
فى المطبوع: «من لم يكن». 
. فى «د. ل»: «بما يقدح). 
فى المطبوع: «قول». 


ماحد الحم 0ه 


ل ابم 5 


.١‏ فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة ا 
و مذاهبهم الشنيعة؟ و كَيفٌ لم يَذكُهُ: 
قول أبي لديل 'بتناهي تقدورات الل تعالئ و معلومايه. و قوله: من لم 
الله تعالى هو اللَّهُ»', و هذا أَقبَمُ من القولٍ المحكيّ عن هيشام رَحِمّه الله لذن أنا 
الهُيلٍ قد قال في تناهي المّعلوم بأقبمَ ين قوله. و أضاف إليه تناهيي " المّقدور. 
]و قول التّم : «إن الله تعالئ لا يقد قَِرُ على الظّلمٍ»*. و حَمْلّه ذلك عل أن 
قال: طَّو أن طفلاً وقَفٌ على ' شَفيرٍ جهنم لّم يوصّف اللَهُ تَعالئ بالقّدرةٍ على إلقائه 


١‏ هو تقتعين اقول ب عدا لابين تون عند من أئمّة المعتزلة» وُلد في البصرة ة في 

سنة ( 1158ه) و اشتهر بعلم الكلام. و كان يُلقّب بالعلاف لأنّ داره بالبصرة كانت فى العلافين. له 
كتبء منها:«ميلاس» و هوكتاب سماه على اسم مجوسئ اسلم على يده. مات فى سنة( 110ه) 
ناه بامشالات سامت صن :178 اعتك ذاه كرون المسلية و النشر كن للفشر الزارق: 
ص ؟١؛‏ وفيات الأعيان. ج 4 ص 317-78, الرقم 105؛ طبقات المعتزلة ص 44 - 494. 
و فى حاشية «م»: «محمّد بن الهُذيل بن عبد الله بن مكحول العبديّ. أبو الهُذِيل العلاف. شيخ 
المعتزلة و مقدم الطائفة و مقرّر الطريقة. قال: إِنْ الباري تعالئ عالم بعلم و علمه ذاته. قادر بقدرة 
و قدرته ذاته. حئ بحياة و حياته ذاته. و إِنّما اقتبس هذا الرأي من الفلاسفة الذين اعتقدوا أن 
واقمواكنة لاقتره قوابو هدو 01 الصيهاف اليك وراء لاك سعاقق :قائفة رقف ا فى ذاه 
وتك الى الأسلوت أه اللواة: والقزق بين ترك العاتر وعال جذاكه لا بعلم وابين فول القائل: 
«عالم بعلم هو ذاته») أن الأوّل نفئ الصفة. و الثاني إثباتٌ ذات هوبعينه صفة أو إثباتٌ صفة هي 
بعينها ذات. و إذا أثبت أبو الهُذيل هذه الصفات وجوهاً للذات فهى بعينها أقانيم النصارئ أو 
أحوال أبي هاشم ( الملل و النحل للشهرستاني)». ْ 

؟. مفالات الإسلاميّن. ص 85 غ. 

3 فى المطبوع: - «تناهى». 

و توعان (م): الهو 0 ستارين هان النطاة: قال بأو الله مال ل بوصتك بالقدرة 
على القبائح و الشرور. ولا يقدر أن يفعل بعباده فى الدنيا ما ليس فيه صلاحهم (ح. س)». 
4. الفرق بين الفرق. ص 1١7‏ و 181؛ الفِصّل فى الملل و الأهواء و النحل لابن حزم ج ؟. ص 74. 

1. فى «د): (وقف فى" بدل «وقف علئ». و في المطبوع: «وقع فى). 


و1/١‎ 


ا" الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 
فيها. و إن كان يجوز وصف المّلائكة و الرَّبانيةَ بذلك»'! و قوله بالمُداخلة 
و الطّفْرةٍ" و أنه لا نيهاية لأجسام العالّم في التجَرّيء و فيه الأعراض ؟؛ و هذا مَرجُ 
التعطيل و الإلحاد بالتجاهّل و العناد. * 

غيرّه» و المعلومٌ غيرُ العالم»'. و اعتقادّه أن الأمراضٌ و الأسقامَ مِن فِعلٍ غير الله 


تعالي '. و كذلك الألوان :و الطعوم و الأرابيت التى في العالم". 


.1١ الفرف سِن ارس الي مسو الس عن‎ .١ 

”. المداخلة: القول بأنٌ الروح جسم لطيف مشابك للبدن, مداخل للقلب بأجزائه مداخلة الدهينة 
بالسمسم و السمنة باللبن. و الطفرة: أنّ الجسم الواحد قد يصير فى المكان الثالثء دون أن 
يمرّ على الثاني. و أحال أصحاب النظام أن يصير الجسم إلئ مكان دون أن يمر بما قبله الملل 
و النحلء ج 1 ص 00. 

". فى حاشية «م»: «قال: إِنْ الجوهر لقع من أعراض. وإِنّ الالوان و الطعوم و الروائح اجسام. 
فتارة يقضي بكون الأجسام أعراضاً. و تارة يقضي بكون الأعراض أجساماً ( الملل و النحل) [ج 
١‏ صس .)]37٠١‏ 

؟. و أنكر النظام حجَّيّة التواتر و الإجماع.( من حاشية «م»). 

0. معمّر بن عبّاد السلمىئ, يكنّى أبا عمرو, معتزلى من أهل البصرة:؛ تفرّد بمذاهب. سكن بغداد. 
ناظر النظام و كان أعظم القدريّة غلوًاً. من تلامذته: بشر بن المعتمر و هشام بن عمرو و أبو 
الحسين المدائنئ. توفي سنة 110ه. الملل و النحل للشهرستانيئ» ج .١‏ ص 487-784 طبقات 
المعتزلة ص 04. 

1. الملل و النحلء ج 1 ص 18. 

/ا. مفالات الاسلاميئن.» ص .0660١‏ 

اتيك شك الشهربينها دقن اللبلااى افده يمرن قاذ :التستلمن أنه ا قالسراة الله اله 
يلق شا غير الأحسام فأنا الأعراض فإنّها من اختراعات الأحساف إننا طبعاً كالنار التي 
تحدث الاحراقء و الشمس التى تحدث الحرارة, و القمر الذي يحدث التلوين. و إمّا اخختياراً 
كالحيوان يحدث الحركة و السكون و الاجتماع و الافتراق». الملل و التحلء ج ١ء‏ ص .8١‏ 


.١‏ فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة يكن 

[6.]و قول هشام بن عَمرو الفْوَطئّ ' فى دلالة الأعراضٍ عَلَى الله تُعالى'. 
و اعتقاده أن حَربٌ الجَمَلٍ لم يَكُن عن قَصدٍ مِن أمير المؤمنينَ عليه السلا 
و أصحابه, و لا مِن عائشة و طلحةً و الزَبِير وأصحابهم. ولا برضاً منهم, و أنّهم" 
نما اجتّمَعوا لتقرير الأُمورٍ و ترتيبها؛ حتّئ وَقَمَ بين تمَرِمِن الأعراب مِن أصحاب 
الجَميع الحربٌء و الكْبَراءٌ ساخطون لها؛. 

و حكللة قورف 3 الله تفال تعلة الأعياء ذل كونياة 

و هذا هو القولٌ الذي حَكَوه عن هشام بن الحَكَم رحمه اللَهُ تَعالى بعينِه "مع 
في أصحابه له عنه 000 | 

[6] و غَلَطُ الجاحظ؛ قَبِيحٌّ فى المعرفة و اعتقادٌه استحالةً أن : الله تعالى 


.١‏ هشام بن عمرو الفوّطئ: هو شيباني من أهل البصرة. مبالغته في القدر أشدٌ و أكثر من مبالغة 
أصحابه. و كان يمتنع من إطلاق إضافات أفعال إلى الباري تعالئ و إن ورد بهما التنزيل» و حرّم 
على الناس أن يقولوا: «حسبنا اللّه و نعم الوكيل»! الملل و النحل للشهرستانى» ج اج ١‏ ص 6/؛ 
اللباب فى تهذيب الانساب. ج 53 ص 184؛ طبقات المعتزلة. ص .1١‏ 

؟. مقالات الاسلامييّن» ص 440 التمهيد لقواعد التو حيدء ص 477١‏ أنكار الأفكان ج 4. ص 63. 

". في المطبوع: - «أنّهم). 

؛. الانتصار للخيّاط. ص 15١‏ ١1؛‏ الفرق بين الفرقء ص .5"01١ 70٠‏ 

أوائل المقالات. ص 90؛ المئية و الأملء ص 177؛ الملل و النحل. ج ١‏ ص 87. 

.١‏ فى المطبوع: - «هو). 

/. فى المطبوع: -١بعينه).‏ 

8. فى المطبوع: - «عنه و). 

8 في حاشية اام «قال الجاحظ: إِنّْ ما اعتقاده لازم للمكلف مما يتوقف عليه إثبات التكليف 
والعلع به جر إثبات الصانع و صفاته و النبّات. ضروري. و استدل عليه بأنّه: لو لم يكن 
وري لكان العبد مكلفاً بتحصيله و أنّه تكليف الغافل عن المعارف. . هو عمرو بن بحر 
الجاحظ؛ كان من فضلاء المعتزلة والمصئّفين لهم. و كان فى أيّام المعتصم و المتوكل. ٠وانفرد‏ 


جه 
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فون 


غ2 الشافى فى الاآمامة ١‏ 
علئ إعدام الأجسام و إفنائها'. و قولّه: إن اللَهَ تَعالى لا يُخَلّدُ كافراً فى النارٍ و لا 
يُدِلّه إليهاء و إِنّ النار هي التي تُدَخِلٌ الكْفَارَ إليها؛ حنّى حُكِىَ عن بَعضٍ أصحابه 
و قد سّيِلَ عن معنئ هذا القول: و كي صارّت النارٌ تُدَخِلٌ الكْفَارَ نَفسَها؟ فقال: 
لأنهم عَمِلوا أعمالاً صارّت أجسادُهم إلى حالٍ لا يَمنَِمُ النارٌ إذا جاوَّرّتها' في 
القيامة مِن اجتذابها إليها بطباعها . 


[1.] و قولَ تُمامة ' فى المانيّة', و ذَهابُه في أن المعارفت ضَروريّةٌ' إلى أقبَحَ مِن 


وى مس 


مَذْهَب الجاحظ و أغلظء و اعتقاده أنه لا فِعلَ للعباد إلا الإرادة فقط. و ماسوى 


<> عن أصحابه بمسائل؛ منها قوله: إنّ المعارف كلها ضروريّة طباع و ليس شيء من ذلك من 
افعال العباد. من كتاب الملل و النحل للشهرستانئ». 

1 فى المطبوع: - «و إفنائها».‎ .١ 

؟. فى «د. طء ف»: «جاوزتها». 

وا ل او و غ5!؛ القرق سِن الفرق. ص 51١‏ ١؛‏ إنكار الأفكان ج .ص .6١8‏ 

5. ثمامة بن أشرس.ء أبو معن النميريّ؛ أحد المعتزلة البصريّين» ورد بغداد و اتصل بهارون 
الرشيد و غيره من الخلفاء. و له أخبار و نوادرء يحكيها عنه أبو عثمان الجاحظ. بلغ من المأمون 
منزلة جليلة و أراده على الوزارة فامتنع. الفهرست لابن النديمء التكملة. ص "؛ تاربخ بغداده ج 7. 
ص 2160 الرقم 51٠٠١‏ 

0 المانيّة: نسبة إلى ماني بن فاتك. الحكيم الذي ظهر في زمان سابور بن أردشير و قتله بهرام بن 
هرمز بن سابور و ذلك بعد عيسى بن مريم عليه السلام. أحدث ديئاً بين المجوسيّة 
و النصرانيّة. زعم أن العالم مصنوع مركّب من أصلين قديمين, أحدهما نور و الآخر ظلمة. الملل 
و النحل للشهرستاني؛ ج .١‏ ص 540. ثم لعل الصحيح في المتن: «المائيّة» بدل «المانيّة». 
و فى حاشية (م): اذهب ثمامة إلى أن حشرات الارض و البراغيث حوادث لا محدث لها؛ 
و ذلك لما رأى استحالة حدوثها منًا؛ لتعذر فعل الأجسام و بنية الحياة علينا. و خفى عليه وجه 
الحكمة و المصلحة في صدورها عن الحكيم تعالئ فقال: لا يصمح وقوعهامنه تعالئ. و لمّاثبت 
حدوثها قال: إنها حوادث لا محدث لها(ح. س)). 

.١‏ فى «صء. ط. ف)»): «ضرورة». 


.١‏ فصل فى تتبع ما ذكره ممًا يتعلق بوجوب الإمامة كن 


ذلكافيو حت لا حلت له '. 
[:] و كيف ذَهَبَ عن حكاية الجاحظٍ عن واصِل بن عَطاء ' و عَمِرِو بن عُبِيدٍ' 
ما يَطَمُ؛ علئ كَثيرٍ مما تَقَدَّم؟ 
ونحنٌ تحكى لفظه بِعَينه؛ قال ”: 
وكانَ واصلٌ بن عَطَاءٍ يَجِعَلُ عَليَاً و طّلحة و الزَبَيرٍ بمَنزِلةٍ المُتَلاعِنَينِ؛ 
يتَوَلَى كُلَّ واحدٍ منهما' علئ جياه" و لا يَتَوَلاهما مُحِتَمِعَينِ؛ و كذلكَ 
قوله في إجازة شّهادتهم مُجِتَمِعِينَ و مُتفرقينَ." و كان عَمرُو بن عَبِيدٍ لا 
يُجِيرٌ شَهادتهما مُجِتَمِعَينِ و لا مُتَفْرَقَينِ و كانّ يَفصِلُ بَينَ الولااية 


ا مقالاات الأمالامسن: ص /اغء المغنى للقاضى. ج 4 صن ١.ء‏ الول الريمان. صن “أو /7 ١‏ 
و515؛ الفرق بن الفرق. ص 110 و57580؛ الملل و الشحل للشهرستانى. ج ١ض‏ ا كنف 
المراد. ص 71 

؟. أبو حذيفة. واصل بن عطاء الغرّال رأس الاعتزال و أصله. كان تلميذاً للحسن البصري. يقرأ 
عليه العلوم و الأخبار ثم اعتزل عنه و أسّس مذهب الاعتزال. ولد بالمديئة سنة ٠4و‏ تُوفَى سلة 
١١اهج.‏ الملل 3 النحل للشهرستانىّ. ج 9 ص 48 .٠ك‏ ضقات المعتز له. ص 1 

". عمرو بن عبيد بن باب. مولى لبني تميم. و يكتّى أبا عثمان. معتزل صاحب رايء و كان كثير 
الحديث عن الحسن و غيره. تُوفى سنة 154. و دفن بِمَرَان. الطقات الكبرئ. ج لا ص .,701١‏ 
الرقم 7706؛ طبقات المعتزلة. ص 70. 

؛. يطم. أي يدفن و يغطى. راجع: القاموس المحيط. ج 4. ص (٠١6‏ طمم). 

0. أى الجاحظ. 

1.فىا| لمطبوع: «منهم'. 

/ا. فى المطبوع: «رحاله». و «اعلئ حياله» أي بانفراده. المغرب. ج 5 ص 51( حيل ). 

. فى حاشية «م»: «و وافقه عمرو بن عبيد علئ مذهبه. و زاد عليه فى تفسيق أحد الفريقين لا 
بعينه بأن قال: لو شهد رجلان من أحد الفريقين. مثل على و رجل من عسكره. أو طلحة 
والزبير. لم تُقبل شهادتهما. و فيه تفسيقٌ الفريقين و كونهما من أهل النار. الملل و النحل [ج .١‏ 
ص ١١أ])».‏ 
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5م الشافى فى الامامة / ج ١‏ 


و الشهادة؛ و كان يُقول: «قد انول مَن لا قبل شَهادته. و قد وَجََدتْ 
المسلمينَ يتَولُونَ كل مستور مِن أهل القيلة ابو لو سيد يل معن 
عُوْضِهم ' على عُثمانَ أو أبي بكر "أو عُمَرَ بن الخَطَابٍ ال الع كا ع 
السوّالَ الشافي؛ فأنا' أَنّهُمْ كل واحدٍ منهما بِسَفكِ يِلكَ الدَّماِ و قد" 
أحتددا على 9 المنَهَم بالدماء غيرٌ جائز الشهادة»'. 
هذه ألفاظه حَرفاً ببحَرفٍ في كتابه المعروف ب«فضائق المُعترلة»". ولا جكاية 
أَصَحّ و أولئ بالقَبولٍ مِن جكاية الجاحظ عن هدي الَجُلّينِ” و هُما شَيحا يِحلتِه. 
و رئيسا مَمَالتِه. 


وقد ذَكَرَ أيضاً هذه الحكاية١‏ التلخه ٠١‏ فى كتانن «المقالات». و اسنّدها 9 


.١‏ يعنى: أنّ الناس يتولون كل مستور, و مع ذلك لم يقبلوا شهادة كلل أحد إلا بعد الفحص 
والتفديكن عندة فتعلع مله أن التولى لا يتلق قبول الشهادة ولا يغيفن أن الأنس فى التمنيل 
ذكر الشهادة على الأراذل لا الأعاظم عنده؛ نا قوسي الى العيو قدت قد حاشية ,م4 

”. فلان من عُرض الناس: أي من سَفيلَتِهم. أو من العامّة. أو من أوساطهم. راجع: المحيط فى 
اللغة ج ١‏ ص "٠١‏ الصحاح. ج ”.ص 84١٠؛‏ كتاب العيين» ج ١‏ ص 71"( عرض). 

'". فى «ج. د و المطبوع: «و ابي بكر». 

و ل: «فإنى». 

0. ا ام 1 

9 راج المقالات و الفرتق. ص ١٠؛‏ فرق الشيعة. ص © ١؛‏ امكو كدان ص 558؛ القفرق بين 
الفرق. ص ٠٠١‏ الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملّق ص 19. 

. فضائل المعتزلة أو فضيلة المعتزلة كتاب من كتب الجاحظ. كتب الشيخ المفيد النقض عليه. 
طقات المعتزلة. ص 18. 

4. أي واصل بن عطاء و عمرو بن عبيد. 

4. فى «ص. ف): «و قد ذكر هذه الحكاية أيضاً)». 

6 أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخئ الكعبئ. من رؤوس معتزلة بغداد و هو 


و 





.١‏ فصل فى تتبع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة ا 

الجاحظ. و قال عند انتهائها: «و بَعضٌ أصحابنا يَدفَعُ ذلك عن عَمرو بن عُبَِيدٍ 

و يَقولٌ: إن عَمراً لم يَكّن بالذي يُخالِفُ ' واصِلاً و يَرعَبُ عن مقالته». ' فكأئه صَخمَ 

عَلَيهما المَذْهَبَ الأول الذي هو اعتقادُهما؛ أنّهما كالمُتَلاعِنَينَ و أن شَهادتَهما 

تُقبَلُ إذا كانا مُتَفرقِينء و لا تُبَلُ إذا كانا مُجِتَّمِعَينء و لم يَكّن عندّه فى دفع المّذهَب 

الثانى اكثرٌ مِن حكايته عن بَعضٍ اصحابه بتنزيه عمرو عن مُخالفة واصل؛ و هذا 

إنكارٌ ضعيفٌء و المُنكِرُ له للعِلة التى حَكاها _كالمُقِرٌ به. بل أقبَحُ مِنه حالاً. 
[4.] و مِن عجيب أمر هؤلاء القوم و قبيح تتعصبهم انهم يُناقضونَ شيخهم ابا 

عثمانَ الجاحظ* فى المَعارفٍ و الطبائع' -و مهما أصلان مِن أصولٍ الدذين كيران؛ 

ليس الغَلَّط فيهما يَسيراً و فى تُضليله لؤّجوه الصٌّحابة و الشهادة عَلَّيهِم بتَكلّف ما 

الفضا :و ذفعة اكتزما زوق فق فضائلة وامتاقيف از 'تاولة ما اسككا هو دم فيه 

التأوّلَ" الذي يُخرجّه به عن الشّهادةٍ بالمٌضل و القضاء بالتقدم؛ حتّئ أخرّجَه ذلك 

<> صاحب مقالات, و كان واسع المعرفة بمذاهب الناس. اختلف إليه المتكلّمون من كل فريق 
و ناظروه فلم يعجبه كلامهم. من كتبه: «المقالات». وميه 7" وفيات الأعيان» ج 5 ص 0غ1: 
القند في ذكر علماء سمرقند. ص 775 الرقم “061؛ طبقات المعتزلة ص //8. 

.١‏ فى المطبوع: «يخلف». ". المقالات. ص 4778. مع اختلاف يسير. 

". فى المطبوع: «عليها». 

. فى المطبوع: «اعتقاد». 

4. فى حاشية م اذهب الجاحظ (إلى أن] للأجسام طبائع. كمال قال الطبيعيّون من الفلاسفة. 
وآثبت لها أفعالاً مخصوصة. بها. الملل و التحل [ج .١‏ ص 188]». 

5 نْقَلَ القاضى عبد الجبّار ذلك عن الجاحظ فى مجلد النظر و المعارف من المغنى. و أطال 
الكلام فى رذه. انظر: المغنى. ج 1١7‏ ص 06> وا١٠”“‏ ومابعدها. 

. فى المطبوع: «المتأوّل». 
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إلى القدح فى إمامتّه فى الكتاب المعروف ب«المرؤانبة» و إقامة المَعاذيرٍ لمعافيةه 
ع كريو خ رو طامفة إل اعيوها 9 كرجاميق الأمورائص انتوم عبيا كسلا 
يَنَجِاسَد ' على التظاهُر بها مِؤْمِنٌ و لا مُنَديّنٌ وهم فى كُلٌ ذلك يَذْكُرونه الع 
لذكر. و ينون عليه بأفضَل الثناءِ ولا يُجرون ذكره إلامع مَشيَحَتهم. و تَشيبخهم ' 
لخ و رَعْبَتَهم إلى الله تعالى فى الرّضوان عله "؛ حكن كاله إئما يناقضونه 
فى بَعضٍ مُسائل الاجتهاد؛ كمس * الدكرة و رفع اليَّدِينِ فى التكبي' وما جرى 
مجراهما. و لا يَدعوهم ما ظَهَرَ مِن خلافه العظيم دق اكدافعه عدن شنا ا ل 


يوجب تكقيزه فاقل أخبوالة أن يوحت تفسيقه. و يَمنْعَ من تعظيمه - إلى 


ًّ 5 1 9 0000 1 وسدةَّ 000 .0 7و 9 
الطعن عليه و البّراءة مِنه. او إلئ ان يَمسَك و يكف عن الامرّين؛ و يُريدون منا 


.١‏ فى «دا و المطبوع: «و لا يتحاسن». 

". في 
«شيخنا». راجع: القاموس المحيط. ج .١‏ ص 117( شيخ). 

ااي أن المعتزلة مع ما يعلمون من آراء الجاحظ و أقواله التى لا يقدم عليها مسلم و لا يتظاهر 
بها. يذكرون الجاحظ بأحسن الذكر. 

4. فى «ط؛ و المطبوع: «كلمس». 

4. ذهب إليه بعض الفقهاء كالشافعى و أحمد من أنّ مسّ الذكر بلا حائل ناقض للوضوء. 
و ادعن عضهم فرع المراة اذلف بذ هيف الإمافقة إل لدعي افاتقان كو كنيع الفتزوا ل 
تجديد الوضوء استحباباً. المجموج ج ؟. ص 30٠‏ 4"؛ المغنى لابن قدامة. ج .١‏ ص 17 1/17؛ 
تذكرة الفقهل. ج .١‏ ص .٠١1‏ 

1. أجمعت الآمّة على مشروعيّة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. علئ خلاف بين الوجوب 
والاستحباب. و كونه قبلها أو بعدها أو مقارناً لها. و اختلفوا فى مشروعيّة الرفع فيما عدا ذلك 
عند التكبير قبل الركوع و السجود و بعدهما. و مذهب الإماميّة المشروعيّة فى جميع ذلك. 
روضة الطاليين» ج .١‏ ص 53757 بدائع الصانع. ج اص 4 ؛ الخلاف. ج اعاضل. 11 

/ا. فى المطبوع: «و يريد). 


اج د. ط. ص »: لو تشيّخهم). و شيّحه: دعاه شيخا تبجيلا؛ و هو قولهم عند ذكره: 





ميد 3-3 
ن نجع عن وَلاءِ هشام بنِ الحكم عي ضاي و اعتقاد زَكاته الأجل 


دعواهّم عليه ما لا حَقَيقَةَ له عندناء و لا مَرجِعَ فيه إلا إلئ أقوالهم المحوّفة 
و حكاياتهم المُضعفة. 


ومن نَظْرَ فيما ذَ كرناه عَلِمَ طريقة القَوم في عِسْتٍِ مَذْهَبهم. و التعصّب لنِحلتهم. 


حَقٌَّ و باطل. وغَثَّ "و سَمِي 


و أن غرضهم تَلزيقٌ نُصرتها ' بكل 


[اعتمادُ الإماميّة على العقل فى وجوب الإمامة و أوصاف الإمام] 
ناما قوله: 
و إِنّما يَخْدْجّ عن هذه الطريقة؛ من يَكونٌ مُقلَّداً ممّن يَسلّكُ في الإمامة 
المَسلّكَ الذي ذَكّرناه. فأمًا مَن لا يَتحقّقُ* بما قَدّمناه من الطريق' في ١/لاه‏ 
الإمامة. و سَلَّكَ" طريقة مُتوسّطةَ بينَ العقل و الشرع مدَّن كان يَتمسَّكُ 


بالتوحيد و العدل, فهو بريءٌ مما نَسَبناه لمن َقدّمَ ذ كر كاب الأحوّص * 


.١‏ فى «د. ط.ل:: «ذكائه». 

41 في اج. دارو اطي جعزي بصونا يدل رطاريق هبر‎ ١, 

و مالعا هُزلت. ومن المجاز: كاذه عت و سهية . الصحاح. ج .١‏ ص 1 غلك )4 ادافين 
السلاغة. ص (١١9‏ سمن). 

غ. أي اعتماد العقل فى إثبات الامامة. 

0. فى المطبوع: الم يتحقق». 

5. فى المغنى: «الطرائق». 

/ا. فى المغنى: «فيسلك». 

اوداق بك اللاي اطق وا حو ضر المصريّ. شيخ جليل. فقيه ثقة متكلم من أصحاب 
الحديث. لقيه الحسن بن موسى النوبختي و أخذ عنه؛ له كتب منها: كناب في الإمامة على سائر 
من خالفه من الامم. و الآخر مجر الدلائل و البراهين. رجال النجاشي. ص 167. الرقم :]١4‏ 
الفهرست للطوسئ. ص 058. الرقم 17. 


18/1 


لذن الشافى فى الامامة / ج ١‏ 


و النّوبَحْتيِةِ' و غيرهم؛ لأنهم ' لا يَسلْكونَ ما قَدّمناه. و نما يعون في 
الأكثّر طريقة السّمع و إن كانوا رُبّما التَجَأُوا إلئ طريقة العقل....' 
فكلامٌ يَنمْض بَعضّه بَعضاً. و مع أنّه كذلك قد تَضَمَّنَ غَلَطأ على القوم 
المذكورينَ فى مذاهبهم. و إنكاراً للظاهر ‏ مِن مَقالتِهم؛ إِمَا ع در 
التلبيس و المُغالطة, أو سَهواً؛ و كلاهما قبيحٌ. 


[بِيانُ تناقض كلام صاحب الكتاب و خطيه فيما نَسَبَه إلى أبي الأحوص و النوبختتين] 

فأمًا وجةٌ المُناقضة: فإنٌ صاحبّ الكتاب إِنّما نَسَبَ إلى من تَقَدّمَ الإلحاد 
و قرَفهم” به و بإبطالٍ' الشرائع و تقض الأصول؛ مِن حَيثُ ذَهَبوا إلى وجوب 
الإمامة مِن طريق العقولٍ. وأنّ الإمامَ يجب أن يَكونَ مَعصوماً مُنْزّهاً كاملاً 
واذرا غالما فامدك 3 157" انا الأحووى والتويخية هيا فد كاه من كقدم: 


و ادعئ عليهم انهم لا يَقولون بمثل قولهم؛ يعنى فى الرّجوع إلى العقولٍ في 

باب الإمامة. 

.١‏ النوبختيّة: هذه النسبة إلئ نوبخت. و هواسم لبعض أجداد أبى محمّد الحسن بن الحسين بن 
على بن العبّاس بن إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت,. الكاتب النوبختي. من أهل بغداد. و آل 
نوبخت معروفون بولاية أمير المؤمنين و ولده عليهم السلام. الفهرست لابن النديم. ص 10١‏ 
الأنساب للسمعانى. ج 17 ص 1894 190, الرقم 0010. 

قي لمغنٍ : «فإنّهم». 

*. المغنى. ج (7٠١‏ القسم الأوّل). ص 78 

3 فى المطبوع: «و إنكار اللطف». وهو سهو. 

4. فى «ج. ص. ف:: «و قذفهم». و فلان يُقَرَفْ بكذاء أي يُنّهَمُ به. و فلان يُقَرَف بالسوء: أي يُرئ 
به و يَظَنٌّ به. أساس البلالغة. ص 007؛ كتاب العين؛ ج 4. ص ١13‏ ( قرف). 

0 فى «د. ل»: «و بإيطاله». 


/. في «د. ل»: «يبرأً). 


ل يا يدت الف 
ثم قال فى آخر الفصل: «و إن كانوا ُبّما النَجَأُوا إلى طريقة العقل» فأدخَلّهم بهذا 
القولٍ في ججملةٍ مّن تَقَدَّمَ و أُوجَبَ فيهم كُلّ ما وَصَفَ به المُتَقَدّمِينَ مِن حَيتُ لا 
يَسْعُرُ؛ٍ لإضافته إليهم الالتجاءً إلى الطريقة التى هى عندّه سببٌ تُهَمَةِ مَن ذَكَرَه 
فقَدْفه. وهذا تَناقضصُ ظاه”. 
فأمًا غَلَطّه علّى القَوم فبيّنٌ؛ لأنّ المعلومٌ نهم اعتقادٌ وجوب الإمامة و أوصافٍ 
الإمام مِن طريتي العقول, و الاعتمادُ عَلّيها فى جميع ذلك. و إن كانوا رُبّما استَدَلوا 
بالسّمع استظهارا و تصرفا في الأدلةِ. و ليس كَل مَن استَدَلٌ على شَّيء بالسّمع فقّد 
ّفئ دلالةَ العقل عليه؛ و هذه كُّبُ أبي محمد ' و أبي سَهلٍ  '‏ رَحِمَهِما اللَهُ - في 
الإمامة تَسْهَدٌ بما ذَكرناه. و تَنَضمّنُ نُصرةً جميع ما ذَكَرَه ابو عيسى الوَرَافُ و ابن 
الراوّنديّ فى كُتّبهما فى الإمامة؛ بل قد اعتّمّدا على أكثّرٍ ما ذْ كَراه مِن الأدلة وكيا 
في تُصرةٍ أصول الإمامة تلك الطُرْقٌ عَينِها. و مّن فى عليه ما ذَكرناه مِن قولهم 
ظَالِمٌ لنفسه بالتعرّضٍ 0 


ا مع حي عر ا ابن أخحت د نوبخت. متكلم فيلسوف. كان 
يجتمع إليه جماعة من نقلة كتب الفلسفة مثل أ بي عثمان الدمشقى و إسحاق و ثابت و غيرهم. 
وكانت المعتزلة تدعيه و الشيعة دعلا مر كتن: الأراء و الدبانات؛ الره على: أضحاب التناسخ. 
التو حيد و حدث العلل. نقض كتاب أنى عيسئ فى الغريب المشرقى؛ و غيرها . الفهرست لابن النديم. 
فن :181" اللبرسك لالطومية هن 171 الرقي 151 

. ا عرسول الداع ين على ين تروك ين كا لقيو كاذ فاضلاً له مجلس يحضره 
المتكلمون. و كان عالماً متكلّماً كاتباً شاعراً بليغاً راوية للأخبار. روئ عنه أبو بكر الصولى 
وأبو على الكوكبئن. مولده سنة /7727. و توفى سنة 1١‏ من كتبه: الاستفاء فى الامامة ابا 
الامامة. الرد على الغلا الخواطر. ال و يفا الفيو نت لاسو د ١‏ الوافى 
بالوفيات. ج 4. ص 1١171١‏ الال الرقم 4087. 


يدلضق الشافى فى الامامة ال 
[بيان أن بعض وجوه الحاجة إلى الإمام تتعلّق بواجبات العقل] 
اماق ل 

13/١‏ واعنينا ربع 1ن ا لقداد سكا ون عر الكل أن الما لما 
إراة الأمو و عمط كإقانة الشدووو تقذ الأمكاء وبا شا كلهادو إذا 
كان ما يُرادُ له الإمامٌ لا مَدخَلَ للعقل فيه. فبأنْ لا يَكونّ له مَدخَلَ في 
النافت لزنا ا وميا 

فقّد تََدَّمَ مِن كلامنا في إبطاله ما يُغني؛ و بنا أن ما يُرادُ له الإمامٌ أميٌ يَتَعلَقُ 
بواجبات العقل. وان الجاع المكروا ع سَواءٌ وَرَدَتَ العبادةٌ بالسّمع أو لم تَرِدْ 
و ليس إذا كان أحَدٌ ما يراد الإمامٌ له ما جاءً به السَّمعٌ -كإقامة الحُدودٍ و ما أشبَهّها ‏ 
يَجِبٌ أن تَبِطْلَ الحاجةٌ إليه مِن وجه آخَرَ. و نما كان في هذا الكلام شُبهةٌ لو كانت 
الحاحة اليه 58 امور السّمعيّة تُنافى الحاجة في اموه العقليّة. فأمًا إذا لم يَكُن 
كذلك فلا طائل فيما ذَكْرَه. 
فأمًا قوله: 
فإن قالوا: إِنَا لا تُسِلّمْ أن الإمام يُرادٌ لما ذَكَرئُموه فَقَط ‏ و قوله -: 
فطريقٌ الكلام معهم أن يُقَالَ: لا بُدَّ من أن يكونّ قَيّمَا بأمر ما؛ إِمَا أن 
تكووييا د كرفا او تكون تكد بن قن أرطلنا دلوي 


.١‏ هكذا فى النسخ و المغنى. و فى المطبوع: «الامامة». 

”. المغنى. ج (7٠١‏ القسم الأوّل). ص 8 

“". فى المغنى: «لا بد من أن يكون لأمر ما؛ فإمًا أن يكون لما ذكرناه». 
للحن 11[ لقي الأرك م 1 





.١‏ فصل فى تتبّع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة نض 


فد سَلَف الكلامُ على ماظن ' صاحبٌ الكتاب أنّه ابطل به ' كونّه حُجَةُ و دَللنا 


[بعض وجوه الحاجة إلى الإمام] 
.١1[‏ أداء الشريعة و عدم الاستغناء بالتواتر و الإجماع] 
فأمًا قوله: 
فإن قالوا: يُحتاجٌ " إليه لِيوْدَيَ عن الَسولٍ الشّريعة و قوله : فقّد 
عَلِمنا أنّ التوائر يُغني عن ذلكَ. و كذلكَ الإجماغ؛. 
فقد مضئ فى التواثر ما يكفى ”. 
فأمًا الإجماعٌ: فإنَا و إن ذَهَبنا إلى أنّه لا يَجورُ أن يَنعَقِدَ على باطل؛ مِن حَيثٌ 
ا را 
حُجَهٌ قبل تُبوتٍ وجود المعصوم. و كُونِه في ججملةٍ المُجِمِعينَ؛ فمن هامّنا قلنا: إن 
سي يي 
فكَيفٌ يَنَوَهَّمْ عاقلٌ الاستغناء ء بالتوار و الإجماع عن مود للشريعة بَعدَ 
السو على اللمعلويو الاروسلة انيف أعطارها يُحتاجٌ إليه لا إجماعَ فيه 


.١‏ فى ادا والمطبوع: +ابه). 

3. فى المطبوع: -لابه). 

]الى العظير با ارجا رو فى لقعو ايا إل 
؛. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 4 

6. تقدّم فى ص 77/1 و ما بعدها. 

ا فى «اج»: انلجعل ". 

/. فى «د» و المطبوع: «الإمام». و هو سهو. 


غ1" الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 
ولا نَواثرَ به؟ و لوعُوّلَ بمافى الشريعة على التواتّرو الإجماع لَوَجَبَ أن يَكون ما 
لم يب بُجِمَعْ عليه و لم يَتَوائر الحَبّرُ به ليس مِن الشريعة, أو لا حُجَةَ عَلَينا فيه. و كلا 


[بيان أن فائدة التواتر إثبات أعيان الأئمة, لاضرورة وجودهم في الجملة] 
فامًا قوله: 
فإن قالوا بِجَّواز' الخَّطَإ عَلَّيهماء ' فقّد بِيَنَا ساد ذلكَ, و بِينَا أيضاً أن 
إثبات الإمام لا يَصِحَّ إلا بإثبات التواثر. فهو كالفّرع على صِحّتِه. و لا 
يِصِحّ مع بطلانه القولٌ بإثباتٍ الإمامة ". 
فيس الأمرُ كما توهّم؛ لأنّ التوائر ' عندّنا ليس بطريتي إلئ إثبات” الأئمّة في 
الْجُملةِ و وجوب وجودهم في الأعصار. بل الطريقٌ إلى ذلك' هو العقلّ و حُجَمّهِ 
و إِنّما الوا طريقٌ إلى إثبات أعيان الأثمّة» و لِكَونٍ" الإمام فلاناً دونَ غيره؛ و إن 
كان إلى ذلك أيضاً طريقٌ آخَرُ وهو المُعجرٌ؛ فَكَيفٌ يَظُنٌ أنه لا يَصِحٌ القولُ بالإمامة 
مع بُطلايه؟! 
ا ا 


". «عليهما"» يعني الإجماع والتواتر. و في «دء صصء. طء ف»: «عليهم». و فى «ج» وحاشية «ف)»: 
«اعلينا». 

". المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 59. 

4. فى «د» و الحجري: «المتواتر). 

0 فى المطيوم و الحجري: + «أعيان». 

أ. فى المطبوع: «بل طريق ذلك». 

. في اج دء صء ل): او يكون). 





.١‏ فصل فى تتبع ما ذكره مما يتعلق بوجوب الإمامة م 

غلن أن ذلك:قية غلة تَوَهََه أنا بطل التواتيئ قن كذمنا أن الأمة بخادنة . 
و أنّا ون جَوّزنا أن يُعرِضٌ المُتَواتِرونَ عن النقل لأجل ' ما ذَ كرناه. فغِيرُ مجوّزينَ 
على المتوايّرينَ الكَذِبَ فيما يتوائرونَ به. 


[؟. رفع السهو و الخطا] 
فأمًا قوله: 01 
و متئ قالوا: «يُحتاحُ إليه " لإزالةٍ التّهو و الخَّطْإء إلئ غير ذلكَ» فقد بين 
أنّ ذلكَ يَزولٌ مِن دون الإمام إذا عُرِفَ أنّ الإمامٌ لا يُحتاجُ إليه في 
ذلك .. و أن السَّهِوَ لا يَقَعُ في تقل الأخبارٍ علئ طريق التواثر. و لا يَصِحُ 
فزن يحمي الاكنة 
فقّد تَعدّمَ أن ما يَكونٌ الإمامُ أطفاً فيه و فى ارتفاعه -مِن صُروب الخََطَ لا يَقَومُ 
قية غرةمفامة, 
و قوله: «إنَ السَّهوّ لا يَمَعُ في نَمل الأخبار علئ طريقٍ التوات و لا يَصِحٌّ على 
جميع لأا فهَبْ أن الأمرّكما ادّعئ في السّهرٍ؛ فمن أينَ نامَنٌ عَلَيهم تَعمّدَ الخَطا 
عت ني تمك الأما عق 1 و إذا كانٌ ما يُفرَعٌ إليه في امتناع السَّهِو عَلِيهم من 


.18١ تقدم فى ص‎ .١ 
في «اج. صصء ط. ف»: «الأحد)».‎ 
اي إلى الامام.‎ . 
فى المغنى: - «أنّ الإمام لا يُحتاج إليه فى ذلك».‎ 
4 القسم الأوّل). ص‎ (٠١ المغنى. ج‎ . 
و لذا سبق منه رحمه الله أن الخير المتوات مامون عندنا أيضاً؛ فتأمّل. ( من حاشيه «م»).‎ 


يم جد احم 


لفل 


كلام الشافى فى الامامة بج 
ال بنك البواجة إلى الأنهة على كن تحال وبَطلَ'ما 


[؟. رفغ الاختلاف في الديانات» و بيان وجوه الاختلافٍ في ذلك] 
فأمًا قوله: 
فإن قالوا: «يُحتاحُ ' إليه لإزالةٍ ما اختَلَفَ الناش فيه مِن الدَّياناتِ» فقّد 
عَلمنا أ نّ مع بان " اللإمام الخلاف قائمٌ. فوجودّه كعدمه في هذا الباب.* 
فإن كانَ يُحتاحٌ إليه ‏ عندّهم - لِيّزِيلٌ الخلاف, فقّد بِيَنَا فساده. و إن 
كان يُحتاجُ إليه لصِحَةٍ زوالٍ الخلافيٍ بتيانه ', فأدلةُ العقل و الشرع تغني 
عم الي 
فما يَحَْلِفُ الناش فيه من الدّيانات علئ ضَربَينٍ: عَقَلِيٌ و سَمعي. 
فامًا العقلئٌ: فمن حَيتٌ كائّت الحجّةُ به قائمةً. و الطريقٌ إِلَى الوصول إليه مكنا 
كل مُتكامل الوو 3 بُحنَجْ إلى الإمام فيه إلا م مِن الوّجه الذي قَدَمناه؛ و هو 
أن يكونّ مؤكّداً؛ و إن كان لا يَمتَِعُ أن يَكون لتنبيهه و تذكيره بالنظر مِن الحَظ ما 


١‏ في دده والمطبرع: افبطل» 

1 فى «ط» و المغنى: «تحتاج). 

3 فى اج. ص. ف»: «إثبات». و فى «ط): «ثبات)». 

. العبارة في المغنى هكذا: «فقد علمنا مع ثبات الإمام عبده ‏ و قال المحفق فى الهامش: لعلها 
«عندهم» أن الخلاف قائم. فوجوده تقدمه فى هذا الباب» و هي مغلوطة. 

0. فى المغنى: «بتبيانه». 

5. المغنيء ج 7١‏ (القسم الأوّل). ص ٠غ.‏ 

. فى («ج): «الشرائط». 





/ فصل فى تتبَع ما ذكره ممًا يتعلق بوجوب الإمامة‎ .١ 

و أما السّمعىُ: فعلئ ضَربَين: مِنه ما قد وَرَدَ به التوائؤ على حَدَّ بَقطَةُ ' العُذر 
واكم كتين الايتيوو مها ليك كلالكم 

فأمًا الذي لم يتوائّ به الحَبَى فالحاجةٌ إِلَى الإمام فيه ظاهرةٌ؛ لأنّ الخلاف إذا 
وَقَع فيه و لم يكن لنا مَفرَعٌ إلا إلى قوله و بَيانه. فكانّ حُجَهَ فى قطع الخلافٍ. 

و ليس معنئ قولنا «إنّه حُجَةٌ فى ذلك» ما ظَنَّه صاحبٌ الكتاب مِن أن وجوده 
يَرفَمُ الخلاق جملة؛ و إِنّما أرَدنا أن قولهِ يِكونٌ المَفرَعَ و الحُجَّةَ عند الخلاف. 
اول مكالم لبر للد تطارن على اللمسترفة فى الذى واالدق ب وف 

مع أنه لا يُمكِنٌ أن يكون" الخلاف عند وجود الأئمّةِ في الدَّينِ كالخلافٍ عند 
فقدِهم. فلابُدَ أن يكونَ لوجودهم في رفع ذلك مَزِيَةٌ ظاهرةٌ؛ وهذا يُبِيّنُ أن 
لغوت قه قرول بعرو قانتعال نر الا 

ناماها وذ وه اإلنواتقهن التجعتاق تالهاحة اليمفاشة: آنه فق رز كذه 
ولاك" الكوافودقء ايها لذ :3ف امتهم اندوع بح لتر ال ك1 تهنا الي 
ِالآَحَرِ فيكونٌ الحْجَةٌ حينئذٍ فى الجميع قولّ الإمام و بَيانّه. 


.١‏ فى «د. ف» والمطبوع: «يرفع". 
؟. فى المطبوع: -«يكون:. 

". فى «ج»: «ما وفع ". 

4. فى المطبوع و الحجري: +«من"». 
6. فى المطبوع: «فليلحق». 


يج كط وجو : جه 0 /0يا: لرتتسند” ل ل سس ست - سال طوس سس و 1 الداهد وبي اعد و ردان 





[؟] 1 
فصل في تتبّع كلامه في الاستدلالٍ 
على وجوب الإمامة من جهة السمع ' 


.١‏ يناقش المصئّف رحمه الله فى هذا الفصل الأدلَة السمعيّة التى أقامها صاحب المغنى علئ 








كع سمو 2 
1 
له 

ا 





[الدليل الأوّل] 
[وجوب إقامة الحدود على الإمام] 


قال صاحبٌ الكتاب: 
فد :عمد شيخانا١‏ في ذلك ما وَرَدَ به الكنابٌُ من اقامة الحدود. كقوله 
تعالئ: *ق أَلسَارِقٌ و أَلسَارِقَةٌ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاه" و كقوله: » ألزَانِيَهُ 
و الراقي فانكلد واببيه ' وفك ست أن ذلكَ من واجباتٍ الإمام دون سائرٍ 
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الناس. فلا بد من إمام يَقومٌ به ؛ فإذا لم يُمْكِنْ كونُ الإمام .إلا بإقامة 


.١‏ يريد بهما ابا على و ابنه ابا هاشم الججّائيّين. 

". المائدة( 0): /5. 

*العور( 2 05" 

5. فى حاشية «ما: «لا يخفئ أن إقامة الحدود واجبة على الإمام من حيث الإمامة. كما اعترف به 
و تقرّر فى مقرّى و وجوب المقامة إنّما هو علئ من وجب عليه ذو المقدمة؛ فاللازم وجوب 
النصب على الإمام نفسه. و هو فاسد؛ لتوقفه على الإمامة. فإن قلت: لعله واجب على الإمام 
السابق. قلت: هذا مع مخالفته لمطلوبه من وجوبه على الرعيّة و منافاته لما يَدَعى هو و أهل 
مقالته و نظراؤهم من عدم نض النبى صلَى الله عليه و آله على الإمام بعده و دعواهم إجماع 
مردة الصحابة علئ إمارة لصوص الخلافة ‏ باطل ؛ إذ الامام إنما تجب عليه إقامة الحدود الكائنة 
فى زمانه لاما يكون بعد زمانه. و هذا ظاهر. و بعد ما تفطنت به وجدته فى تعليقات العلامة - 
طاب ثراه - علئ أصول المعالم (ح. س)0. 


برضا الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 
الله اتقالك وو االسوله» وبا قامكنا عند كعر فنا الصف قلا ترون نواه 
تعض هذه الوجوء. فإذا فقِدَ النَصٌّ فلّيس إلا وجوبٌ إقامتنا ....' 
ثم قال: 

0/١‏ فإن قيلٌ: هَلا قُلتّم: «إنّ إقامة الحُدودٍ" جب بشَرطٍ حُصول الامام, كما 
لعك نكا يترظ خصيول اللغياي اذكه 1 اذل وجرت الركا ةفلز 
بجوت اكينات النازه كلك الاين :وسرت ناي الك العبلرا 
وجوب [ما لا يَتَةٌّ إلا به مِن]* إقامةٍ الإمام. 
قيلَ له: إنّما يُمِكِنٌ ما ذَكَره. متئ تَبَتَ في وجوب الشيء أنه مُتَعلّْ١‏ 
بشَرطء فأمًا إذا لم يَنبْتْ فيه ذلك. فوجوبّه يقتضي وجوب ما لا يَتِمُ إلا 
فا ل لط ين أن لضت ذلك "الم شوطء لكلد سم كور رطا 
يَصيد* واجبا؛ مِن حَيثُ تضمّنَ وجوبٌ ذلكَ الأمر وجوبّه. و هذا الذى 
تقتّضيه [قضيّة]؛ العقلٍ فق أن وجوب الشيء يُقتضي وجوب ما لا يَتِمُ 
إلا به. إلا أن يَمنَعَ منه '' مانعٌ بأن تَعلّمَ أَنْه إِنْما يَجبٌ عندَ ذلكَ, و لولاه 

ع١ القسم الأوّل). ص‎ ٠ المغنيء ج‎ .١ 

فئ!المغنى: «الحدة. 

"'. في المطبوع: + «علئ». و هو سهو واضح. 

4. في «ج؛ ص»: «الحدود». 

0. ما بين المعقوفين من المغنى. 


. فى ١لج»‏ ص. طا وحاشية «اف»: «يتعلق». 

. اي مالا يتم الواجب إلا به. 

. هكذا فى النسخ و المغنى. و فى المطبوع و الحجري: «فلا يصير). 
. ما بين المعقوفين من المغنى. 

6. في «١ج؛‏ صص') والمطبوع: -«منه). 


د م سح ينك 


'. فصل فى تتبّع كلامه فى الاستدلال علئ وجوب الإمامة من جهة السمع يفف 


- -ه ١‏ 
كان ل يحب .ل 


[إبطال الاستدلال بوجوب إقامة الحدود على وجوب الإمامة] 
يقال له ': أمَا قَطعٌ السَّرَاقٍ و جَلدٌ الزّناةِ فهُما من فروضٍ الكفايات' على 

الاتقة وو لاد ان تكو نا مشروطيع يغصول التقاطي اناي ٠”‏ كنا انال كاد ع 

على مالك النصاب. و الحَيجّ يَجِبٌ علئ واجد الزادٍ و الراجلة. و التكليف فيهما 

مشروط بحُصولٍ النّصابٍ و وجوه الزادٍ و الراجلة؛ فكما لا يَجِبٌ التَوَصّل إلى 
مِلكِ' النُصاب و تحصيل الزاد و الراجلة ليَلرّمَ الزكاة و الحَجّ. فكذلك لا يَجِبٌ 

التوصّلٌ إلئ إقامة الإمام ليجب عليه إقامة الحدود. 
فأمًا دَعواه «أنّ الذي يَقتَضِيهِ العقلّ مِن أنّ وجوبَ الشيء بَقتَضى وجوبّ مالا 

َيِه إلا به. إلا أن يَمنَعَ مانِعٌ» فلا فصل بَينّهِ و بِينَ مَن عَكْسَ قوله و قالّ: إِنّ الأصل 

فيما يَدَلٌ عليه العقلّ مِن هذا الباب: أنّ الفِعلَ الموجَبّ إذاكانَ مشروطاً بصفة. فغيد 
واجب تحصيلٌ تلك الصفة و التَوَصّلٌ إليهاء بل الواجبٌ التزامٌ الفعل عند خُصولٍ 

.١ القسم الأوّل). ص‎ (7١ المغني. ج‎ .١ 

1 فى حاشية «م): «غرضه ‏ رضى الله عنه ‏ إثبات الاشتراط أوَلاَء ثمّ منع وجوب التبوظط 
بوجوب المشروط؛ فتديرا. 

"'. فرض الكفاية هو ما لو قام به بعض المكلفين سقط عن الآخرين. 

. فى حاشية «م»: «على الأئمّة من حيث هم أمّة). 

ه. فى حاشية «م»: «قد يُقال: لعله - رضى الله عنه ‏ منع أوَلاً توجَه الخطاب بإقامة الحدود إلى 
غير الإمام حتّئ يجب عليهم التوصّل إليه. ثمّ تنرّل عن ذلك و سلّم توجّه الخطاب فيها إليهم 
لكن منع وجوب مقدمة الواجب. و لا يخفى بُعده عن العبارة؛ و [كان] المناسب حينئذ أن يُقال: 
«فكمالا يجب تمليك رجل لآخر النصاب و الزاد و الراحلة ليجب عليه الزكاة و الحجّ. فكذلك 


لا يجب... الى آخره) و يان عنه كلامه الاتي (ح. س )01. 


أ. فى المطبوع والحجري: «تملك». 


١6/1 
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دض الشافى فى الامامة 1 


ير 


عط إلا اذقنة فانه ,أو ندل ولر عل ات النوما إلى خصول الخر 7 
فيقَالَ 0" 

و يَجبُ علئ هذا القولٍ أن يُكونّ لو خخلينا و الظاهرَ لم نوجبٌُ على المُحَدِثْ 
الصَّلاة. و إِنّما أوجبناها و أوجَبنا عليه تحصيل شّرطِها -مِن وضوء و غيره لدَليل 
دَلّ علئ ذلك. و إلا كانت تَلحَقُ بوجوب الزكاة و الحَج. 
[عدم دلالة اشتراط الإيجاب بصفة, على وجوب تحصيل تلك الصفة أو عدم ذلك] 

فان قال: فكيفٌ الصحيحٌ عندكم فى هذا؟ و هَل ظاهرٌ إيجاب الفعل إذا كان 
مشروطاً بحُصولٍ غيره يَقنَضى تحصيل شَرطِه أم لا يَقتَضي ذلك؛ بَل يَلرَمُ الفعل 
عند خحصولٍ الشرطء و لا يَلرّمُ النَّوَصُلّ إليه؟ 

قيلَ له: الذي حَكّيناه إِنّما ذَكرناه على سَبيل المُعارضة, و مُقَابَلةِ الدعوّى الباطلة 
بمئلها. و الصحيحٌ عندّنا أنّ ظاهرٌ الإيجاب إذا كان مشروطاً بحُصولٍ صفة من 
الصفات. لا بَقَنَضى تحصيلٌ تلك الصفة, و كما" أنّه لا يوجبٌ تحصيلها فهو أيضاً 
غيرُ موجب بظاهره القَطعّ على أن تحصيلّها غير واجب؛ بل فرضٌ المُخاطب 
عندنا الوّقف". و تجويرٌ ورود البيان بإلزامه" تحصيلٌ الصفةٍ. أو وروده بأنّ 
تحصيلها غيرٌ لازم. 

نم يقال له .: إذا كان ما لا يَتِمُ الشيء إلا به على ضَربِين عندَكَ _أَحَدهما: لا 


١‏ . فى الج. ٠‏ صء. ط. ف:»: «فكما». 

؟. أي الوقف على الدليل و تعليق الحكم به. و في «د» و المطبوع: «الوقوف». 

و" في «د. ل» والمطبوع: «بالتزامه». 

5. فى حاشية «م): اكأنهاتفضيل :و أتاكية لماسيق وو تنية ذل تقرين الأعترامن تعد تتحفيق 
الحق». 


( 


'. فصل فى تتبع كلامه فى الاستدلال على وجوب الإمامة من جهة السمع مض 
يَجِبُّ. كتحصيل النّصاب و الزادٍ و الراجلة؛ و الآخرٌ: يَجِبُ. كالوضوء وما يجري 
مجراة رافق أبن للك أن إنجات الخدؤة من القسم الى ,بويت" فالا م اليه 

فإن قال: لأنّ ظاهرَّ الاريجاب يَقَنَضىِ وجوب مالا 0 به. و إِنّما فرّقتٌ' بِينَ 
الزكاة و بِينَ غيرها فى هذا الباب أن" الإجماءٌ حاصلٌ على أن تحصيلٌ النّصاب 
ف واكسيه و لولاا الدلل لارحيك؟ تحضول النضنات: 

قيلَ له: ما المٌصل بنك و بَينَ من قالّ: بل ظاهرٌ الإيجاب المشروط يَقنَضْى 
وجوبَ الفعل عند خُصولٍ شَرطِهِ. و لا يوجبٌ التَوَصّلَ إِلَى الشرط؟* و إِنّما قلنا 
بوجوب الصلاةٍ علّى المُحَدِثْ و إن لَم يَتَكامَلُ شرطه لأنّْ الإجماءَ حاصِلٌ على 
زوم الصلاةٍ له. و وجوب تحصيل شرطها عليه. و لولا ذلك لأجرّينا الصلاة 
مَجرَى الزكاةٍ و الحج. 

نّمْ ذَكَرَ بَعدَ ما حَكّيناه سؤالاً أطالّه جدّاً لا يُسألٌ عن أكثره؛ ابتداؤه': 

فإن قالوا: إِنّما يَصِخّ ذلك إذا كان كلا الأمررين يَحِبُ علئ مُكلَّفٍ واحدٍ 


.١‏ في «ج. ص »: ايوجبها. 

3" فى اج ط»: «فرّق)». 

"'. فى «د» و المطبوع: «فإن». 

؛. فى اج. ص. طء. ف»: «لااوجب». 

0. فى حاشية «م»: «هذا محل تأمّل؛ إذ من الظاهر أن الأمر بشيء يقتضى إيجابه مطلقاً ما لم يُعلم 
التقييد؛ مثلاً: لو أمر السيّد عبده بأن يسقيه فلم يُطعه وَبَّخه العقلاء. و ليس له الاعتذار بأنَ من 
شرائط الإتيان بالمأمور به المشى نحو الماءء. و الكلام لما احتمل التقييد بالشرط فلا يفيد 
وضوب الشرط والد لات زفقي والاسشيت» والولا ظهور الاطلاق لم يتوج اتويت لماكان 
الاعتذار بما ذكرناه؛ فتأمّل جدَاً(مولانا ميرزا). 

ل لسع ارا بجا الك ولع ونه للا نان بلتلين تمان (زالاقلايق اقوو روم باه 

1 فى المطبوع: «ابتدأ به». ١‏ 
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فض الشافى فى الامامة ك١‏ 


و ستخان عاد افوحوة اكدهما تكن ا وعورة: الأخر ]ذا لي ا 


١ 
.... به‎ 


و أجابَ عنه بما جمِلتُه مَبنِييٌ على أنّ وجوبٌ الشيء يَقَنَضى وجوبّ مالا يَتِمُ 
إلابه.' 

و قد بينَا أنّ ذلك يَنقَسِمْ, و ضَرَبنا له أمثالاً بالزكاة و الحَبمٌ. و دَلّلناء على أن 
الظاهرَ مِن إيجاب الشىء إذا كان مشروطاً بصفة, لا يَمَنَضى تحصيل الصفة. و كما” 
لا يَقتّضى ذلك فهو غيرٌ مُقَنَضٍ أيضاً للقّطع علئ أنّها غيرٌ واجبة و أن الفعل يَلرَمُ 
عند خُصولٍ الصفة؛ بل الواجبٌ أن يكون الأمرُ فيه موقوفاً على الدليل. 
[بيان الفرق بين إيجاب السببء و إيجاب إقامة الحدود] 

و ليس لأحَدٍ أن يَقول: فيجبٌ فيما ذَكَرتّموه' أن يَكونَ إيجابٌ المسبّب ليس 
بإيجاب للسبّب". و هذا إِنِ ارتَكَبتُموه بان فُسادُ قولكم لكل أَحَدِ. و إن مَتَعتم نه 
وكان وُجَوبٌ السبّبٍ لأجل إيجاب المسبِّبٍ إِنْما هو مِن حَيتُ كان لا يَتِمُ المسبّبُ 


.47 القسم الأوّل). ص‎ (٠١ المغنىي. ج‎ .١ 

1 في حاشية «م): «الظاهر أن يكون صاحب الكتاب حصّل مقدمة يصمح وقوعها من الإمام و هي 
قبوله بمنصب الإمامة و تحمّله لها. واستدل بوجوب إقامة الحدود علئ وجوب قبول الإمامة, 
ثم لما توقف القبول علئ نصب القوم له و تحميلهم لها عليه أوجبه عليهم. و غفل عن أن هذا 
السؤال باق بعينه فيه. و غفل عن أن ذلك لا يوجب النصب على الأمّة؛ فتدبّر(ح. س)». 

و3 تقدم أنفا عند قوله: «ثم يمال له: إذا كان ما لا يتم الشىء إلا به على ضربين عندك...1. 

4. تقدّم هذا قبل قليل في ص 777 

. فى «د» و المطبوع: «فكما». 

1. فى المطبوع: - «فيما ذكرتموه». 

/. فى «ج. ف:»: «السبب». 


'. فصل فى تتبّع كلامه فى الاستدلال علئ وجوب الإمامة من جهة السمع فض 
إلا به. فهذا قائمٌ فيما ذَكَرتُموه و دَفَعتّموه' مِن إيجاب الحُدود؛ لأنه معلومٌ أن 
إقامتها لا يُمكِنٌّ إلا بالأئمّة. 

وذلك: أن بِينَ السبّب و إيجابه لأجل وجوب المسبّب. و بينَ إقامة الحُدودٍ و ما 
أشبَهها. فرقاً واضحاً؛ و الأصلٌ فيه: أن كُلُ شىء لا يَتِمُ إلا بغيره و كان إيجابّه دونَ 
إيجاب الغير الذي لا يَتِهُ إلا به جائزاً. لا يَجِبٌ أن يَكونّ' ما دَلْ على وجوبه 
و لزومه دالا على وجوب ذلك الغير. وإن كان الشيءٌ الذي لا يَتِمُ إلا بغيره ممّا” لا 
يَجِورُ إيجابه دون إيجاب الغير, كان إيجابّه دالاً على إيجاب ذلك الغير. 

فمثال الأوَلِ: ما ذَكرناه مِن؟ الزكاةٍ و الحَجّ؛ لأنهما لا يَيِمّانِ إلا بوجود النّصاب 
و الزادِ و الراجلة. و غيرٌ مُمتَنع أن يوجَبا مِن غير إيجاب تحصيل الزادٍ و الراجلة و 
لايور ذالة التحووو انر بو ةلز سي اند مركي أوايو و على لقا 
إذذك لعي انط ل لد جعلهم أنه ش 

وال انان الكت و نقيت "آله وسيل اليو الع رط 
حصولٍ السبّب؛ لأنّ السبّبٌ إذا حَصَلَ كان المسبَّبٌ فى حُكم الموجود إلا أن يَمنَعَ 
انتوق زوع ينان كلتب إبجاة تالعو فوعدر ذو لا الهو هنا لرحة 
أن يكونّ فى إيجابه إيجابٌ المسبّبٍ'؛ لأنّه لا يُمِكِنٌ فيه غيرُ ما ذَ كرناه. 
.١‏ فى «ط» و المطبوع و الحجري: «فدفعتموه'. 
". فى «د» و المطبوع و الحجري: - «يكون». 
*. فى المطبوع: - «ممّاه. 
؛. في المطبوع: -«من». 
0. كضرب السيف. فإنّه لا يتخلف عنه حرٌ الرقبة إلا من باب خرق العادة. و الأظهر أن يقال: إن 

التكليف بالمسبّب يرجع إلى التكليف بالسبب؛ إذ لا يتمكّن المكلّف من فعله إلا بفعل السبب؛ 


فتدبر اح سى». ( من حاشية «م»). 
0 فى المطبوع: «لسبب». 


١٠م‎ 


رضن الشافى فى الامامة / ج ١‏ 


[بيان الفرق بين إيجاب العبادات, و إيجاب شروطها] 

فأمًا ما ذَكَرَّهِ مِن العبادات الشرعيّة و وجوبها لِكَونِها ألطافاً في العقليّات'. 
فَمُفَارِقٌ ' أيضاً لما تدم ممًا يجو رُ أن يَجِبَ ولا يَجِبَ ؛ لأنّ العبادات الشرعيّة: إذا 
نبت كَونُها ألطافاً في غيرها. جرت مَجرئ ما هي لَْطف فيه؛ في وجوب و غيره. ' 
ولق كذللك شروط العباداتٍ الشرعيّة؛ لأنّ فيها ما لا يَجَبُ بوجوب” نفس 
العبادة؛ كشروط الزكاة و الحَجّ. و فيها ما يَجِبُ؛ كشّروط الصلاة و ما مائلها. 


[ُناقشة دعو صاحب المغني من أن الإمامة إن لم تكن واجبةً فقبولٌ العقدٍ ليس بواجب] 
فأمًا قوله: 

فإن قيل:' إِنّ مَن يَصَلَّمّ للإمامةٍ ليس يَلرَّمُه غيد قبولٍ العقدٍ" 

لكك واس يدر فكّيفٌَ يَصِها 


. فكما أن د سكم ألطافاً ني العقليات تقف عليها. فكذا شروط 
العبادات تجب لكونها مما و قفب عليه الوااجب اح س ». ( من حاشية «م»). 

؟. هكذا فى «د. فه. ل» و حاشية ١اج».‏ و فى اج. ص) و المطبوع: «فمعارض». و فى هامش 
المطبوع عن نسخة: «فمقارّف» و نسخهة «ط)» تشبهه. 

1 أي من الشروط والمقدمات التي تحتمل الوجوب و عدمه.( من حاشية «م21). 

غ. فإن كان اح ات واج رج شار واد التو مر ص11 

0 . هكذا فى ١ج.‏ ص. ف». وافى فى «د» و المطبوع : «لوجوب». و فى «ط): «كوجوب). 

1 ل ل 56 
لامامة. فلمًا لم يجب علئ صالح الامامة غير القبول. يلزم حينئذ سقوط وجوب التوضل. ولا 
يخفئ أنّ مرجع الجواب الأوَّل. و العلاوة حينئذ إلئ واحد؛ فتأمّل. (من حاشية «م»). 

اي المغنى: «إنّما يلزمه قبول العقد». 

. فى (اج. ص. ط. ف)»: «الإمام» بدل «إمام». وفي حاشية «م»: «و حيئئذ يلزم سقوط لزوم 
التوصل إلئ ذلك بصلاحية الجماعة للإمامة». 

. لانتقاضه بمن ذُكر. ( من حاشية «م»). 





١ 


. فصل فى تتبّع كلامه فى الاستدلال على وجوب الامامة من جهة جهة السمع خض 


ان و 


ما ذكرتم؟' 
قيلَ له: إن لم تَكّنِ الإمامةٌ' واجبةً فقبول العَقدٍ ليس بواجب. فإذا صَحَّ 
بما ذَكّرناه وجوبٌ القبول, تَبَتَ وجوبٌ إقامة الإمام علئ غيره؛ لأنّه إن 
صَّمَّ من الغيرٍ ترك الاقامة و لم يَلرّمْه ذلكَ. صَمَّ منه ترك القبول”؛ لآنَ 
وبحوت أخذهنا تدان بوجوب الالح قلا أن الأديغااق اند 
النزائل :95 الخماعة ا لاتعلفقة" الأنانة رابك علو كل وابهن ونيد 
الإقامة و القبول* علّى الوجهٍ الذي يَصِحَّ وجوه عليه .. 
إلئ آخر كلامه.١‏ 

فنا لا نُسألّه أيضاً عن هذا السؤالي”؛ لأنًا نَعرِفُ مَذهبّه فى وجوب إقامة الإمام. 


وأنّه فرض ا للجماعة و إن كان على حَدَ الكفاية. 


ص 


ام 


يعنى أنّ صاحب الكتاب لما جعا ل المقادّمة الواجبة هي القبول. فإئما يلزم من وجوب 
تكلم الو اعبت بوي لا وجرنه ل لقان ابيا للا هو المُطلون؛ فكيف تدذعون وجويه؟ 
و الجواب: أمّا أَوَلاً فبأنٌ وجوب القبول يستلزم وجوب نصب الإمام؛ لأنّه فرعه. ولا يخفئ 
أنه حينئذ يعود السائل السابق المذكور فى كلام صاحب الكتاب بقوله: «فإن قالوا: إنما يصح 
ذلك إذا وجب كلاهما علئ مكلف واحده فتأمّل. و أما ثانيأ فبأنٌ قوله: «لا يجب عليه غير 
القبول» ممنوع؛ إذ قد يجب عليه التوصّل إلئ نصب الامام مع وجوب القبول. كما لا يخفئ.( من 
حاشية «م»). 


. فى «ج. ص »: «الإقامة». 

. فى المغنى: + «و لا يلزمه ذلك». 

ش أي إذ لو ريق صلوح الجماعة. ( من حاشية «م١).‏ 

٠‏ يعنى أنْ وجوب القبول منوط بإقامة الباقين له و اتفاقهم عليه؛ فتديّر. (من حاشية «م). 


. المغنى. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 47 - 44. 
. لاايخفئ أن السؤال علئ أحد التقريرين اللذي: ن ذكرناهما وارد لا مدفع له. و جوابه الذي ذكرة 
عدول ]لك ها استشكله سابفاء فتدئر تفهم.( من حاشيه «م») 





0/1 


مرو الشافى فى الامامة / ج ١‏ 


٠‏ بر 


غير أن الذي قَدَمّه في صَدرٍ جوابه غيرٌُ صحيح و لا مُبِطِل لِما' ألرّمَه؛ لأنّه غيرُ 
تتم أ سوك ولي لانم رضدة الققة القيرل :ون اق الغا نل اسك برو عطي 
ناكد انيم ابي "ان الاح كس وعرة دو ا ل لعن ار 7 
كان أحَدُهما كالأصل و الآخَرُ كالمَرع بِحَسَبٍ ما ظَنّه؛ِ لأنا تَعلَمٌ؛ أن التكليف 
كالأصل لوجوب الألطافٍ و أنه مُتَقَدّمٌ لى و مع هذا فإِنٌّ التكليف تَفَضصّلُ. 
و الات "تع لكات واي 

و نظائرٌ ما د كرناه كثيرةٌ جدّاً' في العقليّاتِ و الشرعيّات مَعاً؛ لأنّ قَبولَ الوديعة 
غيرُ واجب. و قد يَلرَمُ بَعدَ قبولها الرد عند المُطَالَبَةِ و إن كان القبولٌ كالأصل مِن 
حَبتُ كانّ لولاه لّم يَلرّم الردّ. وكذلك عَقَدٌ النكاح غيرٌ واجب في الأصالء و إذا وَقَعَ 
وَجََبَ المَهُرُ عند خُصولٍ شَرطِه. و إن كان لولا العَقَدٌ المُتَقَدّمُ الذي" لم يكن واجباً 
لهاءة ناه 

فإذا صَحَّ ما ذَكرناه. لم يَكُن مُنْكَرأً أن يُتَعبّدَ الإمام بقبولٍ العَقَدِء و إن كان مَن 
يَختارُه للإمامة مُخيّراً فى اختياره له. 
.١‏ في المطبوع: «كما». و هو سهو. 


ا المطبوع والحجري: «ينفصل ». 

. فى حاشية «ص»: «أي و ليس وجوبه من حيث ...». 

. في «د» والمطبوع: «لأنا لا نعلم». 

فى عناشية وطن« نعتى إقذان لكيه واتمكيية على الفمل أفعاا: 

3 57 تلك الأمثلة كان المكلّف بالأمرين واحداً. والمطابق لما ألزمه صاحب الكتاب استحباب 
السلام والتسميت و وجوب رذهما؛ فتدبّر ١ح‏ س». ( من حاشية «م2). 

/ا. فى المطبوع: +ايجب). 


يمد ١‏ سا المحم 


". فصل فى تتبّع كلامه فى الاستدلال علئ وجوب الامامة من جهة السمع فر 
[مُناقَسَْةٌ دعوئ صاحب المُغني في أن الإمام قَبِلَ أن يَصيرَ إمامأ مُخاطبُ بإقامة الحُدودٍ] 
فأما قوله: 

فإن قيل إِنِّ قبلَ أن يَصيرَ إماماً ليس بمُخاطبٍ' بإقامة الحُدودٍ إلا 
كود أن اصيو نان وله يعر 1 امد تفبنى ا اانا لكل ادن 
الحُدودَء و إِنْما يَلرَمُي ذلكَ مَتى " صِرتٌ إمم لذن الله تعالئ كأنّه قال: 
3 َلسَارِقُ و لسَّارِفَة فَاقَطَعُواه بها الأئمّة «أَيْدِيَهُمَاه هّ فمَن لا يُكون 
بهذه الصفة لا يَدخُلُ تحت الخطاب. 
قيلَ له: ليس الأمد كما قَدَّرَتَه؛ لأنّ الأئمّة يَتَجدَّدُ كَونْهم أَئمَةَ و الخطابٌ 
لذ تعد فلا يدهن أن يكون الخطاث” مكتاولة للتسيعهد عيل. أن 
يصيروا أَمَة". فإذا صَحَّ ذلكَ فمَن يَصَلْحٌ للإمامة إذا كانَ المعلومُ أنه 
يَصِيرُ إماماً قد تَناوَلّه الخطابُ. فيَلرّمُه التوصّلُ إلئ ذلكَ و إن كانَ في 
الوّقت لا 1 له إقامة لحن كما أن المحوت قد رك بالصلاة 10 
واقار هاو اليه اله كه باو ” ا ؛' 


.١‏ فى «د.ل»: «ليس مخاطب». 

؟. فى المغنى: «فله» بدل «و له». و «بتنفسى» يبدل «تنفسى». 

١ 1 في المطبوع: «إذا».‎ ١ 

:.المائدة(8:)60. 

6. فى المغنى: -«الخطاب». 

3 في حاشية «م» «هذا ما اختاره جماعة في الشرائع بالنظر إلى الموجودين بعد زمن التكليف: 
أن شمول التكليف لهم بالتبع. و للموجودين الحاضرين حال الخطاب بالذات. و قيل: يُعلم 
حال غيرهم بالمقايسة عليهم. أو بقوله عليه السلام: «خكمى على الواحد خكمى على 
الجماعة». و الاظهر كما اختاره المحققون ان الخطاب يتعلق بهم بعد كمالهم (ح. س )" 


ضس الشافى فى الامامة / ج ١‏ 
فكّما ليس للمُحدِثٍ أن يَقولَ: لم أخاطبْ بذلكَ مِن حَيثُ لا يُمكتني 
الأداءً و أنا علئ ما أنا عليه. فكذلكَ ليس لِمَن يَصلَّحُ للإمامة أن يقولّ 
ولعيو ” 

فكلاف التطلذن لآق ملك اللصاف:ن الراف بو الرابخلة ايفناً تجدة كركذ لك 

و الخِطابٌ لا يَتَجِدَّدُ: فإن جَعَل كُلٌ مَن المعلومٌ أنّه يَصيرُ مالكاً للنّصاب و الزاد 

و الراجلة مُخَاطْباً بالزكاةٍ و الحَجّ. فيّجبٌ أن يوجبَ عليه اكتساب المالٍ كما أوجَبَ 

علئ أهلٍ الاختيار إقامةً الإمام '. و إن جَعَلَه مُخاطباً و لم يوجِبٌ" ذلك عليه 

لأنّ الخِطابّ تَعَلَقَّ ؛ بشَرطٍ حصولٍ الصفة ‏ قيل له في الإمامة مِئله. و إن لم 
بَجِعَلّه مُخَاطَباً قبل مِلكِ النّصاب تُمْ صارٌ مُخاطَباً عند حُصوله و إن لم يَكُن 
الخِطابٌ مُتَجِدَّداً. بل لَحِقَّه* حُكمه _. فمثلٌ ذلك يُمكِنٌ أن يقال فى الامام. حَذْوَ 
التعل بالتعل. 

وبطا ةلد روكالا لآم الانانة دمن تحال التعوت :و وعوت: العداة عله لين 
هو بأن يَحعَلّه مِثالاً للإمامة أولئ مِنّا" إذا جَعَلَّنا مِثالَ* الإمامة و وجوب إقامة 

.40 - 44 القسم الأوّل). ص‎ (7١ المغنى. ج‎ .١ 

؟. فى حاشية «م»: «الظاهر أن تُقال: «كما أوجَبَ علئ من يصلّح للإمامة إذا كان المعلوم سير 


إماماً إقامة الحدود الشرعيّة و التوصّل اليها». و كأنّه أشار إلى جريان مثل السؤال فيما أوجبه 
صاحب الكتاب على الأمّة؛ فتدبّر (ح. س)». 

و فى «د) و المطبوع: «و لم نوجب». 

3 فى «د) والمطبوع و الحجري: «يتعلق». 

6. فى «د. طء ف» والمطبوع: «الحقه». 

1. فى المطبوع: -«و). وهو سهو. 

/ا. هكذا فى النسخ. و فى المطبوع والحجرى:«منها». 

/. فى المطبوع: «مثل". 





الحُدودٍ على مَن حَصَّل ' إماماً ما ذَ كرناه' مِن الزكاةٍ و الحَج. 

فإقاغاد الك أن تقول 4 الاها فى الكر ينا د كرثهافى العناوف دو اتنا سويت 
الزكاة و الحَمجّ بدليل». فقد مضئ "ما يُفَسِد هذا مُستقصئ '. 

و قوله: «فمَن ' يَصَلَّحٌ للإمامة إذا كان المعلومٌ أنّه يَصِيرُ إماماً قد تَناوَلها ١/11ا‏ 
الخطابٌ» تصريحٌ بأنّ مَن لا يُعَلّمُ مِن حاله أنّه " يَصيرٌ إماماً لم يَتَنَاوَلُه الخطابُ. و 
هذا تقض لأصل الباب الذي شرَعَ في تفررتة ب الاميب ةلال عليه. بل لأكثر 
الأصولٍ! لأنّه يوجبٌ عليه: لو عَلِمَ اللّهُ تعالى من حالٍ أهل العَقَدٍ و مّن يَصَلَحٌ 
للإمامة أنّهم ' لا يُقيمونَ إماماً و لا يَختارونَ أحَداً للإمامة. أن يكونوا مَعَذُورينَ 


ا .ط»: «جعل». 

: فى المطبوع: «ما ذكرنا"». 

3 تقدم فى بداية الفصل. 

. من عدم وجوب الشرط و التوضل إليه إلا بدليل.(من حاشية «ص"»). و فى حاشية «م»: «دمن 

جواز ان يُعكس ذلك». 

0. فى المطبوع: «فيمن». و هو سهو. 

8 فى ادا والمطبوع و الحجرى: «قد يتناوله». 

/ا. فى المطبوع: دآن)»). 

. فى حاشية «م»: «و حاصل الكلام: أو الأمر بإقامة الحدود لم يتعلق بمن له صلوح الإمامة. بل 
بمن كان إماماً. و غاية الأمر تعلقه بمن يصير إماماً؛ فلابدٌ في العلم بالوجوب من العلم بأنّه ممّن 
سيصير إماماً؛ و إلا فتعلق الخطاب به غير ظاهر. فإذا لم يقبل الإمامة و إن انحصر الصالح لها فيه 
- يظهر منه أنّه غير مخاطب بها؛ لأنْ عدم قبوله لها كاشف عن مكئون علمه سبحانه. ففيه شبه 
دَور. وكذا إذا كان الصالح لهاكثيراً. لا يٌقال: يجب عليهم كفاية قبوله حينئذ. لأنَا نقول: إِنّما يجب 
إذا علم صيرورة واحد منهم إماماً. و أمّا إذا لم يقبلوا جميعاً فيظهر منه أن أحداً منهم غير 
مخاطب بها. و الحاصل: أن المعتبر علئ ما ذكره هو ما قبل الامامة قبليَةٌ تتعمّب صيرورته إماماً. 
ولم يُعلم ذلك؛ فتأمّل». 

4 فى المطبوع: «بأنّهم'. 


<2 


0 





كرون الشافى فى الامامة 1 


في نركِ الإمامة مِن حَيتٌ لم يكونوا مُخاطبِينَ بها؛ لأنهم إِنّما يَلرَمْهم الحَرَجُ 
بتك الاختيار إذا كانوا مُحَاطْبِينَ بإقامة الحُدودِ و التوَصّل ' إلئ إقامتها. و صاحبٌ 
الكتاب لم يَرَلْ يَحِهَدُ نَفسَّه حنّى صَرّحَ بما يوجبٌ سُقوط الإمامة. و يَبِسْط عُذْرَ 
م ن ترك إقامتها و عَذَلَ عن الاهتمام بها. 

و يَجِبٌ عليه أيضاً أن يكون كَل مَن عَلِمَ لله تعايى مين ' حاله أنه لا يَفعَلُ بَعضَ 
العبادات, غير مُخاطّبٍ بها و لا مُكلّفِ بفعلها. "و في هذا من هدم الدّينٍ ما فيه. ' 


[حرمة تضييع الحدود على الإمام دون الأمَة] 
فأمًا قوله: 
عل الغلا لاق ب المسامين أن 55005 من اقامة 
ا ا اختلفوا 
8 نه يحم " تضييعه على أ وجه! فمنهم مَن قال: (ايَحومٌ' ذلك اذا 
ضر الإمام», ومنهم مّن قال: (يَحَوُمْ قبل حخصوله». فإذا لم 5 2 
لين" فَرقٌ في أَنّ التضييعَ و تَركَ التذ ور هم ودر هم ]. دروم 
فى «(ص ٠‏ ط) 000 
١‏ اميد -«من») . و فى المطبوع: 0000 
'". فى (ج. صء. ف): «فعلها». و فى المطبوع: -«بفعلها 
4. فى حاشية «م»: «هذا إِنّما يلزم إذا كان 000 مرتكب ذلك الفعلء و أمّاإذا 
كان الخطاب إلى البالغ العاقل المتمكّن فلا و أمّا الخطاب بإقامة الحدود فمتوبّه إلى الإمام 
على رأي صاحب الكتاب؛ فتدبّر (ح. س)). 
0 فى المغتئن: «يجوز». و الظاهر أن الصحيح: «لا يجوزا. 
/ ا 
8. المغنى. ج 5( لسع الاول): ص 6غ. 


". فصل فى تتبّع كلامه فى الاستدلال علئ وجوب الإمامة من جهة السمع ممم 

فما زادَ علئ أن اذّعئ أنّه لا فرقٌ بَينَ الحالين؛ و لو لم يَكْن بَينهما فرق إلا أنَّ 
الإجماً حاصلٌ على تُحريم تَضبِيعِه عند خُصول الإمام. و الخلا واقمٌ فيه قبل 
حُصولٍ الإمام. لكفى في بُطلان قوله. 

على لاقام الخذود هن فروضن الإمام وعبماداته: و لذلك ١‏ ما' حَرُمٌ تضبِيعٌ 1 
إقامتها عليه مع الإمكان. و لَيسَ إقامةٌ الإمام و اختيارٌه مِن فُروضنا" فيّلرَمَنا إقامتّه. 
ولانحنٌ المُخَاطْبونَ بإقامة الحُدود ري اله بتضييعها؛ لأنّه إن ؛ ادّعى ذلك كان 
مدعنا تفش الحيالة 

و بَعدُفإِنّه إنما تلق لفظة* «التضييع» فيما قد دل الدليل علئ وجوبه و لزومه. 
دون ما هو غيرُ واجب. و ليس في إجماع الم ' على تُحريم إضاعة الحُدودٍ لاله 
على ما يُرِيدٌه؛ لأنْ للخصم أن يَقَول له: دُلّ علئ أنّ: «إقامة الإمام" والضيه علينا» أو 
انحن المُخاطَو بإقامة الحُدود» أولا؛ حمّئ يَسوعٌ لك إجراء لفظ «التضييع» علئ 
ما يَرتَفِعٌ مِن الحُدودٍ عند عدّم الإمام. واإد "كت لي شن ذلك لم يَسبَقِم كلامئك. 
واراتوي السام تعرم سار "اتحووة" معان للك 


.١‏ فى «د 5 «وكذلك». 

؟. كذاة فى النسخ المعتمدة. و الظاهر زيادة «مأ». و فى حاشية «م»: «موصولة أوفضادر يّه. و علئ 
نسخة الأمّ تحتمل الزيادة». 

. فى حاشية «م»: «أي عندناء و أمًا عند صاحب الكتاب فليس الكلام إلا فيه». 
. فى اج. صص. ط»: «إذا». 

فى المطبوع و الحجري: «يطلق لفظ». 

فى المطبوع: «الائمّة'. و هو سهو. 

فى المطبوع: «الامامة». 

فى «د. صص. ف“:: «و إذأ». 

في المطبوع: «إقامة». 

.٠‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «الحد). 


الم 


0 


ود ةمش <١‏ ها 


١1١7/١ 


أ و الشافى فى الامامة 2 ١‏ 

و قوله: «و فيهم من قال: يَحرُمُ تضييعُها إذا حَصَلَ الإمامٌ» تموية' طريف' 
واهاء 21 تمغافا نق لانيو لا سادت بوتي اناإزافة الكووو ل" شيو 
إضاعتّها عند حُصول الإمام مع الإمكان؛ لأنّها من فروض الإمام و عباداته. و إنّما 
الخلاف فيها قبل إقامة الإمام؛ فهاهُنا يَحسّنٌ أن يُقالَ: «و منهم مَن قالَ: يَحَرُمُ 


تضبيعها قبل إقامته». و لا يَحَسَنٌ فى الأوَلٍ '؛ لأنّه لا خلاف فيه. 


[دليل وجوب إزالة الغلبة عن الإمام على الأقة] 
فأمًا قوله: 
و قد صَمَّ أنه أو كانَ في الزمانٍ إمامٌ و هو مع ذلكَ مغلوبٌ, أن الواجب 
التوَصّلٌ إلئ إزالة العَلبَةِ عنه و المنع؛ لكي يَقومَ بالحُدودٍء الواجبةٍ عليه. 
فلذلك” تَجبٌ إقامتّه. و لو لم تَجِبٍ الإقامة لم يَجِبٍ التَوصّلٌ إلى إزالةٍ 
لعَلَبةِ عنه [و الاستنقاذ مِن الأسر, إلئ غير ذلكَ]'؛ لأنّْ جَميعَ ذلك إِنْما 
يجب للتوضّل إلى ما ذكرناه." 


١.التموية:‏ التلبيس و المخادعة. و قد موّه فلانٌ باطله: إذا زيّنه و آراه فى صورة الحقّ. راجع: 
الصحاح. ج 3. ص 7701؛ لسان العرب. ج 17. ص 0414( موه). 

. الطريف: الغريت و المستحدث. راجع: القاموس المحيط. ج 7 ص 572؛ الصحاح. ج 4. 
ص ١14‏ (طرف). 

”. لكنّه لمّا قصد دعوى المساواة بين الحالين ساق الكلام على نهج لا يُشعر بالاتفاق على الأوّل 
والااختلاف فى الثانى: و ذلك من فرط تلبيسه «ح. س».( من حاشية «م2). 

ك. فى «د» و المطبوع: «لكى يقيم الحدود)». 

0. فى المغنى: «و كذلك». 

كيها بي المعترنية مين لتك 

. المغني. ج (7١‏ القسم الأول لطن 0 


؟. فصل فى تتبع كلامه فى الاستدلال علئ وجوب الإمامة من جهة السمع هف 

فعَيرُ مُسلَّم له أوَلاً أن ' وجوبٌ إزالة الغَلَمَةِ عن الإمام إِنّما كان لِما ذَكَرّه. بل قد 
يَجورُ أن 1 واجباً ' لأنّه مِن باب الأمر بالمعروفي و النهى عن المُنكْر. و يَجورٌ 
اه نكر رمدو ندا انلع يون كا بعر شرل لقح دين ميا 

و الذي يُبيّنُ أن الأمرّ بخلاف ما ظنّهِ ': أن إزالة العَلََهِ و الأسر و المَهِرروما 
جرئ * مجرئ هذه الأمور قد يَجِبٌ عَلّينا في غَيرٍ الإمام مِن الصَالِحينَ” و من 
جماعة المُسِلِمِينَ؛ ألا تّرئ أنَا لو عَرَفنا أن بَعضٌ الصالِحينَ مغلوبٌ مأسورٌ في يَدٍ 
عدي مدان لوقيق علي: تحضظه مع الامكانيني إن كاذ سكن ا تمان لاقامة ١‏ 
الحدود به؟ 

و قد يَجِبٌ أيضاً عَلّينا' مل هذا في الإمام نفسِه. و إن بَلَعَ إلى حَدَ من الضَّعفٍ 


.١‏ هكذا فى جميع النسخ والحجري. و فى المطبوع: دلا لأن» بدل وَل أن). 

5. في اج صء ف): (اوجب». 

3 في حاشية «م): «و يمكن أن يُقال: إن المخاطت بها إئماهو الإمام المتمكن 3 الإأمام 
المكنوسن الجاسون انقنا: فإذاكان محبوساً عُلم أنه غير مخاطب بها؛ لعدم تمكنه منها. كما في 
العبادات لمن لا يقدر عليها؛ فتأمّل. و هذا هو الوجه الثانى من الاعتراض الذي أومأ إليه أُوَلاً 
بلفظة «أوَلً:: و يمكن أن يُقال بعد تسليم أنْ إزالة الغلبة عنه لأن يقوم بالحدود. و الفرق بين 
الخاليق ظاهر إذ المكلفت إقافةالحدوه: فى الحداهما مووي :و ]نما منفه الأغذاه عن الأقامنة 
[كذاء و الصواب: القيام] بما أمر به. فكان كالممنوع ظلماً عن إقامة الفرائض اليوميّة يجب 
التوصّل إلئ دفع الأعداء عنه ليتمكّن من الإقامة [كذاء و الصواب: القيام] بما افتّرض عليه. 
بخلاف الثانية؛ إذ الخطاب لما توجّه إلى الأئمّة و ليس هناك إمام. فالمكلّف بإقامة الحدود 
مفقود. فلا يجب التوصّل إليها علئ أحد؛ فتدبّر (ح. س)). 

غ. فى حاشية «م»: «بل من باب الآمر بالمعروف و النهى عن المنكر». 

6. في «ط) و حاشية «ج»: «يجري". 

.١‏ فى «ص»: «المصلحين». 

3 في المطبوع: اما لا علق لاقامته». 

. في المطبوع و الحجرى: «علينا ايضا». 


١1/ 


رضن الشافى فى الامامة / ج ١‏ 
و الكبَرٍ يَعجِرُ معه عن القيام بأمر الإمامة و إقامة الحُدودٍ. فلّو كانّت العِلَة ما ذَكَرَه. 
لَوَجَبَ سُقوط ' إزالة العَلَبةِ عن الإمام _إذا بَلَعَ إلى هذه الحالٍ -عنا.' 
[عدم وجوب نصب الأمراء على الأمَة لأجل إقامة الحدود] 
فأمًا قوله: 
و لهذه العِلَّةٍ قُلنا: إنّ الامامَ إذا كانَ مغلوباً لا يُمكِنُ اسينقاده. يَحِبُ 
علّى الناس إقامةٌ أمير يَقومُ” بهذه الأمورٍ؛ لأنّ إقامتّه مِن قِبَلِهِ قد 
تعذرَ[ت]* فَيَلرّمُهِم إقامته لِيَقومٌ بالحُدودٍ” [و غيرها]'؛ لأنْ مَن يَقومُ 
بالأصل يَجِورٌ أن يَقومَ بما يجري مَجِرَى القَرع" . 
فبناءً على أصله و حكايةٌ لِقّولِه أ و مَن يُخْالِفُه في وجوب الإمامة يُنازِعُه في 


هذا و يَقول: «لِيسَ يَجبٌ عَلّينا إقامة الأمَراء إذا كان الإمامٌ مغلوباً كما لا يجب عَلَينا 


إقامةٌ الإمام فى الأصل»؛ فإنّ فى الناس من يَذهَبٌ إلئ أن إقامةً الأمَراءِ لا تَسوِغ لنا 


.١‏ فى المطبوع: «فإن كانت العلة ما ذكره لسقط عنًا). 

1 فى المطبوع: - «عنا». 

”3 في المطبوع: «ليقوم). 

؛. أي لأنَ إقامة الأمير من قِبّل الإمام قد تعذرت. 

0. فى المغنى: «بالحقوق». 

١‏ . ما بين المعقوفين من المغني. 

/. المراد بالأصل الإمام» و بالفرع الأميره و من يقوم بتعيينهم و نصبهم - حسب رأي صاحب 
الكتاب هو الأمّة. و فى حاشية «م): ايعني أن الآمامة لما جاز لها نتصب الاكوة جار ليا تمس 
الأمراء [لأنه] من توا بع نتصب الأدقة 3 س)). 


8. المغنى. ج (7١‏ القسم الأوَل): من 
4. مِن أن إقامة الإمام بيد الأمّة. 


". فصل فى تتبّع كلامه فى الاستدلال علئ وجوب الإمامة من جهة السمع عر 
يل :لان وي ات تختصون ' يهاء كما أن زافاف] 
الحدود من فروضهم التى ت: تَخْنَصٌ بهم. و يُقولون: «لّو ساعً لنا إقامةٌ الأمَراء لساغً لنا 
إقامة الحدود). 
فأمًا قوله: 
عن الل لوقف ان الاماء اد كط حراعة' عليه تضية اراد 
0 
يَجِبُ للتوصّلٍ إلئ هذه ور كيزا تيوك ثليه الول 
اولي فكذلك يُمِكِنٌ أهلّ الحَلَّ و العقد الول إلئ إقامة إمام ليَقوم 
نهل الامو تحة اد كن دلكانواهيا: له ف تكن أذ يقال انها 
َزِمَ الإمامٌ لأنّ ذلكَ من واجباته. فيَلرّمُه ' إذا لم يَفْعَلٌ بتفسه أن يَفْعَلَ 
بعَيره؛' و ذلك أنه" لا يَجورُ أن يَلرّمّه بتفيه ما لا يُمكِنّه* الوفاءٌ بهأ؛ 
ابتك لعل ٠"‏ الها قدهنا د يي 


.١‏ فى (ص»): ١ايخصون ‏ تخصون)» ها 

1 8 «ص» و حاشية «ف»: «فوجب». 

ا" في المطبوع: -«و). 

؛. فى «د. صص. ل»): - «يجب)». 

0. فى المقق و وفلزمة»: 

فى المغنى: «١اغيره).‏ 

في المطبوع: - «أنّه). 

فى المطبوع: «لا يمكن». 

دنهلا يمك اللخترائيها بتطسه فق حاكيية اع 
٠.اي‏ علة وجوب نصب الامراء على الامام. 
.١‏ المخني. ج ١٠(القسم‏ الأوّل). ص 43. 


ع بم ٠١‏ ها 


١160/١ 


33> الشافى فى الآمامة / ج ١‏ 

فلخصمه أن يَقولٌ: إِنْ' إقامة الأمراء ونَضْبَ' الحُكّامِ مِن فروض الإمام" 
و عباداتّه التى يَخْنَّصٌ بهاء و ليس يحب أن يَكونٌ له عِلَّهَ معروفةٌ سوئ ما نَعَلَمُه 
مِن كَونِه مَصلحةً فى الجُملة و قد يَجِورُ أن تَقَتَضى المَصلّحةٌ تَوَلَىَ الإمام ذلك و 
إيجابه عليه لا يَقَنَضى مثله فينا. 

ولو ساً صاحب الكتاب سُلوكَ مِئْلٍ هذه الطريقة لَساعً لغيرِه أن يقول أيضاً: 
«قد نَبَتَ وجوبٌ الزكاةٍ علئ مالك النّصاب, و لم أجد فى وجوبها عِلّةَ إلا كَونها 
تفعاً للقُقَرائ و هذه العِلّةُ حاصِلةٌ فيمّن لا نِصابَ مَعَه و هو مُتَمَكَنٌ مِن الاكتّساب 
و تحصيلٍ النُصاب». و يوجبّ بهذا الاعتبار اكتسابّ المالٍ ليُتَوَصّل به إلى تفع 
النتزاي كنا معت صاحبُ الكتاب ؛ على الإمام أقائة أ مرا عم يت 0 
لعلَةَ فيه التوَصّلٌ إلى إقامة الحُدودٍ. 

فليس * له أن يَقول: إن الإجماع مُنعَقِدٌ على تفي وجوب اكتساب المالء فلهذا 
فرّقتٌ بِينَ الأمزين. 

وذلك: أنّ الإجماع ل تدوز أن يَقَنَضىَ المُناقضةً بل 100 يَدُلنا غلين' أن 
الزكاةً لم نَجِبُ علئ مالكِ النّصابٍ مِن حَيتُ كات تفعاً للفُمَراءِ فقطء بَل لأمر زائدٍ. 
و إذا صَحّ هذا فكذلك غير مُمبَنِع أن يَكونَ إقامةٌ الأَمَراءِ لّم يَلرّم الإمامَ لأجلٍ 


.١‏ فى المطبوع: - «إن». 

3 في الجء د.ف): (و نصبه). 

". فى حاشية «م): «كما أنّ إقامة الحدود فيما تصل إليه يده من فروضه». 

4. في حاشية «م»: «الأظهر أن يقول: كما أوجب صاحب الكتاب علئ أهل الحل و العقد التوصّل 
إلئ إقامة الحدود بإقامة الإمام؛ فتدبّر(ح.س)». 

6. فى «ج)»: «و ليس»). 

1. في المطبوع: - «علئ». 


". فصل فى تتبّع كلامه فى الاستدلال علئ وجوب الامامة من جهة السمع ١غ"‏ 


2 


التوَصّلٍ المُطَلَتٍ إلى إقامة الحُدودٍء بل لأمر يَخْصٌ الإمامً. و لا يَجِبٌ أن يُحمَل 
حالّنا فيه على حاله. 
واقولهةولا كتجوز ان تكون هزه والحبا ئها لا تمكو الوقاء يمه لمش القكدة فنا 
َذَرَّ؛ لأنه ظَنّ أن ذلك يَلرَمُهِ في كُلُّ بَلّدِ على سَبِيلٍ الجمع. و لَيسَ المُرادُ هذا. و 
إنَما هو أن الإمامّ مُكلّف بهذه الامو أنه ' يَتوّلاها 252020 على 
سَبِيل البدَلِ. ' و لَيسَ يَجِبٌ"إذا تَعذَّرَ عليه تَولَي الكل بتفسِه أن يَخْرُج الكل مِن 
وجري عاك الرجو الى تناز زانه لا بدن الفلدان لى لزنا فبيه اضرا 
و حُكَاماً إلااو قد كان يَجورُ أن يَتوَلَى ما وَلاهم إِيّاه بتّفسِه. فالذي* تَوهّمَه في هذا 
العوجع كيو عير صحيع 
[عدم التلازم بين وجوب قبول الإمامة و وجوب الثبات عليها] 
فأمّا قوله: 
و بَعدٌء فلّو كان إقامةٌ الرئيس غير واجبة' لكان مّن يَصَلّحُ للإمامة -إذا ١16/١‏ 
اعم ذلك ل امه القيول > ” 


.١‏ فى المطبوع: «و أنّه). 

". في حاشية «م»: «و علئ هذا فالقياس يقتضى أن اللازم على أهل الحل والعقد أحد الامرين: 
إِمَا القيام بإقامة الحدود. أو إقامة من يقيمها؛ و إذا امتنع منهم الأوّل فليمتنع الثاني؛ فتديّر (ح. 
س )0. 

١‏ فى «اج": +«اعليه». 

0 فى حاشيه «اج»: (ابيّناه). 

6. فى «ط»: «فما الذي». 

1. في المغنى: «لإقامة الآمام غير واجب». 

7. المغني. ج (7١‏ القسم الاوّل). ص 3 4. 


ددون الشافى فى الامامة / ج ١‏ 


فقّد مضئ بَيانُنا أن أحَدَ الأمرّين مُتَفَصِلُ ' عن الآحَسٍ و أنه غيرٌ مُمِتَنِع أن 
تُلرَمه القيول" واإتاكانت اقامثغية لازمة و :ضوينا للك أمقالا. فلا طائلٌ” فى 
إعادة ما ذ كرناه. ؟ 
فأمًا قوله: 
و لو كان الأمرُ كذلك”. لكان بَعدَ دخوله فيه لا يَلرَمُهِ الَّباتُ' على 
الإمامة. بل كان يَحِبٌ أن يكونّ مُخيّرَاً كما كان من قَبِلٌ مُخيّراً' في 
قبول العَقدٍ.* 
فليس الأمرُ كما تَوهّمَه و غيرٌ مُمَنِع أن يكون القبول غير لازم له وإن كان 
النباث: بعد القبول لازهاً الات لات مدا لاخر رو تدان الى ور 
اشتراكهما فيما ذَكَرَّه. و لو كان ما اعبَلُ به صحيحاً لَوَجَبَ أن يكون المُتَايعَانِ بَعدَ 
قبولهما عَقَدَ ابيع و تَفرّقِهما و حُصولٍ جميع الشرائط يَسوعٌ لهما الرجوعٌ في 


.» فى المطبوع و الحجري: «ينفصل‎ .١ 

". فى حاشية «م»: «هذا على التنزل» و إلا فيمكن منع بطلان التالي». 

'"'. فى ١اج.‏ صء. طء. ف»: «و لا طائل». 

؛. راجع: ص 77/0 70 

ك. أي إذا لم يجب قبول الإمامة على من يصلح لها. و هذه الفقرة من المغني هي في الحقيقة 
استمرار لما قبلها. 

1. فى حاشية (م): ايمكن أن يقال: إذا وجب الثبات عليه حرم الإقالة من الناصبين لا ا 
لجاز له أيضاً إقالة عقد الامامة بنصب غيره. و إذا ثبت أنّ عزله عن منصب الإمامة غير جائز من 
غيره أيضأ. فقول الأوّل من الثلاثة: اوالواية اسروالفيع واتكليئي الممعة وبحت عابي فهو 

من أهل هذه الآية: ١‏ يَأَمُوُونَ ِالْمُتْكَرٍ و يَنْهَنَ عَنْ الْمَعْرُوفِ وَ يَقْبِصُون أَيْدِيَهُمْ نَسُوا الله 
فَنْسِيَهُمْ4 الآية؛ فتأمّل». 
". في المغنىي: «كما كان مخيّراً). و في المطبوع و الحجري: -«كما كان من قبل مخيّراً). 
4. المغني. ج ٠١‏ (القسم الأوّل). ص 43. 


". فصل فى تتبّع كلامه فى الاستدلال علئ وجوب الامامة من جهة السمع ردان 


ابيع ' من غير عَيبٍ؛ من حَيِثُ كان قبول البيع و عَقَدِهِ في الأصلٍ غير واجب. و كذلك 
كان يجب للمرأة أن يَحِلْ لها بعد قبولها عَقَدَ التكاح و دخولها فيه الخروج منه. 
ولا يمه الات عليه مالم يكن القبولُ واجباً عليها. و إذا فسَدَ كل هذا. تبت أن 
الذي اعتَل به -مِن أن القبول لازم مِن حَيتٌ لم الات ظاهئ البُطلان. 
فأمًا قوله: 

يبيّنُ صِحَةَ ذلك ' أنّ الإمامَ إذا كان" مُخيّراً في العُدولٍ عن إقامةٍ أميرٍ 
ايها روسن اراب ' بتفه إلئ إقامة أميرٍ. و عن أمير' إلئ أميرٍ. 
كان للأميرٍ أن يُختار الخّروجَ عن الإمارة" ما” لم يُلزِمْه' الإمامٌ صفة 





١‏ . فى ا(دء 0 : «المبيع). 

3. وفواله إذاكافك إدائه انام خبررو اجن طن الخال يسمي على الإماء قولها: ٠‏ ولو قبلها لم 
يجب عليه الثبات عليها. 

". فى المغنى: «لمَا كان». 

في المغني: النفسه». بدل «إلئ نفسه)». و معنى العتارة: أن الإمام مخيّر في العدول عن إقامة أمثر 
إلئ تولي الامر بنفسه. 

©. في «د» و المطبوع: «توليته». 

1. فى المغنى: «و غير أمير) بدل «و عن أمير». 

الرسعقى أن الأمبو عرز ل«السية بو الذفالة» و اولك إلا لكوع انانف عار سيل التضير كن 
قبوله لها؛ و يلزم منه أن من كان قبوله واجباً و إقالته محرّمة يجب إقامته أيضاً على الناس.( من 
حاشية «م2). 

8. معناه علئ نسخة الأصل [التى] لا يوجد فيها الفاء: أنّ للأمير أن يخرج عن الإمارة ما لم يُلزِمْه 
الإمام صفةً زائدةٌ على مجرّد الإمارة مانعةٌ عن الخروج عنهاء و قولّه: «فكذلك...» إلئ آخرهابتداءً 
قياس حال الإمام علئ حال الأمير. و علئ نسخة الفاء فمن هناابتداءٌ القياس. و المعنئ: أنه لو لم 
يكن للإمامة صفة زائدة على الإمارة لجاز له ما يجوز للأمير. و الصفة: على الأوّل إلزام الثبات. 
و على الثاني الوجوب؛ فتدبّر «ح س». ( من حاشية «م1). 

8. هكذا فى «م). و في سائر النسخ والمطبوع و المغنى: «مالم يلزم». و فى بعض النسخ: «فما» 


بدل «مأ». 


١1١/1 


ع الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


زائدةً علئ إقامته أميراً؛ فكذلكَ كان يَجِبُ فى الإمام' لو لم تَكُّن إقامته 


وا ا 


فَمُنتَقِضٌ أيضاً بما ذَ كرناه فى البّيع '؛ لأَنّ للمُتَبَايِعِينِ أن يَعدِلا عن مَبيع إلئ بيع 
ا 0 
ليس لهما و لا لكُلْ واحدٍ منهما بَعدَ عَقدٍ ابيع و قبوله و تكامّلٍ شرائطه الحُروج 
عنه و فَسحَُه. و كما لا يدل هذا علئ أن البِيعَ في الأصلٍ واجبٌ, فكذلك لا يَدُلّ 
تحريمٌ الخروج عن الإمامة بَعدَ الدّخولٍ فيها علئ أَنّها واجبةٌ و لازم قبولها. 

على أن ما ذَكَرَه مُنتَقِضٌ مِن وجه آخَر و هو أنه جائرٌ عندّه أن يَكونَ في العَصرٍ 


جماعةٌ قد تَكامَلت شروط الإمامة فيهم, و عُلِمَ مِن حالٍ' كُلَ واحدٍ منهم '" صَلاحُه 
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لها و اضطلاعه" بهاء. من غير ان يَكونَ لاحَدِهم على الآخر مَرْيّة فى مُعنى الصلاح 

للإمامةٍ. وإن لم يُورْ' أن يكونَ جماعة بهذه الصفةٍء فلِيسَ يُمِكِنٌ أن يَدفَعَ وجو 

؟. واجاء فى المغنى بعد ذلك: «و بطلان ذلك يبِيّن صحّة ما قدّمناه». فكلّما لم تجب الإقامة لم 
يجب الثبات, و بحُكم عكس النقيض يحصل ما أراده. و الجواب بمنع صدق الكليّة الأولى 
و إبيطالها.( من حاشية («م»). 

"'. المغنيء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 57 /اغ. 

. تقدم آنفاً. 

0 فى «د. صصء. ف)»: «هذا». 

أ. في المطبوع والحجري: - «حال». 

'. فى المطبوع: -«منهم). 

. الاضطلاعٌ من الصّلاعة؛ و هي القوّة. واضطلع بهذا الأمر. أي قدر عليه كأنّه قويت عليه 

4. فى «د. ل» و حاشية «ف)»: «لم يجز). 


". فصل فى تتبّع كلامه فى الاسندلال علئ وجوب الإمامة من جهة السمع 6 
اين لحان الها على الوبعه الذاض كوا 

و نَحنٌ نَعلَمْ أنّه إذا انمَقَ هذاء كان أهل الاختيار مُخّ مُخيِّرِينَ في اخختيار كُلَ واحدٍ 
منهما و عَرضٍ الأمر عليه. و لا يكونٌ الذي يُختارُ و يُعرَض الأمرُ عليه مُخيّرا في 
القبولٍ و الردّ و لا في الئْباتِ بَعدَ القبولء بل عندهم أنه يَجِبٌ عليه القبولٌ. 
وأكذلك بلرّمه الثيات: 

فبَطَلَ أن يكون العلة في جوازٍ مُخروج الأمير عن الإمارة ما ذَكَرَه من كَونِ الإمام 
مُخيّراً في انحتياره و إقامتّه أميراً؛ لأنّ العلّهَ ل وكات هذه. لَوَجَبَ في الاثنينِ اللذين 
ذَكّرنا حالهما جوازٌ خروجهما عن الإمامة بَعدَ قبولهما؛ مِن حَيتٌ كانّ من 
يَختازهما مُخيّرا بَينهما. 
[الوجوه التي تجب لها الإمامة» و بطلان قياس الإمامة على الأمر بالمعروف] 


فامًا 5 


.١‏ مِن تكامل شروط الإمامة فيهماء و صلاحهما لهاء من دون مزيّة لأحدهما على الآخر في 


". فى «دا والمطبوع:«فيبطل». *. فى المغنى: «فإنّه قد). 
" فى المطبوع: ١افي‏ الشرع». 0. فى «ج» و المطبوع والحجري: «و الدين». 


.١‏ فى «ج. ص.ء. طا: ابمعيّن". و فى حاشية «م»: «أي تلك المنافع لا تختص بواحد من الرعيه 
دون واحد. وكذا دفع المضارً». 

/. فى «ج» والمطبوع والحجري: «بل ولاأحد». 

8. في المغنى: «و له في ذلك حظ ماء أو قويّ». 


ا١ام/١‎ 


1/١ 


لدان الشافى فى الآمامة / ج ١‏ 
و قد عَلِمنا أنّ ما هذا حالّه يَلرَم التوصُلُ إليه؛ لأنّه توصل إلى دفع 
القضار النطيرة إن ادلو يواعد يفنا ين 0 1 لاجد ودالتعروف 
و النهي عن المُنَكَرٍ يَجبانٍ الى اودرو لني اجزنانا وخا بتر ابه 
الإناء اق ل قر سهاله علق انيما ل تقمان» فهك التوطل اليهذ! 

ليس يَخلو حال الإمامةٍ عندّه مِن وجوه: 

إمَا أن تَجِبَ' لِمَصالح الدَّينِء أو لمصالح الد فل او تنما 

فإن وَجبَت" لأنّها من مصالح الدَّينِ وَجَبَتِ الإمامةٌ من طريتي العقولء و لم 
فر فيها إلى التّمع و الشّرِع. كما يَجِبُ نَظائرُها مِن مصالح الدين بالعقولٍ . 

وكذااة ١‏ رالقيى درل فى التماو لحرن ينا ْ 

عق للأمرّينء أيضاً وَحَبّ ما ذَكٌرناه؛ لأنّ هذا القِسم مُسْتَولٌ على القِسم 
الأول:ق :زائد غلية 





2 جبّت مِن حَيتُ مصالح الذَّنيا و لإجتلابٍ المّنافع و دَفع المَضَارٌ 
لكاو “ لم يَخْلُ مِن أن كونَ تلك المّنافعٌ و المَضارٌ مما وك عونم 
و التحرُرُ مِنهاء أو لا يَجبُ. 

فإن كان مما يَجِبٌ ما ذَكّرناه " فيهاء وَجَبّت الإمامةٌ أيضاً مِن طريقٍ العقولٍ؛ لأنّ 


.47 القسم الأوّل). ص‎ (7١ المخنيء ج‎ .١ 

". فى «د. ط) والمطبوع: «أن يجب). 

". فى «د)ا وا لمطبوع: «وجب)». 

في «ج؛ ص '): -«بالعمول». 

6. فى «ف» والمطبوع:«الدنيوية». 

1. أي يستقل العقل بإدراك وجوبها و التحرّز عنهاء أو يكون وجوبها مطلقأ غير مقيّد بحصول 
مقدمة؛ فتدئر الح.س». ( من حاشية «م»). 

/ا. من الاجتلاب و التحرّز. ( من حاشية «م»). 


'. فصل فى تتبّع كلامه فى الاستدلال علئ وجوب الإمامة من جهة السمع ين 
اجتِلابَ المّنافع و دَفعَ المَضارٌ -التى تَجِبٌ في كُلْ حالٍ. ولا يَجِورُ أن تكو ضيه 
واجبة ‏ يَجِبٌ فيها الاجتلابٌ و التَحَرّرْ بالعقل. 

و إنكانّت مما يَجِورُ أن يَحِبَ و أن لا يجب فالواجبٌ على صاحب الكتاب أن 
يورد فى إثبات وجوبها الا تعد مها ويل على وجوبها؛ لأنّهِ إذاكانَ وجوبها 
مُجوّزاً حُصولّه و سُقوطه مِن طريت العقلء لَزِمَ مَن أبن سَمعاً' إيرادُ دليل سَمعيٌ فيه. 

و تَعلَّمُه بالأمر بالمعروفف و النهى عن المُْكَرٍ لا يُغنى عنه شيئاً؛ لأنْ لِمَن يُخالِفُه 
أن يَقولَ: إنى "انيت :ذلك الى ور صٍ و لإجماع الم عليه. و الامامة 
خارجةً عنه؛ لأنّه لا إجماعَ فيها و لا سَمعَ يَقَنَضى وجوبها على التخصيص. و مَن 
ادع لُحوقها بالأمر بالمعروف و النهى عن المُنْكَرِ روتكدل علق 
دعواه. و يُبِيّنَ وجه دخولها فى باب الأمر بالمعروفي.* 

و ليس لأَحَدٍ أن يَقولَ: إن الإمامةً تَجِبٌ* لِمَصالح الدّين و إن لم تَجبْ مِن طريتي 
التولله الفا وطبرها نكا تدك لقنن عن كوت تعاس فى الدين: 

لآنَا قد ينا أنّ الوجة فى وجوبها معلومٌ فى العقولٍ و مُسَتَدرَكَ قَبلَ ورود السّمع. 
وار شاعنا اكه معد لج لها الا ون متيل قلا بلقي ايها 
عرحف اله عر نتم اواك النيا ديا عزن رع [البتتقى امعان 


.١‏ فى «د. ف. ل): وما 

1 2 «ص» و حاشية «ف)»: «إنى). 

1 في (اد) والمطبوع: «أن سعد 

؛. مع أن بعض المعارف مندوبة, فكذا الأمربها؛ فإن ثبت وجوب الإمامة ثبت أن إقامة الإمام من 
قبيل الامر بالمعروف الواجب لا المندوب. و إلا فلا.( من حاشية «م»2). 

60. فى اج»: ااوجبت». 


ا فق المطبوع: - «اعن». 


١م‎ 


وتان الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


و إن اقتَضَى الاستمرارَ لم يَقنّضٍ الوجوب؛ فقّد عَلِمنا أن لنا فى جميع النوافل 
مَصالحَ و إن لم تَكّن واجبة» فلّيسَ يجب إذا عُلِمَ بالسّمع تُبوتٌ ' المَصلّحةٍ الراجعة 


ل الدين فى الإمامة أن تكونَ واجبةٌ فيّلرَمّه " إذا اذّعى وجوبها و لُحوقها بالواجبات" 


مِن العبادات -كالصَّلاةٍ و غيرها أن يَدُلَّ على موجب دعواه و يَنَفَصِلٌ مِن خحصمه إذا 
ألحَقّها بالنوافل الشرعيّةٍ يةِ التى فيها مَصالحٌ دينيّة و هى مع ذلك غير واجبة. 


[الدليل الثانى] 
[اجماع الصحابة] 


رد 


وَفَاةٍ النبىّ 1500 عله لدوب - رعو إلى إقامة إمام علن 
وحو بطي لان ووه دز جين العا ر يوار الوقن ذلك يان 


.١‏ فى المطبوع: «بثبوت». 

". فى ١جء‏ ص. طء. ف»: «و يلزمه». 

7 فى اج. ص.ء. ط. ف)»: «بالواجب». 

4. يريد بهما ابا على وابنه أبا هاشم الجبّائيين. 

6. في الج د. ص. طء ف)»: «اجتماع». 

5 في حاشية «م»: «فإنٌ لصوص الخلافة استبدلوا الحبور بالثبور. حتّى إنهم أعرضوا عن تجهيز 
النبي صلى الله عليه و آله و لم ينتظروا حضوربني هاشم و لم يحتفلوا بهم بل انتهزوا الفرصة 
باشتغالهم بأمور النبي صلَى الله عليه و آله و تراكم همومهم؛ و شهروا سيوفاً كانت في زمن 
انب صلَّى الله عليه و آله في أغمادها و دعوا الناس إلى البيعة و إن كانواكارهين, و أوقدوا نيرانا 
أطفأها الله تعالىئ ببراهين إمامة اس الم فقي عليه السلام (ح. س)). 

/ا. فى المغني: «صلى اللّه عليه». ويبدو أن ما فى المتن من إضافات تُسَاخْ الشافى. 





؟. فصل فى تتيّع كلامه فى الاستدلال علئ وجوب الإمامة من جهة السمع داق 
علنيها للاءة وى بحالتهر ١‏ عن لقف الى كر عر القصسسه 2 كد 
لَعَمَرَ نْمّ بَعدّه في قِصَّةِ" الشورئ و ما جّرئ فيه [ا]. و بَعدّه" لأمير 
الموّمنينَ عليه السلام. 
و قد عَلِمنا أنّ التشّدّد في ذلكَ على الوجوه التي جَرَت منهم حالاً بعد 
حال لا يَكونٌ إلا في الأمرٍ الواجبٍ الذي ليد من 


[عدم دلالة سلوك الصحابة على وجوب الإمامة] 

فالذي ذَكَرَه َرُلّ -إن كان دالاً -علئ حُسِنٍ إقامةٍ الإمام و جوازٍ نُصبه. و لا دل 
على وجوب ذلك في كَل عَصر و وما لأله لا يمتيعٌ أن يَكون العاقدوث لأبي بكر 
و المُجتَمِعون للشورئ إِنّما بادّروا إلى ما بادّروا إليه و حَرَصوا عليه لأنْ الحال 
اقنضَتهء و لأنّه غَلَبَ في ظُنونهم أنّ إهمالّ العَقَدٍ فيه فَسادٌ و انتشار.” 

و لَّيسَ فيمّن يُخالِفُ في وجوب الإمامة -علئ كُلُ حالٍ من يَنفى حُستها و يَدقَمُ 


أن يَمَنَضى بعضٌ الأحوالٍ الفَرّعَ إليها. فيكونَ' ماذَكَرَه حججاجاً" له؛ بل مِن قولهم” إن 


.١‏ فى المغنى: «حالهم». 

؟. فى «ص)؛: «قضية ). 

7 فى المغنى: «اثمّ بعله). 

؛. المغنى. ج (7٠١‏ القسم الآوّل). ص 7]. 

0 فى حاشية ١لم):‏ «و لا يخفئ أنه حينئذ يكون من الواجبات العقليّة فلا ينفع صاحب الكتاب؛ 
فتدير). 

1. قوله: «فيكون» متفرّع علئ قوله: «و ليس». أي ليس فيمن يخالف فى وجوب الإمامة من ينفي 
حُسنها. حبّى يكون ما ذكره دليلاً لمدّعاه( من حاشية «دص»). 

/ا. فى «ج): «جواباً». وفى «ل» والحجرى: «نجاحاً». و فى حاشية «ف)»: «محتاجاً». 

أي بل من جملة قول من يخالف في وجوب الإمام. 


١1/١ 


عالا الشافى فى الامامة ١‏ 


الإمامّ قد يَجورُ أن يُستَغنى عنه في بَعضٍ الأحوالٍ التى تَعْلِبُ في الظّنّ أن الناس 
فيها يَلرّمونَ' الصَّلاحَ و السَّدادَ فى الأكثَّرٍ وإن كانّ غيرَ مُستَعْنَى عنه في الأحوالٍ 
التى تَعْلِبُ فى الظَّنّ أن القَسادَ يَمَعُ عندٌ إهمالٍ نُصبه. 

و سائرٌما ذَكَرَه من التشّدّدٍ و الحرصٍ لا يَدُلّ على وجوب الإمامة فى كُلّ حال؛ 
لأن الذي ذ كرناء فين افيقناء الجال لهاه تستعمل فيهين التشدو و الشبادرة مثل هما 
استَعمّله العاقدون لأبى بكر و أكيْرُ. 

فأمًا قوله: 

و مما يُيّنُ صِحَةَ الإجماع في ذلكَ أنّ كُلَّ مَن خالفٌ فيه لا يُعَدٌّ في 
الإجماع؛ لأنّه إنْما خالفٌ في ذلكَ بَعضٌ الخَّوارج, و قد تَبَتَ أنهم لا 


يُعَدّونَ فى الإجماع. فأها! خراء ' فابعد وين أن يُعَذَّ فى الإجماع, 57 
الأَصَجٌ' فقّد سَبَقَه الإجماغ. و إن كان شَيخُنا أبو علي قد حكئ عنه ما 


.١‏ فى حاشيه «ص»: «يلتزمون». 

اف الم «و أمًا». 

. ضرار بن عمرو المعتزلي» إليه تنسب الفرقة الضراريّة من المعتزلة, كان يقول: يمكن أن 
تكون جدع من فى الأرس سكن رظهر الانتاخم كاقرا.اوبكا: التمخة بجنا ربعول الله صلى الله 
عليه و آله في الإجماع فقط. و زعم أنَ الإمامة تصلح في غير قريش. و كان يذهب إلى أن أفعال 
العباد مخلوقة للباري حقيقة, و أنّ لله تعالئ ماهيّة لا يعلمها إلا هو. و أنّ للإنسان حاسّة سادسة 
يرئ بها الباري تعالئ في الجنّة: و أنّه لا يجب على الله تعالئ شيء بحكم العقل. توفى في 
حدود سنة 57١‏ الفرق بين الفرقء ص 7١١‏ -7١5؟؛‏ الملل و النحل للشهرستانئ؛ ج ١.ص ١١75‏ 
٠‏ ,؛؛ الوافى بالوفيات» ج 1ك“ ص 1060 الرقم 17 طيقات المعتزلةء ص "لا. ١‏ 

4. أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الأصم؛ كان من المعتزلة» و له مقالات فى الأصول. و هو من 
طبقة أبى الهذيل العلاف. كان يخطّئ أمير المؤمنين عليه السلام في كثير من أفعاله و يصوّب 
معاوية فى بعض أفعاله. و له تفسير. المنة و الأمل. ص 0875؛ طبقات المعتزلةه ص 4048-05 لسان 
البراقي الس 11 


". فصل فى تتبّع كلامه فى الاستدلال علئ وجوب الامامة من جهة السمع 0 
يَدُلُ علئ أنه غيدُ مخالِفبٍ في ذلك. و أنه إِنْما قالَ: «لو أنصّفَ الناش 
تعضوم يفا وازال التظالة ورا يوحت إقامة العذ: سكعت الناش عرد 
إمام» و المعلومٌ من حال الناس خلافٌ ذلك فإدّن يَلرّمُ' مِن قوله أن 
إقامةً الامام واجبة ....' 

[مناقشة وجود إجماع على وجوب الإمامة] 

فلّيس يخلو ادّعاؤه الإجماعً مِن أن يَكون في" فِعلٍ الصَّحابِةٍ ما حَكاه مِن 
الكناءزة لن العقن رو قاد واقيهه او كوة؟ أن العامة وال فى كل خال: 
فإن كان الأَوّلّ فذلك مما لا يُخَالف فيه عاقل؛ لا خارجيئ ولا غيرُه و ليس فى 
ونه دلالة علونها فَضدوة لكا قدياها تمك أن تكون التشدذ هن اجلةاو أوميما* 
قفا نه اراد هذا الوجه, بل لم يُرِْه؛ لآن كلامه يَدَلُ على الثاني. ا 
فإن كان أراده :فم كاتك :ته تحاجة إل أن يمحر "الأدله عر وعحوب الامامة ميرخ 

وَل الباب إلئ هاهناء و يَستَعمِلَ ضُروبَ الطُرّق: فتارةً يَتَعلْقُ بالمَرآنء و تارةً بأفعالٍ 

النبئ صلَّى اللَهُ عليه و آلِه و سلَّمَ و أخرئ بقياسٍ الإمامة علّى الإمارة و استخراج 

علَّةِ وجوب إقامة الأمَراءٍ على الأئمّةِ و نّقلِها إلى وجوب الإمامة. و ما فيه إجماعٌ لا 


اع1: طع؟ 


ُحتاجُ في تثبيته إلى شيءٍ مما تَكلّقه. 

.١‏ فى المغنى: - «يلزم». و قال محقق المغنىي فى الهامش: لعل كلمة «علم» ساقطة من بعد قوله: 
«فإذن». 

.48- 47 القسم الأوّل). ص‎ (7١ المغني. ج‎ .١ 

7 فى حاشية «ج. ف): «امن». غ. فى «د. ل»: «من». 

6. فى المطبوع: «فإذا». 2 تقدم انفا. 

/. تمحله: طلبه بحيلة و تكلف. المغرب. ج ”. ص (31١‏ محل). 


١ 


05 الشافى فى الامامة /ج ١‏ 


فصاحبٌ الكتاب بَينَ أمرّين: ما أن يَكون ما ادّعاه من الإجماع حَمَاً و المُخَالُ 
0000 أو أن يكون لا إجماعً' فيما ادّعاه. 

فإن كان الأوَّلّ بَطَلَ أن يكون فيما تكله مين الكلام و الاستدلالٍ على المسألة 
غرضٌ صحيمٌ و بجرئ جميعٌ ما أورّده مَجرَى العَبّثِء و قامٌ فيه مَقَامَ المُستَلُ 
الوا مو 0 


5 
علئ أنّ ما تّوهَّمّه مِن الإجماع غيرٌ ثابتٍ؛ لأنّ الْخَوارِجَ -و هى فرقةً مِن فِرَقَ 
لأمَِ التي إذا عَدَّدنا فرق الأمةِلّم يكن بن من إلحاقهم بهاء و عَدَ فِرَقِهم ' في مجملة 

الفِرَق يُخَالِف في ذلك و يَذْهَبٌ ' إلى خلاف مَذْهَبِه. 

00 الإنني لا أَعْدّهم في الإجماع؛ بحجة؛ أن للحوارج أن يتقولوا له 
مكل قرولا نووت ادر جين #وززمان خذونيه و ابتداء أصل مَقالتهم ' معروفٌ. كما 
أن ذلك معروف فى مقالةٍ الخحوارج. 

فأمّا ضرارٌ و الأصَهُ فإخراجهما أيضاً من الإجماع دمع كقرة كو فدهك 


إلى مَذْهَبهما فى ذلك -لا مَعنى له. و , ف " قولّه: «إنّ الإجماعً قد سَبَمَهما 


5 في «د. ل» والمطبوع و الحجري: «الإجماع» بدل «لا إجماع)». 

1 في «ط): «فرقتهم). 

'“". هكذا فى جميع النسخ والحجري. و في المطبوع: «تخالف ‏ تذهب». 

؛. فى «ط» و حاشية «ف»: «لحدوث». 

0 أي المعتزلة. 

1. في حاشية «م»: «مقالتهم. ائ مقالة المعتزلة؛ لأنّه من مستحدثات واصل بن عطاء؛ كما سبق». 
/ا. هكذا فى اج ص». و في سائر النسخ والمطبوع: «يطرق». 


؟. فصل فى تتبّع كلامه فى الاستدلال علئ وجوب الإمامة من جهة السمع 1 
و يَرِدُ' عليه أشياءً كثيرة نحن أغنياءً عن ذكرها؛ فلّيسَ في شيوحِه الأدنينَ 
و الأقصَينَ إلا مَّن ذَهَبَ إلى قولٍ قد سَبَمَه الإجماعٌ إلى خلافه '. 

فإن قال: أ ليس قد احتّحّ أكثّرٌ أصحابكم " فى وجوب الإمامة بالإجماع, مع عِلمِه 
بخلافي الحوارج و الأصَمّ و غيرهم؟ فكيف طَعَنتم على الاحتجاج بهذه الطريقة؟ 

قبل له: ليس يِصِحٌ' قبل تُبوتِ وجود المعصوم الاستدلالٌ بالإجماع علئ 
رعو لاط ولام رهزو تقاف اتجولال "تون سخا اناا جاواق 
وجوب الإمامة ‏ و لم يَحفِل' بخلافٍ مَن خالَفٌ في وجوبها -بَعدَ أن تَبَتَ له 
وجودٌ إمام معصوم" في مجملةٍ الفرقة المّحِقَةِ التي هي الإماميّة و أُمِنَ بذلك مِن 
الجماادها على النقطا لقاو لع نتن رنوسختويها زر د اماق وعالنيا متادة القزقه 
00 
هذا فى مَذاهبهم. فمن هامُنا دَفَعناهم عن الاحتجاج بما ذَكَرَهه و أُوجَبنا عَلَيهِم 
الاعتبارٌ لِمَن' خالقهم '' فى وجوب الإمامة. ْ 


١.هكذا‏ فى ١ج؛‏ ص). و في سائر النسخ: -(و يرد). 

لجان حاشية «م»: «فكلّ منهم قد خالف أحداً من الإجماعات. و بذلك خرج عن أن يُعتَّدَ بشأنه 
و يُعتنئئ بأقواله و أفعاله». 

"'. فى المطبوع: «كثير من أصحابكم». ك. فى «ص): اليس بصحيح». 

0. فى «دا والمطبوع:«الاستدلال»» وهو سهو. 

5. الحَفّل: المبالاة. و ما أَحْفلُ: ما أبالي. كتاب العين» ج . ص 770( حفل ). 

/ا. فى حاشية «م): «إذ حجيّة الإجماع عندنا إنّما هو لدخول المعصوم في جملة المجمعين». 

. وهو وجود الإمام المعصوم فى جملة هذه الفرقة؛ فإنّ هذه الخصوصيّة تجعل إجماع الإماميّة 
حجة؛. دون إجماع سائر الفرق. 

8 في ااجء. ص» و حاشية «ف): «بمن». 

.٠‏ فى حاشية «م»: «إذ الإجماع عندهم اتّفاق أهل الحل و العقد. و ينتقض ذلك بمخالفة واحد 
منهم. كما لا يخفئ). 


2 الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 
فامًا ما حَكاه عن أبى علئٌّ -مِن تاوّلِه قول الآصَمّ و ظنه أن قوله موافِقٌ لقولهم 
فى باب الامامة ‏ فغيرُ مُجْدٍ عليه؛ لأنّ الأصَمَ يفول 


نه غيرُ مُمتَنع أن يَغْلِبَ في ظَنَّ الناس في بعض الأحوالٍ زَوالٌ التظالم, 


د 


و استعمالٌ طريقةٍ الإنصافي, فيستغنونَ عن إمام. و إِنّ ذلكَ ممّا يَجورُ 
حُصوله في كُلَّ حال يُشارٌ إليها.' 
0/١‏ و هذا تصريح بخلافف القوم الذاهِبِينَ إلى وجوب إقامة الإمام فى كُلْ حالٍ 
و أوان, و الجاعِلينَ الأحوال كُلَّها متساويةٌ فى الحاجة إليه. 


[الدليل الثالث] 


[خبر: «الائمة من قريش»]' 
فامًا قوله: 
ولا يُمكِنٌ الاعتمادٌ في ذلكَ " علئ قوله عليه السلامٌ: «الأئمّة ' مِن فريشٍ»*, 
.١‏ حكاه عنه ابن أبي الحديد باختصار في شرح نهج البلاغة ج 7, ص 0/8 
جاء هما الرة غليهها 
7 أعوباتبات وجوب إقامة الإمام بالسمع. ثمّ إن القاضى عبد الجبّار قد تعرّض قبل ذلك إلى 
استدلال البعض علئ وجوب إقامة الإمام بوجوب صلاة الجمعة, و أنّها لا تُقام إلا بحضور 
يعود إلئ موافقته علئ رأي القاضى. 
:. فى المطبوع و الحجري: «إنٌ الأئمّة). 
6 الكافي» ج 06 ص 2/0 صمن ح 3١‏ حديث إسلام على عليه السلام (ج 0 
ص 87 ضمن ح ١‏ ط. الاسلاميّة)؛ عيون أخبار الرضاعلبه السلام. ج ؟. ص 17, الباب "١‏ 


>» 





". فصل فى تتبّع كلامه فى الاستدلال علئ وجوب الإمامة من جهة السمع 6 


واألد ا إذا ا وكيك قها هده الصنة 3ل سملن وعدويها ' ذلك" انه فاه 
السلامٌ قد بَيّنَ الصفة التي لا نَصِحٌ ' العبادةٌ إلا مَعَهاء و يُكونٌ تفلا لما قد 
َبيّنَ* كُونُها واجبة؛ فين أينَ أنْه أرادَ الإمامة الواجبة مِن قُرَيشٍ دونَ 
غيرهم', دون أن يُرِيدَ أنّ الإمامة المُستحَبّةَ'" أو التي تُدبتم إليها. أو التي 
تَلرّمُكم* في حالٍ دونَ حال [مِن قُرَيشٍ؟]....١‏ 


[جوابٌ نقضى للمصنف] 
فقّد استَعمَلَ صاحبٌ الكتاب فى الردٌ على مَن تَعَلّقَ بالطريقة التى ذَكَرَها مِثْلَ ما 
استَعمّلناه فى الردٌ علئ طريقتِه التى ابتَدَأْ بها هذا البات ' '. و قامَّ فى ذَفعِها متَامّنا في 


دَفع ما اعتَّمَدَه؛ لأنَا نَعلَمُ أنّ قولّه: «الأئمَةٌ مِن قرّيش» و إن كانَ بصورة الحَبَر فهو ١١‏ 


<> ح ؟لا؟؛ كمال الدينء ج .١‏ ص 7784, الباب 54 ضمن ح 50؛ نهج البلاغة ص 5١0١‏ 
الخطبة 44١؛‏ مسند أحمد ج ”. ص 49 سح 17377375؛ وص 187 ح 159731؛ واج 4 
ص .47١‏ ح 500160؛ المعجم الكبير. ج ١‏ ص 707, ح 770 

.١‏ فى المغنى: «فإنّه). 

.أي وتوت ال تلك 

ا عدم إمكان الاعتماد فى إثبات وجوب إقامة الإمام على الأمّة على هذا الخبر. 

؛. فى «ص» و حاشية «ف)»: «لا يقع). 

6. فى المغنى: «و تكون ثفاث كنا قد بيّن» بدل «و يكون نقلاً لما قد تبيّن». و في المطبوع 
والحجري: «قد يتبيّن» بدل «قد تبيّن). 

.١‏ فى المغنى: - «دون غيرهم). 

. فى المغنى: «دون أن يريد الامامة المستحقة». 

. هكذا في «ج. و المغنى. و في سائر النسخ والمطبوع: «ايلزمكم». 

4. المغنى. ج (3١‏ القسم الآوّل). ص 48. و ما بين المعقوفين من المصدر. 

.٠١9 راجع ص‎ .٠ 

١١‏ . فى حاشية «صص»:: «فإنه). 


١ "6/١ 


لدان الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 
من و تقديرٌ الكلام: اختارُوا مِن قُرَيشء أو: إذا اخمّرتُم إماماً فليكٌن مِن قُرَيش. 

و لولم يكن بمَعنّى الأمر و إن كان له لَفظ الخَبَرِ لما ساءً الاحتجاجٌ 
به علّى الأنصار', و لا تكونٌ' الحَجَةٌ ثابتة عَلَيهِم إلا إذا كان أمرأ فى الحقيقة أو له 

مَعنّى الأمر. 

فإذا لم يَمتَنِعْ عنده أن يُرِيدَ بذلك: «إذا أو نّم إماماً فليَكٌن مِن قُرَيش» فيكون 
الْحَبَرُ مُفيداً لصفة الإمام الذي هم مُخيِّرونَ في إقامتِه. غيرَ مُقنّضٍ لوجوب إقامته؛ 
فكذلك قوله تعالئ: «وّ السّارِقٌ و أَلسَّارِفَة فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا4ِ'' و توجيهّه تعالى 
هذا الخطابّ إلى الأئمّةٍ دون غيرهم. لا يَقنَضى وجوب إقامة الأئمّة مه بل هو خطاث 
لمن كان إماماً بقَطع السّرَاقِء و يَكونٌ تقديرٌ الكلام: و السارق و السارقة فليَعَطُمْ 
هي ا ا 

وقوله: «من أ ار برو ور المح 
إليها؟» فكذلك يُقَالُ: 95 أينَ أن خطابه تعالى بقطع السّراقٍ * م متو جة إلى ادكو 
الذينَ تَجِبٌ إقامتّهم. دون الذينَ* نَدَبَ إلى إقامتهم أؤنذل علّى استحبابها؟ و هذا 


ما لا 5 فيه. 

.١‏ فى حاشية «م): «يمكن الاحتجاج بالخبر عليهم بأنّ النبئ الكريم عليه السلام أخبر بأنّ الأئمّة 
يكونون من قريشء فلا يستتبّ الأمر لغيرهم؛ فيفيد الكلام أن ييأس الأنصار من التسلق إليه 
بإخبار الصادق المصدّق صلَى الله عليه و آله (ح. س)». 

؟. فى اج» صء ف)») والمطبوع: «ولا يكون». 

". المائدة( 6): /7,. 

1 في «د. ل» والمطبوع والحجري: «السارق». 

0. فى المطبوع: «الذي». 


[الدليل الرابع] 
[تأمير خالد بن الوليد يوم مؤتة] 
فأمًا قوله: 
ولا يُمِكِنُ الاعتمادٌ في ذلكَ علئ ما كانّ' ون استتصواب النبيّ صَلّى 
اللعليسو الفويسك ؟ فى إقانتهم الةبية الؤليك نوه مونة صر" 
وذلك أن الكلامّ هو في وجوبه. لا في كُونِه صَواباً. و لأنّ الوّجوعَ في 
الإمامةٍ إلى طريتي القياس لا يَصِح. ” 


دفن المغنى: «بما كان» بدل «على ماكان». 

3. في المغني: «صلى الله عليه و سلَّم»» و الظاهر أن اضافة «و آله» من زيادات نسّاخ الشافى. فلا 
حاجة إلى التنبيه علئ ذلك فى الموارد القادمة. 

”.كان رسول الله صلّى الله عليه و آله قد سمّئ لإمارة الجيش الذي بعثه إلى مؤتة جعفر بن أبي 
طالب و زيد بن حارثة و عبد الله بن رواحة؛. و قال صلوات الله عليه و اله: «فإن اصيب ابن 
رواحة فليرتضٍ المسلمون من بينهم رجلاً فليجعلوه عليهم». فلمًا قتل عبد الله بن رواحة ‏ 
وهو آخرمن سمّاهم ‏ انهزم المسلمون فى كل وجه. ثم تراجعواء فأخذ ثابت بن أرقم اللواء 
و دفعه إلى خالد. فحمل به ساعة فانحاز بالمسلمين و انكشفوا راجعين. و ليس فيما رواه 
علماء السيرة استصواب النبي صَلَى الله عليه بو آله الأنارته إل أنه لها وجم بالباسس إلى الملايئة 
استقبلهم أهلها باللوم و التثريب و عيّروهم بالفرار حت جلس الكبراء منهم في بيوتهم استحياء 
من الناسن: فاراة:رسول"الله صلَّى الله عليه و آله أن يخفف عنهم و يكف الناس عن لومهم 
فقال: «ليسوا بالفرّار و لكنهم كرّار إن شاء الله». نقل ذلك ابن أبى الحديد فى شرح نهج البلاغة 
ج 16 ص /١‏ عن مغازي الواقدي. و كذلك هو في سيرةإبن هشام. ج 4. ص 514. 

4. فى المغنى: «لان». 

وام عر القع الأول )وض 4 


١" 


1 الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


[اعتماد صاحب الكتاب في كلامه على طريقة القياس] 

فهو إنكارٌ لِما قد استَعمّله و عَوَّلَ عليه؛ لأنّه قد سَلَْكَ طريقة القياس فى إثبات 
وجوب الإمامة. و استخراج عِلَةٍ إزالةٍ العلبةٍ عن الإمام. .و هى' ‏ علئ ظَنّه - لِأنْ 
يتَمكُنَ من إقامةٍ الحدود, و تَقَلّها إلى أهل العَقَلِء و أُوجَبَ عَلَيهم اختياز مَن يوم 
الكدوة كنا ارت علبهم إزالة العَلمَةِ عمّن يَقومٌ بذلك. 

و استَعمَلَ أيضاً فيها القياس مِن وجه آخَرَ؛ٍ لأنه استّخرَج عِلَةَ وجوب إقامةٍ 
الأمَراء و القضاةٍ و الحُكَام على الأمَ و أُوجَبَ بمثلها اخختيار الأئمة في الأصلٍ 
ليتَوصّلوا ' إلى ما يُنصَبٌ الأميرُ" و الحاكِم مِن أجله 

وكُلٌ هذا سُلوكُ طريقة القياس؛ فكي ينك صاحبُ الكتاب أن يُستَمَلَ في 
الأنامة مارقى الكوتفيل لديو المتداق ينا 


[الدليل الخامس] 
[خبر: «ان وليتم أبا بكر...»] 
فأمًا قوله: 
وقد ذَكَرَ شّيخاناء أنه لا يَمَنِعُ تَنِعُ في الْمّجِمِعِينَ ' علئ إقامةٍ الإمام أنهم 
حمر ان ورك لد لايد هذا الجاع يو ماودلاو يها 


.١‏ فى حاشية «ص. ف): «و بنئ»). 

3 فى «د.ل» و المطبوع و الحجرى: «فيتوصلوا». 
1 في المطبوع: «الأمر). 

.هما ابو على الجبّائى وابنه ابو هاشم., كما تقدم. 
0. فى «ف. ل»: «المجتمعين». 

1. في المغنى: «أنهم راجعون إلى ذلك». 


. فصل فى تتبّع كلامه فى الاستدلال علئ وجوب الإمامة من جهة السمع لدان 
قالا: نهم رَجَّعوا' في ذلكَ إلى ما رُويّ من قَولِه عليه السلام: «إن يتم 
أبا بكر تجدوه قويّاً في دين اللّه ضَعيفاً في بَدَنِه و إن ولوق نيه 
وَجَدكُموه قوياً في وين الله قواً في يدنه و إن وليتم علا وَجَدكموه 
هادياً ينا تولك على الحَقٌّ» ' ... الحَبر. ' 

[عدم دلالة الحديث المذكور على وجوب الإمامة] 

ليس في الحَبَرِ الذي أُورّدَه -و حك أن شَيحَيه ادّعَيا أن التحو أضاة 
وجوب الإمامة و إقامة الإمام رَجَعوا إليه و عَوّلوا عليه. لو كانَ صَحيحاً. و لِيسَ فى 
الحقيقة صَحيحاً* ‏ دَلالة على وجوب الإمامة؛ لأنّ لفظه يَقتَضى التخيير لا 

الإيجابّ, و ليس في التصريح بالتخبير لَفظ إلا و هو جار مَجرى لَفظٍ هذا الخبرٍ. 

لبق لخي بنرك لمعيه انها هو في أعيانٍ المُوَلّينَ للإمامة'. و لَّيِسَ في 

أصل الولاية و وجوب" إقامة الإمام تخيِيرٌ في لفظ الحَبَرِ. 

لأنْه و إن كانّ الأمرُ علئ ما ذَكَرَه فلَيسَ أيضاً في لَفظٍ الحَبّرِ -مع التخيير في 
أعيانٍ من يُوَلَى ‏ الإيجابٌ للولاية و فَرضٌ الإمامة. و أَقَلّ الأحوالٍ إذا لّم يَكُن 


.١‏ فى المغنى: «راجعون». 

ا و ص 4" المستدرك على الصحبحين. ج . ص 1/14 ح 4470؛ الصراط المستقيم. 
اج ١‏ ص 5/ء شرح نهج البلاغة لابن ابى الحديد؛ ج 1.ص ©05. و من قوله: «و إن وليتم عمر...» 
ايا ره فى المدى, 

'"'. المغني. ج ٠‏ القسم الاوّل). ص 48. 

4. فى «د. ص» و المطبوع: «المجتمعين». 

8. فى «د. ل» والمطبوع والحجري: -«صحيحا». 

١‏ . فى «د. ل» و المطبوع و الحجري: «الإمامة». 

/ا. فى العبارة شيء, و الاولى ترك لفظ الوجوب.( من حاشية «م2). 


١ 


للا الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 
الْحَبَرْ موجباً للتخيير في الأمرّين, و لا فيه إيجابٌ لأصل الولاية -أَنْ لا يَكونّ فيه 
دَلالةَ لِمَن ذَهَبَ إلى وجوب إقامة الإمام؛ لأن الدّلالةَ على صِحَة مَذْهَبه مِن هذا 
يَفتَقَرُ إلى أن يَكونَ موجباً بصَريحه أو امحراء زف الإمام. و إذا لم يكن كذلك فلا 
دلالة فيه. ْ 
فأما قوله: 
و الذي يَجِبُ أن يَحصّلَ في هذا الباب أنه لا بْنّ من القولٍ أنه عليه 
السلامٌ دَلّ في الجُملةِ' علئ ما يَقومٌ به الإمامٌ و يَتميّرُ به من غيره. 
و علئ صفات الإمام. 
ولا يَجورٌ استدراكٌ ذلك من جهةٍ القياس, و أو صَمَّ ذلكَ كان لا يَجورُ 
أن يُستَدرَكَ ' بقياس الإمامة” على الإمارةٍ و هو؛ فَرِعٌ لها؛ لأنّْ إثبات 
الأصل بالفّرع لا يُمكِن. 
ولا يَجِورٌ أن يَقولَ عليه السلامٌ: «إن” وَلَيتم أبا بكر» و لم يَتَقدَّمْ منه 
مَعنئ هذه التَّولِيِ و التعَدّضٌ' لها”؛ لأنّ ذلكَ يجري مَحِرَى التنبيه علئ 
عهدٍ مُتَقدّمِ في البيان. و قد" تَبَتَ أيضاً بالأخبار أنّهم في حَياتِه سَألُوه 


.١‏ «دل» 5 هدئ. و «فى الجملة» أ بالقول أو الفعل؛ كما سيجىيء. ( من حاشية «م2). 
". فى المغنى: «ان يُستدل». 

١‏ في المطبوع والحجري: «للامامة». 

:. أي الإمارة. و لذلك فالأنسب أن يقال: «و هى». 

6. هكذا في المغنى. و فى النسخ والمطبوع: «فإن». 

.١‏ فى المغنى: «و الفرض». 

/ا. في ((دى 0 و المطبوع: «بها). 

. هكذا في المغنى. و فى النسخ والمطبوع: «فقد). 


". فصل فى تتبّع كلامه فى الاستدلال علئ وجوب الإمامة من جهة السمع كس 


عمّن يُقومٌ بالأمر مِن' بَعدِه. و لا يَصِحٌّ ذلك إلا و قد بَيّنَّ' لهم الإمامة 
علّى الجُملةِ " التي ذَكّرناها. و كل ذلك يُبيّنُ أنه لا بد من نَصٌّ قاطع منه 
عليه السلامٌ فى الإمام و صفته و ما يَقومٌ به فى الجملة.* 


[بيان عدم الحاجة إلى النصض على وجوب الإمامة و معرفة صفات الإمام] 

فعندّنا أن بَيانَ ذلك غيرٌ مُحتاج إليه؛ لأنّ العقولّ تَدْلْ علئ وجوب الإمامة 
و علئ صفات الامام و ما فداه جد العرين ال لفقو علي اتن سهان 
ين طرين الحم 

و لو لم يُعلّمْ ذلك مِن طريتيٍ العقولٍ لما احتيج فيه إلى نص قاطع مِن الرسولٍ 
صلَّى اللَّهُ عليه و آله و سل كما اذى أن لمة قلقت كان حك سيول 
على اللاعليفر اله اا دورط كانه ليوو انعد نويه وا إثانة 
الحُدودٍ على مُستَحِقيها". و تأديب الجناةء و تقويم البَاة و إنصافي المظلوم مِن 
الظالم» إلى غير ذلك مما يَطولٌ تعدادُه؛ و هو معلومٌ معروق* لِمَن عاصَرٌ النبن صلى 
عند رورس ل كلح الفا ف وناو ونال لكان نف كرد 1 


.١‏ فى المغنى: -«من». 

. في (اج» ط): ايبيّن». 

". فى حاشية «ف»: «الجهة». 

اك المسس وقلي»: 

انشع 18 التي الأوّل). ص 45. 
. اي ما وقفهم عليه من الاحكام. 

. فى ١اصء.‏ ط): امستحقها»). 

. فى المطبوع: «معروف معلوم». 

. فى ٠د‏ والمطبوع: «ممّن يلحق». 


© 


د > << لوده 


١/١ 


6ش 


كس الشافى فى الامامة /ح ١‏ 


بتِلكَ الحال نَعلَّ' ما كان يَتَولاه الرسولٌ صلَّى الله عَلِيه و آلِهِ و سلَّمَ مِن أمور امت 
عِلماً لا يَتَخَالْجّنا فيه الشَّك. و إِذَّن كان ' ما ذَكرناه معلوماً للقوم. 
و كانوا أيضاً يَعلَمونَ أن الخليفة لغيره بالإطلاق هو القائم مَقَامّه فيما يَتَولاه 


و 
3 


و يُراعيه و يدبو و إِنّما تقض" الخجلافةٌ ببَعض ما يَنظَرُ فيه المُستَحْلِفٌُ لأمر 
يَخْصّهاء و يَقَصُرُها على بَعضٍ دون بَعضٍ. 

و هذا الذي ذكرناه فى مَعنّى الاستخلاف و الخلافة ' معلومٌ بالعادةٍ لنا و لجميع 
العقلاء' الذينَ قد شاهّدوا المُلوك و الأمراء و«الؤلاة :و علهيوا كفية ابعغتلاقف 
لِمَن يَستَخْلِفوه بل لكل من عَرَفَ مُستَخلفاً و مُستَخْلفاً 

ألا ترئ أنّ رَعِيّةَ المَلِكِ إذا هَمَّ بِسَفَر أو" انتّهّت به العِلَهُ و المرضٌ إلى حالٍ 
ا ا 2 
بالسفر عنهم. 

فإذا قال لهم: خَلِيفَتي فلانٌ أو فلانٌ» لّم يَحسّنْ منهم أن يقولوا له: بَيّنْ لنا مَن 
يتَولانا و ما يَتَولاه حَلِيفَتُك فينا وما يُحتالج" إلى حََليفتِكَ فيه من أمورنا؛ لأنّهم إذا 


.١‏ في اج صء. طء. فء. ل»: «ايعلم». 

3. في المطبوع: «وكان)». 

8 في اكثر النسخ: «يختص.). 

؟. أي لا يكون اقتصار الخليفة علئ بعض ما يتولاه المستخلف إلا لأمر خارج عن الإطلاق.( من 
حاشية «م2). 

0. في المطبوع و الحجري: - «و الخلافة». 

1. في «د. ل» و المطبوع و الحجري: «الفضلاء). 

/ا. فى المطبوع: «و). 

/. في الج د): «نحتاج». 





؟. فصل فى تتبّع كلامه فى الاستدلال علئ وجوب الإمامة من جهة السمع 517 
قاو عار قيق يها كر لاد للك مكرك الاين امو رس الم انوك ياد 
تراش قات مقاف بكر ارين امو رهما كان كومس تيلا ان كر 
الولاياتٍ المُستَحْلِفُ بِنَصّ صريح: فيَخرُجٌ مِن جَملةٍ ما يَنظَرُ فيه خَليعَتُد و لهذا 
حرق | جنر لب كلقي عد فى كدان كنا كارة: ناما إذا يتيك 
بالإطلاقي و سُئلَ عن حَليمَتِه فى الجملة لم يكن المفهومٌ إلا ما قدمناه. 

ليس في سؤالٍ القُوم للب صلّى اللَهُ عليه و آلِه و سلَّمَ مَن يَقَومُ بالأمرٍ مِن 
بَعدِه؟ لو كانوا سَألوه حَسَبَ ما ادَّعاه دَلالةٌ على ما تَوهّمّه مِن وقوع بَيان مُتَقَدّم 
ما سيدوطل ابدالقاة ننه 41 رنامحون مترنهع بطاكاة. كه بلاليرة 
صلّى الله عليه و آله و بأن الخَِيفةَ لغيره هو القائم بما كان يَقومٌ به المُتَولَي ليما" 
كان يَتَولاه " - يُغنى عن بان مِنه عليه السلا و ليس يَقتّضي سِؤالّهم إلا للشّكَ في 
عين القائم بالأمر بَعدّه دون التق الم الذي تقوم به. 

واقذلاك مان قن ذو قلف ون ولك الإ بكروالة هوقو ان وه الف 
الولاية و الغرض بها؛ لأنّ ما ذَكرناه مِن المعرفة الحاصلة لهم أقوئ مِن كُلٌّ بيان 
بالقولٍ و آكَدٌ مِن كُلّ لفظ. 

و إِنّما حَمَلَ صاحبّ الكتاب على ادّعاء بان مُتَعَدّم ذَهابُه ؟ عن التفصيل الذي 


اقرة نافؤى نه رأئ سؤالهم له عمّن يَقومٌ' بالأمر بَعدَه يَمَنَضى تَقَدمٌ معنّى الولاية 
.١‏ فى «دا والمطبوع و الحجري: «فيه». 

". «ماأ» فى «لما» مصدرية. 5 لمكان توليته.( من حاشية «م»). 

1 أي لولايته وان أجلهاء لاما يتولاه من غير تلك الجهة.( من حاشية «م»). 

03 5 غفلته.( من حاشية «م2). 

6. فى المطبوع و الحجري: «سؤالهم من يقوم» بدل «سؤالهم له عمّن يقوم». 








١1/١ 


27 الشافى فى الآمامة / ج ١‏ 


و الغرض بها في تُفوسهم, و لا شَكَ' فى أنّ ذلك كان مُقَدّرّهِ ' عندذهم؛ لكِنْ " مِن 
الوجه الذي بِيّنَا لامِن حَيتُ ظَنَّ صاحبٌ الكتاب. 
فأمًا إنكارٌه للقياس فى الإمامة, فقّد بِيّنَا أنه قد استَعمَّلّه و اعنَمَده . بَل قد 
استَعمَلٌ نفس ما أنكَرَه مِن حَملٍ الإمامةٍ على الإمارة و لم يَمِنَعْه منه كَونٌ الإمارة 
فرعاً و الإمامة أصلا؛ فكأنّه بهذا الإنكار مُنِرٌ على ' نَّفسِه!! 
و ليس له أن يَقول: إِنْما حَمَلتٌ الإمامة علّى الإمارة فى إثباتِ وجوب الإمامة, 
و الذي أنكرتُ حَملُ الإمامة على الإمارة فى إثبات صفات الإمام و ما يَقَومُ به. 
افيه ل اذ تحور ادام علن :لماز قن قلت ويجو ماو له لمك مين 
ذلك كَونُ هذه أصلاً و هذه فرعاًء لِيَجورَنَ' لغيره أن يَحمِلّها عَلَيها في إثبات 
صفات الإمام و ما يَقومٌ به. و يَسنَخْرجَ مِن الإمارة عِلَهَ يلها إِلَى الإمامة فى باب ما 
َقَومٌ به الإمامٌ و صفاتِه, كما فعَل في إثباتِ وجوب إقامته. 
[عدم جواز خفاء النصّ على صفات الإمام على الأنصار] 
فأمًا قوله: 
لكنّ ذلكَ النَّصّ مما لا يَحِبُّ تَقلّهِ إذا كانَ الإجماعٌ و الكتابٌ قد أَغّيا" 
عن كما لجعت ل بح فى أصوال لاوزو الدكاة [الراجيية]#إذا 


057- 


. فى ١اج»‏ صء» ط. ف»: «فلا شلك). 

". في «جء صء ط): «مقداره». و لعل الأصح: «مقدّماً» أو «متقذماً». 
7 فى المطبوع: «و لكن». 

؛. تقدّم في ص /10 

6. فى «د. ل»: - «على». 

0 في «د. ل» و المطبوع والحجري: «و مجيزون». 

/ا. فى «ل»: «قل اغنينا». 
/ 


. ما بين المعقوفين من المغني. 


". فصل فى تتبّع كلامه فى الاستدلال علئ وجوب الامامة من جهة السمع ا 


كانَ الاجماعٌ قد أغنى عنه؛ لأنَ تقل الدليل إِنْما يَجِبُ لأمور كُلّها 

مفقودةٌ في ذلكَ. فهذه الطريقة هي الواجبة»' دونَ ما حَكّيناه' عن 

شيوخنا؛ من قبل " أن الدليل* القاطع في ذلكَ* يَجورُ أن يكونّ بِقَولٍ 

منه. و يُجِورُ أن يَكونّ بما' تَكدَّرَ منه من البيانٍ بالفعل فيما كان يُوَلِي 

من الأمراء و الحُكَام ففهم" مِن قصده أنه الما يفكل ذلك على وجوه" 
9 


واجب .. 


فناقِضٌ لكثير مِن أصوله و مُعتَمَدٍ أصحابه في الإمامة؛ لأنّهِ إذا كان النبيئ صلَّى 
اللّهُ عليه و آلِهِ و سَلّمَ قد نض على وجوب الإمامة و صفات الإمام وما يَتَولَاه 
وول مي ذلك اح فما ال الأنغار تيه ةوقا الجره مل لماعلل 
و آيه و سَلَمَ علئ أن يَعقِدوا لأحَدِهم الأمرء حت جرئ بيهم و بَينَ المُهاجرينَ ما 
عر دقر كو كن تح طني نباف الرسيون غبلى اللة انالومل 
لصفات '' الإمام التي مِن ججملتها أن يكون مِن المُهاجرينَ, و ظَنُوا أن الأمرَ يَصلَّحُ 
فيهم و لهم؟ 


.١‏ من قوله: «إذا كان الإجماع قد أغنئ عنه ...) إلى هنا ساقط من المغني. 
". فى «د. ط. فء. ل»: «ما حكاأه». 

”3 00 للنفى ظاهراً. لا أنّه بيان للمنفى. ( من حاشية («م)). 

4. فى المغنى: «و الدليل» بدل «أنّ الدليل». 

بعلق أنّه هناك نض أغنانا الإجماع عن نقله. (من حاشية «م2). 

فى المغنى: «لمأ». 

في لمر : «ففيهم). 

فى «ج»: «بوجه» بدل «على وجه)». 

4. المغني. ج ٠‏ (القسم الآوّل). ص 4غ4. 

6 فى «دا والمطبوع: «بصفات». 


زذيى 


2 > 
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لأسن الشافى فى الامامة ١‏ 

ليس يَخلو حالهم مِن وجهّين: إِمَا أن يُكونوا' تَعمّدوا دَفَمَ ذلك البيان الواقع 
دن الجن !رك كا إنيا لقم له رك او ل لت 
الخال كفيو ناهين كان تيه اصيو ل حضويا: 

لأنّه" إن كانواء تَعمّدوا الجَحدّ لِما ذَكرناه. فمّد جازٌ ِل ذلك” على الأنصار ‏ 
في كثرةٍ عَدَدِهاء و مَنْزِلتِها مِن الدّين و الفُضلء و الاختتصاصٍ بالرّسولٍ؛ و صِدقٍ 
المُوارّرة' و المُتابَعة"- جَحدٌ" ما وَقَقَهم عليه الرسول و أظهَرَه لهم و أَلرّمَهم 
العَمَلّ' به. و دون عَدَدٍ الأنصار لا يُجوّرُ خصومنا عليه مِثل هذا. 

و إن كانوا ذَهَبوا عنه سَهواً و نسياناً فذلك أيضاً مما لا يُجِوَّرُْه الخصومٌ على 
مثل الأنصار و لا علئ '' فرقة مِن فِرَقِهم و جماعةٍ مِن جماعاتهم, و يَعَتَقِدونَ أنه 

عن اند زمار عن سارف رنود ان عله الفقات الكل قَدّمناها - 
جيد جاو نه عن كان الربيول طاتي اللاتعتهرق الفدوقلء لعينات "١‏ انام ار 


“السب 


: في المطبوع: «يكون». 

5 في الج ): + «عليهم». 

فى الج ): «لأنهم). 

. اي الانصار.(من حاشية «م»). 

. أي فقد لزمكم الاعتراف بجواز التعمّد عليه منهم, و قد أنكر تموه. ( من حاشية «م2). 
1. فى المطبوع: «الموالاة». 

/. فى (اجء طء. فء. ل»: «والمشايعة». 

/ 

4 


2 


0 


. بدل قوله: «مثل ذلك».( من حاشية «م2). 

. فى «د. ل»: «بالعمل». 
٠.فى‏ «دءل» والمطبوع و الحجري: - «علئ». 
.١١‏ فى «د) والمطبوع: «فى صفات)». 


". فصل فى تتبّع كلامه فى الاستدلال علئ وجوب الامامة من جهة السمع يسن 


السَّهِوٌ' عنه. جارٌ عَلَيهم و علئ جماعةٍ المُهاجرينَ" جَحدٌ النّصّ" علئ أمير 
اعرف وكيد كيه الاق كذكت” البه الحديفث او التير ‏ موه 
اسان ليوك ناته ُسْنمُ ' به الخُصومٌ في تجويز مثل ما ذَكُرناه عَلَيهم في النّضَ 
لازم لهم فى تجويز م مله عَلَيهم فيما بين الرسولٌ عِندّهم مِن صِفات الإمام. 
فأعرضوا عنه و رامُوا العَمَلَ بخلافه. 

و ليس يُمِكِنٌ أحَداً منهم أن يَقول: إِنّ الأنصارَ لم تَسمَّعْ بِيانَ صِفات الإمام' مِن 
الرسولء ولا وَقَفّت عَلَيها مِن جهته. فلذلك حَسّنَ منهم أن يَروموا العَقَدَ لأَحَدِهِم؛ 
و لهذا لمّا رَوئ لهم أبو بكر الحَبَرَ المُمَنَضيَ لحصول الإمام في المُهاجرينَ أحسّنوا 
اللّنّ به. و صَدَّقوه. و عَدّلوا عمّا كانوا هَمُوا به. 

لأنّ الأنصارٌ من أهلٍ الحَلّ و العَقَدٍ و مَّن*كان قد كُلَّىَ اختيارَ الإمام و العَقَدَ له 
عند خُصومناء و لَيسَ يَجِورُ أن يُكلّمَهِم الرسولُ اختيارَ مَن لا يوقِقُهم علئ صفته؛ 


1 في «د. ل» والمطبوع: «و السهو). 

”. اي الذين ارتكبوا ما ارتكبوا.( من حاشية «م»). 

”0 في حاشية ١م‏ «تجويز الجحد: إمّا على ما سيجىء من [منع] امتناع الإجماع على الخطا قبل 
ثبوت المعصوم. أو على منع تحقّق الإجماع بذلك لخروج جماعات منهم؛ و كلاهما حق (ح. 
س )). 

4. فى ١ج.‏ ص. ف)»): «يذلهب». 

6. فى «د.ل»: «و السهو». 

1 . في ١‏ ج. صء ط. ف): اشنّع ). 

/. فى حاشية «م»: «و جاز أيضاً أن يكون النصٌ علئ أ مير المؤمنين عليه السلام مما لم يسمعه 
المهاجرون و لا الأنصار. بل إِنّما ذكره النبئئٌ صلى الله عليه و آله لعل عليه السلام فقط ٠‏ أو لبني 
هاشم دون غيرهم. كما سيجىء عن قريب؛ فتدبرا. 

. في المطبوع: «و ممّن». و «مّن» عطف على «أهل الحل و العقد» لا علئ «مِن أهل الحل 
والعقد». 


"انا الشافى فى الامامة 1 


لأنّه إن جارَ ذلك فى الأنصار. جارٌ فيها و فى المُهاجرينَ'. و بَطَلَ ما عَوَّلَ عليه 
صاحبٌ الكتاب و أحوّجّه إلى هذا الكلام الذي نَحنٌ فى نُقضه. 

وكَيفٌ يَنسئ ' خصومُنا فى هذا المَوضع مالا يزالونَ يُقولوتّه لنا" و يَعتَمِدونَّه 
فى تقبيح قَولِنا و التشنيع علئ مَذْهَبنا مِن تعظيمهم لأمر الإمامة, و تفخيوهم لشان 
2 5 د 3 2 . 2 ل. > > ا د 1 0 
سآئى الزاتقن بو السناداك» لآنها أض] الديو بو قطتهى الله الثالية * لبقيو لذت 
الغاةة! تمعرفقها غامة :فق بكتيرينين" العادات عقاضة إله غين هنا د كرناه نما 
يُطنْبونَ* فيه و يُسهبونَ؛. فيوجبون به عَلَينا أن يَكونّ الحَلقٌ مُستركينَ فى مُعرفة 
النّضَّ الوارد فيهاء و أن يُكون العلمُ بها عامّاً غير خاصٌء و شائعاً '' غير خافي. ١١‏ 
.١‏ فى حاشية «م»: «علئ أن الأولية نيانه للأنصار دون المهاجرين؛ ليقطع به أطماع الأنصار عن 
أمر الإمامة, و أمّا بيان الدعوئ للمدّعى فممًا لا نفع فيه كثيراً). 
. فى «د» ل»: «نسينا». 
. فى «د. ل» و المطبوع و الحجري: - «لنا». 
. فى (ج): «أشهر و أظهر». 


6. فى «د. ل» والمطبوع والحجري: «الثالثة». 
: أى التكليف. 


1 
/. فى «د. ل» والمطبوع والحجرى: -«من». 
/ 
4 


بحا ١‏ سا المحم 


. فى ١دء‏ ل» والمطبوع: «يظنون». 

. أسهبَ الرجلٌ: إذا أكثر من الكلام. الصحاحء ج ١‏ ص (16١0‏ سهب). 

٠‏ . فى «د. ط): «و سائغا». 

.١‏ في حاشية «م»: «و ممًا يُّقضئ منه العجب أن الأنصار اكتفوا في مثل هذا الخطب الملمٌ برواية 
رواها أحد المدّعين ليُرجع اللوم عليهم فيه؛ و كان الأليق بنبئ الرحمة صلى الله عليه و آله أن 
يُلقى هذه الأوصاف إلى الأنصار ‏ لو كان للاكتفاء بإحدى الفرقتين وجه ‏ دون المهاجرين. 
وستاعق تبن إلى قار ومس ننس لها سد 


. فصل فى تتبّع كلامه فى الاستدلال علئ وجوب الإمامة من جهة السمع لم 

وما ذَكَرَّه' مِن النَّضَّ على صفات الإمام و ما يَتَولاه و المُختارينَ له و ما هذه 
سَبِيلُه في وجوب الظّهور و الاشتراكِ فى المعرفة به. لا يَجِورُ أن يَخفئ على 
الأنصار و لا يَتَصلَ بهم. حتّى يَسمّعوه مِن واحدٍ فى مَجِلِسٍ الحُخصومة و النّزاع 
اللو تخد الم به. فين 

فإن جَوّرَ خصومُنا -مع جميع ما حَكيناه عنهم مِن وَصفِهم للنُصوص الواردة 
فى الإمامة ممًا' يَقنّضى ظُّهورَها و شِياعَها و وقوف الكُلّ عليها أن يكون الأنصارٌ 
لم تقفو "علق تطن الفين صلى الله عليدو الدبو شل علق ضقة" الخماء سار ايض 
فيهم و فى أمثالهم أن لا يَقَفوا على نَّصَّه علئ أمير المؤمنينَ عليه السلامٌ و إيجابه 
إمامتّه بَعدّه؛ و لا شَيءَ يُتَعاطئ” في إبطالٍ ما نَذْهَبٌ' إليه في النْضّ إلا و يُمِكِنٌّ 
إبطال ما ادّعاه صاحبٌ الكتاب من النَّضّ على صفة الإمام بمثله. 


[عدم دلالة القرآن على صفات الإمام و ما يتولاه] 
و قوله: «إذا كان الإجماعٌ و الكتابٌ قد أَغمّيا" عنه» طريفٌ؛ لأنّ ما ادّعاه فى 


الإجماع مفهوةٌ” و إن كان غير صَحيح. فأمًا الكتابٌ: فما يُعلّمُ فيه شَىءٌ دك 

.١‏ في «د.ل» و الحجري: «ذكرناه». و في المطبوع: «ذكرنا». 

". كذا فى النسخ و المطبوع. و الاصح: «بما». 

". هكذا فى «اج). و في سائر النسخ و الحجري: «لم يقف١.‏ 

1 فى «اج»: ااصفات». 

4. فلان يتعاطئ كذاء اي يخوض فيه. الصحاح. ج 1.ص (585١‏ عطا). 

.١‏ فى «د» و المطبوع: «ما تذهب». و فى «ط»: «ما يذهب». 

/. فى ««اج. صصء ل»: «قد أغنينا». 

6. اي مما يمكن ان يُتوهم له معنىئ و إن لم يكن صحيحا. بخلاف الكتاب؛ إذ لا معنى للاستناد 
به اصلا؛ فتدبر. ( من حاشية «م»2). 








"ع/١‎ 


دن الشافى فى الامامة 1 
صفات الإمام و ما يَقومٌ به و يتولاه. و قد كان يَجَبٌ أن يُشِيرَ إلى ذلك لتُشاركّه فى 
عِلمِه. و إذا كان فى الكتاب ما ادّعاه. فما الذي أحوّج إلئ بيان الرسولٍ بالنّضَ 
القاطع 31لكظ و اك بشيء اكد مها دل الكتات عليه نوا برقن إليه؟ 

د جار ايضاً أن لا يُنَقَلَ النَضّ الذي 00000 الكتات قل أغترة غنه: جار 
لخُصومه مِن أهل الإمامة أن يَقولوا: «إنّ النبن صلَّى اللَهُ عليه و آلِه و سَلَّمَ قد نص 
علئ أمير المؤمنينَ عليه السلام بالإمامة. و أُوجَبٌ له فرض الطاعة بَعدّه و لم 
يَجِبٌ تقل ذلك لأنّ الكتاب قد أغنئ عنه؛ فإنّ فيه ما يَدُلَّ علئ إمامتّه عليه السلا 
مل قوله: «إِنّمَا وَلِيّكُمُ آللّهُ وَرَسُولَُهُ وَآَلَّذِينَ َامَنُواهِ ' إلى غير ما تلوناه ممّا هو 
معروفٌ». فيكونوا بهذا القولٍ أعذَّرَمِن صاحب الكتاب؛ لأنّهم أحالوا على مَواضِعَ 
مِن الكتاب تَدُلَّ على مَذْهَبِهِمء و هي و إن لم تَدُلّ عند صاحب الكتاب. ففيها شُبهةٌ 
يدخل منليا على التاق وهو لم نر نا اهنا اذاو اليد لبميق الكعانن جتن 
صفات الإمام و ما يَتَولاه. و لا إلى ما يُمكِنٌ أن يَكونّ شُبِهةً لِمَن ذَهَبَ إلى مَذهَبه. 
[بيان أن أصول الصلاة و الزكاة ثابتة بالاضطرارء لا بالأخبار] 

فأما ما مضئ فى أثناء كلايه من أن الصلاة و الزكاءً لم يُقَل في أصولهما أخبارٌ ‏ 
مِن الوجه الذي تَّوهّمّه -فباطلٌ؛ لأنا لا نَذَهَبٌ إلى «أنّ وا الصلاة و الزكاة 
أخباراً ظَهَرَت في الأصل و استفاضّت و لم يجب نَقَلّها فيما بَعدا لما ذَكَرَهِ من 
الإجماع؛ لأنّه غيرُ مُمَنِع عندّنا أن كون الحه وى الل اعليهرى آله لم را قن 
جيعد المناذو ال عاد لا ظاقداننا با نض ونافق عبد عادر لنت الول 


.6060:)6(ةدئاملا.١‎ 


". فصل فى تتبّع كلامه فى الاستدلال علئ وجوب الإمامة من جهة السمع امم 
فى ' أمر الصلاةٍ و ما أشبَهَها علئ أخبار مخصوصة تَرِدُ بصِيّغْ مُتَفِقَةَ و يَتَوَائَرُ لتقل 
بها". بل المُعوّلُ عندّنا فيها "على اضطرار الرسولٍ عليه السلامٌ من كان في عَصره ؟ 
مِن أسلافنا إلى وجوبهاء و عِلمِهم مِن قصده ضَرورَّة إيجابها على الوجه الذي 
وَجَبّت عليه. و اضطرار مَّن كان في ذلك العَصر من وَلِيّهِم من الأخلافٍ إلئ ممثل ما 
اضطرّوا إليه. ثم على هذا التدريج حتّئ يَتّصِلَ الأمرُ بناء فتكون مُضْطَرَينَ إلى أن 
تجاه تافهن سافنا اديه ا اله معطو إل ١‏ الرسيو ل شاه 
العبادات. وَأَفْهَم حاضريه مِن قصده ضَرورةً وجوبها. 

وذ لويس 2ل عدوت لجز لعاذات: وا قرو ع عار لتو نز ليا 
ألفاظً مخصوصةً و صِيَعٌ معروفة كما يُستغنى بمثل هذه الطريقة في العلم بأحوالٍ 
النبّ صَلَى الله عليه و آلِه الظاهرة؛ كتَحَدَيهِ بالقرآن. و هِجرّته. و حَجَّتِه و غَرَوَاتِها 
المشهورة. و بمثلها أيضاً يُعلّمُ" أحوال المُلوكِ و البُلدانٍ. 

فَشَّنَانَ* بِينَ قولِنا هذا الذي حَكّيناه و قولٍ صاحب الكتاب أن هناك نَضَا قاطعاً ١/1‏ 


0 فى ادا والمطبوع: «بهذا». 

”. لعل صاحب الكتاب يكتفى فيها أيضاً بالفعل المتكرّر المفيد. فيرتفع الخلاف «ح.س».( من 
حاشية «م)). 

. فى المطبوع: - في عصرها. 

0. فى دا والمطبوع: «نعلم وجودا. 

1. فى المطبوع: ‏ «الظاهرة كتحديه ... وغزواته». 

.٠‏ فى «د) والمطبوع: «اتعلم". 

8. شتّان ما بينهماء أي بَعْدَ ما بينهما. لسان العرب. ج ”. ص 14( شتت). 





فضا الشافى فى الامامة اج 

ولولا اث الرجع قن جعرهة هذه الأحور ارج ما امتويام دوق الالجماع: لوخيق" 
الاتعوو قو هو فيه ترك" بيع اجيم مع القطالدينة ارمق طرائقك أهل 
الملل و التراهمة " و المُلجِدِينَ -لا يَعلَمُ أن اسان الله مدرو اندو عل ذا 
إلى صَلَواتِ مخصوصة و أُوجَبَ زَكواتٍ مُعيَّنَة و في علمِنا بمعرفة؛ من عَدَدْنا 
بالعبادات الظاهرة و أن صاحبّ الشريعة دعا إليها وكانّ مِن دِينِه انََخَاذُها _دليلٌ 
على أنّ المعرفةً بها غيرٌ موقوفةٍ علّى الإجماع. 

و ليس يُمكِنّه أن يَذَعَ الضرورة في عات الإمام و وجوب إقامته لِما ادّعَينا 
نَحنٌّ من ذلك فى الصَّلّواتِ* و ما أشبَهّها؛ لأنْ تبوتَ' الخلافٍ فى وجوب الإمامة 


و صفات الإمام ممّن لا يَجِورٌُ"عليه دَفعٌ الضرورة” يُبِطِلْ ' أن يكونَ العلم به 000 


[تناقض كلام صاحب الكتاب ]| 
ثم يقال له: إِنَكَ قد دَحَلتَ _بما أورّدتّهِ مِن الكلام فى هذا الأصل ‏ في عن 
و أقبَحَ مما يَعيِبُه أصحابَك عَلَينا و يُعيّرونا باعتقاده و انتتحاله ''؛ لأنّهم عابوا عَلَينا 
.١‏ فى المطبوع: «أوجب). 
7 اق صطّ ف. ل»: «اغير معروف)». 
3 مرت ترجمتها في ص //. 
.فى اق ط): اابعموم) وفى المطبوع: فى عموم) بدل «بمعرفة». 
60. فى المطبوع: «الصلاة». 

. فى «(صص. ط) و حاشية «ف»: اسوق». 


٠.‏ ىَّ الضروري من الدين ( من حاشية «م21). 
. هكذا في ١6و‏ في سائر النسخ والمطبوع: «فبطل». 
قن ااج. ص . طل ف»: «أكثر). 
١1‏ . الانتيحال: اذَغاء ما لا أضل له أو ادّعاء ما لغيره. تاج العروسء. ج 18. ص (72١‏ نحل). 


1 
/. فى (د. ص ف.ل»: «ممن يجوز). 
/ 
04 








؟. فصل فى تتبّع كلامه فى الاستدلال علئ وجوب الامامة من جهة السمع نفس 
القولّ بالط ينعيف لم عله" الام باكيماوك يَروه طوائف المُخالِفينَ 
و إن كان فرقةٌ مشهورةٌ كثيرةٌ العَدَد نابهةٌ 'الذَّكر قد قامّت بِتَقلِه. و تَدينَت بروايته؛ 
واناعة كرست انوإقيان لقره عل اللاعزيهو النا نحن عن عنفات اناه 
وما يواه و يفوم به. وبين ذلك لأميهء و إن كان م يل واحدٌ منها وم روه 
صغيدٌ مِن جُملتِها و لا كبيدٌ؛ و هذه مُناقضةً ظاهرةٌ يَحمِلُ عَلَّيها عِسْقٌ المَذْهَب. 
و المَحَبّهُ لتَشِييدِه " و تُرقيعِه ؛ بالجَيّدِ و الرديء. 

وما ذَكَرَهِ صاحبٌ الكتاب من بَعَدٍ هذا الفصل إلئ آخِر كلامه -و هو آخِرٌ الباب 
-لا يحتا اج" إلى مُناقضَيه ١‏ فيه؛ لأنّهِ بِينَ زيادةٍ أُورّدَها علئ نَفْسِه في وجوب الإمامةٍ 
ركاحم يماد نيد نيواوا ا يوار ليد حا ا 


قات ا 


١‏ مكاي عي ادق لحري و في المطبوع: «لم تنقله». 

نْبْهَ الرجلّ: شرف و اشتهر. يَْبهُ نََاهَة فهو ليه و نابة. و هو خلاف الخامل. الصحاح. ج 1 
ص ؟5507(نبه). 

'.التشييدٌ هنا ليس بمعنى إحكام البناء و لا بمعنى الرفع و الإعلاء. بل بمعنى الطَلّي بالشيدٍ و هو 
كلّ ما طُلى به الحائط من جصّ أو بلاط. لسان العرب» ج 7 ص 784( شيد). 

. في «ء صء ل4: دو ترفيعه؛. 

في المطبوع: ردلا" تحتاج". 

فى «صص. ف. ل»: «مناقضة». 

فاضي لعل 

0 نل 


2 «د. ليو المطبوع و الحجري: -«فيما بعد). 


0 


زي 


لت بشم اط همه 


1/١ 
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مي ته م 


000 . مل -18 ص لد مد ل المي سمط سمه 


[1] 
فصل فى الكلام على اعتراضه على ' ما حَكاه اا 


من أَدلّتنا فى وجوب الإمامة و العصمة' 


.١‏ في الج.د. صء ط. ف 1 - «علئ». 
.١‏ استعرض صاحب الكتاب فى هذا الفصل أربعة عشر دليلاً. معظمها أدلة على الإمامة 
وبعضها على العصمة. و سمّئ هذه الأدلة: شبهات. 





لس لا 0 
ا ا 00 


5 ايو ل اح سن - 


[الدليل الأوّل] 
شبهةٌ لهم؛ قالوا: «وَجّدنا النّعَصَ قد عَبَ الناسّ, و قد كُلَّقوا مع ذلكَ 
الصّواب في العلم و العَمَلِء' فلا بُدٌ في المُكلّفٍ الحكيم أن يُرِسِلَ رَسولاً 


0 
-_ 


أو يَنصِب" حُجَةٌ ليل تقضّهم». و رَبّما فَسَروا هذا النّقصّ بذكر السّهوٍ 


و الغفلة و جوازهما على جميعهم: فلا بد من نيه مُزِيل ' لهذا الأمرٍ 
عنهم. و رُبّما فسّروا ذلك باتباع الشهّواتٍ و جواز الشبهِ ؛. و يَقولون: 
لإقللة ين سععيوه تعدا ره قينا كلفوه عن هذه الطر 1د 7 


[بيان التقرير الصحيح لدليل اللطف على وجوب الإمامة] 
فتقالاله: لبننا ترضى فيها حكن عا ين الابخدلال ب لفطقيو له تردتك 


.١‏ فى الج. د. ص. ف. ل»: «فى العمل و العلم». 
؟. فى «د. ل») والمطبوع والحجرىئى: «و ينصب». 
". فى «د/ و حاشيه «ف»: «يزيل». 

؛. فى «د. ط» والمطبوع: «الشبهة». 

4. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 51. 








١18/١ 


كن الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 





ولا تَفسيرَك؛ و دليلنا على وجوب الإمامة و وجِهُ وجوبها مِن طريق العقل و بَعدَ 
اللعتك + الشرغ قدا كتاء»و :دللا علق كوق الأمنامة لطفا فى قعل الواجيبات 
و الطاعات. و تَجَنْبِ المُقبّحات, و ارتفاع الفساد, و انتظام أمر الخَلتي". 

وأشرنا أيضاً إلى ما يوجبٌ الحاجة إليه مِن الشرائع بأن كلناة إل ينك مجيليا: 

وسم م >1 ا اه ا مو - 00 7 0 ور تر .1 
الخلاف الواقع فيما الأدلهٌ الشرعيّةُ عليه كالمُتكافئة إليه. و ليِكونٌ مِن وَراءِ الناقِلينَ؛ 
٠ . 3 1-1 0 1‏ ص مهي غ4 نأا 00 
فمتئ وَقَعَ مِنهم ما هو جائز عليهم من الااعراض عن التقل بين ذلك. وكان قوله 

فأمًا ما حكاه مِن التعلق بلّفظ «التّقص» و غمومه للخلق: قمراة مق على ين 
أصحابنا به* ارتفاحٌ العصمة عنهم, و جوازٌ مُقَارَفةَ' القبيح عَليهم؛ و يُقولون: إذا 
كانوا بهذه الصفة افتَمّروا إلى رئيس يَجِمَعٌ شَملّهِم, و يَنظِمُ أمرهم؛ ليرِتَفِعَ بوجوده 
مِن الفسادِ ما يَكونٌ واقعاً عند فقدِه. فهذا مُرادُ مَن اسَتَعمَل اللفظة التى حَكاها. 


[عدم دلالة جواز السهو على الحاجة إلى الإمام؛ على تفصيل في ذلك] 
ان )اي 200 5 دار 5 - /ا ّم ل أس ري 
في الج ص »: «فقل). 
؟. تقدم فى ص 777. 
". المحتمّل: الأمرالذي يفسّر بعذة وجوه. 
1 فى «د» و المطبوع: «يبيّن). 
6. فى المطبوع: «فالمراد من علق أصحابنا به). 
0 فى «ج»: «مقارنة). وقارّف فلانٌ الخطيئة: خالطها. معجم مقاييس اللغة ج 4. ص 7/0( قرف). 
. فى حاشية «م): «لمّا اسنّشَّمٌ من كلام صاحب الكتاب أنه أسئّد إلينا الحاجة إلى الإمام من جهة 


»« 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 4 


غيرٌُ جائز عندنا عليهم في كل شيء. و الأشياءً التي يجوز فيها السَّهِوٌ لا يَجورُ مِن' 
جميعهم أن يسهوا عنهاء و لا فى الجماعات الكثيرة. 

وإن تعلق مُتَعلقٌ بالسَّهُو فلّيس يَحورُ أن يوجبّ' مِن أجل جوازه الحاجة إلى 
الإمام فيما لا يُبِطِلُ السَّهوٌ عنه قيامَ الحجَةِ به و تُبوتّهاء و إِنّما يوجبٌ" جوازٌ السَّهوِ 
الحاجة إلى الإمام فى المّوضِع الذي يكونٌ السَّهِوُ موجباً لبُطلانٍ الحُجَةَ و انسداد 
طريق الانقدلال على المكلفه: 

فمثال الأوَلِ: العقليّاتُ و أدلتّها؛ لأنّ السَّهِوَ عنها لا يُبِطِلُ دَلالتَها. و لا يُخْرِجٌ 
الجكلقة عن النفكة :ون إضبانة الجى إذا ضوهن اند لوا غلنة: 

وفتال القاتنه" السرعتات القى اطزيق العم يها الاخياة هلان التافلية متا شهدا 
عن النَّل و أعرّضوا عنه' بَطَلَّت الحجّةُ به. و لم يَكُن للمُكلف طريقٌ إِلَى ' العَمّا 
بالشىء الذى عَذدَلوا عن تَقلِه. 
<> دفع السهو و التقويم لزيغ الساهين أجاب عنه بنفيه. و لا ينافيه ما سيذكره فى آخر كلامه -رحمة 
اللاعلية عبن أن امهو التاق عند البحضى عل جريب إلى الأماء لأنةيو جحت دم العوائز ولك 
لأنّ الحاجة حينئذ ليست من جهة دفع السهو. بل لاستلزام السهو ما هو يورث الحاجة إليه عليه 
السلام؛ فلا تنافى بين أوّل الكلام و آخره. و لا يخفئ أنّه يمكن حمل كلام صاحب الكتاب أيضاً 
على ذلك؛ فتأمّل». و في حاشية أخرئ: «فإنٌ انتفاء العصمة محوج إلى الإمام مطلقاً. 
و جواز السهو إنّما يحوج إليه فى السمعيّات خاصّة. و فى كلامه تشويش لا يخفئ (ح س )1. 
. فى (اجء ص. ط. ف)»: - «من». 
. فى «دا و المطبوع: «أن نوجب». 
. فى (ذ): اانوجب). 
. فى المطبوع: + «فى». 
4. فى «ج»: + «فى». 
.١‏ فى المطبوع و الحجري: -«عنه». 
. فى المطبوع: - «إلى». 


تت 


يحمد ١‏ ايد الحم 
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لكا الشافى فى الامامة / ج ١‏ 


و هَبْ أن الجماعة المُتَواتِرِينَ لا يَجورُ أن يَلْحَقّ جميعهم السَّهوٌ عمًا تَقَلوه. إذا 
جار ذلك على الآحاد مِنهم لم يَلِحَمّهِم ' السَّهِرٌ عن المنقولٍ فيّتركوا نَقلّه. و هم إذا 
تقَلوه مع غيرهم كان الحَبَرُ مُتَواتراً و وَجَبّت الحجَهُ به. و إذا خَلّوا' بتَقلِهِ خَرَجَ عن 
حَدٌَ التواثر و عن كوه حُجَةٌ؛ فمّد عادَ الأمرٌإلئ أن" جوارّ السَّهِو علّى الترتيب الذي 
ذكرناه ؛ يُحوجٌ إلى الحجة. 


[معنئ «اتباع الشهوات» في دليل وجوب الإمامة] 
فاما انبا الشهوات: فإن أريد به ما قدمناه مِن مُواقعةٍ الخطإ و فِعلٍ القبيح لحو 
بطريقتناء و إن* لم يُرَدْ ذلك فلا مَعنى له. 


التقر 5 ل للاستدلال 2 الشبّه به عل وجوب 0 

لإطلاق ومن هذا الوجه؛ لأنّ ما ذلالته و 

الالال رس روط ريك لوسر العومي اميا 

نكر الدبهة الح و يعر إلَى الإمام إذا دَحَدت علئ ناقلي "الأخارو روكت 

.١‏ فى «ج.ف» والمطبوع: ١اثم‏ يلحقهم» بدل «لم يلحقهم». و في حاشية «م»: «أمَا علئ نسخة 
«ثم» فالضمير في «يلحقهم» للأحاد. وعلئ نسخة «لم» فالضمير للجماعة المتواترين؛ 
و يتعاكس المقصود من الضمائر و لفظ «الغير» فيما بعد( ح. س)). 

؟. فى «ج. ص» و المطبوع: «أخلوا». 1 

”3 فى المطبوع: - أن 

4. أي التفصيل الذي ذكرناه بين العقليّات و الشرعيّات. 

6. فى الج. ل»: «و إذا». 

1. فى «د) و المطبوع: «فأمّا جواز الشبهة فلم نعرف)»). 

/ا. فى المطبوع والحجرى: «باقى». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 1 


عُدولّهم عن التّقلٍِ و سُقوط الحُجّةٍ به. فمن هذا الوجه يَسَتَقِيمُ التَعَلقُ بدُخولٍ 
الشبهة لا مِن الوجه الذي تَوهّمَه صاحبٌ الكتاب و عناه. 


قال صاحبٌ الكتاب _بَعدَ فصل لا يَقتَضى نقضاً ‏ ': 
فيّقالٌ' لهم فيما اذَّعَوه مِن «التّقص»: أ يُمكِنُكم ‏ مع تباتِه* القيامٌ بما 
كلفتموه؟' فإن قالوا: نَع فلا حاجة يهم" إِلَى الإمام” و إن كان التَقص 
قائماً؛ لأنّ النّقصّ في هذا الوجه بمَنزلةٍ وَصفهم بأنّهم أجساءٌ 
و مُحَدَنُونَ إل غير ذلكَ ممّا لا يوْدْدُ فى هذا الباب:؟ 


[استلزام وجودٍ النقص بين الناس حاجتّهم إلى الإمام؛ على تفصيل في ذلك] 
فيُقال له: قل 0 المراد , 37 بلفظة ٠١‏ رالة لنقص ا فإن ارَدتَ نسؤالت عن تَمَكيْهِم 
مِن القيام بما كُلّفوه مع نََّاتِه:'' أنّ ذلك مقدورٌ لهم و أنّه لا"' حائل بَبنّهم و ينه 


.١‏ الفصل المشار إليه يشكّل نصف صفحة فقط من كتاب المغنىء. و لذا فالمقصود بالفصل هنا: 
«جزءٌ من الكلام»؛ لا المعنى المصطلح للفصل. ْ 

31. فى «د» و المطبوع و الحجري: «يقال». 1 فى المطبوع: «النتقض». 

. فى المغنى: «| يمكنهم). 0. فى «ط. ل): «بيانه». 

.١‏ فى «د. ل و المغنى: «بما كلفوه». /. فى المطبوع والحجري: «لهم». 

. لا يخفى انتقاض أكثر ما ذكره من الطاعات ببعث الرسول و النبئ و إنزال الكتب. و الجواب 
مشترك بيننا و بينه. و هذا مما لا يخفئ علئ ذي تف من حاشية «م2). 

4. المغني. ج 3١‏ (القسم الآوّل). ص 05 07. 

6ق فى المطبوع و الحجري: «بلفظ». 

737/ تقدّم آنفاً في ص‎ .١ 

؟١.‏ فى المطبوع و الحجري: «بيانه». 

”373 فى المطبوع: - الاش 
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دي الشافى فى الإمامة / ج١‏ 


الإمام في القُربٍ مِن الصّلاح و البعَدِ مِن المَسادٍ و في كُلْ ما يَرجمٌ إلى إزاحة' 
العِلّىَ فلَّيسَ هم كذلك؛ لأنَا قد دَلّلنا على أنّ وجو الإمام لطم فيما عَدَّدناه'. 
فيس" يَجورُ أن يَكون حال المُكلفِينَ مع فَقَدِه مُساوية لحالهم مع وجوده. و إن 
كانوا في الحالّين قاوِرِينَ علئ فِعلٍ ما كُلُّوا به و مُجائَبةٍ ما تُهوا عنه. 

و هذا بخلافٍ ظنك أن وَصفهم بالتقص بِمَنزلة وَصفهم بائهم اجسام 
وتحدنوة لآن و صفهم بما ذَكَرئّه لا تأثيرٌ له فيما قَصَدناه و وَصفَهم بالنّقص 
مؤثْرٌ على الوجه الذي فصّلنا الكلامَ فيه. 


[عدم اقتضاء كون الإمام لطفاً نفيَ القدرة عن اللّه تعالى] 


قال صاحب الكتاب: 
ْم يُقال لهم: يَصِحّ منه تعالئ رَفعٌ هذا النقص بِغيرٍ إمام و رَسولٍ [أم لا]؟” 
فإن قالوا: لاء فقّد جَعَلوا للإمام مِن القدرةٍ ما لم يَجِعَلوه للّهِ تعالئ ١....‏ 
يقال له: ما أَبِينَ فَسادَ هذا الكلام و أَقبَحَ صورة' المْتَعليِ به لأنّكَ ظَتَنتَ أن 
.١‏ فى المطبوع: «ازالة». 
. تقدم فى ص 577. 
. فى اج» صء طء ف»): «و ليس». 
. فى المطبوع: «لكن». 
. ما بين المعموفين من المغنىي. 
1. المغنيء ج ١7(القسم‏ الأوّل). ص /07. 
/. فى «جء, ط» و المطبوع: «صور). 
6. فى حاشية «م»: «و الحاصل: أن طريق رفعه نصب الإمام ليرتفع به؛ فلا يلزم نفى القدرة عنه 


ج» 


يما ١‏ لجسا الم 


ذي 





؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة م 
النَّصَ إذا لم يَرتَفِمْ إلا بإمام ' و لم يَمَمْ فيه مَقَامّه غيرُه. أن ذلك وصف له بالقدرة 
غلين ما لا يعوو الله تعالرة .عليه الاو كيف انط ”ذلك مع مدهيرك المعروفٍ في 
للق و اندي سم هيك انيل الله تكان أناهها عله المكلت مند ول 
يقومُ غيرّه من جميع الأشياء فى مَصلَحَتِه ' مَقَامَه؟! 

فلّو قال لك قائلٌ في معرفة الله تعالئ -و هى أَحَدٌ الألطافٍ عندَكَ * : «إذا قلت: إِنّ 
غير المعرفة مِن جميع الأشياء لا يَقومُ فى مَصلّحةٍ المُكلّفِ مَقَامٌ المعرفةٍ فقّد جَعَلتَ 


للمعرفة مِن الحَظ و القدرة في صَلاح المُكلّفٍ ما لّم تَجِعَلْه لله تُعالى»'؛ ما 





<> سبحانه. بل يؤكّده. لا يقال: يجوز له سبحانه أن يجعلهم معصومين فيرتفع النقص حينئذ من 
غير افتقار و حاجة إلى نصب الإمام. لأنا نقول: فحينئذ يخرج المكلّف عن حدًّ التكليف؛ لأنّ 
العصمة إِنّما تمكن مع الجبر على الطاعات و الحفظ عن اجتناب المقبّحات: لامع بقاء الاختيار 
لهم و تفويض الأمر إلى آرائهم؛ فتأمّل. علئ أنّ «النقص» عنده لما كان مشتملاً على جواز الشبه 
والجهل بالمعارف الدينيّة. فلا طريق إلئ رفعها سوئ نصب الامام العالم بجميع المعارف. و أما 
جواز الإلهام فلا يصير؛ إذ لعل المقصود أن يسعى المكلّف فى تحصيل المعارف و يشقئ في 
كسبها. و فوق هذا كلام لا يخفئ على المتامّل». 

١‏ . فى «د» و المطبوع: «بالإمام». 

؟. فى حاشية «م»: «و العجب أن النظام من المعتزلة نفئ قدرته تعالئ على القبيح. و الجبّائيّان 
قالا: «لا يقدر علئ عين فعل العبد)» و أبو القاسم البلخىّ قال: «لا يقدر على مثل فعل العبد» و مع 
هذه الآراء الفاسدة من مشايخ صاحب الكتاب. لو أمسك عن مثل هذا الإلزام الواهى لكان خيراً 
له (ح.س ))». 

". فى «د. ط): «نظْنٌ». 

. فى ي المطبوع: «مصلحة». 

4. راجع: المغني. ج ١7(القسم‏ الأوّل). ص "7. 

7. في المطبوع و الحجري: «مقام المعرفة من الحظّ و القدرة (في المطبوع: و القدر) في صلاح 
المكلف. فقد جعلت للمعرفة ما لم تجعله لله تعالئ». 


١1/ 


م2" الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 
كأن يكون خوائك؟ .ونها نَطنٌ" إن قال ' قائل " هذاالك يستحق علياك جواباء تل 
يكونُ مَكان جَوابه التعجّبٌ مِن غَفْلتِه و حَمدٌ الله تَعالى على التنزيه عن مَْزِلتِه. 


[بيان دقيق فى كيفيّة الاستدلال بالنقص على وجوب الإمام] 

علئ أنّ مَن تَعلّقَ بلفظ «النتقص» و أراد به ما فسَّرناه مِن ارتفاع العصمةٍ و جواز 
فعل القبيح ‏ لا يَجورُ له أن يوجبَ الإمامٌ لِيَرفْعَ النتقص؛ لأنّه معلومٌ أن وجوه ليس 
يُدَخِلُهُم فى العصمة, اللّهمَ إلا أن يَجِعَلَ وجوده رافعاً لمقتضّى النقص و هو فِعلٌ 
القبائح, و يَكونٌ قوله: «إنْه يَرتفِع النقص» اسار إلى مقتضاه؛ فيَصِحّ الكلام 
و الغرض. أو يُرِيدَ بالنقص فى الأصل فِعل القبيح الذي هو غيرٌ مامونٍ مع فَمَدٍ 
الرؤّساءِ. و معلومٌ أن وجودهم يَرَفَعٌهِ أو يُقللهِ فِيَصِحّ على هذا الوجه القولٌ بن 
وجوده يَرفَعٌ النقصّء و إن كان المَعنّى الأول أشبّة وأقرَبَ. 

قال صاحب الكتاب: 

نم يُقالُ لهم: أ تَعلَمونَ كونَ الإمام حُجَّهَ باضطرار أو باستدلال؟ 

فإن قالوا: باضطرار و نه تقصّهم لا يوْثْدُ في ذلكَء* قيل لهم: فجَوّزوا في 
سائر أمور الدِّين أن تَعلّموه باضطرار و لا يَقدَّحَ' النقصٌ فيه." 


.١‏ في المطبوع و الحجري: «و ما تظنّ». 

. هكذا في المطبوع و الحجري. و فى النسخ: - «قال». 

. فى «ف»: «قابل». 

0-0 فىى ص 7 

فى المغنى: «فنقصهم لا يؤثرا. 

1. اي لا ينافي العلم به ضرورة( من حاشية «م»). 

/ا. في حاشية لم ): «هذا الكلام من قبيل أن يُقال: إذا جوزتم 1 يكون امتناع اجتماع المعلي ف 


_-_ 


يمد ١‏ سا الم 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ل 


وإن' قالوا: باستدلال, قيلَ لهم: فتَقصُهم يَمنَُ ين قيايهم بما كُلّفوه ين 
الاستدلال علئ كونه ع 

فإن' قالوا: َعَم لَزِمَت" الحاجةً إلى إمام آخَرَ ثمّ الكلامٌ فيه كالكلام 
كما لا يوَثَّدُ الواحدٌ. فلا بُدَّ من القول مِن؛ أنه ' يُمكِنُهم معرفةٌ الحُجَةٍ 
و القيامٌ بنصرته' من غير حُجَةٍ. 

قيلّ لهم': فجوّزوا مِثلّ ذلك في سائر ما كُلَقُوه* و إن كانٌ النقصُ 
قائماً'. 


في هذا الإمام. و يوجبُ ذلكَ إثبات أَئمَةٍ لا أَوَلَ لهم مع أنّْهم لا يؤتّرونَ 


<> الإيجاب ضرورياً. فليُجوّز ضروريّة أدقٌ مسائل الهيئة و الحكمة (ح. س)». و فى حاشية 


أخرئ: «فيه منع؛ لأنّه لا يلزم من قدح النقص في بعض المعارف أن يُقدح في الضروريّات. 
و وجوب الإمام وإن كان نظرياً. إلا أن المقدّمات المثبتة له ضروريّة؛ فلا يقدح النقص فى إقامة 
الدليل. و قد اعترفتم بأنْ الجهل قد عم الناس حتّئ خلفاءكم. مع أنّه غير قادح فى المعرفة؛ 
كيف؟ و لو كان كذلك لقيل مثله في كل نظريّ؛ لأنّ الجهل القادح فى العلم بالنتيجة قادح فى 
الاستدلال. فلا طريق إلى النظر! و في الضروريّات أنّها لو كانت ضروريّة [لارتفع الجهل بها] 
و فساده ظاهر. فحينئذ ارتفع العلم و انتفئ بقسميه. كما لا يخفئ). 


١‏ فى المغنى: «فإن». 


يحمد ١‏ سا الحم 


زى 


1 
لا 
4م 


. فى المغنى: «و إن». 

. ف المغنى: «لزمه». 

في المطبوع: - «من». 

. فى المغنى: «من القول بأنّه». 

0 الك لامك يله 

: نا ات لقوله: «فلا بد من القول...». 
. فى ادا والمطبوع: «ما كلفتموه». 
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لكان الشافى فى الامامة اج ١‏ 


[عدم المنافاة بين العلم الضروري بأمور الدين: و الحاجة إلى الإمام] 

يقال له: كلامُك هذا مَبننٌ على مَوضِعَين: 

أَحَدُهما: تَوَهّمُكَ عَلَّينا يجاب الحاجة إلى الإمام لنَعلَمَ عند وجوده مالا تَعَلَمّه ا 
عَنَك فقل هقف ة ينا كفناقولناقى هذا و مكلام وكتفدا عن عرض من اطلفة و اد 
للد و اعت افيه زو :لقا يذل اتلك رادت ا متكاء قر للخ فوووا قن سال 
أمورالدّين أن تُعلّموه باضطرار ولا يَُقدّحَ النقصٌ فيه», و لو عَلِمنا سائرأمور الذي 
باضطرار كما أَلرَمتَ ‏ لكانّت الحاجةٌ إلى الإمام ثابتةٌ من " وجه كَونْه نُطفاً في 
مُجَانْبةِ القبييح و فِعلٍ الواجب. و ليس يَصِحّ الاستغناءً عنه و إن عَلِمنا سائرٌ الدذين 
افيلر اران الاتترول بيجا عنمن اط راة هر ونا عند فق الإمام بالا ريمت : 
كَوئّنا مضطْرينَ إلى العلم بوجوب الفعلٍ مِن الإخلالٍ به. و كوئُنا مضطرّينَ إلى عِلم 
قبجه مِن الاقدام عليه؛ لأنّ أكثَر من كوه عا الطلو زوين جانّسَه مِن القبائح يُقَدِمُ 
عليه مع العلم بقُبجه. ْ ْ 


[اختلاف أنواع الألطاف من حيث الخصوص و العموم] 

و الموضِعٌ الآخَرُ ظَنَّكَ أنّ ما كان لُطفاً في بعضٍ التكاليفٍ يحب أن يُكون لطفاً 
فى جميعها. و هذا ممّا قد كَشَّفنا عنه و عن فَساده فيما تدم“ و ذَلّلنا على أَنّه لا 
يَمتَنِعٌ في الألطافٍ الخصوصٌ و العمومٌ. و الخصوصٌ من وجه و العمومٌ مِن وجه 


.١‏ فى «ج. ف): «ما لم نعلمه». 
.١‏ تقدم فى ص 78-3717 
". فى «د» وا لمطبوع والحجري: «فى». 
؛. فى أ لمطبوع و الحجري: «و لا نمنع». 


ققدم فى عن 111277. 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 1 


آَخَرٍ فلّيس يَجِبُ إذا كان الإمامُ لطفأ في ارتفاع الظلم و البغي و لزوم الانصافٍ 
و العدل. أن يكون لطفاً في كُلْ تكليف؛ حنّى يُكون لطفاً في معرفة' نَفْسِه. ' 


[استحالة توقف معرفة جميع الأئمّة على معرفة الإمام] 

م يُّقالُ له: أ ليس معرفةٌ الثواب و العقاب علّى الوجه الذي وَجَبا عليه لُطفاً فى 
جميع فِعل الواجبات "و الامتناع مِن سائر المُقبّحات, فلذلك أوجبتم المعرفة بالله 
من حَيتٌ لا يَتِمُ معرفة الثواب و العقاب إلا بها؟ 

فإذا قالّ: نعم قيل له: أ فتقولٌ إِنّ هذه المعرفة التى أَشّرنا إليها لط فى نفيها. 
عر يكو الفكلق :ل تيح | نعزاتها عليه إلا تعن أن "يهم ' سه هله بالتوات 
و العقاب؟ 

فإن قالّ: نَعَم فمَسادٌ ذلك ظاهيٌء و إن قالّ: لا؛ قيل له: إذا جازٌ أن يَستَعْنىَ بعض 
التكاليف* عن هذه المعرفة و كونها لطفاً فيه. فألا جار الاستغناءً عنها فى سائر 
التكاليفي؟ 

فإن قالَ: المعرفةٌ بالثواب و العقاب و إن لَم يَكُن' لُطفاً فى نّفسِها -مِن حَيتٌ لَم 
يَصِحّ ذلك فيها ‏ فهناك ما يُقومٌ مَقامّها. و هو الظنٌّ بهماء فلم يَعرَ" المكلف مِن 
.١‏ فى «د. ط): «معرفته»). 
”. كما فى الرسول و غيره من الألطاف. ( من حاشية «م»). 
”". كذلء والظاهر أن الصحيح: «فى فعل جميع الواجبات». 

6. فى المطبوع و الحجري: «التكليف». 


1.كذا فى النسخ و الحجري. و فى | لمطبوع: «لم تكن». 
/. من العُري. و المراد أنه لا يخلو من اللطف. 


١6/١ 


116/١ 


584 الشافى فى الامامة / ج ١‏ 
أطفب فى تكليفه المعرفةً و إن لم يَكُن مُماثِلاً للْطفِه فى سائر التكاليف.' 

قيلَ له: فاقنَعْ مِنًا" بمثل ما اقتّتعنا" به؛ فإنّا تقول لك: إن معرفة كل الأئمّة 
يَستّحيل أن يَكون اللطف فيها معرفة الإمام؛ لأنّه لا بُدَ في أَوَّلٍ الأئمَة مِن أن يكون 
معرفتّه واجبةً و إن لم يَتقدّمْ للمكلفٍ معرفة ' بإمام غيره. و إذا استّحال ذلك جار 
أن يَقومَ معام المعرفة بالإمام فى هذا التكليف غيرُها. و لا يَجِبٌ أن يَعُمّ هذا الوجة 
سائرٌ المكلّفِينَ و التكاليف. كما لّم يَجِبْ' أن يَعُمَ الُطفٌ الحاصلٌ للمكلّفٍ فى 
استدلاله علئ معرفة اللَّهِ تَعالى و معرفة ثوابه و عقابه سائِرَ' التكاليفي. 


[عدم تساوي وجود الإمام و عدمه في معرفة الناس التكاليف و قيامهم بها] 
قالّصاحبٌ الكتاب: 
نم يقال لهم: قد عَلِمنا أنّ الإمام لا يَصِح أن يُغيّرَ حالّهم في القدرة و الآلةٍ 
و العقل و سائرٍ وجوه التمكينء فلا يُدَّ مِن كَونها حاصلة”. و كذلكَ 
فالأدلَةٌ على ما كُلّفوه منصوبةٌ مع فَقدٍ الحُجَةِ؛ فإذا صَمَّ ذلك فما الذي 
يَمنَعٌ من أن يَستَِلُوا بها فيَعلّموا ما كُلّفوه و يقوموا به مع قَقَدٍ الإمام”؟ 


.١‏ فى «ف): «التكليفات». 

1 في «د) والمطبوع: «عنا». 

0 في الج ص» و حاشيه «ف): «ما قلعنا». 

1 فى «د) والمطبوع: «معرفته». 

٠‏ في المطبوع: «لا يجب)». 

. فى ١د‏ و المطبوع: «بسائر»). 

. أي لا يكفي إن حكوق بذلها شيء اخر. و لا يغنى عنها شىء ( من حاشية «م2). و فى لج.د. 
صء ف» و المطبوع: «خاصة». و مااثبتناه من «ط) و المغنى. 

8. فى حاشية «م»: «هذا الكلام في غاية السخافة؛ لأنّ كفاية التفكّر إِنّما يلزم أن لو كان المجهول 


>» 


© كا 00> 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ان 


وهلا كان حالهم مع فقرِه كحالهم مع وجوده؟ لكنه مع وجوده' إنما' 
يُستفيدونّ بالنظر في الأدلة, و ذلك مُمكِنٌ مع عَدَمِه ....' 
يقال له: هذا تَوَهّمٌ مِنك عَلَّينا إيجاب الإمامة و وجود الإمام فى كُلُ زمان؛ 


ِيُعلّم عند وجوده ما لا يَصِحَّ أن يُعلّمَ عند فقدِه. و إن كانت الأدلَةٌ على المعلوم 
موجودةً في الحالّين». و قد تَقدّمَ أنا لا نَذهَبٌ إلى ذلك و لا تَعتَمِدُه. و بِينَا كيف 
القولفنه . 
ذّكُرنا ما فى العلم. فأمًا القيامُ بجميع ما كُلّفوه, فهو و إن كانَ مقدوراً على ما ذَكرتَ 
- فالإمامُ نُطفٌ فى وقوعه علئ ما دَلّلنا عليه', و محال إذا كان لُطفاً أن" يكون 
حالهم مع وجوده كحالهم مع فده فى القيام بما كلفوه مِن العبادات التي بيّنا ان 
وجود الإمام لطف فى وقوعها و فقده داع إلى ارتفاعها. 
م يال له: هكذا يَقولٌ لك نافى اللطفي”؛ قد عَرَفنا أنّ جميعَ الألطافٍ لا تُعيّد ا 
<> من المسائل التى طريق معرفتها العقل مع العلم بمقدّماتهاء فأمًا مع الجهل بها رأسأً أو كون 
المجهول من المعارف الدينيّة التى لا يفيد التفكّر فيها شيئاً فلا وجه لما ذكره. فيُحتاج فيها إلى 
رسول أو إمام يتحمّل أعباءها». 
.١‏ هكذا فى النسخ. و فى المطبوع و الحجري و المغنى: - الأنّه مع وجوده». 
؟. فى المغنى: «و إِنّما). 


". المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 07. 
؟. تقدم فى ص /ا/8- 7/0 

0. فى المطبوع: «كلفوه). 

تقدم فى ص 577. 

. فى المطبوع و الحجري: - «أن». 

. فى «ج. ط. ف. ل»: «لا يغيّرا. 


وت بم <١‏ هه 


١166/١ 


أحاونا الشافى فى الامامة / ج ١‏ 


حال المكلّفِ في قدرةٍ و آلةِ إلى سائرٍ وجوء التمكين؛ لأنْ المكلّف متَمكَن من 

لعل مع عَدَمِ اللّطفٍ كما أنه متمكنٌ ينه مع وجوده. فألا جازَ الاستغناء 5 
الألطاف و الاقتصارٌ بالمكلفِينَ علئ قُدَرهم و تمكنهم؟ و جميعٌ ما يَبطل به هذا 
القول.و بوجت مع القدرة و التمكن -الخاجة إلى الألطاف: بجئلة يطل قولك. 


[ إشكال لصاحب «المُغني» حَولَ غيبةِ الإمام؛ و رذه] 

قال صاحبٌ الكتاب: 
يقال لهم: فيجبُ علئ رُعوكم إذا لم يظهر الما حتّئ زول ' النقصٌ 
به. أن يُكونّ الحال فيه كالحالٍ و لا حُجَةَ في الزمان”؛ لأنّ النقصّ لا 
يَرولٌ بوجود؛ الإمام, وإِنْما يَزولٌ بما يَظهَدْ منه و يُعلَمُ من قبَلِه. و هذا 
بوجت عليم قن هذا الزقاوءوافن كير من الأزضة أن يكون الكت 
عورا أو الدكلي تسا قا يد 


[بيان الفرق بين عدم ظهور الإمام و عدم عينه] 
بُّقالُ له: ليس يحب إذا لّم يَظِهَرٍ الإمامُ ففاتٌ النفعٌ به أن يكونّ الحال عند عَدَّم 

.١ ١‏ في المطبوع. ايوجب» بدون رن الوا 

؟. قوله: «حتى يزول» متعلق بالمنفي» لا النفى. ( من حاشية «م2). 

و فى حاشية «م): فيه بحث ظاهر؛ لان الإمام حينئذ كالشمس المستتر دون الغيوم. ينتفع به 
المكلفون كثيراً؛ لأنّ وجوده عليه السلام أيضاً يؤثّر في فعل الواجبات و ترك المقبّحات؛ لأنّه 
عالم بافعال العباد فيستحيون منه. إلئ غير ذلك من المنافع المذكورة في كتب اصحابنا ‏ رضوان 
الله عليهم ‏ فتدبّر). 

؛. فى المغنى: «لوجود). 

فيشكذاقى الشبع وو يويد مايعده ,رقي اللمطيوة بو الستجري و لمعف «و التكليف)». 

5 لمعي .5" (القسم الأول )»«ضن بثرة: 








؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا في وجوب الامامة و العصمة ان 
ظُّهوره كالحالٍ عندٌ عَدَّمِ عَينِه '؛ لأنّه إذا لم يَظَهَدُ لإخافة الظالِمينَ له و لأنهم 
أحوّجوه إِلَى الغَيبةِ و الاستتارٍ كانت الحُجَةٌ فى فوت المصلّحة به عَلَيهم. فكانوا' 
هم المانِعينَ أنفسَهم مِن الانتفاع به. و إذا عُدِمَّت عَينٌ الإمام ففاتَ المكلفينَ 
الانتفاعٌ به. كانت الحُجَةٌ فى ذلك على من فَوَّنَهِم النفعٌ به و هو القَدِيمُ تُعالى. و إذا 
أوجبّت" إزاحةً عِلّلٍ المكلفِينَ عليه تعالئ عَلِمنا أنه لا بْدٌ مِن أن يوجد الإمام؟ 
و يمر بطاعته و الانقياد له؛ سَواءً عَلِمَ وقوعٌ الطاعة مِن المكلفينَ, او عَلِمْ انهم 
يُخيفوئّه و يُلجئوئّه إِلَى الغيبة. و هذا بخلافٍ ما ظَنّهِ مِن كونِ المكلّفينَ مَعذورينَ. 
أو سقوط التكليفي عنهم. 

فإن قالَ: إن كان المكلفونَ غيرَ معذورينَ و قد أخافوا الإمامَ علئ دعواكم. 
وأحوّجوه' إلى الكّونٍ' بحَيتٌ لا يَنتَقِعونَ به. ولا يَصِلونَ إلى مَصالجهم 
مِن جهته. فِيَجبٌ أن يَسقّط عنهم التكليف الذي أمْدُ الإمام ' و نهيّه و تصرّفه لُطف 
: 41 مز 0000 ٠‏ ّ 9 م : ٠.‏ ب ١‏ 
فيه؛ لأنّهم بما فعَلوه قد مُنِعوا* مِن هذا اللطفي ٠و‏ جروا فى هذا الوجه مَجرى من 
قَطَّعَّ رِجَلَ نّفسِه فى أن تكليفه بالصلاة قائماً لا يَلرَمُه و يَجبُ سقوطه عنه. و لا 
١.عين‏ الشىء: نفسه. و المراد: عند عدم وجوده. 
". فى (اج. ص. ط. ف»: «و كانوا». 
". فى المطبوع و الحجري: ((اوجب». 
4. فى المطبوع: «إمام». 
©. فى «ج. ف:: «أحوجوا». 
.١‏ فى («د) والمطبوع والحجري: «السكوت». 
. فى المطبوع: +١ابه).‏ 


. هكذا فى «د». و فى سائر النسخ والمطبوع: «لأنهم ما فعلوه و قد منعوا». 
5 إيعلن: أن تركهم لذلك التكليف إِنّما وقع فى حال فقدانهم اللطف فيه. ( من حاشية «م1). 
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كن الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


َفمرقُ ١‏ في سقوط التكليف عنه ' حال قَّطعه لرِسلٍ تفسِه. و قط الله تعايئ لها. 

قل له: لباتن. ” شب" حال المكلّفِينَ المانِعِينَ للإمام م مِن الظهور و القيام بأمرٍ 
الإمامة بحالٍ القاطع لرِجَلٍ نّفْسِه في سقوط تكليف الصلاةٍ مع القيام عنه؛ لأن؛ مَن 
البرك اتبيه قد الخو تفيقة عن الفنكن "ين المبلة فائماء الأتمالا وعيول 10 
إل هذه الصلاة بِشَىءٍ مِن أفعاله و مقدوراته". و ليس كذلك حال الظَالِمينَ 
المُخيفِينَ* للإمام؛ لأنهم قادرونَ و متمكنونَ مِن إزالة إخافته و ما أحوّبّه إلى 
عيبي و يَجرونَ في هذا الوجه مَجرئ مَن شَدَّ رِجَل نّفسه في أن تكليقه للصلاةأ 
معو و ا ا 


إزالة *' لشَدَء فِيَصِحّ مِنه فِعل الصلاة. 


[بيان المانع الحقيقي من ظهور الإمام ] 
فإن قالوا: فما ١"‏ هذا الأمرُ الذي فَعَلّه الظالمونَ فمَنّعوا به "' الإمامَ مِن الظهور؟ 


.١‏ في «د» والمطبوع: «و لا يفرق». 

5 ف المطبوع: -«عنه). 

١‏ فى ١ج.‏ ط. ف» و حاشية الحجري: «ليس يشتبه». 
غ. فى المطبوع: «بأَن). 

6. فى «د. ط»: «التمكين». 

في المطبوع: «له). 

. فى «ط): «أو مقدوراته». 

في المطبوع والحجري: «و المخيفين». 

فى «د. صء. ط) و حاشية (ج. ف»: «الصلاة». 
٠‏ . فى «صص»: «إزالته». 

.١١‏ في «د» والمطبوع: «ما). 

1 فى المطبوع: «منه». 


ف بم < ها 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة يلض 


بَيّنوه لتَعلّمَ' صحَّةً ما ادّعيتموه مِن تمكنهم ' مِن إزالته و الانصراففٍ عنه. 

قيلٌ له: المانعٌ فى الحقيقةٍ عندّنا مِن ظهوره هو: إعلامٌ الله تَعالى له "أن الظالِمينَ 
متئ ظَهَرَ أقدّموا علئ قله و سَفكِ دَمِه فبَطّل؛ الحُجَةٌ بمكانه. و لَيسَ* يَجِورُ أن 
يكونّ المانعٌ مِن الظهور إلا ما ذَكرناه؛ لأنّ مجرّدَ الحَوفٍ مِن الضرّر و ما يجري 
مَجرَى الضرّرٍ -ممًا لا يبلُعْ إلى تَلَفِ النفسٍ -لَيسَ يَجورُ أن يَكونَ مانعاً"؛ لأنا قد 
0 : 1 كع نه . بِ-0 00 1 

و ليس يجوز أن يُجعَلَ المانعٌ مِن الظهور عِلمَ الله تُعالى مِن حالٍ بَعضٍ 
المكلّفِينَ أو أكتّرهم أنّهم يَعَسّدونَ عندٌ ظهوره فى بعض الأحوال؛ لأنّه إن قيل” أنه 
َعلّمُ ذلك على وجهٍ يكونٌ ظهوره مؤثّراً فيه*, وَجَبَ سقوط ما عَوَّلنا عليه في 
اصل الإمامة مِن كَونْها لطفأ فى الواجبات و ارتفاع المُمَبّحاتء و لَزِمَ فيها ما ناباه 
مِن كُونِها استفساداً فى حالٍ مِن الأحوالٍ. و إن لم يكن ظهورُه مؤثّراً فيما يَقَمُ '' 
مِن الفسادٍ. لم يرم الاستتارٌ' ' لأجله. كما لم يرم استتارٌُ مَن تَقَدْمّه "' مِن الأئمّة 
.١‏ فى اج. ص. طء ف:: «ليُعلم». 
". فى «ج. ف): اتمكينهم). 
". فى المطبوع: -«له). 

4. فى «ج» و حاشية «ص»: «فيبطل ». 
. فى «اف»): افليس ». 

١‏ . فى المطبوع: «قانعاً). 

». أي مَن تدم على الإمام الغائب. 
/ 

0 


زى 


فين «د.ءل:»: + دله». 

. أي في فساد بعض المكلفين أو أكثرهم. 

.٠‏ فى المطبوع و الحجري: «يتبع". 

.١‏ في المطبوع و الحجري: - «لم يلزم الاستتاره. 
فى اح. ص. ف)»: « تقدم". 


١ال/١‎ 


2 الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


عليهم السلامٌ ولا ترك بعئة كثير مِن الوُسْلٍ لأجل ما وَقَعَ من بعضٍ المكلّفِينَ مِن 
المّسادٍ فى حال الإمامة لهؤلاء و النبوّةٍ لأولئك. و هذا يبِيّنُ أن الوجة الصحيحّ الذي 
ذكرناه دون غيره. 

فإن قالَ: إذا كان المانعٌ هو ما ذَكَرثُموه. فيَجبُ في كُلْ من كانَ في المعلوم أن 
رعينه ا قثلة ين :إماء وان بوتت الله عازن عله يسانو العية بو ابطر 
00017 جا ييه الل تكالة البعضن' من تعلة أله بقتل ين 
حُجَجه الظهور جازَ مِثْلُ ذلك في كُلّ إمام؛ فبَطَلَ " أن يَكون المانعٌ ما ذَّكٌرتموه. 

الع تا ار ان رقي مانن شرق أن تكو م اه المكلدية 
مقصورةً علئ ذلك الإمام بعَينِهه و يكونَ في معلوم الله تعالئ أن أحَداً مِن البَشَرِ لا 
رن فى موايطة وتلق لالت لق افون اقلا تعالي الصَّبر* على القَتلٍ 
مِن حُجَجه و أنبيائه لّم يُبِحْهُ' ذلك إلا مع العلم بأنّهِ إذا ُتِلَ قامَّ مَقَامّه غيرُه من 
اككو رهلا رمه لوه ْ ظ 
[بيان الفرق بين علّة الاستتار من الأعداء و من الأولياء] 

فإن قالَ: إذا كان المانعٌ للإمام مِن الظهور ما بيّنتموه ممّا“ هو معلومٌ أنّ الظالِمينَ 


.١‏ الحَظُ: احج و هو خلاف الإباحة. الصحاح. ج 7. ص 774( حظر). 
؟. فى «ف. ل»: «ابعضص». 

0 7 «صء. ط): «فيبطل». 

. في «د. ل»: «أباح». 

. فى (د) والمطبوع: ١التصيزا:‏ 

في المطبوع: «لم يتجه). 

٠‏ فى المطبوع و الحجري: «فهذا». 

1 في المطبوع والحجرى: «فما». 


زي 


اد م سس 





؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 26> 


هم المخصوصون به. فما قولكم فى أوليائه و معتّقدي إمامتِه و هم متميّزونَ مِن 
أعدائه في المنع الذي ذَكٌرتموه؟ فيَجبٌ ع ليكم أَحَدٌ أمور: إمًا' أن تُقولوا أن 
١ . 5 3‏ د ا : ١‏ 50 9 9 د 0 02 
مدي وييه وو وبا يو ع ها 
وباو وو يع 
ليت :باعتذاء للإمام" الذي تَدَعوئّه بل فيهم من يَعتقدٌ إمامتّه و يَنتظرٌُ ظهوره. 

قِيلٌ له: قد أجات أصحابنا عن هذا السؤالٍ بأن قالوا: إن ترام 0 


فى عَيبِتِه عن أوليائه غيرٌ العِلَةِ في استتاره عن" أعدائه؛ و هى أ و مِن الظهور 

١‏ . فى المطبوع: - (إما». 

0 فى حاشية «م): «هذا إِنّما يلزم إذا لم يتمكنوا ل 
ظهور الإمام لطفاً فى طاعته و مقرَباً منها يمكن بدونه أداؤها بمشقّة. والتبعة فى ذلك علئ من 
التجأه إلى الأستتاز» الآ تر أن تسلط المخالفي عل فكة والمشاهد المقدسة أوضب ممع 
أجرهى؟! فتدبر (ح. س)). 

". فى «طء ل»: «تركبوا». 

. في حاشية «م»: «قد ورد أن الإمام في غيبته كالشمس يوم الغيم؛ و حاصله: أن نفعه لا ينقطع 
عن الامّة و الاولياء؛كيف؟ و هم لاعتقادهم وجوده و تجويزهم ظهوره فى كل وقت. و لعرض 
(ح. س )». 

0. فى «ج. صص. ط. ف): (ابينه). 

1. فى «د» و المطبوع: «بحالهم». 

/ا. فى «د. ص ل»: «الامام». 

6 فى ااجء ص ط ف»: «من». 


4. فى المطبوع و الحجري: «وهو). 


١16/١ 


لضن الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


لهم ' لئلا يَنشْروا " حَبّرّهِ و يُجروا ذكره. فيَسمَعٌ به الأعداءً و يَظهَروا عليه. فيَؤْولٌ" 
الأمرٌ إلى الغاية الموجبة للاستتار من الأعداء؛ و هذا قريبٌ. 

وممًا يُمكِنٌ أن يجاب به عن هذا السؤالٍ ؛ أن يُقَالَ: قد عَلِمنا أن الإمامَ إذا ظَهَرَ 
لجميع ر عيّته أو لبعضهم و لَيسَ يُعَلَّمُ صدقه فى ادّعائه أنه الإمامٌ بنَفسٍ دعواه. بل 
0 مِن آية يُظهرها تَدُلّ على صدقه و ما يُظْهدْه ه من الآيات ليس يُعلّمُ ضرورة 
كُونّهِ آيةَ و دَلالة بل يُعلَّمُ* ذلك بصُروب الاستدلالٍ التى تَدخُلُ' فى طُرُقِها 


0 دو هذاكما ترئ أن بعض الشيعة لا يجتهد في التقيّة في بلاد المخالفين. ع 
يتحمل أعباءها. فتصدر عنه أفعال و أقوال تُطير الرؤوس و تذهب بالنفوس؛ و قد يصدر مثل 
ذلك من غير تعمّد و لا تقصير, بل لسبق اللسان و الجوارح إلى ما يُشمر ذلك, مع جذه و اجتهاده 
فى التستر و الاثقاء من الأعداء (ح. س)). 

؟. فى الج. فء. ل»: «لئلا تنشروا». 

". في حاشية «ص»: «فيؤدي). 

. في حاشية ١م»:‏ «و أجاب المفيد دولجية اللعماتة - عن هذا السؤال: تارة بالقلب باستتار النبى 
صلى الله عليه و آله في الغار فلم يعرف مكانه غير أبى بكر من أصحابه المؤمنين. ل الخوانت 
الجواب. و تارة بأنّ أولياءه عليه السلام فرقتان: فرقة تؤتمن عن الارتداد فيكون فى خفائه عليه 
السلام عنهم زيادة فى مثوبتهم و علوٌ منزلة لاكتسابهم الاعمال بالمشاق الشديدة,. و فرقة 
يعتقدون الديانة على ظاهر القول بالتقليد و الاسترسال دون النظر فى الآدلة فليسوا بمامونين لو 
.ظهر عليهم الإمام أو عرفوا مكانه من أن يدعوهم حبّهم للعاجلة إلى الإغراء به و السعي عليه - 
كما عاند قوم موسئ إمامهم هارون و ارتذوا و اتّبعوا السامريّ ‏ ففى خفائه عنهم صيانة لنفسه 

ودينهم؛ فتبصّر. فإن الفح ربو ورا ايد راكاد مف اجر المجامين قلنا: يمكن 
أن يعلم الله من حال كثير من أوليائه في , بعضن الأغضار ارتكات فسوق يستحقون بهاسن 
العقاب ما لا يفي به أضعاف ما يفوتهم من الثواب فيقتضي اللطف ظهوره. أو يعلم من حال 
كثير من أعدائه أنّهم يؤمنون به عند ظهوره و يعترفون بالحقّ عند مشاهدته فيظهره لعموم 
الصلاح؛ فتثبّت. و السيّد ‏ طاب ثراه -لا يرضئ بهذا التفصيل. كما مرٌ أنفاً (ح. س)). 
0. في (د): «نعلم». 
1. فى «د) والمطبوع والحجري: «يدخل». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة يض 


الشكوكٌ و الشبُهاتٌ. و إذا صَحَّ هذا فمّن لم ' يَظهّر له الإمامٌ مِن أوليائه لا يَمتَنِعُ أن 
يكونٌ المعلومٌ مِن حاله أنّ ما يُظهِرّه الإمامُ مِن المُعجز يَدحُلُ ' عليه في طريقه 
الشبُهاتٌ. فلا يَصِلُ إِلَى العلم بِكَونْه آي مُعجزةً. و إذا لّم يَصِلُ إلى ما ذَكرناه 
السك قن القتاور ونا تنلل وى العا ليه" غوف اب ل توي 4 اكور ان 
ال و لات 
تنبيه بعضهم عليه -أعنى ' بَعضٌ الأعداء ‏ فيَؤولٌ الحالّ إِلَى العلّة التى مَنَعنا لها مِن 
ظهوره لأعدائه. 

و إن كان بينَ الأعداء و الأولياء فرق مِن وجه آخَرَ؛ٍ لأنّ الأعداءً قبل ظهوره 
معتقدون أنّه لا إمامّ في العالم. و أنْ مّن اذَعَى الإمامة مُبَطِلْ كاذبٌ, فهُم عند ظهور 
مل يذغي انان على الزيته اللاي لذ فك" الله لا تاوذ كما لقلورة ونا دعق 
ا ؛ لتَقَدّم اعتقاوهم أنْ كُلٌ ما يذّعيه مِن نَسَّبِ؟ الإمامةٍ المخصوصة إلئ نَفِسِه 
مِن الآيات باطل لا دَلالةَ فيه. فيقَدِمونَ لهذه الاعتقادات "على المكرؤوقية::و لين 
كذلك حال الأولياء؛ لأنهم يَنتظرونَ ظهورَ الإمام الذي يَدَعى شداالدكت 


اياف ١ج‏ -«لم». 

”. فى ادا والمطبوع: «من المعجزات دخل» بدل «من المعجز يدخل». 

”". المحتال: مَن طلب الحيلة. المصباح الميْره ص /6 (١‏ حول). 

0 فى ١ج"‏ و حاشية «دص. ف:»: «المنحرفين». و المخرّفين من الخرافة. و المخرّف: الذي يأتى 
بما يُستملح و لا يصدق عليه. راجع: النهابة. ج ”. ص 70؛ لسان العرب. ج 4 ص 757( خرف ). 

6. فى «دا والمطبوع: «لم يمنع). 

أ. فى حاشيه لاج ف»: «ايعنى». 

. فى ااج. د. صص. ط. ف. ل:»: «يذهب». 

و «ل)») و حاشية «د): ااسبب». 


8 فى المطبوع: «لهذا الاعتقاد». 


1/1 





اانا الشافى فى الامامة اخ١‏ 
المافضيوطن» قم تتظروك فضا لظوزوة عن :3 [9] اننا بال سعطهو افيه 
المحرّمٌ لدّخولٍ الشبهة عليه فيما يُظهرٌه حتّئ يَعتقِدَ أنه ليس بآية و لا مُعجزةٍ. 

و على الجواتين جميعاً لسنا نَقطعٌ على أنّ الإمامَ لا يَظَهَرُْ لبعضٍ أوليائه 
و شيعته. بل يَجورُ ذلك. و يَجورُ أيضاً أن لا يِكونَ ظاهراً لأحَدٍ مِنهم. و ليس 
يَعرِفُ كُلُ واحدٍ من إلا حال نفسِه. فأمًا حال غيره فغَيرُ معلومة له؛ و لأجل تجويزنا 
أن لا يَظهَرَ لبعضهم أو لجميعهم ما ذَكّرنا العِلَةَ المانعةَ مِن الظهور. 


[عدم لزوم كون الإمام في كل بلد و جَمْع] 
و قال صاحبٌ الكتاب: 
و قد ينا من قَبلُ أنه" لمهم كَونُ الإمام و احج في كُلّ وقتٍ و في 
كل لد و عند كُلَّ جمع؛ ليصِحّ ينه تعالى تكليفٌ المكلّفِينَ مع النققص *. 
و متئ جوَّزوا خلافٌ ذلكَ فقّد تَقَضوا قولهم ....” 
بال له: أمَا كن الإمام في كل وقتٍ فهو واجبٌ مع قيام التكليف. و أمَا في كُلّ 
بل و كُل جمع فغيرٌ لازم؛ لاد نا - فيما تَقدَّمَ القول في هذا" و مجملله: أنه 
بسن نادت المللاحا بوصدره انقو فى التلدان وات اراقطاي فكل اله اك 


١‏ . فى المطبوع: ل 

3 المغنى. 2 ج ١٠(القسم‏ الأوّل). ص 560. 

١‏ فى «١ج.‏ صء ط. ف»: «أنهم). 

01 فى حاشية «م»: «يرد مثله فى بعث الأنبياء. و يلزم منه إنكار الرسل المبعوثة علئ أزيد من في 


قراهم؛ فتأمّل». 
4. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 08. 
1 فى المطبوع: - «قل). 


اتقدة :فق عن 110-741 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة عض 


واتككه افيه النميانعة زو قد تشعو ان لاننيك انلكا شكرة الامرات ين القاذاء 
و الخُلفاءُ من قِبَل الإمام فى البُلدانٍ و الأمصار يَقومون مَقَامّه. 

وت للخل أنريتر له مسحك [دباتكوة الرو سا للناتى و الألقا بكمييهم عله 
صفة الأمَراء'؛ من حَيتٌ قُلنا إن وجوة الأمَراءِ في البُلدانٍ يَقَومُ مَقَامَ وجود الأئمة. 

لأنّ هذا الكلامٌ ' في صفات الرئيس. لا فى وجوب وجوده. ومن حَيثُ وَحِبَت 
الرئاسةٌ في الجُملةٍ لا يُعلَّم صفةٌ الرئيس. و إِنّما يُعلّمُ صفيّه و أحوالّه وما يَجِبٌ أن 
ارح ل ان عرزي ادال 

عليه اننا الأمَراِ و الَكَام في البلدانٍ إنّما قامّت في اللّطففبِ و المصلحة 
مَقَامَ كونٍ الإمام في تلك المواه ضع؛ لأن الإمامّ من ورائهم. 0 
بسياسته. و متدبّرونَ” بتدبيره. و مُنَهُونَ' إليه 5 وكُل ذلك مفقو د إذا لم يكن 
في العالم إمام. و إذا كانت المصلحة في رئاسة هؤلاء إِنّما َم ' بالإمام و كُونِه من 


وراء مراعاتّهم. فكيف 0 “اليجنا بهم عن الإمام؟ 

.١‏ يعني: و يجوز أن يعلم تعالئ بعدم وجود المصلحة. و هذا التعبير في المتن مثل قول أمير 
المؤمنين عليه السلام فى نهج البلاغة من جملة كتابه إلى معاوية: «إلا أن يَذْعِىَ مُدّعَ ما لا أعرفه 
ولا أَظنٌ الله يُعرفه» يعني أنه لا يُعرف له غير موجود. راجع: نهج البلاغة. ( صبحى الصالح). 
ص 14 الكتاب 4. 

3 يعنى تتعدّد الأئمّة في آن واحد كما تعددت الأمراء من قبل الإمام الواحد. و في حأشية «م»: 
«اي فلا يلزم فيهم مزيّة على ما يلزم فى الامراء». 

3 في «ل»: «هذا كلام». و فى حاشية «ف): «هو كلام». 

03 فى «طء ل»: رلا نعلم). 

0. فى «ل»: «مدبرون). 

#3الاهانه بعك العتى و أنهيث نادهو أى أررصك ليوا كدان اميو ع رضن #فواابنانا 
العرب. ج 06 ص 387( نهىي). 

فى اندم اصن افا ل/ ليكو 


0 فى لذ): «نظنٌ». 


6/١ 


6 الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 
قال صاحب الكتاب: 
كع تعودٌ إلخ ما ذكروه :من التفضيل '. .وهو قولهم: إِنّ الشَهو يكم اللجمية: 
فلا بُدّ من حُجَةِ. 
فتقولٌ لهم: جوارٌ السّهوٍ عَلَيهم لا يَمنَعٌ من صِحَةِ قيايهم بما كُلّفوه. 
إلئ قوله: 
رقف أن ارق فى رقت لا طن لز إلى القطة؟” 
ووس اق نتن الشكة أله" لا ركه اليازيها كلق ]توا ” 
220-0070 فقول له:"كلامّك في هذا الفصل مَبِنِئْ علئ تومّمِك عَلَّينا يجاب الحُْجَةٍ لأجل 
جواز السَّهِو على الخَلقٍ فى طريتي النظر و الاستدلالٍ و التوصّل إلى المّعارفٍ. و قد 
ينان الأمر بخلافٍ ما ظدَنتّه و رََّنا التعلّقَ بالسّهَو في وجوب الحاجة إِلَى الإمام” 


[تمكن المكلّفين من أداء التكليف في زمن الغيبة] 
فأمًا تكليف المكلفينَ فى وقت لا يَتَمكنونَ فيه مِن الوصول إلى الحَُجَة فإنّما 
ا 00 2 6 3 7 وله 0 5007 2006 3 به 
.١‏ فى المغنى: «الفضل». و لا وجه له. 
”". كما فى زمان الغيبة (من حاشية «م1). 
؛. فى المغنى: «فيو جب». 
فى المقض دان 


. المغني. ج ١7(القسم‏ الأوّل). ص 08 -04. 
فى ال صن ط. ف»: «فيقال له)». 


00 


تقدم فى ص 77/8 7/٠‏ 


بم ا << مهما 


: في الج طل ف»: «و كانوا». 





*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 6١‏ 
في الأحوالٍ التي لا يَصِلونَ إليه فيها غيرَ متمكنينَ مِن أفعالٍ إذا وَفَعَت منهم وَصَلوا 
إليها لا مَحالةَ و قد بيّنَا أنْهم متمكُنون مما إذا فَعَلوه زالّت تقيّةُ الإمام و حَوفه 
ووَجَبَ عليه الظهورٌ'. 
[نفي السهو عن الإمام] 

فأمّا قولك: «و يَجبُ في نفس الحُجَةِ أن لا يُمِكِنّه ' القيامٌ بما كُلّفّ إِلّا بحْجَدَ) 
فطريف ؟؛ لأنّ الحُجَةَ عند خصومك لا يَجِورٌ عليه السَّهِوٌ و لا شَىءٌ ممّا احتاجت 
الأمَهُ من أجله إليه؛ فكَيفٌ تَظُنٌ ' أنّهِ يَلرَمَ خْصومَك إذا أوجبوا حاجة التَلت إِلَى 
الإمام لأجل جواز السَّهِو عَلَيهم لَزِمَهِم حاجة الإمام نَفْسِه إلى إمام. و هو عندّهم لا 
يَجورٌ عليه السّهٌ؟! ْ ش 


[جواز عدول الناقلين للأخبار عن النقل] 

قال صاحبٌ الكتاب: 
وابقةة دان كان الشك لايك لنا#انا اولاه ل كد المكلمه فق أية 
أنه لا بُنّ من ؟ في كُلَّ زمان؟ و هَلّا جارٌ أن يستغني المكلّفونَ في كثير 
وى الأغضا يها تواته عن الزرسر لكك الله ليو التعرو فاه 





"97 تقدم فى ص‎ .١ 

فى المطبوع و الحجري: «لا يمكن». 

*. الطريف: الغريب و المستحدث. راجع: القاموس المحيط. ج ". ص 777؛ الصحاح. ج 4. ص 
4 (طرف). 

ع. فى «ص. ف»: «يظنٌ». 

6. 5 المغنى: «بالحجة يبيّن» بدل «الحجة يبيّن لنا». 

1 في المغنى: «لم ينتبه). و فى المطبوع و الحجري: «لم يتبينه». 

. فى المغنى: -«منه». 


١6/ 


>6 الشافى فى الامامة / ح ١‏ 


و الحجّةِ' و الإمام؟ فإن ' امتَتّعوا من ارتفاع النقصٍ و السَّهوٍ بالتوائرٍ مع 
أنه يوجبٌ العلمَ الضَّروريّ"” لَزِمَهم أن لا يَرَفِعا بالحْجّةٍ الذي غايةٌ ما 
أده ليان "الى الا مضل يقي والمحداح سبع إلى القظار 
و الاستدلال ....* 
فيال لاست أن البو تيو المله القعرووي كان عا الوحت لقن الما 
يَجبٌ العلمُ الضروريٌ عند ما يُنَقَلَ' و يُتَواتَوُ به مِن الأخبار؟ 
فإذا قالّ: بَلىء قيلَ له: فإذا جار علّى الناقلٍ العُدولُ عن النقلٍ لسَهو أو غيره - 
علئ ما بيّنَاه فيما نَقدَّمَ' لم يَنفَعْنا حصولٌ العلم الصَّروريٌ لنا بما نُقِل» و وَجََبَ أن 
لا عونو اقل بعمة اقرع قن فيكت الم كدير [رقك لاه إن اانا 
ان ار واي نارفا الناقِلِينَ لا يَجِورُ أن تعار عبن ادر 
ولا [أن] يُخِلُوا به. مُضافاً إلى أنّ تسليمّنا أنّ تَقلّهم يوجبٌ العِلمَ الصَروريٌّ 


.١‏ فى المغنى: «عن الرسول المتقدم» بدل «عن الرسول... والحجة». 

". فى المغنى: «و متى». 

فى حاشية :مالا خرن ماافيه من الخبطء | التواتر اثما ينفية الع الفبرورئ :ببيان الرسبؤل 
و الحجّة. وإذالم يستقل البيان بل يفتقر إلى النظر و الاستدلال كان الافتقار باقياً مع التواتر أيضاً؛ و 
هذا مع تواتر البيان, لا إذا تواتر المبيّن. و فى افتقار البيان مطلقا إلى النظر نظر؛ فتدبّر (ح. س)). 

. فى المغنى: -«البيان». 

امس ع القت الأوّل). ص 64 10. 

1 في الحجري: «عندنا ينقل». و فى المطبوع: «عندنا [يما] ينقل». 

. تقدم فى ص 7156 و 3781 587. 

/. في حاشية «م»: «و لا ريب أن العمل بجميع التكاليف واجبء. فيجب تحصيل العلم بهاء كما 
ميجىء: قلا يرد أن الوتوق غبرواحت؛ إذ ليسى لنا إلا العمل .يما ووضل البنذا وإوتقنا به إذ لا 
كينا لافتصيو ذلك أنا مكلفون يكز ها ا تمه الزمم لفقا كل 

5 في المطبوع: «سلمنا». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 6 


لم يَجِبْ ما تَوَهَّمنّه مِن الاستغناء عن الإمام؛ لأنَا قد بيّنًا فيما تَقَدَّمَ أن وجود 
الإناد لطت فى زعا "كتبر مع راجيا عدو ارتقاء اكتدربين النقطتعات ا وما غادة 
حاله تزه "لحان التدير إناكان لمر في النقل علئ ما تَدّعيه و تقتَرِحُه؛؛ فكي 
يَصِحٌّ إطلاقك أن التواثرَإذا أوجبّ العلمَ الضّروريّ ارتمَعَت الحاجةٌ إلَى الحجَةِ في 
كُلٌ زمان؟ 
[عدم التلازم بين سقوط التكليف عن الناقل إذا سهاء و بين سقوطه عن الآخرين] 
نم أورَد صاحبٌ الكتاب كلاماً فى السهو يجري مَجرئ ما تَقَدَّمٌ في بنائه * على 
التوَمّم عَلَينا يجاب وجود الإمام لجواز' السهو في طُرُقٍ المَعارفٍ” إلى أن قال: 
ْ تند نان قو اث السهو ذا لع المكلت :نيما كت انو ختلة ب 
إن لم كدق عوحى نول انو الا هفل هبك مكاء اد تغيرة الله 
تعالئ يباله ما يَزولٌ معه السهو و إلا قَبْحَ* تكليقه. فكيفٌ يَحتاجٌ '' إلى 


.١‏ فى المطبوع: -«فعل». 

1 راجع: ص .7١‏ 

3 فى «د) والمطبوع: «يلزم». 

. فى «د. صصء. طء. ف)»: «ما يذعيه ويفقترحه). 

قن المطبوع و الحجري: «بيانه». 

في «ج. صء ط) و المطبوع و الحجري: «بجواز). 
. تقدذم فى ص 58٠0 -37١//‏ 


ه© ‏ ا ل اله دحج 


. فى القاموس: «ولا أَكَلّْمُك إلى عشر من ذي قبل -كيئّب و جَبَل - أي: فيما أستأنف. أو معنى 
المحدكة: انعبر تسيليا :نمض المكسورة القافنة اليد عر تشناهده اليا التاموس 
المج ان 841( قيل). 

9. فى المغنى: «فمع) بدل «قبح». 

.٠‏ فى المغنى: «نحتاج». 


١6/١ 


62 الشافى فى الأمامة / ج ١‏ 
وجود' الحُجَّةِ مع ذلك؟ ....' 

فيغال ل 7 إعتل طن ؟ أذ يتن ههاو ل تنعط الله تعارن واه ها ايروك 
معه السهوٌ [ساقطٌ عنه] و إلا قَبْحَ تكليفُه؛ فكَيفٌ يَكونٌ ما ذَّكَرتّه قاحاً فى كلامنا 
و مُعتَرِضاً عَلّنا؟ و نحن نَعلّمُ أن تكليفٌ النقل ' عمّن' سَّها عنه لو سَقَط حَسَبّ ما 
ادَعَيتَ لّم يَسقُط وجوبٌ معرفةٍ الشيء المنقولٍ عن غيره مِن المكلّفينَ الذين لَم 
َلحَقهم سهرٌء و لا طريقٌ لهم مع وقوع السهوٍ عن النقل إلئ معرفةٍ ما تَضمّته لتقل 
إلا قولُ الإمام و بيائه. و هذا يبه ببيّنُ أن ما تَكلّفتّه -مِن ادّعاءِ وجوب أن تحط الله 
عا مان للب ما كه عندا و قرط ايندب لذ نان هناك ليد ف 
لّزوم الحاجة إِلَى الإمام. 


5 في الج) والمغنى: «وجوتب)». 
". المغنىي» ج لي الآوّل). ص .و فيه «فى) بدل «مع). 

58 في حاشية ام ): : «الأولئ و يُجاب بأنّ كلامنا فيما إذا كانت الخلائق علئ ما هم عليه من وقوع 
السهو منهم كثيرأًء و أمّا إذا أزال اللّه عنهم تلك الطبيعة بقدرته فلا نسلك في إثبات ما نحن 
بصدده هذه الطريقة؛ فتدبّر (ح. س)). 

و فى حاشية أخرئ: ١و‏ نظير ما ذكره هنا أن يُقال: لا نحتاج إلى الإمام في الحتٌ على الطاعة و 
الزجر عن المعصية؛ اذ يجب على الله سبحانه ردعهم عنها و ترغيبهم إلى الطاعات؛ إذ يمكنه 
سبحانه أن يجعل الناس أبراراً أتقياء يجتنبون عن المعاصى. بل يُقال: لا حاجة إلى الرسول 
أبكأة كرا اليا السنا رفو القانها عق الخاام عو در جات لم عمف الخد الف لا 
تكون المعرفة أيضاً لطفاً واجباً. كما لا يخفئ. و الحلّ ما ذكره مد ظله ‏ فلا تتخبّط و تأمّل). 

؛. اعمل على كذا: ابن علئ كذا. 

ه. أي نقل الخبر. ا 

.١‏ فى «(ص)؛: (ممن)». 

/ا. فى «ص»: «ببال» بدل «علئ بال». 

/. 3 الج د. ف.ل»: «و سقوط). 


. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 61 


اللّهمَ إلا أن يَدَعىَ أيضاً أن السهوّ إذا لَحِق الناقِلِينَ فأعرضوا عن النقلٍ و سَقَطَ 
عنهم تكليفه. فقّد سَقَط أيضاً تكليف معرفة الشىء المنقولٍ عن غيرهم. 
وهذا قولٌ ظاهرٌ المّساٍ و فى إجماع الأَمَةٍ -علئ [أنّ]ما فَرَضَه اللَهُ تعالى على لسانٍ 
تع الا عيدر الاو تند يمو ركأه لقو كان فى ونه زازه لكا وواج اطي 
التوَصّلٌ إلئ معرفته و العمل به لاله على بُطلانٍ دعوئ من ادّعئ سقوط التكليف 
الشرعيي عن بعضٍ الأمةِ مين حَيتٌ سَها بعضُها عن النقلء و لم يَقُم بما وَجَبَ عليه فيه. 
[وجه دلالة جواز دخول الشبهة على الحاجة إلى الإمام] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
آنا تدلتهم ,يعراة الكو" فهو لكذنمقا قناء» تم قد نه أن لا 
تعتريهم كما يَصِحّ تَطوُقها ' عَلَيهم أو علئ بعضهم؛ فَكَيفٌ يُقالُ: «إنْه لا 
بد من حُجَةِ» لأجل أمرٍ قد يَصِحّ زواله و التكليفٌ ثابتٌ؟ [و متى صَمَّ 
زواله:فيحت أن تتفي عن الكشم" 
فيّقالٌ له: قد ينا فيما سَلَفٌ وجة التعلّقٍ بجواز السّبَه* في الحاجة إِلَى الإمام'. 
و هو علئ لاف ما تظُنْه ' عَلَينا؛ لأنَا لّم نوجب الإمامة لجواز الشبهة* في طرق 


.١‏ في أكثر النسخ: «عليه السلام». 

؟. فى «دءل»: «الشبهة». و فى المغنى:«التنبيه). و هو تصحيف. 

". فى المغنى: «طروّها». 

؛. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص .1١‏ و ما بين المعقوفين من المصدر. 
6. فى «د. ف»: «الشبهة». 

تقدم فى ص 781-78٠‏ 

. فى «د. صصء. طء. ف. ل»: «ما يظنه». 


. فى «(ص» والمطبوع و الحجري: «الشبه». 


ف بم د 


106/١ 
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1 الشافى فى الامامة‎ ١1 


الأدلة الثابتة التى لا : بده وخول الشبهة ١‏ قبيااين انشترالة الح فبيا؛؟ لأك لشت" 
وإن دَخَلَّت فيما هذا ء حُكمّه. فالمكلّفُ متمكّنٌ مِن إصابة الح و إنّما يَعَدِلُ عن 
إصابتِه بتقصير* مِن جهته. و إِنّما أوجَبنا الحاجةً إلى الإمام في هذا الوجهٍ لأجلٍ 
جواز دخولٍ الشبَّه' علّى الناقِلينَ حتّئ يَعدِلوا عن النقل؛ فلا يُمكِنٌ الوصولٌ مع 
عدولهم عنه ' إلى معرفةٍ الشيء المنقولٍ. 

فأما قولك: «إنْ الشْبَه يَصِحّ أن تَعرِضٌ و أن لا تَعرضٌ»* فهو كذلك. غير أن 
الوضعٌ الذي حَصّلناه و أوجبنا منه؟ الحاجة إلى الإمام لا يَفَقِرٌ إلى افطع علئ 
وجوب دُخول الشّبَه؛ بل التجويرٌ لدخولها كاف؛ مِن حَيتٌ لم يتحصّل يَحصّل '' الثقة بان 
جر قلقي 15 ليمزو قن لكا مم ركه دلول لها "ألم انرا واكم باتع 


.١‏ فى «صء. ف" و المطبوع والحجرى: «الشبه». 

”. فى «د. صء طء. ف)»: «منها»). 

0 في اج د. ل»: «الشبهة». 

4. في «صء. ط» و حاشية «ج. ف»: «هكذا». 

6. فى «جء ص.ء. طء. ف»: «لتقصير). 

اي «طء ل»: «الشبهة». 

/ا. في المطبوع: -اعنه). 

. فى الحجري: اايصح أن يعترض». و فى المطبوع: اايصح ان تعتريهم). 

. فى المطبوع: «و اوجبيناه فيه»). 

٠‏ . فى حاشية «د»: «لا يفضى). 

00 في «صء طء ف)»: «لم‎ .١١ 

11 في «ل»: «ما نحتاج ). 

.١‏ و لم نعتمد بما رووه إلينا؛ لجواز السهو و الخطإ فى النقل. فيرتفع به الوثوق على المنقول 
ايضا.( من حاشية «م»). 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة لا 
0 
7 00 ا ايه 
يَستَغنونَ به عن الحُجَةَ فكذلكَ في حَلَّ الشبهة ...]." 
يقال له: هذا توَهّمٌ منك عَلَينا إيجابَ الإمام و وجوده لدفع الشَبَه "و المنع من 
وقوعهاء و هو شبيةٌ بما تَقَدّمَ مِن ظنّك عَلّينا فى السهو و جواز دخوله على الخَلقٍ. 
و قد مضئ“ كيف قولّنا فى الأمرّين و الوجهٌ الصحيحٌ في ترتيب الاستدلالٍ بهما'. 
قال صاحبُ الكتاب: 
على أَنّ الشّبّه قد تَجورُ! في العلم بنفس الحُجَةِ فتَجبُ” الحاجةٌ إلى 
اخَرَء و يَلرَّمُ مِن ذلك ما قدّمناه.١‏ 
يقال له: الشبَهُ و إن جارّت فى العلم بنفسٍ الحَُجَّة فهى غير مانعة مِن إمكان 
الوصول إِلَى الحَقٌّ. ولا دافعة للدَّلالة علّى الحجّةٍ. و لَيسَ كذلك حُكم الشّبّهِ إذا 


.١‏ فى (ج. ل»: «الشبهة». 


". المغنى. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص .1١‏ و ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر. 
غ. فى «ج»: (أ لشبهة». 


4. تقذم فى ص //37- 7/0 

1. و هوانتفاء الوثوق عن غير الناقلين؛ لاحتمال طريان الشبهة و السهو على الناقلين فلم ينقلوا 
لذلك؛ فتدبر.( من حاشية «م»). 

/. فى جميع النسخ: «يجوز). 


/. فى دف»: + درله». 


4. المغني. ج ١7(القسم‏ الأوَّل). ص 1١‏ 


160/١ 


8 الشافى فى الامامة ١‏ 


دَحَلَت على الناقِلينَ المتواتِرينَ أو على بعضهم, فخَرَجَ الخبرُ مِن أن يكون 
متواتراً؛ لأنها إذا دَخَلَت فى هذا المَوضع ارتَّقَعَ الطريقٌ إلى المعرفة بما تَضْمنَه 
النقلٌء و إذا دَخَلَت هناك لَم يِل بإمكانٍ المعرفة, ولا رَفَعَت الطريقٌ إلى إدراك 
الحقّ و إصابته. 
قال صاحبٌ الكتاب: 
علئ أنّ الشّبهة' تجورُ على الحُجّة و إِنّما يُختارٌ خلاقها أو يُرَيلُها بما 
آناه اللشرون الذلالة؟ و هال يظينه كعالدسو إن كان سد نت فنينا 
الحاجةٌ إِلَى الحُجّةِ؟ و لا يُمِكِنُهم أن يَِعَلوا الحْجَةَ معصوماً بمَعنّى 
المنع ين الإقدام علئ هذه الأُمورٍ؛ لأنّ ذلك يوجبُ زوالَ التكليف. 
فإن كيت فيه العصمة؛ فمعناها أن المعلومَ أنه لا يَختارٌ ذلك. و ذلك 
مُمكِنٌّ في غيره علئ ما قَدّمناه.* 
فيُقالٌ له: إن أَرَدتَ بقولِكَ: «إنّ الشبهة تَجورُ علئ نفس الحُجَة بمَعنّى القّدرة' 
فنَعَم؛ الحْجَةٌ قادرٌ على الشبهة. كما أنه قادرٌ على ضصُروب الأفعال. و إن أَرَدتَ 
بالجواز مَعنّى الشَّكَء فلا لأنا قد قَطّعنا على أنه لا يَختارٌ ذلك بالأدلة " الدالة على 
عصمتّه؛ فَكَيفٌ يكونٌ حال غيره ممّن لا يؤْمَنُ مِنه ذلك كحاله؟ 


.١‏ فى «د) والمطبوع و الحجري: «الشبه». 

؟. فى المغنى: «الآلة». 

. أي امتناع صدور مثل هذه الأمورمنه.(من حاشية «م»). 
؛. فى المغنى: «فإن ثبتت العصمة فيه». 

4. المغنىء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص .1١‏ 

8 أي إِنّه يجوز بمعنى القدرة.( من حاشية «م»). 

. فى المطبوع والحجري:«بالدلالة». 


. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 1 


فأمًا قولك: «و ذلك مُمِكِنّ فى غيره» إن أرَدتَ أنه مُمِكِنٌ أن تكوان مخصو ما 
بمَعنئ أنّه لا يَختارٌ على هذا الوجه, فذلك يَجورُ أن يَكون مُمكناً. و إِذَّن كانّ' لم 
يَحنَْ هذا المعصومٌ إلى إمام مِن هذا الوجه'. و إن أَرَدتَ بقولِك: (إنّهِ مُمِكِنّ في 
غيره) أنه تحور أن يَخْتَارَ و أن لا يَخْتار فلأجل هذا الجواز و عدم الأمان و الثقة 
احتيج حينئذٍ إلى الإمام. 

قال صاحبٌ الكتاب: 

والااتيك إذا فك "أن بيك اللة ايه كة 1ن افق نا ونا 
التقصيرَ؛ إذ المعلومٌ اح وجو د تقو كلق لأنه لا يُضطدٌ إلى 
ليها كلنقوو لها كد ل وانيكة 

اي 170 

و جُملةٌ ما تَقوله': إِنْه ليس لأجل تقصير المكلّف الذي دَخَلَّت عليه الشَّبِههُ 
أوجَبنا الحاجة إِلَى الإمام لبه على تقصيره؛ و لكنّ تقصيره إذا وَقَمَ و تَعدّى إلى 
غيره مِن حيثٌ سُدٌ عليه بابُ العلم مِن جهة النقل, احتيج إلئ إمام لييّنَ مالا يَعلَّمُه 
المكاني فاته ْ 


.١‏ فى المطبوع و الحجري: - «كان». 

31 لاا من جميع الوجوه. فكيف من غيره!( من حاشية «م»). 

". أي المكلف. 

4. المغني. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 5١‏ 

4. وهو أن إيجاب الإمام لأجل دفع الشبّه؛ و قد تقدّم هذا التوهّم فى ص 100. و قبله في 
ص 194. 

1. فى «ص» و المطبوع و الحجري: «ما نقول». 


١ة6ا//١‎ 


١ الشافى فى الامامة يك‎ 6٠ 

[وجه دلالة اتباع الشهوات على الحاجة الى الإمام] 

قال صاحبٌ الكتاب: 
فَأمًا' الشهوةٌ و الهوى و التعلّق بهما فبعيدٌ '؛ لأنّ مع وجود الحُجّةَ لا بُدَ 
بن انيما نح تضم التكليت» و إننا تكون فى التعلق بذك قائدة لر 
كان عند وجود الإمام يَزولٌ ذلكَ و يَتغيّرُ. 
و متئ قالوا: إنْها و إن كات حاصلة مع وجود الإمام, فإنّه ببيانه 
و تحذيره تفوت ؟ الدكلت عن اتّباع شهوته. 
قيل لهم :: إِنْما يَصدِفٌ بالتنبيه و التحذير دون الاضطرار. و ذلك مُمِكِنُّ 
من غيره و ينه و إن آم يَكُن حُجّةٌ و يُمكِن* المكلّفٌ من ذي قبل 
فيَجبٌ الغنئ عن الإمام." 

تقال ل قوب ا شيما سكي وح تعلق في الحاجة إلى الإمام كلهي 

و الهوئ”. و هو بخلافٍ ما ظتَّنّه مِن أنّ وجوةه يُزِيلُ الشهّوات أو يُغْيّرُه. 

و كَشَفنا عن أن وجو الإمام إِنّما يثرُ في مقتضّى الشهوات. فيقلَلٌ وقوعٌ ما لولا 

وجوده لَوَقَعَ مِن الخَلتي* لمَكان شَهَواتِهم. 

قن المغى: «و أمًا)». 

0 فى المغنى: «فالتغلق تنما نعيك1: 

“. فى المغني: ايصرف» فى الموضعين. و المعنئ واحد. 

؛. فى جميع النسخ: «قيل له». 

في المغنى: «و تمكن». 

. المغنى. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 17. و فيه: «عن الإقدام» بدل «عن الإمام». 


تقدم في ص 8١‏ 
. فى المطبوع: «الخلف». 


0 


ف مم ١2‏ 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١‏ 


فأما قولكَ: «إنّ ذلك مُمِكِنٌ مِن غيرهم» فهو مُمِكِنّ كما هم 
تأثير فِعل الأئمَةٍ مَةِ المُطاعينَ الذينَ قامّت هَيبتُهم في النفوس؛ لأنا نَعَلّمُ ضَرورةٌ أن 
رَجِرَ الأئمةٍ المَهيبينَ ' المُتَسلُطينَ و أمرّهم و نهيّهم له مِن التأثير في ارتفاع كثير مما 
نعل ١‏ الله شور قرعا باهم ما لذ ان خرف مقن لاطاف دولا شلطان ,ل 
فود أمر و مّن دَفَعَ هذا كان مُكابراً. 

و أمَا قَولّك: «و يُمكنٌ المُكلّفٌ مِن ذي قِبَلِ) فهو يُمِكِنّه غير أنّه معلومٌ أنه عند 
وجود الرؤّساءِ و الأئمّةِ و دوي" السَّلِطانٍ و البّسطٍ؛ يكونٌ أقرب إلى تجَدْبه. و عند 
عَدَمِهِم أقرَبَ إلئ مُوَاقَعَتِه. و ما نَقدَّمَ مِن الدّلالةِ على أنّ وجود الرؤّساءٍ لْطفّ فيما 
ذَكرناه* يُبِطِلٌ كُلّ هذا الذي ذَكَرَه. 

قالّصاحبٌ الكتاب: 

و بَعدٌ فإنّ ذلك قائمٌ في النظر في كُونِه حُجَّةَ خعة لذن كشتقى المسهوة 
ا ا ا 
الشّبَه؟. فتَجبٌ الحاجةٌ إلى حُجَةٍ قَبلَ الإمام. [و ذلكَ يؤدّي إلئ ما 
اا 

بُقالَ له: إِنّما يرم ما ذَكَرتّهِ من يوجبٌُ كُونَ الإمام لُطفاً فى ارتفاع كُلّ ما تدعو 
.١‏ فى «ل» و حاشية «د»: «المرتئسين». 
". هكذا فى النسخ و الحجري. و فى المطبوع: «تميل». 


3 فى (دا: اذي). و في «ط ف» والمطبوع والحجري: «و ذي». 
غ. فى «ل» و حاشية «ف»: «و القسط». 


0. تقدم فى ص ؟57. [! 
1. فى «د.ل»: «من الشبهة». و فى المغنى: ناوا لما قل يددق' المكلت عن التنبيه». 
. المغني. ج 70( القسم الأوّل). ص 17. و ما بين المعقوفين من المصدر. 


اةلم/١‎ 


1/1 


7 الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 
إليه الشهّواتٌ و تَميلُ إليه النفوسسء حتّئ يَجِعَلّه لُطفأ في جَميع ما يَلرَمُ من النظر 
و الاستدلالٍ و غيرهما. و قد بِيّنَا أنّ الصحيح يلانٌ ذلك" وليسَ إذا قَضَتَ 
العاداثٌ بون الأئمّةٍ و الرؤّساءِ لُطفاً في وقوع كثير مِن الواجبات و الامتناع مِن 
ضُروب المقبّحاتء وَجََبَ أن يُقَطعٌ على كَونْهم لطفاً فى كل واجب. 
قال صاحبٌ الكتاب: 
و لو كانَ الحُجّةٌ يون" في الشهوة. لكان يَحِبٌُ الغنى عنه بأن لا يَفعَلّ 
الله تعالى الشهوة" أو تزيليا ؟ عن الفكل و التكليت قات لالد حال 
علئ ذلك أَقِدَدٍُ ' 
يال له: لو أنّ اللّهَ تَعالى أزال الشهوةً أو لم يَفعَلّها في الابتداء' لَمَبْحَ التكليف؛ 
لأن فَقدّها مُخْلُ بشَرطِه". و لو سَقَطَ التكليف لم يُحمَج إِلَى الإمام؛ لأنّ الحاجة إليه” 


7817-1787 تقذم فى ص 777-1177 و‎ .١ 

3 فى الج صء. ف)»: «تؤثر). ٠‏ 

". فى المغنى: «بان لا يفعلها الله تعالئ». 

0 في أكثر النسخ: «و يزيلها». 

. المغني» ج ٠‏ (القسم الاوّل). ص .1١‏ و فى حاشية «م): «لعل مثله لازم في بعث الرسل؛ إذ 
يمكنه سبحانه أن يجعل كل أحد عالماً بما يحتاج إلى الرسول له؛ فتدبّرا. 

ا فى المطبوع: «و لم يفعلها بالا بتداء». 

. وهو كون المكلف متردّد الدواعي فيما كُلف به تركاً و إتياناً بأن يعلم قبحه أو وجوبه أو ندبه 
فيدعوه الداعى إلئ تركه و إتيانه» و أن يكون له صارف عنه لعلمه بمشقّة الترك أو الإتيان ١ح.‏ 
س». ( من حاشية («م)). 

/. فى «ج)»: إلى الإمام». 

4. أي بالتكليف بالشرائع, لامطلقاً.(من حاشية «م»). 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا في وجوب الامامة و العصمة د 

على أن فى قولِك: «يُزِيلُهاه و أنتَ تعنى الشهوةً و «التكليفٌ قائمٌ». مُناقضة 
ظاهرة ١‏ لتك قز هذا الفضيل قلك وان الشهوة وى الوق للا تذ ين نائهها "حدرد 
يَصِحّ التكليف»" فكَيفٌ أنسيت؛ هذا هاهناء و أَلرَمتَ أن لا يَفعلّها اللَهُ تَعالى مع 
بوت التكليفب؟ 

فإن قُلتَ: إِنّما' أرَدثٌ أنّه' يُرِيلُها كما يُزيلّها الإمامُ. 

قلنا لك: الإمامُ ليس يُريلُّهاء و إِنّما هو لَطفٌ فى ارتفاع مُقَتّضاها. 

فإن قُلتَ: فألا رَفَعَ ' مَُتَضاها بغير إمام؟ 

قُلنا لك: هذا مما قد بِينَا َساده بالدّلالةِ على أنّ الإمامَ نطف و أنّ غيرّه لا يَقَومُ 
مامه فيمّن كان لُطفاً لهم. 

قال صاحبٌ الكتاب: 

و تَعلَقُهم بكُلَّ ذلك يَبِطلُ؛ لأنّه يوجبُ أن لا يُقتصِروا علئ حُجَةٍ واحدة 


.١‏ في حاشية «م): «لعل غرض صاحب الكتاب ليس جواز ذلك حت يلزم التناقض. بل المراد 
أن ذلك لو جاز من الإمام لجاز منه سبحانه لأنّه أقدر, و إن لم يجز في الحقيقة إزالة الشهوة منه 
سبحانه كما لا يجوز من الإمام؛ فالكلام منه جدلى». 

و فى حاشية أخرئ: «الظاهر أنّ غرض صاحب الكتاب بعد التنرّل عن فساد إزالة الشهوة أن 
يقول: إن ما يترتّب علئ وجود الإمام من زوالها لو جازء جاز أن يكون بتأثير الله سبحانه بغير 
واسطة؛ فتدبّر (ح. س)1. 

3 فى المطبوع: «إثباتهما». 

*. المغنى. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص .1١‏ 

م في المطبوع والحجري: «نسيت». 

6. فى «د): «أنا». 

م في المطبوع والحجري: «أن». 

/ا. فى «اج. د. صص»: «يرفع». 

/. فى النسخ: «على الحجة الواحدة». و ماائبتناه من المطبوع والحجري والمغنى. 


126 


اع الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


زو يَلْرَّمُهم أن لا يجِوّزوا العيية عليه وحتفا المَوضِع و الشخصء. 
و]' يَلرّمُهم أن يُكونَ كل مكلف متمكنا منه في كل وقتٍ....' 
يقال له: أمَا املك أن ا تقض ره شكة واسدي تقل تعس ما فيه مكورا. 
فأمًا العَيبةً: فإنًا لم تُجوَّرْها مع الاختيار, بل مع الإلجاء و الاضطرار, و الحَجَهُ 
فيها ‏ على الظَالِمِينَ الذينَ أخافوا الإمامَّ و أحوّجوه إلى الاستتار و العَيبِيَ و لاحُجَةَ 
فيهاء على الله تَعالى و لا على الإمام عليه السلام. 
فنا تمك كل واخل من الوضول إليو#فقد تقد أنه ممكة »ين حي تمكو 
مِن مُفارَقة ما أحوّج الإمامَ إلى الاستتار”. 


١.مابين‏ المعقوفين من المغنى. 

”. المغنيء ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 17. 
'". فى المطبوع: - «فيها». 

. فى المطبوع و الحجري: (فيه). 

0 تقدم في ص 10 


[الدليل الثاني] 
[جواز السهو و الغفلة و الشبهة و التقصير على المكلفين] 
قال صاحبٌ الكتاب: 

يه لاخر و رُبّما سَلّكوا ما يُقارِبٌ' هذه الطريقة علئ وجدٍ آخَرَ؛ 
بأن يُقولوا: إذا كانَ السهوٌ و القَفلةٌ و القَلَطّ' لاتباع الشهوة و الشبهة 
جائزة' على المكلَّفِينَ و كذلكَ النقصٌ و التقصيد. و كان الأقربٌ في 
زوال ذلك أو زوالٍ ا وجودٌ حَجّةٍ في الزمان؛ لأنّ عندّه لا شَكَ 
يكونون أقرَب إِلَى العُدولٍ عن ذلك إِلَى القيام بما كُلّفُوه. فلا بُدٌَ في 
المكلّفٍ ‏ إذا كانَ حَسَنَ”* النظر للمكلّفِينَ" أن يُقِيمَ لهم في الزمان" 


.١‏ فى المغنى: «ما يعاون». و علق محقّق الكتاب عليها بقوله: يمكن أن تكون «يقارن». و لو أنه 
عار لمحية ين النكن ينا اقايذا لحف ين صب اللدمتة فى قات لكفئ مؤونة التوجية::و 
لظهرت له معان كثيرة قد التبست عليه. 0 

". فى المغنى: - «و الغلط». 

*. هكذا في وه والمظبوع والمغتى: و فى سائرالسخ:#جائزين#. 

4. فى المطبوع: «تاثير). 

4. فى المطبوع: «احسن» و فى «ج. صص»: اجيّد). 

.1١‏ فى المغنى: «إلى المكلفين». 


- 


. فى المغنى: «فى كل زمان». 


1١21/١ 


هله الشافى فى الأمامة / ج ١‏ 


كد ون رسؤل أن انام كنا لا لذبي ان لطت لهم .١‏ 


وها سملا بوجووا: 
منها: ما قَدَّمناه مِن أنه لا وجة يُقطعٌ" به علئ أنّ ذلكَ أقرَبٌ إلى 
قيامهم بما كُلفوه؛ لأنا قد بيّنَا مُفَارَقتَهِ لكَونٍ المعرفة لطفاً لهم ؛ علء'ا 
كل حال, و بينَا أنّ أطفّ المكلفٍ قد يَكونٌ بأن* يُخَلَىْ سريّه' و يوكل 
إلى نَفْسِه". و قد* يَكونُ عند ذلك أقرّب إِلَى الطاعة من أن يرم 
اتباع غيره.' 

[إشارات إلى مسألة كون الإمامة لطفاً] 


فيّقال له: قد تَقدَّمَ ذكرّنا للوجه '' الذي يُقَطعٌ ١‏ به على أن وجوة الأئمَّة 


.١‏ في «دء ل): (ابهم). 

1 فى الج): «لوجوه)». 

3 فى «ج. ف» والمطبوع: «نقطع »). 

ِ فى المغنى: - «لهم». 

6. فى المغنى: فى ان». 

5 الشوت بو الشزي_ التمع + الظريق نيقال شل شرية أرط سرد من سيف عار بو كرت 
دبالكشز.: النفمن» تقال: آمِنّ في سربه. 5 امِنّ في نفسه. راجع: معجم مفابيس اللغة. ج 33 
ص 0 الصحاح» ج ١ص (١51‏ سرب). 

/. راجع: المغني. ج ٠‏ /القسم الآوّل). ص 56؛ الشافي» ج ١ص‏ 00. 

. فى (دا والمطبوع: «فقد). 

9. المغنى» ج ٠‏ القسم الآوّل). ص .1١‏ 

.٠6‏ في المطبوع و الحجري: «فىي الوجه). 

.» «نقطع‎ :) ج١‎ 2 .١١ 


". فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ا 
و الرؤّساء لُطفٌ للمكلفينٌ» و دَلّلنا على أنّه لا بْدٌ أن يَكونوا عند وجودهم أقرْبَ 
إلى الصلاح و أَبِعَدَ مِن الفّساد.' و ما ظَنَنتَ أنّه يُفْسِدٌ هذه الطريقة و أحَلتَ في 
كلايك هذا عليه. فقّد أفسّدناه و دَلّلنا على بُطلانه و بُعَدِه مِن الصواب." 

فأمًا مَُارَقَةٌ الإمامة للمعرفة فى عموم اللطفب بها فقّد قلنا: إنها عامَةُ" في 
الأحوالٍ و مُساويةٌ للمعرفة في ذلك» و إن لم يجب القطمٌ علئ أنّها لطفّ في كُل 
تكليف كالمعرفة ؛. و لا في كُلٌ مكلف حتّئ يُتَعدَئ إلى المعصومين. و قد تَقدَّم 
مِن * ذكر الخصوص و العموم فى الألطافٍ و أَنّها قد تَنَهِقُ في ذلك و تَخْتَلِف -ما 
لا يُحتاج إلى إعاديّه '. 

و من عجيب الأمورٍ تصريحُه بأن الصلاح قد يكونُ في الإهمال بِقَوله: 
إن لطت لكلف كن كو فى إن" انار بعر كةو سر كل لزه الشسيةاان هد 
حال يَعلَم كل العقلاءِ ما تُمِرُه من القَسادٍ و يَيأْسونَ [عندّها] مِن وقوع شيءٍ مِن 
الصلاح, حتّى إِنّْهم إذا لوا الغاية في التعَوذ من المكاره رَغِبوا إِلَى الله تعالى في 
00 


.5" تقذم فى ص‎ .١ 

.111 راجع: ص 77و 7776 و‎ .١ 

0 في الاج ص») و حاشيه «د): «ثابتة». 

4. إن كان مثالاً للنفى, و إلا فيجب استثناء نفس المعرفة من بين التكاليف؛ لأنّها ليست لطفاً فى 
نفسها. ( من 58 «م»). 1 

60. فى المطبوع: -«من». 

1. تقدّم فى ص 777. 

/. فى المطبوع: ١افي‏ ان يكون بان» بدل «قد يكون فى أن». 

8. فى حاشية «م»: «قد مضى الكلام فيه قبل هذا بثلاثين ورقة؛ و لكنّ فيما زاده هنا خفاء [كذا] 


مت 


4 الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


و المناظرة فى الضروريّاتٍ لا مَعنئ لهاء و أكثرٌ ما يُستعمل فيها التنبيه الذي 
استقصّيناه و تناهينا فى استعماله. 


قالّصاحبٌ الكتاب: 

و منها: أنه لا يَخلو مِن أن يُكونّ ذلكَ ' أطفاً في كل أمر كُلّفوه. أو في 
بَعضه ' دون بعض. 

فإن جَعَلوه لطفاً]' في كُلّه لَرِمَ؛ الحاجةٌ إلى حُجةٍ في النظرٍ المؤدّي 
إلى العلم بأنّ الحُْجّةَ حُجَّة و يوْدّي إلى ما أكرناه. من الفساد. و يَلرَمُ” 
حضورٌ الحُجَةٍ في كُلَّ وقتٍ عند كُلَّ مكلفي. أو يَلرَمٌ إنباثُ حُجَج 
ِيَصِحَّ ذلكَ فيهم, إلئ سائر ما قَدّمناه. 1 
فإن' قالوا: هو لُطفٌ في بَعضٍ ذلك. 


<> لرغبتهم إليه تعالئ في أن لا يكلهم إلئ أحد من الناس أيضاً؛ و المقصود التضرّع إلى الله 
با اح لجالج وات ريا لاو سوير اكع المكارد! فوا ريع س )). 
يد أخرئ: ا العبيل السجاد 0 - في بعض أدعيته: «فإنتك إن 
وإن الجأتى إلى اللي ل ا ا ا 
نفسه العجزء و أمَا الاستعاذة من الوكلة إلى الناس فلخوف التجهّم و نحوه. فهو مخصوص بمن 
يجوز فى شأنه ذلك. و أمّا الوكلة إلى المعصوم و الإمام المنصوص من قبله سبحانه فهو خال 
عن الفساد. بل هو فى منزلة الكلة إليه سبحانه؛ لأنّه منصوب من جهة اللّه تعالى؛ فتدبّرا. 

.١‏ أي إقامة الإمام. 

؟. فى المطبوع: «أو بعض» بدل «أو فى بعضه)». 

؟. فى (اج»: «لزمت». 

0. فى «صء طء ف): «فيلزم). 

1. هكذا فى «د» والمغنى. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و إن)». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة د 


قيلَ لهم: إذا كانَ حال الكل سَواءً فمن أينَ أنه لطفٌ فى البعض دون 


بَعض ؟ ١‏ 


[عدم وجوب كون الإمام لطفاً في كلّ تكليف] 

فيُّقالُ له: قد بينا ما تََنَضى ' العاداثٌ بِكَون" الإمام لُطفاً فيه و فَصَلنا بن و بينَ 
غيره بما لا يَجِبُ القطعٌ على مِثل ذلك فيه و قلنا في الاعتقادات و ما يَرجِعٌ إلى 
أفعالٍ القلوب كالنظر و غيره أنّهلَِسَ بواجب أن يكون الإمامُ لطفاً في وقوعه ؟؛ لأنّه 
لاؤمك اليل الله تان عو بجال المكلفية اليم يارو الواعت شاهو فين 
عَذَّدناه مع فَمَدٍ الإمام, و يَقَومٌمَمَام تنبيهه لهم تنبيهٌ غيره من خاطر أو غير خاطر”. 

فأمًا قولك': «إنّ حال الكُلٌ سَواءٌ» فلَيس كذلك؛ لأنْ كُلُ عاقل يَعلَّمُ ضَرورةً ما 
ِينَ" حال الرؤّْساءٍ و الأئمّة؛ مِن" لُزوم السّدادِ و طريقة العَدلٍ و الإنصافي. و مُفارَقةٍ 
الظّلم و البغي و كثير مِن ضُروب الفسادء و ليس بمعلوم مل ذلك في كُلٌ الواجبات. 


فأمًا حضورٌ الحُجَة فى كل وقت و إثباتٌ حُجَج, فقّد مضئ ما فيه مكوّراً؟. 


.1” القسم الأوّل). ص‎ (7١ المغنىء ج‎ .١ 

؟. فى «ص» و المطبوع: «ما يقتضى». 

". فى المطبوع و الحجري: «أن يكون». 

؛. كما أن المعرفة ليست لطفاً في نفسهاء و إلا لزم التسلسل أيضاً. فحاله كحال المعرفة بعينها؛ 
فتدبر.( من حاشية «م)). 

6. تقدم فى ص .1١١‏ 

1 فى «ج. ص. ف:: «فامًا قوله». 

/. فى حاشية المطبوع و الحجري: «ضرورة تاثير). 

8. فى المطبوع: «فى». 

5 تقدم فى ص 40 . 61. .١19‏ 
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”ع الشافى فى الامامة /ج ١‏ 


[الفرق بين وجوب كون الإمام لطفاً في كلّ تكليف و جواز ذلك] 

فإن قالَ: إذا كنتم لا تَقطّعونَ علئ أنّ الإمامٌ ليس بلُطفف في كُلْ الواجباتء بل 
تُجوّزونَ كَونّه أطفاً في جميعهاء و إِنّما امتّّعتم مِن القٌطع على وجوب كُونْه لُطفاً 
فى لحريو فتن يجار عار ما كتع ره لكر انا م501[ فكت لجرا 
مع هذا التجويز عمًا أَلرمناكُموه؟ 

قيل له: حُكمٌ الجواز يخال حُكم الوجوب فى هذا المّوضع؛ لأنّ الوجوبَ 
يََتَضى إثبات ما لا نِهايةَ له مِن الحجَج» و الجوازٌ ليس كذلك. 1 

فإن قالَ: لاشَكَ أن بِينَ الجواز و الوجوب القَرقٌ الذي ذَكَرئُموهء غيرَأنّه إذا كان 
جائزاً أن يكون ' الإمامةٌ لُطفاً في كُلْ واجب و معرفة بإمام و غيره و علئ كُل وجد. 
فول الله لازم علا لجان الى كان دف عن ارك 

قيلّ له: إن عَلِمَ ما ذَكَره لم يَحسّنْ تكليقن؛ لتَعلّقِه بوجو ما لا نهاية له. 

و بيانٌ هذه الجَملةَ: أنّه تَعالى إذا كلّمّنا فِعلّ' الواجبات و الامتناء عن 
المُقبّحاتِء و كُنا" عالِمينَ بأنْ الإمامةً لْطف في فِعلٍ كثير مما وَجََبَ؛ عَلَّينا 
و الامتناع مِن كثير مما كْرِةَ ماك فلو عَلِمَ تَعالى أن معرفتّنا بالإمام الذي في إقامتِه” 
ُطفٌ لنا ‏ يَحتاجُ في مَعنّى اللُطف إلئ مثل ما احتاجت إليه الأفعالٌ التى ذَ كرناهاء 
حبّى يكونّ وجودٌ إمام آخَرَ لُطفاً فيها كما كانت هي لُطفاً فى غيرهاء وكانّ' القَولُ 
.١‏ فى المطبوع: «كون». 
”. في المطبوع: «بفعل». 
*'. فى المطبوع: «فكنا». 
؟. فى المطبوع و الحجري: «ممًا يوجب). 


©. هكذا فى «ج» د. ص). و فى سائر النسخ و المطبوع: «إمامته). 
فى «د»: «فكان)». 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١‏ 


فى ذلك الإمام كالقَولٍ فى هذاء لَانّصَلَ لُطفّنا ' بما لا نِهاية له. و لوكا ما قَدَّرناه في 
العحترء االقله تكليفُنا بما" وجودٌ الإمام لُطفّ فيه. و فى عِلمِنا بأنّنا او 
نلك نلأ عد الفروالذى دراه بش ل الععرم 

والعُمدةٌ هي الفَصلّ بَينَ الوجوب و الجواز؛ لأنّ الوجوبّ مع ثُبوتٍ التكليفٍ 
يَقَنَضى وجود ما لا نهاية له» و الجوازً لا يَقنَضى ذلك؛ بل يكونٌ ثبوثُ التكليفي 
مُؤْمَّناً مِن أن يكونَ فى المعلوم ما يَقتَضى فِعلٌ مالا يَتَناهىء و ما كان مِنه يَنْنّهى إلى 
حَدُ فهو مجوّرٌ؛ لأن ثبوت التكليفف لا يُنافيه وإِنّما يناي ما لا يَتناهئ. 


[هل يوجبُ اللُطفٌ في الإمامة كَونَ الناسٍ مُلِجَئينَ إلَى الطاعة؟] 

فإن قال: جَملةٌ ما ذَكٌرتموه يوجبٌُ أن الإمامَ لط فيما يُخافُ فيه مِن أدبه 
و عِقَابه. و هذا يوجبٌ أن الناس عند وجود الإمام كالمّلِجَئِينَ إلى فِعلٍ الواجب و 
الامتناع مِن القبيح» فلا يَسِتَحِقُونَ تواباً. 

500 1 وف الناس مِن أدب * الإمام و رَهِبَنّهم له إلى حَدّ الإلجاء؛ 
آنا رئ بَعضَّهم قد يواقعٌ المَبِيحَ مع وجود الأئمّةِ و انبساط أيديهم و قوَةٍ 
سُلطانهم. و لأنا نَجِدٌ من يَمَِِمُ ِنه' في حالٍ وجود الأئمّة يَسبَحِقٌ المّدحَ و ليس 
حو ان اك لكر نين الإنبياك" قله اليد 


٠ فى المطبوع: «لطفاً».‎ .١ 

؟. أي لو كان ما قدّرناه معلوماً لله تعالى. 
١‏ في «ط. ف») والمطبوع و الحجري: «ما». 
4. فى «ط) و حاشية «ف»: «لذلك». 

. في «ج. ص. طء ف»: - «أدب». 

1. أي مِن القبيح. 


7 فون لاج. صص. ط. ف»: «هو). 
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فد الشافى فى الامامة / ج ١‏ 
و لو لَزِسَا في هذا المّوضع أن يُكون المكلّفون مُِجَمِينَ إلى فعلٍ الواجب لأجلٍ 
الخوفي مِن الإمام. للْرِمَك إذا قلتّ: «إنّ المعرفة باستحقاقٍ العقاب لك 8 
التكليف و إن المكلّفِينَ لا بدٌ أن يُكونوا عند هذه المعرفة أقربٌ إِلَى اجتناب 
القبيح» أن يُكونوا مُلِجَئِينَ و غيرَ مُستَحِمينَ للثواب'. 
0 قلتَ: ليس يَمِتَنِعٌ أن ترك المكلّفونَ ‏ عند المعرفة باستحقاقٍ العقاب ‏ 
الفِعل لمُبجه. و يَكون ' هذه المعرفةٌ داعية لهم إلى ذلك. ' 
قيل لك: و كذلك ليس يَمِتَنِعُ أن يَترْكَ الناش القَبائحَ ' عند وجود الأئمّةِ و انبساط 
أيديهم ' للوجه الذي وَجَبّ عَلَّيهم تَركُها مِنه. و يكون وجو الأئمّة داعياً و مُسهلاً 
قال صاحبٌ الكتاب: 
ويَعدٌُ فإِنٌ ذلكَ' يوجِبُ جوارً أ و0 
الذى ذكروه. و في ذلكَ الاستغناءً عن الحَجَّةِ في , معدن المكلني 
و في بعض الأعصارء [و ما أوجَبَ ذلكَ أوجَبَ خر ا ا 
كل زمان]." 
بال له: الذي يُبِطِلُ قَولَّكَ ما قَدَّمناه مِن الدلالة على كَونٍ الإمام لُطفاً فى أحَدٍ 





.١‏ فى «ج؛ ص»: «للعقاب». 

7 . هكذا فى النسخ والحجري. و فى المطبوع: «و تكون). 

0 يعني أن اجتنابهم عن القبائح مع هذه المعرفة إِنّما هو لقبحهاء و تلك المعرفة مسهّلة للاجتناب؛ 
فهم يستحقون الثوات لذلك. فأجاب بأنّ مثله جار في الإمامة ااح. س». ( من حاشية «م»). 

غ. فى (لج» ص. ط. ف»: «أن يكون الناس يتركون القبائح». 

6. فى ١ج»‏ صء. ط. ف)»: «و انبساطهم». 

1. أي كون الإمام لطفاً فى بعض التكاليف دون بعض. 

لخدن :1 القنث الاوك رضن "اوها بك المطوقي وى المعيدر 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة وف 
الأمرّين '. و أنه لا وج يُقطّمٌ منه على ' كَونْه لُطفأ في الآحَرِ. و ليس يجب إذا 
لّم يكن لُطفاً في شىء أن لا يكن لطفاً في غيره”؛ لأن هذا لو وَجَسَ لَلَزِمَكَ إخراجُ 
كثير من الألطافٍ عن كَونْها أطفاً؛ ؛ لأنّه لّو قيلّ لك: أ تَقطّعٌ على أن الصلاة لَطف في 
كُلُ تكليفي؟ لم يُمكنك اذّعاءٌ ذلك فيها؛ لأنَكَ إن اذّعَيتَهِ طولِبتٌ بالبُرهان, و لا 
بُرهان يُقَطَمٌ به على عموم كونْها لطفاً فى جميع* التكاليف. و إذا جوّزتَ 
عاضوا دن لنتها تعر اذ انكر باز اد لكر ٠0‏ لناها فى مقن الكالاك 
كجواز ذلك في الكُل؟ فوَجَتَ" أن تُخرِجها” مِن أن تكون أطفاً مله و هذا إذا 
ألزميّه' لّم يكن جوابّك عنه إلا مثل ٠١‏ جوابنا لك فتأمله. 


[عدم قيام غير الإمام مقامه فيما هو لطف فيه] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
ومنها: أن اللطفَ فى ذلك لا يَجورٌ أن يَكونَ وجود عَينٍ'' 0 


.١‏ أي بعض التكاليف دون بعض. 

1 فى المطبوع و الحجرى: - «على». 

". و بمثل ما ذكره يمكن نفى العليّة عن كل علة: بأنّها لمّا لم تكن علّة لغير معلولها. فجاز أن لا 
تكون علة لمعلولها؛ فتدبّر ٠اح.‏ س».( من حاشية «م1). 

؛. فى «د» و الحجرى: «الطافا». 

0. في «ج.دء صء. ف): «لجميع). و فى «ط»: اابجميع ). 

1. فى المطبوع و الحجري: «أن يكون». 

1 فى «ج. ص. ط. ف): «فيجب). 

6. فى ١صص.‏ ط ف»: «ان يخرجها». 

8 في المطبوع: «إن لزمته» بدل «إذا ألزمته). 

6١‏ فى اج. ص. ط. ف»: «بمثل". 

.١١‏ فى المغنى: «غير». و هو تصحيف واضح. 
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2 الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 
و إنما هو بيأنّه و ما يُكونُ من قله فِيَحِبُ أن يقومَ بيانُ غيره مَقامَ 
بيإنه. و تنبية العلماء يُقومٌ مَقَامَ تنبيهه .. 
فيُقال له: إن أرَدتَ أن بيانَ غيره مِن العلماء و تنبيهّه يَقومٌ مَقَامَ بيانٍ الإمام 
و تنبيهه فيما دَلّلنا على أن وجود الإمام لُطفٌ فيه مِن الأفعالء فلا؛ لأنّ العقلاء 
يَعَمونَ أن غيرٌ الرؤّساءِ و الأئمّةِ لا يتقومونَ فى هذا الوجه مَقَامّهم. وإن أردتٌ به' 
غير ذلك مِن الاعتقادات و التنبيه على النظر و الاستدلال, فما" ذَكّرتَه جائزٌ إلا أَنّه 
ليس بقادح في طريقتّنا 
[عدم استغناء المكلفين عن الإمام فيما هو لطف فيه] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
و منها: أنّ فس الحُجَةِ إذا استغنئ فى قيامه بما كُلّفَ عن؛ حُجَةٍ 2-2 
عرو فنا الذي لله عرو ننه فى اكلم امج 
يقال له: إِنّما وَجَبَ فى الحجَةِ الاستغناءً عن حُجةِ آخَرَ" ‏ يَكونٌ لطفاً له 


.15 77 القسم الأوّل). ص‎ (7٠١ المغنيء ج‎ .١ 

1 فى «ج» ص. طء ف): «فىي) بدل «به). 

7 فى المطبوع و الحجري: «فيما». 

؛. فى المغنى: «من». 

6. 8 000 ف» و المغنى: «حجّة آخر). 

1 المغنى: ج 7١‏ (القسم الأوّل). ص 14 و قد أورة ضاحب الكتاب بعد ذلك إشكالاً خامساً 
على الدليل الثاني المتقدّم الذي عبر عنه ب«الشبهة», و الإشكال هو أنْ وجود إمام و حجّة في كل 
بلد أبلغ» فيجب أن يقولوا بوجوبه. و لم يتعرّض المصئّف رحمه الله لهذا الإشكال و جوابه. 
و قد يرجع ذلك إلى تعرّضه سابقاً للجواب عنه. راجع: ص /79. 

/. فى المطبوع: «عن الحجة الااخرئ». 


. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 1,2 
في الامتناع من القَبيح و أداء الواجبٍ ‏ لعصمته و كمال وما وّجدنا' فى 
غيره ذلك؛ لأنّه لّو كات" حال غيره م من المكلّفِينَ كحاله لاستّغنئ عن إمام " كما 
اخ هق 

فإن قال: إذا جارٌ أن يوم في الحجَج و الأئمّة -في باننة ب اللُطفب و الامتناع من 
القبائح - غيرٌ الإمام ؛ مقا الإمام, فلم لا يَجورٌ مث ذلك في غير احج و الأتمة؟ 
و الاجاز ان عله لله تعالى ذلك في سائر المكلّفينَ أو أكتّرهمء فيستّغنوا عن 
الأتمة كما استعتت الأتمة؟ 

قيل له: ليس > َممَعُ أن يَعلّم الله تعالى مين حال بعضٍ المكلّفينَ مِمّ لس بإمام 
أنّه لا يَختَارٌ شَيئاً مِن القبيح عند بعض الألطافف التي لَيسَت بإمامة, فيفع به “ذلك 
و يَكونَ معصوماً لا يَحتاجُ إلئ إمام مِن هذا الوجه. 

فوا الى لاجر هر أن رعو ف المسارم ال قزرو جرد الاق وار رسا 
تقوم فى لُطفبٍ من" جار عليه مِن المكلّفِينَ فِعلٌ القبيح و لَّم يوْمَّنْ منه القَسادُ 
و الافتتانٌ" مام وجودهم؛ حتّى يكونوا عندّه* أقرَبٌ إلى فِعلٍ الواجب و أبِعَدَ مِن 


.١‏ فى «د. ط. ف»: «فأوجمنا» بدل «و ما وجدنا)». 

3. ف «د»: «لو كان». 

1 في «ج. صء طء ف)»: «إمامة». 

؛. وهوالعصمة و الكمال المشار إليهما آنفاً. 

0. فى المطبوع: - (ابه). 

1. فى («ج. ص »: «لطفه ممن». 

/. الافتتان: الوقوع فى الفتنة. ال و ل ا 0 
ور فد الاي في اراي راجع: القاموس المحيط. ج 4 ص 104!؛ المحكم و المحيط 


7" لا 7 


1١ 


إهذ الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


عل القبيح. كما يكونونَ' كذلك عند وجود الأئمّة. 

والى يه مزع ا اعلفك ار ف الا صن بط شور عد يَفْسّدونَ و يُفتَنونَ 
عند فَقَدٍ الأئمّة و الرؤّساء '. و يَصلّحونٌ و يَستَقيمونَ عند وجودهم. 

و لو كان ما أَلرَمَناه جائزاً, لم يكن العِلمُ الذي ذَكّرناه حاصلاً علّى الحَدٌ الذي 
هو عليه بل كان يَجِبٌ أن يَجورً كَونُ الناس مع فَمَدٍ الأئمّةِ على حال السَّدادٍ 
و الصَّلاح؛ و مع وجودهم علئ حال الفسادٍ و الاضطراب”. و فى القطع على 
تفذوويس الال علو انه توس التجاتد أن كو كا الأدقه بماد كرماك روه 


.١‏ فى «د» و الحجري: «كما يكون). و في المطبوع: «كما يكونوا». 

؟. فى الج» صء. ط. ف»: «من ذلك». 

7 في «د) والمطبوع والحجري: - «و الرؤساء». 

. في «د»: «أن تجوز). و في المطبوع والحجري: «تجوّز» بدل «ان يجوز»). 
6. فى «اج): «الاآضطرار». 


[الدليل الثالث] 
[قطع الاختلاف في المذاهب] 
قال صاحبٌ الكتاب: 

شبِهةٌ أخرئ لهم:' 
قالوا: قد عَلِمنا مِن حال المكلّفِينَ أنْهم يَجورُ عَلَيهِم الاختلافٌ فيما 
ا عِلمّه من المَذاهب. فكما يَجِورُ عَلَيهم ذلك فجائرٌ عَلَيهم 
الاختلافٌ في الأدلَة و الاختلافٌ في كيفيّة الاستدلال بها و النظر فيها. 
١‏ 05 ذلك جائزاً] فلا بْدّ ين قاطع الخلاق يعاق حالادافن 

الخطا ماعو ونه - حالهم. عوسي وافى هذا 
وجوبٌ الحاجة إليه في كُلّ عصر 1... 


م تكلّمَ في رد ذلك بكلام طويلٍ" بعضه صحيحٌ مُسنَم ' و بعضّه غيرٌ صحيح. 
و هذه الطريقةٌ التي حكاها" غيدُ مُعتمَدةٍ عندّناء و لا اعتمَدّها أحَدٌ مين أصحاينا 





.١‏ فى اج. ص .ط ف)»: اشبهة لهم أخرئ». 
؟. المغني. ج (7٠١‏ القسم الأوّل). ص 14. و ما بين المعقوفين من المصدر. 
3 يبلغ مقدار صفحتين كاملتين من المغنى. 
3 . فى المطبوع: : (مثمر). 
0 يعد التى سمكاها تمق غنو ان اقدية أعدرى يكم 


يمل 


0 الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 
المتقذمية :و لا الما خرية: ١‏ و الا يتَعلّقَونَ به فى باب الاختلاف في المّذاهب 
هو علئ لاف هذا الوجه؛ لأنهم يَذكُرونَ ذلك فى بعض السمعيّاتَ' 
و الشرعيّات" ممًاء يكونُ الحُجَجٌ فيه* كالمتكافئة, و الأدلةٌ القاطعة مفقودة 
و ستَتَكلّمُ في تصحيح هذه الطريقة؛ فد ذَكَرَها صاحبٌُ الكتاب تاليةٌ لهذا الفصل. 

والناعانة حك عليان لاررورة في لكات بعك عدم نتيا العتعيفا الى لا 
تخفئ بُطلاها علئ متكلم؛ اللّهِمّ إلا أن يكون أصابّها في كتاب لنا مشهور أو 


سَمِعها مين متكلّم ين أصحابنا ' حاؤيء فيُضيفَها إِلَى الكتاب أو المتكلّم و إلا فقّد 
أقامَ نَفسَه مَقَامَ المتَّهّم بإيراد ما يَسهُلُ " عليه تَقضه. و يُمكنه دَفعّْه. 


.١‏ فى «ج» صء طء ف)»): «المتأخرين و لاالمتقدمين». 
"'. الشرعيّات هي ما بيّن الشارع حكمها و حدد موضوعها. 
. فى «ج. صء طء ف): «فيما». 


ىق 


فى المطبوع والحجري: «فيه الحجج». 
. فى (اج» صء ط. ف): ١من‏ متكلم لنا» بدل «من متكلم من أصحابنا». 
فى المطبوع والحجري: «ما سهل». 


د م 


[الدليل الرابع] 
[قطع الاختلاف في الفقه و الاجتهاد] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
بهد لهم أخرئ: و رُبّما تَعلّقوا باختلافي الأَمَةِ' في الفقه و الاجتهادٍ'. 
و قالوا”: لا بُدّ مِن حُجّةٍ ليَقطع ' هذا الخلاف؛ لأنه لا يُمكِنُ* إثباتٌ 
حجَةٍ قاطعةٍ في الكتاب و السُّنَِ و لا بد مِن أن يُكون عِلمْ ذلك مُستودعاً 
في الإمام. ‏ قالَ: و هذا يبِطُلُ بما دَلّلنا عليه مِن إثباتٍ الاجتهاد ١...‏ 
بال له: قد تَعلّقَ أكثد أصحابنا بهذه الطريقةٍ و اعتَّمَّدوها في الحاجة إلى إمام” 
بعد النبئّ. و ما حَكْينَه مِن نَفى حُجَةٍ قاطعة فى الكتاب و السّنْةِ باطل لا يُطَلِقه 


.١‏ فى المطبوع: «الأمّة) يعني أئمّة و أعلام الفقه و الاجتهاد. 

؟. فى «ج. صء. ط. ف»: «الاجتهاديّات». و فى «د» و الحجري: «الاجتهادات». و مااثبتناه موافق 
معدي و المعو 

". فى المغنى: «بان قالوا». 

1 في «ط»: «لتقطع». 

6. فى «ج. صء. ط): «و لا يمكن» بدل «لأنّه لا يمكن». 

5. المغني. ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص 17. 

. فى الج. ص » و حاشية «ف»: «الامام». 
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١ الشافى فى الأمامة / ج‎ ٠ 
القومٌ المُستَدِلُونَ بهذه الطريقة.‎ 

و#رائقه رقب الابخدلانيبها اذانهالةاقق عزمها الةلين كل بها قمشن" الجاع 
إليه مِن الشريعة. عليه حُجَهٌ قاطعةٌ مِن كتاب. أو توائر, أو إجماع. أو ما جرئ 
تتعرئ ذلك "ابل الأدلة فى كتير مين ذلك #المتتحافتة. أو نهىستكافئة بو الولاامنا 
ذَكرناه ما فَزِعَ حُُصومُّنا إلى غلبة الظَّنّ و الاستحسان و غيرهما مما يُسَموئه 
اجتهاداً. وإذا تَبَتَ ذلك و كُنَا مكلّفِينَ للعلم بالشريعة و العمل بهاء وَجَبَ أن يكون 
افر ل وو حون النهمااعتلكق احوال رامد قن 
[إبطال صحّة الاجتهاد بمعنئ طلب غلبة الظنّ فيما لا دليل عليه] 

فأمًا قولّك: «و هذا يَبِطّلُ بما دَلّلنا عليه مِن صحَّة الاجتهاد» فقّد دَلّت الأدلّةُ 
الواقودة عدفاعاى بعال ها تدحت الحنهاد كو عنتما 1ل فلو ذلك أذ الأجدياد 
في الشريعة عندّكم هو: «طلبٌ غلبةٍ الظّنّ فيما لا دَلِيلَ عليه», و الظَّنُ مُحالٌ أن 
تكونّ له مَجالٌ فى الشريعة:؛ ولا يَصِحّ أن يَغْلِبَ الظَنٌّ في تحريم * شيء منها أو 
ردنا 5خ لسري ببذا عزري جا دنع الذة قار ون تائيه" اف عي دنا 


فيها ولا عادةً ولا تّجربة. 


١ 


“الما 


. فى اج. ط. ف»: «ما يمسش». 

2 في «د) والمطبوع و الحجري: «او ما يجري مجراهما». 

0 في ١ج‏ د»: «ما اختلف». 

4. فى «د» و المطبوع والحجري: «و الظنّ لا مجال له في الشريعة».. 

. هكذا في «د). و في سائر النسخ والمطبوع: «أن يغلب في الظنّ تحريم». 
. فى ١ج.‏ ص. ط. ف»: «و تحليله» بدل «او تحليله». 

/ا. فى «ط»: «فى مصلحتنا». 


© اما 


. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة فيذ 


ألا ترئ أنّه تعالى قد حَرَمَ شَيئاً و أباحَ مِثلّه و ما هو مِن جنسه. و أباح شَيئاً 
ل را 
و الحرامٌ مِن هذه الشريعة و ما يوجبٌُ الظّنَّ و يََضيهِ مفقودٌ فيها؟ 

نايا اعون ابد ورروها لكام فهر يع ترإبيب ران يات 
فى الشريعةٍ و إن لم يَكُن له طريقٌ مَعلومٌ مقطوعٌ عليه ', كما يَعْلِبٌ ظَنٌ أحَدِنا أنه 
إذا أراد التجارةً حَسِرَ أو رَبحَ» و إذا سَلَْكَ بعضّ الطريت ' عَطِبَ "أو سَلِمَ إلى غير ما 
ذّكرناه مما يَعْلِبٌ ظَنٌّ بعض ؛ العقلاءٍ فيه» و إن لم يُمكين الإشارة إلى ما اقتَضَى 
ان بغين؛ فكذلك لا متكر* أن يغلت ظَنٌ العلماء في الشريعة با يوجبٌ الحاق 
المحرّم بالمحرّم و المحثّلٍ بالمحذّل» لا يُغنى عنهم في دفع كلامنا شيئاً؛ لأنّ سائر 
ما يرون إنما لت طن العقاج فلت عادة له فيأماله. أ تجرية أو سما 
خبر مَن' له فيه عادةٌ أو تجربةٌ”؛ و لو عَرُوا من ع اا نكن أن تلن 
ظَنونّهم في شيء منه. . بين ' هذا: أن من لَم يُسافر قَه و لم يلك طريقاً من 
العطزقي:والاتكقة با خا المسافروق و أخوال:الطوق المساركق دنر 


.١‏ في «ج. صء. طء ف): «و إن لم يكن لنا طريق مقطوع عليه». 

؟. فى «ط. ف)»: «الطرق». 

"'. عَطِبٌ الشيء يَعطَبُ عَطْباً أي هَلَّكَ. كناب العين. ج ؟. ص (٠١‏ عطب). 
. فى «د) والمطبوع والحجري: -«بعض». 

6. فى (ج. ص»: «لا ننكر). 

أ. فى («اج. د. ص» و حاشية «ط): «ممن». 

/ا. فى المطبوع: «و تجربة». 

/. فى (صص'»: «عن ». 

5 في المطبوع والحجري:«يتبيّن». و فى «ف»: «و يبيّن» بالواو. 

٠‏ . فى «د» والمطبوع و الحجري: «فلا يجوز». 
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فر الشافى فى الآمامة / ج ١‏ 


العقلت أو النعاة فى يحض الأسفا نو" قى شلوك ريظن الطرق وتو للقن ل 
لحن قاروالا لمر به كمه التجارات" و وال التسارة 1 لا تجوز انا طن فى 
شىء منها ربحاً و لا خسرانا '. 

وإذااطت بائذ ك نامع و كانت الطتوة القت" تسكن نيا تزف نا| نبا علي 
لأنتنادها إن طَوْق معلومةة لو قدّرنا زوالها لم تحصّل يلك الطوة حاتت 
جميعٌ الطَرّقي التى تَعلِبٌ ” فيها' الظّنونٌُ مفقودةٌ في الشريعة -بَطَلٌ دخولٌ الظَّن فيها. 

فإن قال: هذا يؤدَّي إلى أن جميعَ المصححينَ للاجتهادٍ -مِن الفقهاء و غيرهم ‏ 
كاذبونَ فيما يُخبرونَ به مِن غلبة ظُنونهم فى الشريعة, و مِثْلُ ذلك لا يَجِورُ عَلَيهم 
مع كثرتهم و تديّنهم بمّذاهيهم. 

قيل له: ليس القومٌ الذين ذَكَرتّهم كاذبِينَ فى وجدانهم أنفسَهم " على اعتقادٍ مال 
و إنّماهم مبطلونَ' فى إخبارهم بأنّه غلبة ظَنٌَّ و العلمُ بالقَرقٍ بِينَ الاعتقاد المبتّدَا 


0 في الج ص. ف): - (او). 

؟. فى «ط»): «التجارة». 

1 ل «د»: «التجار». 

. 5 الج صء. ط. ف): «ربحاً أو خسرانا»: 

0. في اج د. ط» و الحجري: «يغلب». 

1. فى «صء طء ف): «منها». 

/ا. «أنفسهم) مفعول لوجدان. أي أنهم لم يكذبوا فيما وجدوا عليه أنفسَهم من الاعتقاد. 

8. فى تلخيص الشافى: «على اعتقادها». 

3 ف «ص»: امطلونة: 

1 ناه ب«الاعتقاد المبتدأ»: الذي لا منشأ له بحسب الواقع, بل هو من باب التخيلات الفاسدة؛ 


>» 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة جاع 


نُمَ يُقالٌ له: ليس ما نُقوله من أنْ الفقهاءً و غيرّهم مِن أصحاب الاجتهادٍ غيرٌ 
ظائِينَ فى الشريعة علّى الوجه الذي يَدَعونّه  !‏ باعجَبَ مِن قولك: إِنْ جميعَ مَن 
خالقك ممّن ير أن الحقّ فى واحدٍ' مِن أهل الاجتهاد غيرُ عالم فى الحقيقة بما 
تع لمان بعر الب جمد ناكو فى تزيم الى عادر ب تلت ا 
الاجبية تخاليت قت اصون الديانات التى طريقها الأدلهَ و العِلمُ كاذبون فيما 
عر نه من العلم بمَذاهبهم ” التي يُخالِفونَك فيها. 

للا ال ل ا 
و إنّما غلِطوا فى ي أذعا كو قفر علها و ليس كَونُ العلم عِلمأ ممّا' يَجِدٌ يَجِدَه الانسانٌ مِن 
نفْسِه ضَرورة. 

قيل لك: و الفقهاءً ايضاً لم يكذبوا : في أنهم يتَجِدونَ انقكهم على" أمر ما. 
إنما غلِطوا في تسمييه بألّه غلبةٌ َي و هو" في الحقيقة اعتقاد ميئناً ل 


<> كما يكون للتخيّل بالميّت و نحوه. و د«الظَنّ 0 : المستند إلى ما يقتضيه ٠‏ كتجربه و عادة 
و نحوهما؛ فتدبّر اح. سن ». ( من حاشيه «م١).‏ 

أ. فى «د' والمطبوع: «تذعونه". 

.١‏ فى «ص. طء. ف:: «فى أحد). 

7و 0 اج صء. ط.ف:»: «أنهم. 

. فى المطبوع و الحجري: ١٠و‏ قولهم'. 

0. فى اص ٠١.‏ ص ف»:«بمذاهبك». 

1 فى المطبوع: «بمأا. 

04 فى المطبوع: في ". 

/ فى «ج. صص. ط. ف١»:‏ او هىا. 


١/1 


١7 


2 الشافى فى الإمامة ج١‏ 


[عدم وجود أدلة قاطعة على كلّ الشسريعة] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
و بَعدٌ فلّو كانَ الحقٌّ في واحدٍ لَكانّ لا بُذَّ مِن أن يَكونّ عليه دليل؛ 
رك . 5 2 ١ . 0 ٠‏ 
قَذَّمناه مِن قَبِلٌ '. فكذلكَ كانّ يَجِبُ الاستغناء عنه فى هذه المسائل"'. 
و أن يُقال: إِنّ مَن خالفٌ الحقّ إنما أتِي* من قِبَلِ نفيه بان قصّرَ في 
لديو الابيعر لال" الذى كه أن تنعله على لوحب الذي لونا 
و وَجّبا'. و في ذلك أيضاً" الاستغنا” عن الإمام'. 
بال له: إِنّما كان ما ذَّكَرتّه سائغاً لو كان كُلُ حقّ فى '' الشريعة عليه دليلٌ قائم 
كادلة التوحيدٍ و العَدلٍ. و قد عَلمنا خلاف ذلك صرقؤرة؛ لأله لو كابيق الكترعه 
ا 7 ااجء ص ء. ط. ف“»: «١كمأ)».‏ 
فى «ط»: + «ذلك)». 
"اف المغنى: «المسألة». 5 مسالة الاختلاف فى الفقه و الاجتهاد. و إذا قرأناها: «المسائل» 
فالمراد المسائل التى وقع فيها الاختلاف. 
؛. فى المغنى: «أبى). و ات مِن جهة كذا: أتاه الضرر من تلك الجهة. بحار الأنوا. ج 777 
ص .1١5‏ و راجع: المصباح المثير. ج او 
6: فى المغنى: «فالاستدلال». 
5. أى النظر والاستدلال. و قد حذف محقّق المغنى ألف التثنية من الكلمتين فى المتن بعد أن 


صرّح بوجودهما في نسخته. 
. فى المغنى: «إبطال» بدل «أيضاً). و لاشك أنه تصحيف ل«ايضاً». وفى «ط)»: + «نجد). 


/. فى المطبوع: «يمكن الاستغناء». 
4. المغنى. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 17. 
٠٠‏ . فى «د» والمطبوع و الحجري: «من». 





*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة اود 
نهذ الضفة لم" كلف الناسٌُ في التوَصّلٍ' إليها طَدْقَ الاجتهاد و الاستحسان." 
كما لّم يََكَلُّوا مِنل هذا في التوحيدٍ و العَدلٍ. و الأمرُ فيما ذَكّرناه؛ أوضَحٌ مِن أن 
تخفة علي احد. ومن اعتّرّض ' مَذَاهِبَ مُخالفينا في الفروع الم لم ع 
عُشرها أله قاطعة كادلة التوحيدٍ و العَّدلٍ بل وَجََدَ المعوّل فى - جميعها أو أكثرها 
على تياد و الطقوه التتهيما هنا ىح اا 

نإ قالفهاة ك رموه يردق الى الشيوهوالن 5 الناتى قد كُلفوا إضابة الحن مه 
غير دليل يَصِلونَ إليه من جهته. 

قبل له: ما كَلّفَ الله تعالئ إلا ما مَكنَ* مِن الوصول إليه مِن شريعة و غيرها. 
نما نفل مر الشويغة عن الرسول سل الله غليه و لقيو ذه قا بقطكه القذ كلننا 
فيه الرجوعَ إلى لتقل و ما لم يكن فيه تقل و لاما يوم مَقامّه مِن الحجَج السّمعيّة 
كلا لأ التذاكد عبد او اين ذقلة» ان لأدهن م يمخاطيوا هدو غنول ع 
علئ قول الإمام الا م ققام الرنيو ل هلبد السيادم -كُلّفنا فيه الرجوعَ | لئ أقوالٍ الأئمّة 
عنيم الجا الميت ات لد الرسولي والوة لو يفكي ب معنا بعاد 


لهي فين ا «الىم". 
5 فى ذا والمطبوع و الحجري:«التوسّل ». 
3 شي اج. صل ء ط. ف:»: «الااستحسان والاجتهاد». 
“ف 'المطه :قينا ذ 5 ا 
غْ في حت 42 «فيما 2 5 1 ' 
6 مان : اعتر ص الجند على نائدهم 0 و اعترّضهم المائد: اع عرصهم واحدا واحذا. و الصراج 
الوقوف عليها. اج : تهديب انلغة. ج 3. ص 84 عرض ). 
1 ا ه || : الى 
فى لمطبوع و لحجري: «الفرع 
ا فى ٠ص‏ " #واما'شبههاا نما 
١‏ فى ٠03:«مأ‏ يمكن». 


١,7 


ار | الشافى فى الآمامة / ج ١‏ 


إليه فى ' الخواواف هحود فيها ننه تفل الشيعة عن :١‏ لُمَتَهم عله اسار نما 
كلق "خصو كفي ' القنات و الاجفياة طون" ال غدة لشيس فيه بصي اما 
مجم ارنمفض] . 


[عدم بطلان فتاوى الشيعة و عدم استغنائهم عن إمام يكون من ورائهم] 

قال صاحبُ الكتاب: 
و يَلرّمُهم علئ هذه العِلَة' وجودٌ الإمام و ظهورٌ و التمكنُ من مُلاقاته 
لإزال هذا الاختلاي. و يَلرَمُهم وجودٌ الحُجَةٍ في كُلَّ بَلَدٍ و عند كُلّ 
فريق؛ و يَلرَمُهم إبطال القتاوئ مِن العلماء؛ لجواز الغَلِطِ عَلَيهم أو على 
كثير منهم. و أن يوجبوا أن لا يُقِيمَ الحدود" إلا الامامُ. و لا يَحكم إلا 
هو. و في ذلكَ خروجٌ عن” دين المُسلِمِين.' 

يقال له: أمَا وجودٌ الامام و ظُهورٌه فى كُلّ بَلَدِ فقّد مضَى الكلامٌ فيه دُفعةٌ بَعَدَ 


١ 1 75 
اخرى.‎ 


فأمًا القتاوئ فلا تَبِطُلٌ كما اذَعَِيتَ بَل يَتَوَلَاها من استُودعَ حُكم الحَوادث؛ وهم 
9 فى االج. ف» و حاشية «ط»: «من». 
”. فى اج. ص. ط. ف): «أئمّتها». 
". فى ٠اف)»:‏ «ما يتكلف». 
ب في المطبوع: «فيه خصومنا"». 
6. فى «ف» و حاشية «ط»: «طريق". 
. وهي وجوب قطع الاختتلاف بواسطة الإمام. 
فى المطبوع و الحجري و المغنى: «أن لا يفتىي» بدل «أن لا يقيم الحدود». 
فى المغني:«من . 
المغنى. ج ١٠(القسم‏ الأوّل). ص 17. 


59 تقدم فى ص 564و‎ . ٠ 


0 





؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة اع 
الشيعة بما تَقَلوه عن ' أئمّتِهم عليهم السلام؛ و مّن عَدَلَ عن هذا المّعَدِنِ الذي بيّنَاه 
َم يكن له أن يُفتى؛ لأنّه لا يُفتى فى الأكثر إلا بما هو عامل فيه على الظّنٌ " و الترجيم ”. 

فإذاقال هذا تصريع مكنم باننيطنا العيعة نيما غلكته عن إمام الرمسان عاب 
السلامُ؛ لأنّها إذا كانت قد استفادت عِلمَ الحوادث عمّن تَقدَّمَ ظَهوره مِن الأئمَةٍ 
عليهم السلام؛ فأيٌّ حاجة بها إلئ هذا الإمام؟ 

قيلٌ له: إِنّما كان ؛ يَجِبٌ ما ظَتّننّه لو كانّ ما استفادّته* مِن هذه العلوم و وَيْمَت به 
اتقو ل كرون لاقام مصوور لودو اداخلها عافت «للته أنه رولا رجو اانا 
مع جواز ترك لتقل علَى الشيعة و العُدولٍ' عنه. لم نأمَنْ أن يَكون ما أدوه إلينا 
بعضٌ ما سَمِعوه. و لَيسَ نأْمَنُ وقوعَ "ما هو جائرٌ عَلّيهم ممًا أَشَرنا إليه إلا بالقطع 
كلو ور د لوصو ووو رانم 

قال صاحبٌ الكتاب: 

و بَعدٌ فقّد عَلِمنا أن مَن يَعتَرِفٌ بالإمام* و الحُّجّةٍ قدأ اختَلفوا في 


.)نما:)ف٠«ىف.١‎ 

0" فى المطبوع: «بالظنّ». 

". «الترجيم» تفعيل من الرجم. و من المجاز: رَحَمَّه؛ اى قذفه و شتمه. و رَجم بالظن و رَجَم به: 
رمى به. ثم كثر حتّى وضعوا الرّجم و الترجيم موضع الظنّ. فقالوا: قال ذلك رَجماً؛ أي ظنا. 
و حديث مُرَجَم؛ أي مظنون. راجع: أساس البلاغة ص 777( رجم). 

" فى المطبوع: اكان». 

6. فى المطبوع: «مااستفاد ته'». 

8 فى اج. ص. ط. ف:»: - «و العدول». 

/ا. فى «ط:»: دمن وقوع". 

4 في اداو المغنى: «من يعرف الامام». 

8 في «ج. صص.ء ط.ف:»: «فقد). 


١ع‎ 7//١ 


ار الشافى فى الامامة اج ١‏ 


مَذَاهِت”. فيَلرّمُهِم ' الحاجةً إلئ إمام آخَرَ يَقطمٌ اختلاقهم. و ما يوجبٌ 
الغنئ عن ذلك في اختلافهم يَنقض ما ذكروه مِن علتهم. ' 
بال له: ليس نُنكِرُ؛ اختلاق من اعتَرَفٌ بِالحُجّة في مَذاهِبَ. إلا أنهم لم 
يَخْتَلِفُوا إلا فيما عليه دلِيلٌ ذَهَبَ عن طريقه بعضٌ و وَصَلَّ إليه بعضٌء* و ليس 
كزللك اولاق بع اليب فيما لادلا طلتدج الشرع يا تو ورهن نك فيما > رناة 
ا المحنة' بَيئّنا و بين في ذلك". 


[من أمير المؤمنين من الاجتهاد و الاختلاف] 

قال صاحتُ الكتاب: 
على أنّ ما تَعرفه مِن حال مَن تَقدَّمَ مِن الآئمّةِ يَمنَعُ من هذا القول؛ 
لأنهم كانوا لا يمعو ين الاختلاف :و الاسعهاد او التاريث "عق امير 


١‏ أ :فى الاحكام: 

”. هذا إِنّما يلزم لوكان الإمام مبسوط اليد. نافذ الأمر. و مع ذلك لا يرتفع الخلاف عنهم. و ليس 
كذلك؛ إذ الخلاف إِنّما نشأ من الاستتار و غلبة الفجّار, و التبعة عليهم؛ فتدبّر اح. س».( من 
حاشيه «م0٠).‏ 

؟لطو 1[ القسم الول امس 

03 فى المطبوع و الحجري: البسن. يكوا 

6. 5-8 ااجء ص ء. ط. ف“»: اذهب عن طريقه بعضهم و وصل إليه بعضهم'. 

1. المحنة: الخبرة. وامتحنته: اختبرته. و امتحن القول: نظر فيه و دبّره. لسان العرب. ج 173. 
ص (١‏ محن). 

/ا. في ١ك‏ ) والمطبوع و الحجرى: لاقو ذلك». 

#. كما اختلفوا فى مُجامِع لم يُنزِل؛ فقال الأنصار: الماء من الماءء. و قال أمير المؤمنين عليه 
السلام: «أ تو جبولد عليه الرجم و الحدّ. ولا توجبون عليه صاعاً من ماء؟». ااح. سن ».( من حاشيه 
١م‏ ). 


5 لمغنٍ : «فالثاست». 





*. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة ماع 


المؤْمنينَ عليه السلامٌ أنه كانَ لا يَمِنَعُ مِن ذلك بل كان يُجِيرُ لِمَن 
يُخالِفُه في المَذاهب' أن يَحكُم و يُفتيَّ. و يوليه الأفويد ف كان يَرجِعٌ ' 
من اجتهاد إِلَى اجتهاد, و تَختَلِفُ" مَذاهيّه على ما ظَهَرَت الرواية به. 
وكل القديكة فسان هذا ال نين التعليل: ‏ 
بال له: هذا كَلامٌ في نُصرة الاجتهاد. و قد جَعَلنا لاستقصائه مَوضِعاً غعاهداء” 
غير أنَا لا نُخلى هذا المَوضعٌ مِن كلام فيه و رد لما اعتّمّده:! 
اكا قر لله ان " اميه الموف: عليه اناا بو اموز دو ال عند ك كتانوا لا 
يَمنَعونَ مِن الاجتهاد و الاختلافي” فالمعلومٌ مِن حالهم لاف ما اذَعَيتّه: لأنّ 
الثابتَ عنهم و عن أمير المؤمِنينَ عليه السلامٌ خاصّة مناظرةٌ المخالفينَ و مطالْبتُهم 
بالرجوع إلى الحقٌّ. و ليس يَجِبٌ أن يُستَعمَل مِن المّنع أكثّرُ مما ذَكرناه؛ لأنّ المَنمَ 
بالمَهِر أو الضرب و السِّبٌ إذا كان مما لا يَحَسّنٌ استعماله مع المخالِفينَ في كثير 
من الأصولٍ فأولئ أن لا يُستَعمَلَ مع المخالف في الفروع. فمّن ادَعئ أنّهم سرّغوا 
الالسهاة دوو حت لم توق ينهم فى العتينه "كار ون لطر و تدا 


.١‏ فى المغنى: «المذهب». 

1 فى المطبوع:«ينتقل». 

7 في النسخ والحجري: «و يختلف». 

4. المغني. ج (7٠١‏ القسم الأوَّل). ص 717 -18. 

0. فى «د» و المطبوع و الحجري: «فللاستقصاء به موضع غير هذا» بدل ٠و‏ قد جعلنا لاستقصاته 
موضعا غير هذا؛». 

و فى المطبوع والحجري: «لمااعتمدته». 

/ا. فى المطبوع: لاعن .٠‏ 

4. فى «ج. ص. ط»: - «و الاختلاف». 

4. فى «ف:: «أو السبٌ». 

"١6‏ فى ذا والمطبوع: «عنه». 


١/6/١ 





5 الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


والدعاة و الترعييب كمن ادَعَق الهم سوعوا الخلاق فى الأصول لأنئهم لَم يَتَعَدّوا 
فى كثير مِنها هذه الطريقة. 

و مما يؤيِّدٌ ما ذَكَرناه مِن إنكار القوم علئ مَن خالقهم:' ما تَظاهَرَت به الرواية 
عن ابن عبّاس: مِن قوله: «مَن ا مامه وو واه لول أب وو قر لعر الا وى الله 
زيدٌ بن ثابت؛ يَحعَلٌ ابن الإبن ابناً. و لا يَجِعَلٌ أبا الأب أبا *!!0". 


.١‏ فى (اج. ص. ط. ف»: «على مخالفيهم». 

”. المباهلة: الملاعنة. و معنى المباهلة أن يجتمع القوم إذا اختلفوا فى شيء. فيقولوا: لعنة الله 
على الظالم منا. لسان العرب. ج .١١‏ ص 772( بهل). 

” العول: أن تُجمع السهام كلها. و تُقِسَم الفريضة عليها؛ ليدخل النقص علئ كل واحد. و اوّل 
مساله وقع فيها العول فى الإسلام فى زمن عمر. حين ماتت امراة فى عهده عن زوج واختين. 
فجمع الصحابة و قال لهم: فرض الله تعالئ للزوج الفمفية :و "العف الساكية :فإ يداك 
بالزوج لم يبق للأختين الثلثان. و إن بدأت بهما لم يبق له حقه. فاتفق رأي أكثرهم على العول. 
ثمّ أظهر ابن عبّاس الخلاف و بالغ فيه؛ واتفقت الإمامية على عدمه. و أنّ الزوجين ياخذان تمام 
حقّهما. وكذا الأبوان. و يدخل النتقص علئ غيرهم اح. سس 0.( من حاشية «م»). و راجع: الكافى. 
ج 17 ص 054 - .0475١‏ باب فى إبطال العول (ج ل. ص 9. ط. الإسلامية): وسائل الشيعة. 
ج 751 ص 71-177, باب بطلان العول. 

5. حكاه عنه أكثر من تعرّض لهذه المسألة من الفريقين. منها: غنية النزوع. ص 7١5؛‏ السرائر. 
ج ”. ص 707؛ المسالك, ج 177. ص 117؛ الروضة لبهي ج 8, ص 88 السنن الكبرى للبيهقى. 

0. يعنى يجعل ابن الابن الذي توفى أبوه فى حياة جده مشاركا لأخوة أبيه فى ميراثهم من أبيهم. 
ولا يجعل عا وار كا له فى ميراث انيه و:فن حاشية الما: اذهب أبو حنيفة إلى أن الجد 
يحجب الإخوة و الأخوات. وهو رأي أبي بكر و جماعة من الصحابة؛ نظراً إلئ أن الجدٌ قائم 
مقام الأب؛ قال اللّه سبحانه: ٠‏ كما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةه [الأعراف(7): 717] و لهذا يستحقٌ 
ناا سيحف: الأب إلا أنه أبغك م الأب. كابن الاي ثم هم يحجبون بابن الام فكذا بأنت الأب 
(ح. س )21. 

1. الإبضاح للفضل بن شاذان. ص 07١‏ العدة فى أصول الفق. ج 7١‏ ص 3177؛ معارج الأصول 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١‏ 

و لهذه الأخبار أمثالٌ كثيرةٌ معروفة. 

و أمّا' تّوليه أمير المؤمِنينَ عليه السلامٌ المخالفينَ له فى المَذهَب: فما نُعرف 
مِن ولاه مَن يُعَطعٌ ' على خلافه له. وَلَونَبَتَ ذلك لم يَمتَنِعْ مقن أن يَفعَلّهِ عليه السلام 
على وجه الاستصلاح و التَآلْفي؛ فالظاهِرُ مِن أحواله عليه السلامٌ أنه فى حالٍ 

ا ا “1 ا م3 1 ا 1 ع لاا ١‏ 
وقد صَرَّحَ بذلك فى قوله عليه السلامٌُ: «أما وَ الله لو ني ' الوسادة لى لحكمتَ 

ب | 10 د ب ) 1 :5 م َ 3 5 

بِينَ اهل التوراةٍ بتوراتهم. و بِينَ اهل الانجيل بإنجيلهم. و بينَ اهل الزبور بزبورهم . 

0 أهل القرقانٍ بقرقانهم" حتى يَزْهَرَ 'كُلٌ كتاب مِن هذه الكتّبٍ فيقو فول ناو 01-18 

<> للمحقق الحلى. ص ان سوط ارسي لاهن 01016 لتر ا 
ص ؛ المستصفى للغزالى. ص 184!؛ بدابة المجتهد لابن رشد. ج 9 ص 0 التقسيي الحو 
للرازي. ج ثُ ص 60 المحصول للرازي. ج 6 ص 06 المغنق لابن قدامة. ج لا. ص ١‏ ١؛:‏ شر 
نهج البلاغة لابن أبى الحديد. ج .7١‏ ص 757. 

.١‏ فى «د» والمطبوع: «فامّا». 

". فى لج. ص ف»: «نقطع ". 

". فى اجء ص. ف): الم يمنع». و فى «ط): «لم نمنع»). 

4. فى المطبوع: «بقوله». 

4. هكذا فى النسخ. و فى أكثر المصادر: «لو تَنِيَت)». 

1. فى حاشية «م»: «طعن ابو هاشم فى الحكم بالكتب المتقدمة بأنّه منسوخ لا يجوز الحكم بها. 
قلنا: لعل المراد علمه بأحكامها و علمه بالأحكام الواردة فى القرآن الناسخ لها. و أنّه يعرف ما 
حرّف منها فيقضي بينهم بغيره. أو يمكنه استخراج النصوص الواردة في حقٌّ النبى و أهل بيته 
منها (ح. س)"». 

/. فى «اج. ص. ط»: «و بين أهل القران بقرانهم». 

8. يزمر أي يضىء و يتلالاً. راجع: لسان العرب. ج 4. ص 77272( زهر). 

4. فى «اج. ص. ط. ف:»: «و يقول». 


إن علا قل قضما 1 يت" 


00 شالس . 2 كل 3 5 
و قوله عليه السلام. وقد ساله قضاته عمًا يقضون به. فال : «أقضوا كما كنتم 


- 


تمضون؛ حتّئ يَكون الناش جماعة. او اموت كما مات اصحابى» ' يَعنى مَن تَقَادمَ 
مَونّهِ لحالٍ ولايته مِن اوليائه و شيعته الذينَ قبَضهم الله تعالئ إليه* و هّم” على 
حالة؟ ال 7 ل بالتفية" 


فأمًا الرجوعٌ مِن اجتهاد إلئ غيره: فغيرُ معلوم مِنه صلواتٌ الله عليه.” و أكثرٌ 
.١‏ هي من خطبة خطبها بعد بيعة الناس له بالخلافة. راجع: الإرشاد. ج .١‏ ص 74- 50: المسائل 
العكو ضر 1737 منافب الى طالب لابن شهر اشوب. ج ”. ص 7/7 ف 
بى الحديد. ج .٠١‏ ص 1و نيد وست زه كللك الفمتانا إلى الفط ونا ,عقي 
0 فو 4 اا : عو الى اللاثي. ٠ج‏ 4: ص 178. ح:519,. و فيه: «حتَّى ينطق كل كتاب 
اك تن جكيتهما :١‏ نزل الله فت 0 تأويل نات ت الظاهرة للاسترا بادي. ص 5727. و فيه: : احتى 
تنطق الكتب و تقول: صادق علرك»: 0-7 اج 48ص 11ا.ح .١‏ عن الإرشاد. 
". فى المطبوع والحجرى: -«فقال». 
0 . تيهذيب الأحكام. ج 8 ص 559. ذيل الحديث ١41؛‏ المسائل العكتريق ص 77١1؟‏ تنزيه الأنبياء 
والاكنة اضر غ؛ ؛ الصواره المهرئة. ص 60١1372591311؛‏ الاقتصاد للطوسى. ص 5١5؛‏ صحيح 
المسخار ريء ج ”7 ص 84 ,. ٠ح‏ غ٠‏ 6 عمدة القاري. ج 1 .١‏ ص 51 0 9 مسد ابر الجعد. 
ص 8١‏ 1؛ تاربخ بغداد. ج /.صس 5غ. 
ا 0 
. فى «د' و المطبوع و الحجري: «فهم 
ات ص. ط. ف:»: «حيلة». 
فى المطبوع و الحجري:«بالثقة». 
فى حاشية «م»: «و الدليل علئ أنّه عليه السلام لم يى ن يرجع عن اجتهاد إلئ اجتهاد. مع قطع 
ا سبيت با حر لحي انخاس و لقا دل ل على لله عيورق لذ : كال: 
«علئ أقضاكم» و أقضى القوم لا يختلف قوله فى الأحكام. و قال صلى الله عليه و آله: «علىّ مع 
الحقّ. و الحقٌّ مع على. يدور حيث ما دار؛ و من كان الح معه بشهادة الرسول صلَى اللّه عليه 


»>« 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة عع 


ما يَدّعيه المخالفونَ مِن ذلك: ما رُوىَ مِن قولٍ عبيدة' السَّلمَانِك ' و قد ساله عن 


أمّهات الأولاد. فقال: «(كان را و راف عم ان له يبَعنّ. و اع الآنَ أن يَبَعنّ) 


تيع 
يا 


و قولٍ عبيدة: «رأيّكَ فى الجماعة أَحَبٌّ إلينا مِن رأيك فى القرقة "2 ؟ 


<> و آله لا يرتكب الضلال. و قول أميرالمؤمنين عليه السلام: «بعثنى رسول الله إلى اليمن قاضياً 


سد | )دا 


نين أهلة: فقت له: .شعت :يناو" أنااشات: :و لا علة لى بكثير من القضاء؟ فضيزك بيده عل 
صدري و قال: اللَّهمَ اهد قلبه. و نََتْ لسانه؛ فما شككتثٌ فى قضاء بين اثنين» و هذا القول يضاد 
الحكاية عنه أنّه كان يقول بالرأي؛ لأنّ القول بالرأي يوجب الشك في الأحكام و قد نفئ عن 
نفسه ذلك. و قوله عليه السلام: «لو ثُنى لى الوسادة... الحديث» و من هذا شأنه لا تجوز عليه 
الأحكام المختلفة؛ فتدبّر. و قال مل لل علقة و آله: «أنامدينة العلم. و على بابها؛ فمن أراد 
المدينة فليأت الباب»(ح. س)». 


. فى الجء ص.ء. ط. ف:»: «و أكثر ما يدّعيه المخالفون حديث عبيدة». 
. عبيدة السلمانى المرادي الهمدانى. قيل: إِنّه عبادة بن قيس. و قيل: عبيدة بن عمرو. و قيل: 


عبيدة بن قيس بن عمرو. يكنّى أبا مسلم, و يقال: أبا عمرو. أسلم قبل وفاة رسول اللّه صلى الله 
عليه و آله بسنتين أيَام الفتح و لم يلقه. هاجر إلى المدينة أيَام عمر بن الخطاب. و سمع منه. 
و حضر كثيراً من الوقائع الإسلاميّة. كان عريف قومه و رأسهم و صاحب الرأي فيهم. روى 
الحديث عن كثير من الصحابة كالإمام على بن أبي طالب عليه السلام؛ و ابن مسعود. و ابن 
الزبير. و اشتهر بصحبته لأمير المومنين عليه السلام بالخصوص. و لذلك عدّ من التابعين و إن 
كان من الصحابة. و كان كثير الاطلاع فى الفقه و الحديث حتى روى عنه عدد غفير. كعبد الله بن 
سلمة المرادي. و إبراهيم النخعى. و ابى إسحاق السبيعى. و محمد بن سيرين. و ابى إسحاق 
الأعرج. و أبي البختري الطائر. و عامر الشعبى و غيرهم. قال الشعبي: كان شريح أعلمهم 
بالقفات :و كاذعييةة يؤازيه قال الاتكف عه نسمد د سريف أذركت الكوفة وها اريئة 
ممّن يعد بالفقه: فمن بدأ بالحارث ثنّى بعبيدة أو بالعكس. ثم علقمة الثالث. و شريح الرابع. 
تاربخ بغداد. ج .1١‏ ص 119 1377. الرقم 0814 المعارف لابن قتيبة. ص 50!؛ الكامل لابن 


.٠... في المطبوع و الحجري: «إلى اخر الخبر» بدل او قول عبيدة: رايك في الجماعة‎ ١ 


ْ 


. المصلف لعبد الرزاق. ج لا. ص ,741١‏ ح 17574, السنن الكبرى للبيهقى. ج .٠١‏ ص /71؛ 


غ الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


و هذا خبرُ واحدٍ. و قد رَدَّه أكثرٌُ الناس '. و طعَنوا في طريقه '. و لو صَحَّ لم 
يَكُن مصحّحاً للاجتهاد الذي يَدّعيه المخالفون؛' لأنّه يُمكِنُ على مذاهبنا ء فى 
حُسن التقيّةِ بل * وجوبها في بعض الأحوالٍ أن يُكونٌ عليه السلامٌ أظهَرَ مواقَقة 
عُمَرَلِما عَلِمّه في ذلك مِن الاستصلاح". و لما زالَ ما أوجَبّ إظهارَ المواققة أظهَرَ 
المخالفة. ْ 

و ليس لاحَدٍ أن يَقولَ: فمّد" كان يَجِبٌ أن لا يُخَالِفَ عُمَرَ فى شىء مِن مذاهبه 
و قد رأيناه” خالقه فى كثير منها. 


.١‏ في حاشية «م»: «قال المفيد ‏ طاب ثراه : و من الشواهد علئ كذب الرواية أنّ عَبيدة 
السلمانئ كان في زمنه عليه السلام صغير السنّ صغير القدر. فكيف يُقدم مَن هذا شانه بكلام 
علئ مثل أمير المؤمنين الذي كان أعظم قدراً فى نفوس المهاجرين و الأنصار من أن يتجاسر 
عليه كبار الصحابة بمثله؟ و لا سيما فى حال بسطة يده! و قد روي عن ابن عبّاس أنّه كان يقول: 
كان أمير النؤمقين عليه اللعلام يلت بيننا كأحطانا ورياعننا وريقول:«و الله ما ملراث :طرفى مه 
قط هيبةً له». و بَعد. فإنّ من خالفه عليه السلام و حاربه لم يحتج عليه بأنّه لاافضل لك فى العلم 
لأنك تتناقض فى الأحكام و تختلف آراؤك؛ و زيد أفحمك. و عثمان أسكتك. و أنَك تحكم 
وكهبيو لمااكان يعق كملى عله بإواتها كله تمان وهم أهل البصرة رو الشام وصضيم 
بقضيّة التحكيم و هم أهل النهروان. و آخرون بقتل أهل القبلة و هم المتخلّفون عن نصرته 
القاعدون عن الحرب. و لم يُحفظ عن أحد من بني أميّة و آل مروان -مع هلعهما علئ تنفير 
العامّة من ولايته -دعوئ نقصه فى العلم و جهله بالأحكام (ح. س)). 

3 مع أن شذة مهابته مانع أن يجترئ عليه أحد بمثل هذا القول. ( من حاشية «م»). 

". فى (اج. صء. ط. ف»: «خصومنا». 

غ. فى المطبوع:«مذهبنا». 

0. فى المطبوع: + «على». 

1. بل كان الحكم يومئذ لمكان التقيّة و لزومها أن لا يُبعنء و إذا أزال المانع و ارتفعت التقيّة 
انقلب الحكم؛ فتدبّر. (من حاشية «م»). 

/. فى «ج. صص. طء ف): (اقل). 

8. فى المطبوع و الحجري: «راينا». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 3 
لأنّه لا يَمنَمُ أن يَكونّ الخلاف فى بعض المّذاهب يُتْمِرُ مِن العداوة و الفساد ما 
لانن ١‏ غروويزق إذاكان كن الظاهر خاله كيحاله: ' هذه امود تذل غلها الأحوال؛؟ 


فيَكونُ لبعضها مَرِيّةٌ على بعض عند من شاهَدٌ الحال. و إن كانت عند غيره ممّن لم ' 


يُشاهِدُها ء متساوية. 

علئ أنَا لو عَدَلِنا عن هذا الجواب و إن كانّ ظاهرٌ” الصحَحة. و بَيّنَ الاستمرار ‏ 
لم يكن فيما يُدّعئ مِن الخبر ذَلالَةَ على ل 0 
مِن قولٍ إلئ قولٍ بدليل قاطع'. و إِنّما كان يكونٌ" في الخبر متعلقٌ لو ثْبَتَ أنه 
لايُمكٌِ أن* يَرجعَ مين قول إلئ قول إلا بالاجتهاد, فأمًاإذاكان مُمكناً فلافائدة في 
التق به 

و هذا الجوابٌ و إن كان غيرَ صحيح عندّنا ‏ لأنّ أميرَ المؤمِنِينَ عليه السلام 
لا يَجورُ أن يَخفئ عليه الحقٌّ المعلومٌ بالدليلِ في وقت. حتّى يَرجعٌ إليه 
في وقتٍ آخَرَفإنّما' ذَكٌرناه لأن أصول مَن تَعلّقَ بهذا الخبر في صصح الاجتهاد لا 


.١‏ فى «ج. ص. طّ ف): «لا يثمر». 

3 فى المطبوع: «كحاله حاله». 

“. و أيضاً فكثرة المخالفة يورث البغضاء و يثير الفتن. و لعلّه كان فى عقيب مخالفة. فلزم 
الموافقة؛ لئلا يتتابع المخالفات؛ فتدبّر «اح. س ». ( من حاشية «م»). 

؛. فى «د» و المطبوع والحجري: «لم يشهدها». 

0 . فى ١اج»‏ ص ف): «ظاهره». 

ل فى حاشية «م»: «لا يخفئ أنّه يبقى الكلام : في الرأي المعدول عنه. فإنّه لا يجوز أن يكون عن 
ا إذا كان المعدول إليه كذلك؛ فتدير». و فى حاشية اخر ««يمكن ات يكون ذلك لعدم 
الاطلاع على الناسخ. فيكونان قاطعين . وهذا علئ رأي المخالفين مى" ن فصور علم الأئمّة(ح. س ). 

/ا. فى المطبوع: -«يكون». 

1 فى «ص»: «بأن». 

8 فى «ص. ف:: «و إئما». 
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21 الشافى فى الامامة / ج ١‏ 


تنافيه '. وإذاكاتك اضر ايه تََنَضى " جوارٌ ما ذَ كرناه بَطل تَعلمَهم به. و لم يكن لهم 
أن مدر ار اهما امبرلف تَمَنَضى أن لا دَلالةَ فيه. 


.١‏ فى النسخ و الحجري: «لا ينافيه». 
؟. فى النسخ: «يقتضي». 


[الدليل الخامس] 
[معرفة ما يتصل بمصالح أبدان المكلفين و معايشهم] 


وازتما الالال يدنف مقة نباك التكلش.على المكلفين فين كل 
زمانٍ' أن يَعرفوا ما لا يَصِح لهم غِنىَ عن الأئمةٍ مَةٍ فيه مما يَتَصِلْ بمصالح 
أبدانهم و مَعَايشِهم ' و مَكاسيهم. لواحيو اجاماى القط رن لكوي 


ملكا له تعالئ, فلا يُعلَّمُ المباح منها إلا سَمعاً؛ فلا بُدّ من حُجَةٍ في كل 
زمان يعزف المكافين ما بحل لهم نون هده الاموره وا لا بداون كتوزه 
معصو مأ ووم خلطية اله اخر كلاعد” 
لوعي «في كل وماتعلى الي 
ا ل 00 
". فى النسخ: - «و مكاسبهم'". 
؛. فى المغنى: «الخطر». و الحظر: المنع. و المحظور: الحرام. النهايق ج .١‏ ص (1١0‏ حظر). 
و فى حاشية «م»: «اختلفوا فى حكم الأفعال قبل الشرع: فكثير م 2-8 0 المعتزله و 
طائفه م ١:‏ ن الاماميّة على الحظر. واكتالمتكلمية من أها ل البصرة على الاباحة. وهو مختار السك 
المرتضئ و العلامة الحلى و كثير من الاماميّة. و آخرون منا و منهم توقفوا(ح. س )». 
0. المغنى. ج ٠‏ القسم الاوّل). ص 6. و مابين المعقوفين من المصدر. 


128/١ 


0 الشافى فى الامامة / ج ١‏ 

بّقالٌ له ': قد بين" فيما تَعَدّمّ مِن كلامنا أنّ هذه الطريقةً غير معنَّمَدةٍ و لا دالَة" 
علئ وجوب الإمامة فى كُل زمان. ؛ و إن كان بعضٌ أصحابنا قد تَعلَّ بها. و قُلنا: نه 
لو صَمَّ* الافتقارٌ في هذه الطريقة المذكورة إِلَى السّمع, لما وَجَبَت الحاجة إلى إمام 
في كل زمان. بل كان التواب بما بيه الإمامُ المتَدمُ يُغنِى عن وجود الإمام' في كُلٌ 
عصر. و فَصَلنا بِينَ ما يَحتاجون إليه مِن الأغذية و مالا تَقومٌ' أبدانّهم إلا به و بِينَ 
العبادات في أَنّ الأوَلَ لا يَجورُأن يَعَدِلَ الناسٌ عن نَقله. و الثاني جائرٌ عَلَيهِم تَركُ 
تكله تجا او تيهة و اذ دواعئ العّدولٍ عن التّقل يَصِحّ دخولها في الثاني دون 
الأَوَّلِء و لا حاجة بنا إلى إعادة ما مضئ. 


لا 


. فى «ص. طء. ف»: «يقال له). 

3 في ااج. صصء. ط»: «قد بذأ)»). 

”. في «د» و المطبوع و الحجري: «و لا دلالة». 
. تقدم فى ص لاا _ رلا .١‏ 

6. فى المطبوع: «لو قد صح). 

1 في المطبوع والحجري: ايغني عن إمام». 
. فى ((اجء ف:: «لا يقوم). 


[الدليل السادس] 
[قيام الإمام مقام الرسول فى حفظ الشريعة] 
قال صاحبٌ الكتاب: 

شُبهة أخرى لهم: 

و رُبّما سألوا فقالوا: ما يوجبٌُ الحاجة إِلَى الرسولٍ و النبئٌ - من بيانٍ 
الشرائع و الدّعاءٍ إِلَى الطاعة. إلى غير ذلكَ - يوجبٌُ الحاجة إلى 
مَن يَقومٌ مَقامّه في حفظ شريعته. و يَسُدٌّ مَسَدَّه؛ لأنَا قد عَلِمنا أنه لا 
اتسين كمد اوقد نهر ان له يهط العدن ا لتر 
و حال جميعهم كحال كل واحدٍ منهم, فلا بيّدّ ممّن يَقومٌ بحفظ ذلكَ. 
و أن يُكونَ معصوما يِوْمَنٌ نه" العَلَط و السَّهِوُ و الكتمان؛ لأنّ تجويرٌ 
ذلكَ عليه يَنقْضٌ القولّ بأنّ الشريعة لا بْدّ ين أن تَكونَ" محفوظة. و في 
ذلكَ إثباتٌ الحاجةٍ إلئ إمام في كُلَ زمان؛ إذ لا فَرقَ بين وجوبٍ 


.١‏ فى المطبوع: + «اعليه». 

أ في ااجء ص.ء. ط. ف:: «من قبله». 
”7 في ااجء. د. ط.ف:»: «ان يكون». 
3 في المطبوع: «مابين". 
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6 


0 
0 


الشافى فى الامامة 1 


حفظ ' الشريعة حتّى لا تَندَرس و بِينَ وجوب موردها' أوّلا. فإذا لم 


2 


ليك افيا د سرحو ياد معصوم. فلا بُدّ من القول به. 


قله 51 افشاك ول لل يق انين تفع فى كل ازناع نايد 
لألهقد :يجوز عقدنا أن يخلن التكليف" العقلن عن الفرع عجلية هنا 
ناه بن قَبلٌ. فإذا َم يكن سرع لم تحب ؛ الحاجة إلى حجَةٍ في الزمان 
الات لعن الاق 01ر2 ون ظعه بن وعيرة ادل 
وهذا أيضاً لا يَصِح"؛ الأذض الذقل من تجوز أن تكلت أداء الشريعة 

إلئ مَن شاهَدَه' و لا تكون" شريعته موْبّدةَ بل تكون”* مخصوصة 
بزمانه و قومه [فمن ا أنه لا بُدّ مِن إمام و حُجة؟]... إلى 


آخر كاف" 


تقال لزيا دراك هرح قنيما تيمك ون طرزتنااو ادلقااعين امراقما ا 


قودة ولد للا در تضوة ةلالد و طريقة: أي انراد ” ليخ شان ونع ا 


د 000 : 


2 


3-3 


في ١اج.‏ ص .ء ط.ف:»: «الم يجب». 
5 . 1 0 
9 ارحعن. صم ط.ف“»: «وهذا لانصح- انضا). 
آ_ 5 د 


1 6 لكل و المطبوع و الحجري: «يشاهده». 


عت ا «و لا يكون». 


فى اج. د صص.ف» : ايكون 0 


. المغنى. ج ٠٠‏ القسم الأوّل). ص 794 ٠7١‏ 


36 فى المطبوع والحجري: «و إيراد». 


". فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة 6١‏ 
يَرنَضِيهِ ' أكتَّدنا و لا" المحققون مِنَاء أو تحريفب المعنَمَد" و تَنحيّيه و إزالته عن 
نُظمِه و ترتيبه. أو حكاية لفظٍ رُّما عَبَّرَ به بعض أصحابنا و تفسيره على لاف 
المُرادِ و ضِدٌ الغَرَضٍ. 
[تقرير المصئّف للدليل السادس على الإمامة] 

فأمّااهذة الطريقة الى شكنيها اننا نترفيت الابتدلان ويا عق لذت نا رن 
و هو أن يُقَالَ: قد عَلِمنا أن شريعة نبيّنا عليه السلامٌ؛ مِوْبَّدةٌ غيرُ منسوخة. 
و مستيِرَةٌ غيُ منقَّطِعةٍ. و أنّ* التعيّدَ بها غيرُ منقّطِع ' لازمٌ للمكلّفينَ إلى أوان قيام 
الساعة, و لابُدٌ لها مِن حافظ؛ لأنَّ تَركّها رجانه اعمال لأمرها. و تكليف لِمَن 
تَعْبّدَ بها ما لا يُطيق '. 

و ليس" يَخلو أن يَكون الحافظً معصوماً. أو غيرَ معصوم'. 

ا ا 
ا 1211111111 
؟. في المطبوع و الحجري: -«لا». 


ا فى المطبوع: «المتعمّد. 0 

؛. فى 'اج. صصء ط. ف»: «أنّ شريعته صلى الله عليه و اله». 

6 فى المطبوع و الحجري: «فإنّ». 

.» فى «دا والمطبوع و الحجري: - «بها غير منقطع‎ .١ 

/ا. فى المطبوع: «مالا يطاق». 

. فى اج. ص. ط. ف»: افليس ». 

8 فى «حج': «ان يكون الحافظ غير معصوم او يكون معصوما:». 
.٠‏ فى «ط»: «لم نؤمن». 

.١١‏ في المطبوع: «من تغييره". 

الاح لتر حريت وقس رلابتيا. 
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1 الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


و هو الحافظ لها' ‏ رُجوع إلئ أنّها غيرٌ محفوظة فى الحقيقة؛ لأنّه لا فرق بَينَ 
أن لعن" كن عفان" خليه التعيزة و التيديل يق الرنز بق الخطاءو تين أن لا 
تُحفَظ * جَملةً إذا كان ما يؤدّي إليه القول بتجويز ترك حفظها يؤدَي إليه جفظها 

ف ذا تنك أن المحافظط لا ثد أن يكون متعضورفاء:استحال أن تكون” محف ظة بالامة 
و هى غير معصومة, و الخطأ جائرٌ علئ آحادها و جَماعَتّها'. و إذا بَطل أن يكون 
الحافظ هو الأمّهَ فلابُدَ مِن إمام معصوم حافظ لها. 

و هذا علئ" خلافٍ ما ظَنَّه صاحبٌُ الكتاب؛ لأنّ مَن أحسّنّ الظَنّ باصحابنا لا 
يوجبٌ الاختصاصٌ بشريعتّنا هذه علئ وجوب الإمامةٍ في كُلَ عصر و أوانٍ 
و قبل ورود الشرع. 

فإن قال: و أ فائدة فى الاستدلالٍ على وجوب الامامة بَعَدَ نبيّنا صلى اللّهُ عليه 
و آله و سَلمَ و نحن متففقونَ علئ وجوبها بَعذه؟ 

قيل له: ليس الاتّفاقٌ بَيئَنا و بيئك يوجبٌ رَفعَ * الخلاف مِن جميع فِرَقٍ الم 
.١‏ فى («اج. صصء. ط. ف)»: - «لها». 


1 فى النسخ و الحجري:«يحفظ». لها ]تا مطابق للمطبوع. 
1 في الجء ف»: «جاز». 

4. في النسخ و الحجري: الأمحنظفة وما اتتعاء مطابق للمطبوع. 
60. في النسخ و الحجري: «ان يكون»,. و مااثبتناه مطابق للمطبوع. 
١‏ . فى «د): «و جماعاتها». 

. فى الجء ص. ط. ف»: - «على». 

/. فى المطبوع: «دفع». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة ول 
و قد عَلِمنا أن في الأمةِ مَن يُخالِفُ في وجوب الإمامة بَعدَ النبئ صَلَّى اللَّهُ عليه 
و آلِه'؛ فليس يَمِتَنِعٌ أن نُحابّحه ' بما ذَ كرناه. 

و بَعدٌء فلّوكانَ الوفاقٌ مِن " جميع الم ابت في وجوب الإمامة. لم يكن وفاقاً ' 
علئ طريقتنا التي ذكرناها؛ لأنّا نوجبٌ الإمامةٌ بهذه الطريقة مِن جهة جفظ 
الشريعة. و هذا يُخالِقُنا فيه الكُلُ *. 


قَالّصاحبٌ الكتاب: 
فعندٌ ذلكَ يُقالٌ لهم: إِنّ شريعة النبئّ' صلَى اللّهُ عليه" و سلّم و إن كان 
لايد من أن تكون محفوظة: فين اجن انها ل محل سحفوظة الا 01 
و يقال لهم: ولحة جَوّزتم أن 3 تَضي محفوظة بالتواتر. كيما صارّت 
ص لبي 2 ِ - َ 0 2 0 0 
واصلة' إلئ مَن غاب عن الرسول في زَمَنِه بطريتي التواتر؟ فإن مَنعوا 
١.كأبى‏ بكر الأصمّ من المعتزلة و الخوارج. فقد كانوا يقولون بذلك و يذهبون إلئ أنّه لا حاجة 
إلى الإمام. و جعلوا شعارهم رلا حكم إلا للّه؛ و مرادهم: لا إمرة إلا لله فقال أمير المؤمنين عليه 
السلام: «كلمة حقٌ يراد بها باطل, نعم إِنّه لا حكم إلا لله. و لكنّ هؤلاء يقولون: لا إمرة إلا لله ...». 
راجع: نهج البلاغة. ص ”8 الخطبة ٠١4؛‏ ل ا تلخيص المحصّل. ص 1 0١1؛‏ 
شرح المواقف للإيجى. ج 8. ص 406" اللوامع الإلهية للفاضل المقداد. ص ."7١‏ 
. فى «ادء ف»): «أن يحاحه). 
. فى المطبوع: «مع». 
. فى المطبوع و الحجري: «وفاقنا». 


يحدا ١‏ يسا الحم 


© 


. فى اج. ص. ط. ف»: «نبيّنا». 

: فى المطبوع: + «واله». 

. فى المغنى: - «هلا)». 

. في المغني: «كما كان واصلا بدل «كما صارت واصلة». 


نل الل حر اجر 


60 الشافى فى الإمامة ج١1‏ 
من ذلك لَزِمهم إنباثُ حُجَةٍ و هو عليه السلامٌ حَميٌّ كما يقولونَ بإثباته 
بَعدَ وفاته؛ إذ العِلَهٌ واحدة. و متئ قالوا فى حال عبات انه عل إل" 
من غات هته بالتواثر فكذلات بين هذ" [ونمتق ملعتوا فى التوائر: بطل 

علوم فى ذلك فى الوجهين] '. 
َال له: أمَا قولّك: «و هَل عَوَّلتم إلا على دَعوى فيها تُخَالَفُونَ؟» فمّد بِيّنا أن 
الخافظ لين لوعن أكون الأَمَةً أو الامامً. و أبطلنا ان تَكونَ الأَمَهُ هى 
الحافظة ؛. فلا يدٌ مِن تُبوت الجفظ بالامام.' و إلا وَجَبَ أن تَكون الشريعة مُهمَله. 


[ضرورة وجود حجَةٍ يقف من وراء الناقلين] 

فأمًا إلزامّكَ لنا" تجويرٌ حفظها بالتواتر. علئ حدّ ما كانت تَصِلٌ الأخبارٌ في حياة 
السو ل قا الله عفدن ا لشراية قا تبعيه لد رسيا يذ الكييو هارا نا اعت 
في وصولٍ الشريعة إلينا بَعدَ وفاةٍ الرسول صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه ما نوجبّه في وصولها" 
إلى من غاب عنه فى” حياتّه؛ لأنا نَعَلْمْ أنها كانت ا ا م اراد 


1 8 . و إء -إع ف تر 5 0000 ١٠١ا.‏ 
عليه و اله بنقل هو عليه السلام مِن ورائه. و قائمٌ بمراعاته. و تلافى ما ثلم فيه من 
1 فى المغنى: «نقل ». 
3 شي المطبوع و الحجري: «من بعذده). 
و المغني. ج “٠‏ القسم الاوّل). صن ٠لا.‏ و ما بين المعقوفين من المصدر. 
؛. تقدّم آنفاً فى ص 10١‏ - 401. 
60. فى ذا و المطبوع و الحجري: «للجمام». 
ٍ. فى المطبوع: «لنا». 
. فى دا والمطبوع و الحجري: «وصوله». 
واف ا لمطبوع: «حال» بدل ««فى». 
. في المطبوع والحجرىي: «و هوا. 
ا 


د > سح ردكت 


0 «ف“»: :امأ يلما. 





*. فصل فى الكلام على اعتراضه على ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الامامة و العصمة 6 


غلط و زَللٍ و ترك الواجب اعت اذ ل لمم" ذوامه نا إلا كاوس ف قود 


- 54 


النبالام هن شريعته معصوم يِتلا فئ ما يجري فى الشريعه من زا وار ْ 


كما كان ذلك فى حياته. و إلافقد" اختلفت* الحالان". و بطا حملك احداهما" ١8ما‏ 
على الااخرئى 
فامًا قولك: «لزِمّهم إثباث خُجَةَ و هو عليه السلامٌ حَيك» ف 00 


أكبرُ من النبيّ المعصوم المؤيّدٍ بالمَلائكة و الوحي صَلْواد تَ الله غلية»! 
واكلت ل اانا" اروكتنا أن حكوة نالسر قرو سق زاب كد 


اكتف شلى اللا علة و آلِه و هو سيّد الحْجَحٍ في لين 


قال صاحبٌ الكتاب: 
م يقال لهم: حَبّرونا عن الحُجَةٍ و الإمام الذي يَحفّظ الشرع؛ أ يودي ' _ 


.١‏ فى اج»: امو ترك واجب». 

". فى «اط»: الو تراك واجب)». 

3 . فى «ج. د. ط"»: ااقل". 

3 . هكذ! فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع:«اختلف». 

5. فى المطبوع: «الحال». 

5 فى المطبوءع: «احدهما». 

/. فى 'ج": «افكيف 0 

. فى «اج. ص . ط ": - أذ 

فى ٠ص‏ طء: «و أن». 
.١‏ فى حاشية «م:: «لعل كلام صاحب الكتاب فيم: غاب عنه صلى الله عليه و آله: و آنّه يلزم وجود 
حجّة آخر لهم في زمن حياته صلى الله عليه و اله تحاف لتر اجر للست في الام بون للخراث 
عنه ماذ كر هالسيّد , رضي الله عنه -مرا, رامو اتاد إليه هنا أن التواتر انما يُحفظ إذا كان المعصوم من 
وراء الناقلين. فهو محفوظ للغائبين و لا حاجة لهم إلى إمام آخر. بخلاف ما نحن فيه؛ فتدبّر» 


1١١‏ فى المغنى: اليؤديه"». 


للد الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


كله" إن الكن أو نالك النمضن و تمك أن نينقاء الكنء نافد يسن 
أن يؤْدّي إِلَى البعض. 
قل لهم: | فلي الشرعٌ يَصِلُ إلى الباقين' بالتوار؟ فهَلا جوزتم 
وصولَ شرعه عليه السلامُ إلينا بِئلٍ هذه الطريقةٍ, و يُستَغنئ” عن 
الحُجَةٍ كما يُستَغنى عن حُجَج يَنقَلونَ الشرعٌ عن الحُجَّةِ؟ ' 
يقال له: الإمامٌ عندّنا مؤدٌ للشرع إِلَى الكل ؛ فبعضه* مشافهة. و بعصّه بالتقلٍ 
الذي هو مِن ورائه. فمتئ لم يود و وَقَعَ تفريطٌ فيه من الناقلينَ ثّلافاه بنَفسِه أو 
بناقل سواهم. فإن أَلرَمتَ في نقل الشريعة مِثل هذا فما نأباه. بل" هو الذي نُدعو” 
الو دوو حاصف قف وهر ان كو 2 3 التتريةا قرول وزقيا اناقل اياف 
لها. و مراع لما يَعرِضُ فيهاء و مُنَلافٍِ لِما يُفِرّط '' فيه الناقلون و يَعَدِلونَ عن 
الواجب عَلَيهِم فى '' أدائه. 
فق المع والمظ دكن 
؟. فى المغنى: «إلى الناس". 
"'. في ١د):‏ انستغنىي» فى الموردين. 
3 


. المغنى. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 7١-7١‏ 

6. فى اج. ص. طا: «لبعضه». 

1. فى «ج. ص. ط): «التزمت». 

/ا. فى «ج. صصء ط): -«يل». 

/. في ١اج»:‏ اتدعو). و في «ص»: «يدعو). 

4. نحدو, أي نحت كأنّه مأخوذ من حدو الإبل؛ أي سوقها و الغناء لها و زجرها خلفها. راجع: 
لسان العرب. ج 15. ص (١18‏ حدا). 

.٠‏ فى «اجء د. صء ف)»: ايكون). 

.١١‏ فى «د): او في وراء الناقلين». و فى المطبوع و الحجري: «و في الناقلين». 

.١ 7‏ فى اج. صص. ف): «تفرط). 

اكيقن :رد حرفي 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة لامع 


[وجوب معرفة الإمام لأجل معرفة الشرع] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
نم يقال لهم: يَلرّمُكم علئ هذه لعل فيمّن لا يَعرِفٌ الإمامَ أن لا يَعلَم 
شيئاً مِن الشرع. فإذا صَمَّ أن يَعرِفَ بالتواثرٍ أركانَ' الشرع كالصلاة 
و غيرهاء و يُستَغني في ذلكَ عن الإمام, فهَلًا جار مله في سائرها؟' 
قال له: أمَا من لا يَعرِفُ الإمامّ فى الحقيقة بَعدَ الرسولٍ صَلَّى اللّهُ عليه و آلِه 
ومّن كانّ بَعدّه مِن أبنائه الأئمّة الراشدينَ عليهم السلام. و لم يَرجِمْ في الشرع إلى 
ما تقل عنهم و أَجِذَ من جهتهم. فإنه لا يَعرفُ كثيراً من الشرع." و لم يدل ؛ على 
ذلك إلا فَرَعٌ خصومنا إلى الظّنّ و الاستحسان في أكثر الشرائع و الحوادث. 
و قد بِينَا أن ما فزعوا إليه لا يوجبٌ معرفة, و لا يُثْمِرُ 00 
فأمًا أركانٌ الشرع كالصلاةٍ و غيرها فلَيسَ يَمتَبِعُ مُ أن يَعرفه* الخُصومٌ بالتوار'. 
لم نَقَل: إِنّ الإمامٌ يُحتاجٌ إليه لتُعَرَفَ اصح دلالة التوائر بل لتق " بانه لم يَنْكَتِم 


ا ع 1م 


١18م7‎ 


.١‏ فى المغنى: «أو كان». و هو تصحيف واضح. 

". المغنى. ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص 7١‏ 

3 فى «د' والمطبوع والحجري: «الشرائع .١‏ 

؛. فى «ج. صء ط. ف» و الحجري: «و لو لم يدل». و بناءً على هذه النسخ جواب ا 
محذوف. أ لكف 

ك. فى «د» و الحجري: «أن يعرف». و الأصح: «أن يعرفها». 

5 عن أذاها تر نه اكات انها حوواقه اقراف الثاقليه يف هداغ القلة قحي أن يكون 
م١‏ ن ورائهم حجة يتدارك ما يفرّطون فيه «ح. س».( م من حاشيه «م0). 

/ا. فى «ج. ط:: النثق». و فى ٠ص‏ ": انثى“2. و فى 1307: االيثق1. 

/. فى «د' و الحجري و المطبوع: - «كلها». 1 


1/١ 


0 





الشافي فى الإمامة ج ١‏ 








[بيان الطريق الى معرفة الإمام. و عدم الاستغناء بالتواتر عنه] 


قال صاحب الكتاب: 


نم يُّقال لهم: من جُملةٍ الشريعةٍ الإيمان بالإمام و المعرفة به و بأحواله. 


03 


فلا بُدّ مِن أن يُعلَمَ '؛ لأنه مِن أعظم أمر الدّين عندّهم. 
يقال ' لهم: أ يُعلّمُ ذلك بالتواثر, أم” من جهة الإمام؟ 


فإن قالوا: مِن جهة الامام. 


قيلّ لهم: كيف ؛ يُعَلّمُ* مِن جهته كَونُه إماماً. و إِنْما يُعلَّمُا صِدقّه بَعدَ 
العلم أنه إمامٌ؟ فلا بد من الرجوع إلى أن ذلك يُعلمُ بالتواتر. 
فيُقالُ لهم: فإذا استُغنى به" عن الامام فى هذا مِن؟ الشريعة". فهَّلا١'‏ 


عاذ ان العو ىنبتي 


يقال له: أمَا المعرفةٌ بوجود إمام '' فى الجُملةِ و صفاته المخصوصة فطريمنا 


01 فى ((3): «أن نعلم». و 9 المطبوع و الحجرى و المغنى: انعم عدذك «أن يعلم". و حاء 06 


هامش المطبوع في توجيهه: 5 لا 15 من الجواب د١نَعَم).‏ 
3 فى «ج"»: «يقال». و فى «د» والمطبوع: «قيل". 
١‏ فى لاضن ): «أو». 
3 في «د» والمطبوع و الحجري: «فكيف». 
0. فى المغنى: «تعلم». 
8 8 المغنى: «تعلم». 
1 أي الوا 
/. فى المطبوع و الحجري: ااعن 0. 


8. فى المغنى: فى هذه الطريقة» بدل «فى هذا من الشريعة». 


قا فى اجم0: 3١‏ لها 
.١‏ المغنى. ج (٠١‏ القسم الأوّل). ص ١‏ 
١ 1‏ فى المطبوع: «الإمام». 





*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 68], 


فيه ' العقل. و ليس يُفتَفَرُ” فيه إلئ توابر." ولا إلئ قولٍ إمام ؛. و قد مضئ طَرَفْ مِن 
الدلالة على هذا.” 

و ما العلمُ بان الإمامّ فلانٌ دون غيره فيَحصّل بالتوائر. و بقولٍ الإمام ايضا مع 
المُعجز؛ لأنْ المُعجِرَ إذا دَلّ علئ صِدقِه. و أَمَّنَ مِن كَذِبه. و ادّعئ' أنّه الإمامٌ الذي 
احنّجٌ الله تُعالى به على الخَلقِ وَجَبَ ممر ري المُعجِرّ إذا 
دل على صِدقِ النبئ صَلَّى الله عليه و اله وَجَبَ التسليمٌ ! 5 قا د عيةا و يه 
و القطع علئ صدقه فيه. 

و هذا بخلافٍ ما ظَتَننّهِ مِن أنّ كَونّهِ إماماً لا يَصِح أن يُعلَّم"مِن جهته”مِن حَيتٌ 
تَوهَّمتَ أنّ صِدقه لا يَصِحّ أن يَكونّ معلوماً قبل إمامته. 

فأمًا قولّك: فإذا استّغنى به عن الإمام و أنت تعنى التواترَ ‏ فهّلا جارّ أن 
امتهره لاقن سائر التخريعة» فما اسستفع قط'فنى التو التراهن الأفافييل 
ما ا را المعوا توي كان كو اذ 


فى 7د1)ا 20 و ل «فطر بمه) 5 5 فيه). 

11 0 «و ليم نفتفر ا. 

"'. فى «دم و المط | التو وأ ( 
فى «د» والمطبوع و الحجري ١١‏ ثرا. 

03 فئ دكاو المطبوع و اليد «الامام». 

. تَقدّم فى ص 7١60-7114‏ 

1 فى المطبوع: «و ادعاثه». 

/ا. فى اص . ط»: انعلمه». 

6 وهذا مبنىٌ على توهمه أن استفادة معرفه الامام ممتنعة من الامام لقسة.ا و قد عرفت آنا 
ممكنة اذا صدقته المعجزة؛ فتدبّر «ح. س ».( من حاشية «م0). 

8. الضمير فى «فيه» للتواتر. و فى «إليه» للامام: و وجه الحاجة إلى الاأمام انه يكون من وراء 
المتواترين. 


.407 تقدم فى ص 5091 و‎ .٠١ 


186/١ 


5 الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 
لآ يقلو" ذلك قلا تعلمّه م جهة التقل»ق بعل أن تعلوة تحور ايشا أن تعدلوا 
عن نَقلِهِ فتَسقَط ” الحُجّهُ به في المُستَقبَل؛ فكيفٌ تَوهَّمتَ الاستغناءً عن الإمام 
فيما تقل *؟ 

علئ أنه لّو سُلَّمّ لك -استظهاراً و إيجاباً لإقامة الحُجَةٍ مِن كُلٌ وجو أن التواتر 
بالنّص علّى الإمام يُستَعنئ ' عنه فيه: وكذلك"كُلٌ ماكان حُكمُه كم النّصّ علية 
مِن الشريعة التي توائرَ بها النقل و نَظاهَرَ لم يَكُن ما ذَّكرِتّهِ قادحاً في الطريقة التي 
استَّدلَلنا بها على وجوب وجود الإمام بَعدَ النبِنَ صَلَّى اللّهُ عليه و آله لجفظ 
شريعته؛ و ذلك أن جميعَ* الشريعة التي كلامّنا فيها ليس بمتَوائر به بل أكثرها 
الفقوة تو التو لط صاتعب: لخر يد" شاي نعليو العدهالعاعة إلى اناد 


فى الشريعة إِذَن قائمة مِن حَيتٌ بِيّنَد و إن سُلَمَ أن ما وَرَدَ به التواترُ منها يُستَغنى '' 
3 56 «ط. ف:»“: رلا يفعلوا». 

لي الجن رفاك يعلم». وفى «ط. ف»: «فلا يعلمه». 

. هكذا 56 «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «فإذن تسقط» بدل «فتسقط ». 


57 في الج ا -رايه). 


6. في الج صء ط»: «نقلته». 


يم اج 


1. فى «ذ0:امستغنى). 

/ا. فى المطبوع: «وكذدا». 

/. فى «(اصص. ط»: - اجميع 0. 

4. فى «اج'»: «ليست بمتواترة». و فى «ص»: «اليس بمتواترة» كلاهما بدل «ليس بمتواتر به». و فى 
حاشية ١لم:‏ «أي عند صاحب الكتاس. و أ لدت قدس سرّه - فادعئ في الدريعة و غيره أن 
المسائل عندنا إمّا متواترة او اجماعة ليس غيرهما.ء و.به تفصئ عن اعتراض من يعمل بخبر 
الآحاد؛ فتدبّر وفقك الله)». 

ا" فى الج. ص .ء ط. ف»: «الشرع». 


."» ىنغتسم٠ فى ارط والمطبوع و الحجرئ:‎ 1١ 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١‏ 


[عدم الاستغناء عن الإمام في معرفة الشريعة] 

قال صاحبٌ الكتاب: 
نم يقال لهم: يَحِبُ علئ هذه العلَّةِ ' في هذا الزمانٍ ‏ و الإمامٌ مفقودٌ أو 
غائبٌ -أن لا تَعرِفَ" الشريعة. تُمّ لا يَخْلْوَ حالنا مِن وجهّين: 
إنا أن كو فد وري :و عي وكتلفير الاك قانع يجار ا زللنة فنينا 
حوزن" فى كل عصر بعد اوسيل على اللةاعلية.و الدبو مل وول 
ُغني عن الإمام و يُبطِل' عِلْتَهم ". 
و إن قالوا: بل تَعرِفٌ الشريعة لا مِن قِبَلٍ الاإمام. 
قيل لهم: فبأيّ وجدٍ يَصِح أن تَعرفها يجب جوازٌ مثله في سائر 
الأعصار. و في ذلكَ الغنئ عن الإمام في كُلَّ عصر [و لا يُمِكِنّهم القول 
بأنَا لا نَعرِفُ الشرع و لا يُمكِتُنا معرفتّه و مع ذلك لا تُعدَّرُ؛ لأنّ ذلكَ 
يجري مَجرئ تكليفي ما لا يُطاقٌ]' 


١‏ فس اص .ء ف): الأمام». 
؟. و هى حفظ الشريعة بوجود الامام. 
3 في ااجء د.ط.ف»و الحجري: «لا يعرف». 
03 ون الذ. ص ": «أو». 
6. فى ١ص‏ . ط.ف:»: «فليجوّ زن». 
: في «صء. طء. ف» والمطبوع: «و تبطل». 


فى المغنى: «عليهم». و هو تصحيف واضح. 


1 فى اناا (١‏ يعرفها». 


ل > الا م 


السغنى. ج © (المسن الآول)دفي الادواساضة المعفوقي: مه المصدر؛ 


1/١ 


51 الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 
ميا و واوا ب و1 

غارقة يها تقل من الشريعة عن النبئ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه وسلم. وما لم يُنقَل 

فبما تُقَلَ عن الأئمّة القائمينَ بالأمر بَعدّه صَلواتٌ الله عَلَِيهم -و واثقةٌ بأنّ شيئاً مِن 

الشريعة يَجَبُ معرفته " لكل با ن أجل ل كون ن الإمام من وزاتهاء وتنا اناق 

خالّفٌ الحنٌّ و ضَلَّ عن دين الله تَعالّى الذي ارئّضاه لا يَعرِف أكثْرَ الشريعة؛ 

لعُدوله ؛ عن الطر. بتي الذي يوصِل إلى العلم بها. ولاش يان فنعا هما ورك فيغر ننه 


لم يَنطَّو عنه و إن أظهَرَ النََّةَ من نّفسِه. ولا يَجبٌ أن يكونّ مَّن هذا حُكمّه معذوراً 


لتمَكنه مِن الرجوع إلى الحق.” 


اناقل حرفقا اكد 0 ا 0 من أبائه 5 0 , 


بَقَنَضى ” الغنئ عنه : فى الشريعة مِن الوجه الذى قل ' تَردَدَ فى كلامنا مراراً. 


تعر زف '" الشريعة لمن قِبَلٍ إمام في الججملة بعد الرسولٍ 


١.ف‏ «دءط.ف:»:«العالمة». 
يق المطبوع والحجرى: «إمام حافظ» بدل «الامام الحافظ». 
3 فى المطبوع وا لحجر ى: + «لمن». 
ُ فى «دا: ابعدولها. 
6. راجء:اص 450. 
5 ِ 

1 في دج ص ء ط. ف :: «الشرع». 
4 راجع: ص 212 
١‏ فى المطبوع والحجر ى: «لا نقضى». 
ابطر ررعنه). 

. في المطبوع و الحجري: -«قد». 
١١‏ 8 المطبوع: 07 تعرف"» دك انا نعرف». 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من ادلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 5 
فى الل ظلئة و السو مام قله ولرنا على تظانان لقم و قد 11"( كديا 
اخثْلِف فيه مِن الشريعة لولا ما تُقِلَ عن لأنقةامين ال الرسول,عطلوات الل عان 
لم 0 
اللْدٌ فل خى خبط وال فر الفضد: و بِيَنَا أيضاً أن جميعٌ الشريعة لو كان منقولاً 

فن المت على اللتعليوى الفيو كن ولم يَقِمْا مِنها شىءً علئ بيان الأئمّة ' 
عليهم السلام ل مد ع ١‏ 
على من نَقَلْها فعَلِمناها أن لا يَنقلّها. و بَعدَ أن تَقَلها أن يَعدِلٌ عن نَقلِها فلا يُعلَمَا 
فق العسكة ” 

وكية 2و هن لح 1 كفنة وند عرق "1ل ده الناننا ال 


شاحتك ااي اا ان ند 


١‏ ايوق ليون «و بعده وان 5 تقدم أن». 

”. فى المطبوع و الحجري: -«منه». 

”'. بط أي سارٌ على غير هّدىٌ. و منه قيل: خبط عشواءء. و هي الناقة التي في بصرها ضعف إذا 
بتك اذ قا رس اسع ".ص ١5١1؛‏ لسان العرب. ج .٠‏ ص 559( خبط). 

؛. فى «د» و المطبوع: + «بعادة). 

. فى المطبوع و الحجري: - «لغيره". 

٠ 5‏ فى ١اص‏ : «فلا نعلم». 

/ا. و ي و يجوز عدوله عن النقل بعد ذلك. فلا يعلم ذلك المنقول فى المستقبل. 

6 فى «د»: افقدا. 

4. في المطبوع و الحجري: - «منًا». 

.11١ 104 راجع: ص 716 و 1407و‎ .٠ 

.١١‏ فى «ج. د. ص. ط. ف:»: «استعمال» بدل «ما استعمله». 

”. فى «د» و المطبوع و الحجري: - «مرارأ». 


5 الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


[إبطال ما اذعاه صاحب الكتاب من أدلَةٍ تُغني عن الإمام] 
80 قال صاحبٌ الكتاب: 

ناوكانة يض كر هادع "البو من الله عليةبى الهو كا قاناً 
مرجي حون 

قيلَ لهم: إِنَا أرَدنا أن نبيّنَ أنَ جفظ ذلك مُمكِنٌ بالتوائر. و أن ذلك يُسقِط 
عِلَتَهم؛ لأنّ قولهم دعباي 
الشريعة لا يُمكِنٌ إلا به. فإذا أرَيناهم أَنْهِ يُمكِنٌ بغيره فقّد بَطْلَت العلةُ. 
أمَا أن تقول في جميع الشريعة' أن محفوظ بالتوأر, فبعية ' ا" 
نا لول بوالعو انو رو تقيها ها للنسن: اانه بالقيولة "و اجقكت علي فيد 
عَلِمنا بالدليلٍ نهم لا يُجبعون" علئ خَطَإِ و فيها ما يَتبْتٌ* بالكتابٍ 
المنول تئر و فها ما يتبث بخير يعم صخقه باستدلالي! علئ ما 
بيَنَاه'' مِن قبل, و فيها ما يَتَبْتُ بطريقةٍ' الاجتهادٍ مِن قياس و خبرٍ 


3 
سمب 


وار را 

؟. و هو الاستغناء عن الإمام بالتواتر. 

و فى الج. ص .ء ط. فاو المغنى: «الشرع». 

4. فى المغنى: «فلا» بدل «فبعيد"». 1 

6 الم انيد وهكذا أيضاً فى الموارد الآتية فى العبارة. 

٠‏ في المغني: م ا 2 او نواه اله رن وا لفو 

فى «دا والمطبوع و والحجرى : «لا يجتمعون). 

فى ال د قهاما قيقع و حكذا 0 فى الموارة الآتية 

فى لبد وق اد ممشكد لجز لاي أكديا نعود ل قن يتاه ميق 001 
قال معلل ا في الهامش: «لعلها: والااكتسات): و فى «ج»:«بالاستدلال» بدل «باستدلال». 

6 فى «ج»: ١‏ بيّناا. و فى «د» و المطبوع و الحجري: «قدمناه». 

.»قيرطب١::“ص« فى‎ .١١ 


0 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة د 


واحد. و كُلَّ ذلكَ يُستّغنئ فيه عن الإمام.' 

قال له: ليس يَنفَعْكَ إمكانٌ التواثّر بجميع الشريعة إذا أقرّرتَ بأن أكثرها أو' 
بعضّها لا تواثرَ فيه. ولا يتكونٌ ذلك معتّرضاً للطريقة التي نحن في نْصرتها و أنتَ 
في نّقضهاء و لا قادحاً في استمرارها؛ لأنّا في الاستدلالٍ بهذه الطريقة أوجبنا 
الحاجة إلى الإمام : في الشريعة لأمر يَخْصّهاء و لأحوالٍ هي عَلَيها تَقَتَضى ' الحاجة 
إليه فيهاء, و إذا لم يكن جميمٌ ما يُحتاجُ إليه* مِنها متواتراً فمّد تَبَنَت١‏ الحاجة إلى 
حجَة". و لا اعتبارَ بإمكان التوار فى جميعها. علئ أنّا قد بِينا أن التواترَ لا يَجورٌ أن 20 
ان 


فآمًا الإجماع: فلاحجَة فيه إذا لم يُقطغ ' أعلن اذفي جما السو معضرها 
او لكو لل "لان الهم تعر ا عزن عاد اران وهاه نادو لمان لعو ” 
أن يكون اجتماعها ٠"‏ عاصماً لها و لا مؤمناً مين وقوع الخَطَا ينها و مَّن هذه حاله 
لايجزا أن فيط الله سان جه قرعا 


.77 القسم الأوّل). ص‎ (7١ المغنى. ج‎ .١ 
فى ١ج. ص. ط. ف): + «بأنٌ».‎ ." 

1 في اج د. صء. ف» و الحجري: «يقتضي». 
ُ. فى «١ج.‏ صصء. ف): «إليها» بدل «إليه فيها». 
6. في المطبوع و الحجرى: «فيه» بدل («إليه). 
1. فى «ج. صص') والمطبوع: «(ثيت). 

/ا. فى «ج»: «الحجة». 

8. فى «ج. د. صء. ف» و الحجري: «يحفظ». 
5 راجع ص "7 و ما بعدها. 

قي «ج. صء. ف)»: «لم تقطع ». 

.١١‏ فى المطبوع: «زلزله» و هو سهو واضح. 
5. فى «دا: «إجماعهاء. 


1 الشافى فى الامامة / ج ١‏ 


فأمًا الكتابٌُ: فليس يَجورٌ الاقتصارٌ عليه فى حفظ الشرع '؛ لأن أكثرٌ الشرائع ' 
ليس فى صريحه بيانُها على التفصيل و التحديدٍ. و هو مع ذلك لا يُتَرجِمْ” عن 
عبمرة م عوبسا و ا وملة و د” له من مترجم و مبيّنٍ؛ فإن قيل: نه 
الرمو ل سلى اللعلنة و يلم يدم كلانه لعن ل تعاين" الوصيول 
بن أن يَنْصِلٌ ذلك بهء و يكون له طريقٌ إلئ معرفته؛ فإن كان الطريق هو التوائر أو 
الإجماع” فقد فقّد مضئ ما فيهماء و هذا يوجبُ الرجوعٌ إلى أنه لايد ين حُجة مغ يما 
به عن وان الرسوال:ضكى الله غليةا آله اللكتاني: 

فاما ' الاجتهادٌ و القياسٌ: فقّد دَلّلنا على بُطلانهما في الشريعة و أنّهما١٠‏ لا 
يُنتِجان عِلماً و لا فائدةً فضلاً عن أن يُحفَظَ بهما'' الشريعة. ٠"‏ 


.١‏ فى حاشية «م): دالا رع أن الثانى مع منعه عن إحضار الدواة و الكتف بحضرة النبىّ ان 
الله عليه و آله. مخافة كتابته النضّ على الوصيئء معتذراً بكفاية كتاب الله سبحانه كان فى كثير 
من الحوادث متحيّراً؛ إما سائلاً و إمّا مخترعاً؟ و اشتمال الكتاب لكل حكم من الأحكام لا ينافي 
ذلك؛ فتدبّر (ح. س)». 


”. يريد الأحكام. 
”". يترجم: يبيّن. و تَرجَمَ فلا نٌكلامّه: إذا بيّنه و أوضحه. المصباح المنبره ص 74( ترجم). 
. فى المطبوع: +«و تفصيله). 6. فى «صص»: «فلا بذ). 


5. هكذا فى (اج» د, ف). و في سائر النسخ والمطبوع: «لا ندفع». و في حاشية «م»: «لا يدفع. على 
بناء المجهول. و قوله: «إلا أنّه كلام مستأنف؛ أي: لكنّه لابدٌ إلخ. أو هو على البناء للمعلوم؛ 
و قوله: «إلا أنه الخ» المستثنئ فيه بدل عن الفاعل؛ أي: لم يُبطله شيء إلا ذلك الكلام؛ فتدبّر). 

/ا. في المطبوع و الحجرى: + «زمن». 

/. في «د» و المطبوع و الحجري: «و الإجماع». 

84 فى (د) والمطبوع: «و أما»). 

.٠‏ في المطبوع: «و أَنّهِم) و هو سهو. 

.١١‏ في «(د») والمطبوع والحجري: «أن يحفظا» بدل «أن يحفظ بهما». 

؟١.‏ تقدم فى ص .]5١‏ 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة /الك“ع 


وحالٌ أخبار الآحادٍ في فَسادٍ حجفظٍ الشريعة بها أظهَرٌ مِن كثير مما تَقدَّمَ'؛ لأنها' 
لا توجبٌُ علماً. و هى أيضاً متكافئة متقابلة» و" واردةٌ بالمختلِفف مِن الأحكام 
و المتضادٌ. و ما يُعتَمَدُ في تجار أن كرو عر جترين السوي اهنا 
أو القياسء و ليس مطابقة شيءٍ مِن ذلك لها بموجب؛ لصحتها و القطع عَلَيها. 

قال صاحبٌ الكتاب: 

فإن قالوا: إِنّ أهلّ التواثر و إن كانوا حُجّة. فقد يَصِحَّ عَلَيهِم السَّهِرٌ عمّا 
يَنقُلونَ في بعضٍ الأحوال. أو في كُلَّ حال؛ فلا بُدّ من حافظٍ يُزيلٌ 
سَهوّهمء و ينبّهٌ علئ كتمانهم. و لا يَجورُ عليه ما يجوز عَلَيهم. 

قيل لهم: إن [الذي يَنْقُله]؛ أهلْ التواثر عِلمُهم به ضَروريٌٍ لا 
يَزولُ بفعلهم. بل القَدِيمٌ تعالئ يَفعَلّه فيهم. و كمال العقلٍ في المع 
العظيم يَقتضي أن لا يَنسَوا' ما حَلّ" هذا المَحَلّ. و لو جار السّهِرُ في 
ذلك لم نأمَنْ* مِن حُصول السَّهِو في عِليهم بالمُشامّداتِ. و هذا 


.١‏ هذا الكلام منه ‏ قدّس سرّه -مبنئ على ظنّه عدم حجّيّة أخبار الآحاد. و لعله في زمانه رضي 
الله عنه ‏ كما ذكره؛ لأمكان تحصيل القرائن المعاضدة. و كثرة التواتر و الإجماع و شيوعهما. 
و أمًا في زماننا فلا يُعمل إلا باخبار الاحاد؛ لعدم نيل ما يفيد العلم. و تفصيله مذكور فى كتب 
اصحابنا الاصوليّة. (من حاشية «م»). 

3. في «صء. ط»: «و لأنها». . فى «جء صء. ط. ف)»: - «و». 

0 فئ «اج): (ايوجب)». 

0. ما بين المعقوفين من المغنى. 

1. فى (ج): «آان لا يسهوا و لا ينسوا». 

/. فى «ج»: («مأ يحل». 

8. فى «ج. ص. ط): «لم يامن». و فى المغنى: «لم يؤمن» و لم ترد فيه كلمة «من» بعده. 

4. فى «ج. صص. طء. ف): + «عليهم». 
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2 الشافى فى الأمامة / ج ١‏ 


يُحيلٌ ' معرفتّنا بالبلدانٍ و المُلوك. و فسادٌ ذلك يُبطِلَ ' ما قالوه. و يَجِبُ 
أن يوي نض عير ف القياء انل بعرفة السلا او اضيا او الاعوار 
الظاهرة في الشريعة. بل كان يَجِبٌ تجويرٌ" الإخلالٍ في تقل القرآن, 
و تقل كونِ الرسولٍ في الذَّنيا و تُبوتٍ أعلامه. [و بُطلانٌ ذلكَ يبِيّنُ فساد 
هذا القول] ؛ 


[جواز سهو العقلاء عن بعض العلوم الضروريّة ]| 
لفاك لذ لجل 3 طا اك مووي الانقية أل المهرة ضم و الما قد لكو 
العاقل و* العقلاء في العلوم التى هي مِن' كمالٍ عقولهم, كالعلم بن الاثتين أكثرٌ 
بن اراي 01ل لها دن و اكير [ا خلويي :ان كر نينا 
0 أو مُحدثاً. إلى ما شاكَلٌ هذه' العلومَ و هى كثيرة؛ أو فيما تَكَرَّر:! عِلمُهم به 
و مشاهّدثهم له مِن ججملةٍ المشاهّدات. كامتناع سَهو العاقل عن اسمه''. و ما 


.١‏ فى الحجرى: «و هذا يختل». وفى المطبوع: «فتختل). و فى المغنى: «فتحيل». 
1 في المطبوع والحجري: -«يبطل». 

0 فى المطبوع والحجري: «يجوز» بدل «يجب تجويز). 

4. المغني. ج ١٠7(القسم‏ الأوّل). ص 77 و الزيادة من المصدر. 

6. فى «د): - «العاقل و». 

. فى «د» و الحجرى والمطبوع: + «وجملة). 

. فى «د) والمطبوع والحجرى: «من واحد)». 

. فى «ج»: (إمّا). و فى المطبوع: -«من». 

في حاشية «ط»: «ما شابهه من». و في «ف»: «ما شابه هذه)». و فى «ج': «ما شاهده من» كلها 
بدل «ما شاكل هذه». 

.٠‏ فى (ج.ء د. ص. طء. ف)»: «فيما يكون). وها اتنا نطاب للمطبوع والحجري. 
.١١‏ فى «ص):اعن ابواية ل 


ف يم <١‏ ها 


. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 4 
يَتَكَرٌ عِلمُه به و إدراكّه له مِن لباسه و أعضائه. 

ولنن :يشكر أن بيو العاقا فل أشياء مختضوهةة و إن علمها مدرو إذا 
كانت خارجةً عمًا ذَ ككرناه؛ لأنا نَعلَمُ أن الإنسان قد يّسهو عمًا كله فى أميه. و صَنَّعَه 
فى عمّرهء و إن كان عِلمّه بذلك عند حُصوله ضرورياً؛ فكيف أحَلتَ' على أهل 
التواثر السَّهِوَ مِن حَيثُ عَلِموا ما تواتّروا به ضَرورة؟! 

فإن عَنّيتَ بما ذكرتّه إحالة السَّهو على جميعهم أو على الجَمع العظيم منهم. 
فهو ممًا لا نأباه و لا يَنفَعْكء و قد تَقَدّمَ فى كلامنا أن العادات قاضيةٌ بامتناع 
السّهو على الأمّم العظيمة فى الشىء الواحدٍ فى الوقتٍ الواحدٍ'. غير أنٌ ذلك 
و إن كان باطلاً لم يُسقِط عنك ما بِيّنَا لزومّه؛ لأنّه و إن امَنَعَ السَّهِوُ على المتواترينَ 
جبكان ا راح ما حار ور كي ا لاوز يسيم يقبي ا 
ووعد فى عدان ا خر نلق أن تبره الخددين ان تكون معو ا ثراو :هذا ايضا مهما 
قد تَقَدَمَ. 

وهب ان السّهِوّ لا يجوز على المتواترينَ فى بجَماعاتِهم ' و لافى أحادهم* - 
حَسَبَ ما اذَّعَيتَ -ما المانعٌ مِن عُدولِهم عن النقل تعمّداً لبعض الأغراض 
و الدّواعى؟ و قد بِيّنَا فيما سَلَفَ مِن كتابنا جَوارَ ذلك عَلَّيهم'. و أن فى جوازه 


بُطلانَ كَونهم حُجَهٌ و صِحَةَ ما نَذْهَبٌ إليه مِن وجود إمام حافظ للشريعة. 


؟. راجع: ص 0516 71/8 780 

3 فى «د): «جماعتهم). 

. في ١اجء.‏ ص. ط. ف): «افىي أحادهم ولا في جماعاتهم». 
6. فى المطبوع والحجري: «حيث ما». 


3 تقدم ص 776. 
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[بيان ما يجوز كتمانه و السبهو عنه من الامور المتواترة, و ما لا يجوز ] 

نأمًا المغودة بالئلذان و القلوك فمخالفة لما د كزتامويو الراك لنا :السك فتن 
أمرها لا يَلرَّمُنا. 

اما السّهِقٌ عن البُلدانٍ و الظاهر الشائع مِن اخبار المُلوك فإنًا' لا تجيرُه؛ لما 
قدّمناه فى كلامنا آَنْفاً مِن استحالة السَّهو على ' العقلاء فيما تكرّرَ عِلمُّهم به 
و إدراكهم له. و لْحِقّ هذا القِسم -مِن حَيتٌ تكرَّرَ العلمُ به" بالقسم الذي أحَلنا 

و أمّا تعمّدٌ العقلاء كتمانَ أمر البُلدانِ ‏ قياساً علئ جَوازٍ كتمانٍ العبادات و الشرائع 
على الأمّةِ فِيَستَحِيلٌ؛ لأنّه لا داعئ للعقلاء -إلى كتمان أمر؛ البُلدان و ما أشبَهّها ‏ 
يُعرّف و لا غَرَض ". بل كُل داع معقولٍ يدعو إلى نَقَلها و نَشْرٍ خبرها؛ لأنّ تصرّقف 
الناس فى تجاراتهم و أسفارهم و كثير مِن مَعايشِهم يَقنّضي نَقَلّ' ذلك. و يوجبُ أن 


بهم" إليه* أمَسّى حاجة'. و ما كانت '' دواعى الإذاعةٍ فيه قائمةً و عَُلِمَ استمرارها ١١‏ 


٠ 
22 


صب 


وفيا ذه «فإنّما». 

. في الج ص. طء. ف)»: «اعن». 

. في المطبوع و الحجرى: «فيه». 

. فى (اجء ص. ط. ف): - «أمر). 

. أي ليس هناك داع و لا غرض يُعرَف للعقلاء فى تعمد الكتمان. 
. في المطبوع و الحجري: -«نقل». 

٠‏ في «د»: «لهم». و فى «ج): (ايهم). 

. فى «ج. ص): - (إليه». 

: في المطبوع: «الحاحة)». 

٠‏ . فى «صء. طء ف): «و مكان» بدل «و ما كانت». 


يحمد ‏ الجد 0 المحم اه 


»م لح ادك 


.١١‏ فى «صء. طى. ف): +(ابه). 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة الع 


في كَل زمانٍ لا يجوز كتمائه؛ لأن الككتمان لا يَمَ' إلا بداع' قويٌ' و غَرَضٍ 
ظاهر. و كُلّ ذلك مفقودٌ في أمر البُلدانِء مع ما بِينَاهِ مِن تُبِوتٍ الدّواعي إلى تقل 
خبرها ' وإشاععه: 

فأمَا ما نُقَلَ مِن* كَونٍ الرسولٍ فى الدُنيا': فهو جار مجرئ ما تَقَدّم من أحوالٍ 
لوبي ا فار فى كتمان ذعاء “داع إلى نفسِه علئ وجه 
العوون تجوز "أن تكو ونان عدر أن نكر تلت ولانة اللة قر تدا 
يَمنَعُه هذا الاعتقادُ مِن نُقل خبره؛ لأن العقلاءً قد يُخْبِرونَ عن حالٍ الصادق 
و الكاذب, و '' المُّحِقٌّ و المُبطل. 

فأما تقل القرآن. و تَقَلْ وجود الأعلام '' سِوّى القرآن: فهو ممًا لا يَمنَيمُ حُصولٌ 
الدّواعى '' إلئ كتمانه, و قد كان" يَجورُ مِن طريت الإمكان وقوعٌ الإخلالٍ به؟' 


1 فى المطبوع و الحجري: «لا يقطع). 

3 في «ص»: الداع». 

1 في ١ج‏ صء. ف): «ايقوي)». 

في «طء ف)»: + «واتّساعه)». وفى «ص): + «و إفشائه غيره». 

0. 71 «د»: - «ما نمل من». و فى ا ف»: «فقد» بدله. و فى «ط): «نقل» بدله. 

1. أىالاخنار عن كون الرسول صلَى الله عليه و آله كان موجوداً في هذه الدنيا. و قد تقدّم هذا 
الكلام في نهاية عبارة المغنى الآخيرة. 

/ا. فى ١ج.‏ صء. ط. ف»: «لناقل». 

8/. فى المطبوع: «دعاأه»). 

84 فى المطبوع: «و يجوز). و فى (دا: «بجواز)». 

0 في الج ص. ط. ف»: + اعن حال». 

.'١١‏ اي معجزات الرسول صلى الله عليه و اله. 

؟". فى «د» و الحجري: «الداعى». 

١ *‏ في المطبوع: - «دكان». : 

4 أي بالنقل. 
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ريخ <. الشافى فى الامامة / ج ١‏ 
ليس ' على أن يُقدّرَ أن الحال في المصدٌقِينَ به صَلَّى اللَّهُ عليه و آلِه فى الكثْرةٍ 
والكيون هد ينان قدَّرَ أن المُصدّقّ لِلدَّعِوَةٍ ' كان في الأصل واحداً أو اثنّين 
وكان نت هذاه مكنا مُعادياً. فلا يَمتَنِعٌ مع هذا التقدير الإخلالٌ بتَقلٍ الأعلام بأن 
يَدعُوَ المكذَّبِينَ دواعي الكتمان إليه. و يُعرضٌ "المصدٌّقون لضَعف أمرهم. غيرَأنّ 
هذا مما يوْمَنُ؛ وقوعٌه؛ لقيام الدّلالةِ عندّنا على أن للّهِ تَعالى حُبََةٌ في كُلٌ زمان. 
حافظاً لدِينِه مُبيّنآً له مُتلافياً لما يجري فيه مِن زَلل و غَلْطٍ لا يمكِنٌ أن يَستَدركه 
9 : 

فأمًا الصلاةٌ والصيامٌ و الأمورٌ الظاهرةٌ : فى الشريعة: فلّيس يَلرَمٌ على هذه الطريقة 


أن لا يَعرفَها إلا مّن عَرَفَ الإمامَ» و إلزامٌ صاحب الكتاب ذاكَ ظَلمُ أو سَهوٌ؛ لأنّه لا 


عِلَهَ له' توجيّه. 

و قد بِيّنَا أنه لا يَمتَنِعٌ أن يَعرفٌ الصلاةً و الصيامً و ما أشْبَهَهما" بالتواثر مَن لا 
يَعرِفُ الإمامّ, غيرَ أنه و إن عَرَفَ ذلك لا يَكونُ واثقاً بان شيئاً مما يجري مَجرى 
هذه العبادة مِن العبادات لم يَنطَو عنه و أنه و إن أَظِهَرَ الثّقَةَ بذلك فهو غيرٌ واثقي في 
الحقيقة و لا متيقّن " 
لبقن المطبوع: «و ليس». 

.١‏ هكذا فى (د) والمطبوع والحجري. و في سائر النسخ: «فى الدعوة». 
". فى (د) والمطبوع والحجري: «و ينفر). 

؛. فى «ف» و الحجري: «مما يأمن». 

في الج ص. ف): «أن يستدرك» بدل «أن يستدركه غيره). 

فى المطبوع و الحجري: «لنا». 

فى (د) والمطبوع والحجري: لاوما أشيهها». 

راجع: ص 04 اد 


ذى 


ل >< 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة لاع 


[عدم جواز كتمان معارضة القرآن] 

فامًا ما لا يَزال يُعارضنا به | لخصوم فى هذا المَوضع مِن قولهم: «جوّزوا ان 
رن القَرآنُ قد عورضّ بمعارّضة هى ' أَبلعٌ مِنه و أفص فصَحٌ, فكْنمَ" ذلك المسلمونٌ؛ 
2 2-7 3 0 كع مال ؟ 
لغلبتتهم و قوَّتهم. و خوف المخالفينَ مِنهم» . 

فهو ساقط بما أَصّلناه فى كلامنا؛ لأنَا قد بيّنَا أن ما دَواعى التّقل فيه ثابتةٌ لا يَلرَمُنا 
نَجويرٌ كتمائد: وقد عَلِمِنا أن لكل من خالف الملة مِن الذّؤاغى إلن تقل معارّضة 
القرآن ‏ لو كانت ؛ -ما لا يَجِورُ أن يَمَعْدَ معه' عن نَقلِها لحَوفٍ أو لغيره و لأنْ فيهم 
من لا يخاف ججملة؛ لحُصوله في بلادٍ عِزَّه' و مَملكتِه كالرُوم ومّن جرئ مجراهم. 
و لأن الحَوف أيضاً لا يَمنَعُ مِن النّقلٍِ كما لم يَمنَغهم مِن نَمل كثير مما يُسخِط 
المسلمينّ و يُعْضِبّهم, مِن سَبٌ النبئ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه و قَذَفِهِ و هجائه. و لأنّ 
الحَوف إِنّما يَمِنَعُ -إن مَنَع-مِن التظاهّر بالتّقل» و لا يَمِنَمُ ' مِن الاستٍسرار به. و في 
لهام حضية الأسعمر اها يوحت الصالكدييا. 

و فى إفسادٍ هذه المعارّضة و إبطالها وجوه كثيرة و لَعلّنا" نُستقصيها فيما يأتي 
.١‏ فى «ج. ص.ء ط. ف): - «اهى). 
". فى ١اج.‏ ص. ط. ف): «و كتم». 


"'. راجع: الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة). ص 84 40؛ الصواعق المحرقة. ص ١5١‏ 
و1940١.‏ 

4. و لوكانت لذكرها مخالفونا من اليهود و النصارئ فى كتبهم. و لاشتهر فيهم و فى أهل 
الإفرنج؛ وليس. فليس!؛ فتدبّر. ( من حاشية «م1). 

0. فى المطبوع و الحجري: «ممًا لا يجوز أن يقعدوا معه). 

1 فى «اج. د. ص. ط»: «بلاد عدونا». 

. فى المطبوع: «و لا يمنعهم". 

/. فى المطبوع و الحجري: + «ان». 
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مِن الكتاب عندٌ الكلام فى النْصّ علئ أمير المؤمِنينَ عليه السلام. 


و جُجملةٌ ما يُعقَدٌُ عليه هذا البابٌ: أنّ كُلّ شىء كانت الدّواعى إلئ نّقلِه للعقلاء أو 


لبعضهم ثابتةٌ معلومة لم جز كتمانه, و ' كُلٌ شىءٍ جار أن يَدَحُلَ فيه دواعي التّقل 


هه 


و دواعى الكتمان' مَعاً جَوَّزْنا فيه الكتمان» فاعتّبؤ كُلٌ ما يَرِدُ عَلَيِكَ مِن أعيان 


١م‎ 


ا 


المّسائل هذا الاعتبارَ؛ فما لَحِقّ بما يَسوعٌ فيه دواعي الكتمانٍ أَجَزته وما لم يَسَْعْ 
فيه ' أحَلتّه. 

إلا أن ما يَسوعٌ فيه الكتمالُ و حُصولٌ الدواعي إليه على ضَربين: 

مِنه ما يَجبٌ إذا كُتِمَ أن يُبينَهِ إمامٌ الزمان و يُظهِرَه لتَقومَ الحجَةُ به؛ و هو ما كان 
مِن قَبيلٍ العبادات و الفرائيض. و ما يَجِبٌ علّى المكلّفِينَ العلمُ به. 

و منه مالا يَجبٌ فيه ذلك و إن كُيِمَ كأكثر الحوادث التى تجري مِن الناس في 
مُتَصرّفاتِهم التي لا تعلق لها بشرع و لا دين. 


[عدم الاستغناء بالإجماع عن الإمام فى حفظ الشريعة] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
فأمًا ما يَصيدُ محفوظاً بالإجماع, فقّد عَلِمنا بالدليل أنه لا يَجورُ على 
الأمَةِ فيه الخطأء و لا يَجورٌ عَلَيهم الذهابُ عن الحقٌ, و لا بُذّ مِن كَونِ 
2-2 ا م" ام دع س 0 م ارح 2 
قي المطبوع والحجرىي: + «فى». 
؟. فى «صء فء, ط)»: «دواعى الكتمان والنقل». و فى «ج»: «دواعى الكتمان أوالنقل» كلاهما بدل 
«دواعى النقل و دواعى الكتمان». 


3 فى «د) والمطبوع و الحجري: -«فيه». 
؛. فى الجء د. ص. طء. ف)»: + «إذن». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 54 
فاخا أن يكون توانعدا يقضة أو جساعة نو اما أن ' يَكونّ كُلَّ١‏ ذلك في 
واحدٍ 9 جميعٌ الشرع في الجّماعة'. فإذا' ذَهَبَ بعضّهم عنه أمَكَّنَّهم 
تعره يق ١‏ لوو نا ع3 للق" كان زون ءافطا لف ون كن لك 
القولُ في سائر الأدلة؛ فون أينَ أنه لا بد من الحاجة إِلَى الإمام'؟ [و قد 
نا اها عار نه التهعهاة تعزية متحفوطا ابا أفافه الله من اذك 
و بما يَثبْثُ من الأمارات. و يُستغنئ عن الإمام]". 

قال لهذ التق كيرد الا تكو الام اقافطة للشرء؛ لأنّ العَلَطَ جائرٌ' على 
أحادها و جماعاتها. على ما'' بِيّنْاهِ فيما تَقَدمَ ١‏ 1 


.١‏ فى «ط) و حاشية «د): «نظير». 

”. يعنى: علئ تقدير حفظ الجماعة لهإِمًا أن تكون كل مسألة محفوظة عند واحد منهم بأن يعلم 
كل منهم مسألة دون ما علمه الآخر. أو تكون جميع مسائل الشرع محفوظة فى كل واحد منهم. 
و قوله: «فإذا ذهب» من تتمّة الشقٌ لاحن أ إذا كان كل أحد حافظاً لجميع الشرع فإذا ذهب 
إلخ, و إلا فعلئ تقدير حفظ واحد بعينه له أو حفظ كلّ واحد منهم مسألة من المسائل لا يمكن 
فى نفى الحاجة إلى الإمام. فلا يرد النقض بالشقين الأوّلِين؛ تأمّل. ((من حاشية «م»). 

". فى (د) والمطبوع والحجري: «و إذا». 

. فى الاج طء. ف» و حاشية «ص»: «بمُن»). 

6. فى «د) والمطبوع و الحجري و المغنى: «و ينبّهه». 

1. فى «ج. صء. ط. ف»: «عليه» بدل «علئ ذلك». 

/ا. فى «ط. ف»: «إلى إمام». 

8. المغني. ج ١7(القسم‏ الأوّل). ص 7. و ما بين المعقوفين من المصدر. 

4. فى «ط): «جاز». 

06 فى المطبوع: «كما» بدل «على ماأ». 

.١١‏ فى (ج. صء طء ف»: «بِيّنا فيما سلف» بدل «بِيّناه فيما تقدم». وقد تقدم المطلب المشار إليه 
فى ص ١0غغ-_-405.‏ 
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و ليس يَرجِعُ خصومنا في الاستدلالٍ علئ أَنّهم لا يُجمِعونَ على خَطٍَ و إن 
كان العقَلُ مُجوّزاً اجتماعهم عليه إلا إلى خبر واحدٍ يَجِعَلونَ إجماعَهم 
وإمساكهم عن الكير على راويه دليلاً على صِحَّتِه!! و لم يَنْبْتْ أنّهم أجمّعوا عليه 
في الحقيقة حَسَبّ ما اذَّعَوه و لو تَبَتَ لم يَصِمَّ الاستدلال على الإجماع و صِحَتِه 
الاين العلل الا بق سكو العياء أذ لصوم انكر جل و2 
بكر عماغيم عا شعاد رو ها التيررى 7( للككتر ان رارية ' من لكملة اكول 
الذي يَجورٌ اجتماعُهم " عليه؛ فكأنّ الذاهبّ إلئ صِحََةٍ الاجماع و المستَدِلٌ عليه 
بهذه الطريقة يَقولٌ: الدليلٌ على صِحَةٍ الإجماع نفس الإجماع!! 

و يَرجعونٌ إلئ ظاهر آيات لا دَلالةَ في ظاهرها ولا فَحواها على صِحَة 
إجماع الأمةِ بل أكثزها : َم يتضَمّنٌ أوصافاً مِن المّدح أكتر الأَمَةٍ ارا 
يَستَجِيرٌ عاقلٌ وَصفَهم به. و قد بَيّنَ الكلامُ فى هذه الآياتٍ و الصحيحٌ في * تأويلها 
اي مرحوريع 

ون فكي ساعك الككاب نبا العابرهن سكالا عدا كيه من الجاع 
نموا علمو رن لفت عل الأ عوع ر اعان عد هاا اين ال كوه ف شبريهة 
المَوضِع؛ فلهذا لّم نَستَّقصٍ الكلاة, و اقتصّرنا على هذه الجملة و هى كافية. 


.١‏ في المطبوع: - «إلا». 

. في المطبوع والحجري: «رواته». 

ف في «(ج» دء ص »: «(إجماعهم». 

ُ. فى المطبوع: + «في). 

64. فى ١ج.‏ صء ط. ف)»): ١من».‏ 

.١‏ فى «د): (فننمضص»). 

/ا. في ااجء صء طء. ف» و حاشية الحجري: «بل اقتنع بالدعوى». 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة لاع 
علئ أن لو سَلَّمنا له' «أن الأمَةَ لا جتَمعٌ " على خَطَإه لم يُغْنِ ذلك عنه” شيئا 
لد وس اا لي بل 
بعضها الذَهابُ عن الحقٌّ في الشرع حتّئ ب يَبقَى الح في جماعة مِن جملتِها. 
ولابُدٌ له مِن الاعتراف بذلك؛ لأنّ ما يَدَّعيه مِن “صِحَة إجماعها' لو صَحَّ لكان 
دالاً على أنّها لا تَجتَمِعُ على الخَطَإ' كما أذ تكون: ؤالاً علن أن كا 
اجتماعها عليه فلّيس مما يُمِكِنٌ أن يُدّعى. و قد عَلِمنا أن بعضّها إذا دَمَبَ عن 
الحىّ. و بَقَِ الحقٌ في بعض آخَرَ' إن البعضٌ الذي 5 يك" الحو فيه لين 
بإجماع, و لا يُكونُ قولّهم حُجَةٌ على مَن ذَهَبَ عن الحقٌ؛ لأنّه َس بِكُلّ الم 
الأ لدعي أن العم ابعر لله 171 تنعت 
فإن قيلٌ: يكونٌ قولُ البعض حُجَةَ حب بدَلِيلٍ سِوَى الإجماع؛ ما بالتواتّر أو غيره. 
قلنا: لَيسَ هذا هو الذي نحن فيه؛ لأنّ كلامّنا على أن الشرعَ هل يَصِحّ حفظه 
بالإجماع أم لا؟ و إذا كان علّى القولٍ دَلِيلٌ ثابثٌ وَجََبَ الرجوعٌ إليه مِن غير اعتبار 


ٍُ 
- 


حق فلا بد مِن ٠98/١‏ 


.١‏ فى اج. ص.ء. طء. ف): - «له). 

". فى («د): رلا تجمع). 

ا في الج ص»: «عنه ذلك» بدل «ذلك عنه». 

8. فى المطبوع و الحجري: «ما يدعئ في» بدل «ما يدعيه من). 

: في الجء. ص »: «اجتماعها». 

1. فى لج. صء. طء ف)»: فى بعضها» بدل «فى بعض اخرا. 

/ا. فى «ط): ايثبت». 

/. في «داو المطبوع: «إذا اجتمعت». و فى حاشيه «م»: «يُحتمل أن تكو ن«ما» مصدرية. فهو 
متعلق بالمنفى. كما هو الظاهر. و يُحتمل أن تكون نافية, و الجملة مرتبطة بالنفى؛ أي: لا يكون 
ذلك إذا لم بقع اجتماع الأمّة؛ فتدير). ْ 


© 
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الإجماع فبه أو الجلاف. و قد مضئ في اتوائروأله مالايَصِح أن ُحفظة الشر 
افيه كقارة '. 


قال صاحبٌ الكتاب: 

و لاد لهم ين التعلّ بمثلي ذلك" في تَقلٍ الخبر الذي به يُعلَمُ كَونُ 
الإمام. و صفتّه. و النّصٌّ علئ كُونِه إماماًء إلى غيرٍ ذلك؛ فإذا استُغني 
في كَُّ ذلك عن الإمام. و قيلَ فيه: إِنّ التّهوَ و الكتمانٌ لا يَقمّ فيه. 
فكذلكَ القول فيما عدامون الفرع. ولا يُمكنُهم أن يقولوا: إِنْهِ يُعلَمُ 
اناما بالصصوه لكا" قير انون عل طلن أن هوه خنن غير الا نيبار 
لا يَصِخ. و لأنّ المُعجرٌ لا بد مِن تَفلِه. فإذا' جَعَلوه محفوظاأً بالتواثر, 
و مَنّعوا فيه السّهوَ و الكتمان, لَرِمَ مثلّه في سائرٍ ما ذَّكّرناه". 


[بيان الطريق إلى معرفة عين الإمام] 
فُيقالٌ؛ له أمَا وجودٌُ الإمام و صفائُه المخصوصة؛ فلّيسَ يُحتاجُ فى العلم بها إلى 
خبر. بل العقلُ يَدَلَنا على ذلك علئ ما بِيّنَاه ؟ 


.١‏ في «د» و الحجري والمطبوع: «حفظ الشرع» بدل أن معفظ الشرع). 

7 في «د» و الحجري والمطبوع: «ما مضئ» بدل (ما فيه كفاية». و قل تقدم المطلب المشار إليه 
فى ص "ل و ما بعدها.ء و 48. 

0 أي بما ثبت من الأمارات كالإجماع و التواتر. 

3 فى (ج. صء. طء ف)»: - «في). 

6. فى ١اج.‏ ص » طء ف): «لأنّه). 

1. فى المغنى: «و إذا». 

*اولمخريم :لق الوم 1 
. فى ١ج»‏ ص. طء ف)»: «يقال». 
4. تقدّم فى ص .٠٠١‏ 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ع 


فأمًا انض على عَين الإمام و اسمه. فتَعلَمُه مِن طريقٍ الخبر. و يَجِورُ فيه 
الكتمانٌ و لو وَقَعَ لَظَهَرَ الإمامُ و دل على نّفسِه بالمُعجز و بيّنَ عن الكتمان. فكان ' 
الناظُِ فى النّضّ علّى الإمام بِعَنه لم يُكلّف ما ذَكرناه إلا بَعدَ أن قَطَعْ اللَهُ تَعالى 
عُذْرَّه بعقله ' في وجود إمام معصوم في كُلْ زمان. و أنّهِ لو كُيِمَ النضّ على اسمه 
بِعَيِه لَوَجَبَ عليه البيالٌ مدرو إنان العقد يه 

و لَيسَ جهلّه بأنّ الإمامّ فلانٌ دون غيره بقادح ' فى يُقتِه ؟ بما يناه لأنه و إن 
جَهِلَ كُوئّه قُلاناً فهو يَعلَمُ أن لله تعالى فى أرضه حُجَةٌ حافظاً لِدينه. فمن هذا 
الوجه يَيْقُ و يَسكنٌ”. 

و إِنّماغَلِطَ صاحبٌ الكتاب مِن حَيتٌ ظَنّ أن بالتواثر يُعلّمُ كونُ الإمام و صفبّه. 
و لو فطِنَ لما اعتّمّدناه لَعَلِمَ سَلامَةَ مَذَهَبنا مِن الحَللٍ. 1 


[بحث مفضل حول جواز ظهور المعجزات على يد غير الأنبياء] 

فأما نفيّه إظهارَ المُعجز على الإمام؛ فما اعتّمَدٌ فيه' إلا على الحَوالة على ما قَدْمَ 
قل كتاره وال اقطترن عا وك وعلةرو لقنا علي راق زوز تناك أصيهانة 
- رضوانٌ الله عَلّيهم ' -فى جواز ما أحاله لَكَفاناء غير أن نُجري علئ عاديّنا في عَقَدٍ 
كُلُ ما يَمضي في كلاينا مِن دَعوى بِدَّلِيل يُمِكِنُ إصابةٌ الحنّ منه. 


.١‏ فى «دا) والمطبوع والحجرى: «و كان». 
؟. فى «ج. ص» و حاشية «د. ف): «بفعله».. 
". فى الحجري و المطبوع: «يقدح)». 

؛. فى «د. ف): «نفيه» أى نفى العذر. 

0. فى «ج. صء. ط. ف): انثق و نسكن». 
.١‏ فى اج. ص. ط. ف)»: - «فيه). 

. فى (ج. طء ف»: «رحمهم الله». 
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و الذي يَدَلَ علئ جواز إظهار المُعجزات علئ يَدِ مَن ليس بِنَبِئٌ: أن المُعجرّ هو 
الدال على صدقٍ من يَظهَرٌ علئ يَدِه' فيما يَدّعيه أو يكونُ كالمُدّعى ' له؛ لأنه يَمَع 
مَوَعٌ التصديق. و يجري مَُجرئ قولٍ الله تَعالى له ': «صَدَّقتٌ فيما تَذّعيه عَلََ). 
و إذا كان هذاء حُكم المُعجز لم يَمتَنِْ أن يُظهرَه الله تعاليئ عن يَِ من يدعي 
الآقامة لتذل ننه سات ات د سنة يَمِتَِمُ أن يُظهِرَه 
تَرُلّ عل الدوة من جهه ا ا 3 فَعَان تلالتها مخالفة ِف لسائر اللاات. 
وأنهاإذا ذلك" مو حهة الإنائة امتحال طهؤؤها غلن بن" من لبت شرم كما أنها أبان 
.١‏ فى لج. ص. ط. ف»: «من ظهر عليه». و فى التلخيص: «من ظهر علئ يده». 
؟. هو إمًا بصيغة اسم الفاعل أو المفعول؛ فالضمير فى «يكون» إمّا للموصول أو للدعوئ. (من 

حاشية «م2). 

3 ف 0 ص طّ ف): وله). 

: فى المطبوع و الحجري: +«هوء هو). و فى (د): + (هو). 

0. فى «ج. طء ف): - «يد). 

1. في حاشية «م»: «قال أبو هاشم: إن المعجز بوحاى ادر جا بول 0-01مر الصمصمن 
تين بوصو اد أحدها: أنّ المعجز هو المميّر للنبئ من غيره؛ و إِنّما يكون مميّراً إذا لم يجز 
ظهوره علئ غيره. و الثانى: أنّ ظهور المعجز لأمر مدار لذلك الأمر وجوداً وعدماً له 
فيه بحث ظاهر] كالصدق فى دعوى النبوّة؛ فلو جاز ظهوره على الصالحين لكان مداراً لصلاحه 
وجوداً وعدماً؛ و ليس كذلك [وكتب عليه: فيه منع ظاهر]. الثالث: أن المعجز متئ جاز ظهوره 
وجب [وكتب عليه: فيه بحث؛ لأنّه كليّة ممنوعة, و إِنّما يسلّم مثله فى الأنبياء من غير ملازمة؛ 
تدبّر (ه)] كما فى حقٌ الأنبياء. و لا يجب فى حقٌّ الأولياء فلا يجوزاح. س) [و كتب بعده: لو 
تم ذلك لجرئ فى كرامات الأولياء أيضاً. و يلزم منه عدم جوازها؛ تأمّل]. 

. فى المطبوع و الحجري: «دخلت»). 

. فى الجء صء طء ف» و التلخيص: - «يد). 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 2 


السَّوادَ و الجَوهَرَ مِن سائر الأجناسٍ يَستَحيل تُونُه ما ليس بِجَوهَر و لا سَوادٍ. 
فباطلٌ؛ لأنّ شُبِهَتَهِم فى اعتقادهم أن المُعجزات تَدّلُ مِن جهة الإبانة و أنّها 
و لَيسَ بواجب مِثْلُ ذلك في سائر الأدلَة؛ لأنه غيرٌُ مُنْكَر أن يَتْبْتَ كَونُ بعضٍ 
القادرِينَ قادراً مِن غير أن يَقومَ دَلالةٌ على أنه كذلك, و ليس يَسوعٌ مِثل هذا" في 
دلالة المُعجزات؛ لأنّه لا بُدَ من ظهورها علئ يد" النبئ . أو لأنّهم ' رَأوا سائر الأدلة 
لا يُخربجها' كَْرَتها مِن كَونِها دالّةَ على مدلولاتِها؛ لأنْ ما دَلّ علئ أنّ الفاعلّ" قادرٌ 
لو تكرّرَ و توالى لم يَخْرْجٌ مِن أن يَكون دالاء و ليس هذا حُكم المُعجزات؛ لأن 
قم لل بر ع ا لاة 
كثرتها تخرجها' مِن كونها دالة على النبؤة. 
ولَيسَ فى شىء ممًا ذَكّروه ما يوجبٌ كَونَ المُعجزات دالَة علئ جهة الابانة 
والتخصيص: 


.١‏ فى «ط»: -«و حصولها». 

31 في ١١ج‏ صء طء. ف»: «ذلك». 

د في اج ص. طء ف): -«يد). 

فى حاشية «م): «لا يخفئ أن ظهور المعجزة علئ يد النبي إِنْما يلزم إذا لم يكن نبوّته بعينه 
منصوصاً عليه من نبئ آخر. و كذلك الإمام. فإنَ ولايته من الله سبحانه. و هي منوطة بما لا 
تدركه عقو لنا؛ فإنٌ العصمة امر لا يُطلع عليه إلا بتوقيف من الله تعالئ؛ إِما بنض من النبىّ او 
الإمام السابق أو بالمعجزة. فظهورها علئ يد الإمام أيضاً لازم كلزوم ظهوره علئ يد النبى؛ فتدبّر 
(ح. س)). 

6. في «ج. صء. طء ف» و التلخيص: «و لأنهم). 

1. فى «ط0» و التلخيص: «لم تخرجها». 

/. في اج صء. ط»: «فعل» بدل «أنَّ الفاعل». 

. فى «د. صص) و المطبوع والحجرى: «يخرجها». 

8. لصيرورتها من الامور المعتادة.( من حاشية «م»). 
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3 الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


أما ووت تخضولها و طهووها عل تن النذة ومخالفتها فى ذلك لشائر الأدلة: 
فلَيسَ بمُقئَض لما ذَكّروه؛ لأنّه إنما وَجَبَ ذلك فيها مِن حَيتٌ كانت مَصَالِحُنا 
متعلّقةٌ بالنبيئ, و كان مؤدَياً إلينا و مبيّناً لنا من مَصالِجنا ما لا يَصِحٌ ' أن نَقِفَ عليه إلا 
مِن جهتّه. و إذا وَجَبَ على القّديم تُعالئ تعريفنا مَصالِحَناء و لم يُمِكِنْ ' أن تُعرفها 
مِن جهة مَن لا نَعَطْمُ " على صِدقِه وَجَبَ أن يُظهرَ المُعجرٌ على يَدٍ النبئّ لهذا' 
الوجه. و ليس يجب هذا فى سائر الأدلَة؛ لأنّه ليس يَحِبٌ أن تُعرق* أحوال كُلْ 
قادر في العالّم و لا تََعَلَقُ' هذه المعرفةٌ بشيء مِن مَصالِحنا. على أنّ في الأمورٍ 
العقليّة ما يَجبٌ قيامٌ الدّلالة عليه و لا يَقتَضى ذلك مِن حاله" مخالفتّه* لسائر 
أل و وجوت ويه دالأ مين جهة الأبائة. 

فأمّا ما حَكيناه' ثانياً: فإنّه أيضاً ١'‏ غيرُ صحيح؛ لأن كثرة المُعجزاتٍ و توائرَ 
وقوعها يُخربّها '' مِن أن تَكون '' واقعةً علّى الوجه الذي تَدُلَ ١‏ عليه؛ لأنّ أَحَدَ 
.١‏ فى (ج): «لا يصلح). 
؟. فى (د): «و لم يكن». و فى التلخيص: «و لم نتمكن». 
". فى «اف): (لا يقطع). 
؛. فى «صء. طء ف»: «بهذ|». 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: «أن يعرف). 


1. فى («دء ج. صء طء ف» و الحجري: «و لا يتعلق). 
/ا. فى «د. ف» و التلخيص: «حالة». 
/ ْ 
0 


زي 


. فى «(صء. طء. ف): «مخخالفة». 
: في «د» والمطبوع و الحجري: «حكاه». 
٠‏ . فى «د» والمطبوع و الحجري: -«ايضا». 
.1١١‏ فى التلخيص: «تخرجها». 
11 في التسيخ و الحجري: «يكون». و ماأثبتناه من المطبوع والتلخيص. 
. هكذا في ١اج.‏ ص.ء. طء. ف» و التلخيص. و فى (د) والمطبوع: «يدل». 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ع 
الشُروطٍ فى دَلالتِها كونُها ناقضة للعادةِ. و متئ توالى وجودها و كَثّْرَا حَصَلَت 
معتادةً و بَطَلَ فيها انتقاضٌ العادة, فلّم تَدُلَّ " مِن هذا الوجه. 

و لَيسَ كذلك حُكمٌ سائر الأدلَة؛ لأن" ا ار 
وجه دلالتها؛ لح ا لكر “* دلالته بكثرته 
و تواليه؛ مِن حَيتٌ لم تكن الكثرةٌ مؤثّرةٌ فى وَجِهٍ الدّلالةِ؟! 

و كما أنه غيرُ ممتَنِع أن يَدُلَّ قَدرٌ مِن الأفعالٍ المُحكّمةٍ على كَونٍ فاعله عالِماً 
لاملل مااقى أ كل عادواتغالن يو هذا الوجو مات عن اك الخيه قادرٌ 
في أن يَسيرَه و كثيره دالّه ولّم يوجبُ مع ذلك مخالفتّه له و لسائر الأدلة في مَعنَى 
الإبانةء بل كانّت دلالةٌ الجميع على حَدٌ واحد و إن كان بَينّهما" الاختلاف الذي 
ذكرناه ‏ فكذلك غيرُ ممتنع أن بد" المُعجزات' على الو إذا لم بل حَذَ ين 
الكثْرةٍء و إن كانّت لو كَثْرَت «الاس وتياك ولام :"أن تكون"٠‏ 
مالف لسائر الأدلَة في مَعنّى الابانة. 


.١‏ كفلق الحبٌ و النوئ, و خلق الحيوان من النطف. ( من حاشية «م2). 
1 في «د» و الحجري: «فلم يدل». 

". في «ج. صء طء ف): «فإن). 

4. فى المطبوع و الحجري: «يؤثْر» بدل «لا يؤثرا. 

6. فى «د. ج. صء. ط. ف» و الحجري: «لا يتغيّر). 

1 . فى التلخيص: + «علئ». 

/ا. في «اج. ص. طء. ف»: «بينها». 

8. فى «دا والمطبوع و الحجري: «يدل». 

4. فى التلخيص: + «و إن كان بينها الاختلاف الذي ذكرناه». 
٠6‏ في «د» والمطبوع والحجري: -«فيها». 

1١‏ في «ج. صصء ط. ف»: «أن يكون». 


120 الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 
فأمَا ما يتقوله بعضّهم: مِن أنّ المُعجزاتٍ لو ظَهَرَت علئ يَدٍ غير الأنبياء. 
لاقتضئ تجويرٌ' ظهورها علئ غيرهم التنفير عن النظَرٍ فيها إذا ظَهَرَت 
على أيديهم؛ 
و قولهم: إِنّ النظَرَ فيها إِنّما وَجََبَ" مِن جهة الحَحَوفٍ لأنْ تكون لَّنا مَصَالِحُ 
انوك عه لمن جويري نان ا كورلا كور ها عاو دي القن در 
نبي ارتَقَعَت* جهةٌ الححَوفء و كان هذا سَبَّباً قويا فى النْفورٍ عن النظر 


فشّبِية" فى البطلان بما تَقَدّم؛ لأنّ مَن ظَهَرَ* له العَلّمُ' المُعجِرٌ' و دعي إلى 
النظّر فيه» يَلرَمُهِ النظرٌ و إن كان مُجِوّزَاً أن١'‏ يَكون من ظَهَرَ عليه ليس بِنَبئٌ؛ لأنه 


.١‏ فى «صء ط. ف): - «تجويز). 

0 فى التلخيضىة راوجب 

و في «داو المطبوع والحجري: «و إذا». 

غ. فى (اج. صص. ط. ف»: «يلك). 

6: في التلخيص: «وجب ان تتغيّر» بدل «ارتفعت». و في ااج؛ ص ): «ارتفع». 

1. فى حاشية «م»: «تقرير الشبهة: أنّ جواز ظهور العَلّمِ على يد من ليس نبا يوجب جواز ظهوره 
علئ يد من لا يكون متحمّلاً لمصالحناء و جواز ذلك يوجب التنفير. والسيّد ‏ رضي الله عنه - 
أجاب أوَلاً بمنع الملازمة الثانية من غير تعدّض للفرق بين ما يظهر علئ يد الصلحاء و غيره؛ 
و ثانياً بالفرق بينهما. و أدرج في جوابه الإشعار بأنَ الحامل لمصالحنا لا ينحصر في النبئ؛ و هو 
ظاهر (ح. س)). 

. في ((اج. ص. ط. ف)»: «فهو شبيه ). 

/. فى المطبوع والحجري: - «ظهر». 

4. أي الاية و العلامة (من حاشية «م»). 

١6‏ فى اج. ص»: «بالمعجز). 

.١‏ فى التلخيص: «لان». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 1 


وإن جَوّرَ ذلك فهو غيرٌ آمِن مِن أن يكون' له مَصالحٌ لا يَقِف" عَلَيها إلا مِن جهته. 
فيَجبٌُ عليه النظَرٌ فى المُعجر؛ لِيَعلّم صِدقٌ المُذّعى. و يَرجِعَ إلى قوله فى كُونْه ليا 
أو إمامأء أو ليس بِنَبِىَ ولا إمام. و لو لَزِم النفورٌ عن النظر لأجل تجويز الناظِر أن يَكون 
مَن ظَهَرَ علئ يَدِه | فل لديل ار اوتدفيولك مِن* النهُورٍ إذا كانَ الناظِرُ قبل 
نَظرِه في المُعجز مُجوّزاً أن كر شير" ى مندرد الى قير وال على ! اميدق 
والناظِرُ لابُدَ قَبِلَ نَظره مِن أن يكون مُجوّزاً ِما ذَكّرناه فإن لَزِمَه النظَرُ مع هذا التجويز 
و لم يَكْنْ '' مُنفْراً له و لا مُسقِطاً لوجوب النظر عليه؛ فالتجويرٌ'' أيضاً فيمّن ظَهَرَ 
عليه العلّمُ أن يَكونَ غير نبي "' غير مُفْرِه ولا مُسقِط "' لوجوب النظر عليه*'. 


.١‏ فى التلخيص: «أن تكون». 

. في «صء طء ف): الا تقف). و في ااج): الا نقف). 

. فى اج. ص؛): امن ظهر العلم علئ يده» بدل «من ظهر علئ يده العلم». 

. فى المطبوع: +«من). 

داق الحجري: «من)». و فى التلخيص: «فىي» كلاهما بدل «افي ذلك من». و فى المطبوع: - في 

ذلك من». 

1. الشعبذة: الحركات السريعة التى تجعل الرأي يتخيّل الأشياء على غير حقيقتها. راجع الفروق 
فى اللغه. ص .10١‏ 

ارقن وو صرو و المطوع :و اللعيدرض. و الفاعيسى وجشرفة» بالقاءء زو لين اللحار: «المخرقة: 
الشعبدة و السحر كما يظهر من استعمالاتهم و إن لم نجد في اللغة. و لعلها من الخرق بمعنى 
السفه و الكذب. أو من المخراق الذي يضرب به). و الخَرّف: فساد العقلء و المخرفة ‏ على 
مفعلة ‏ اسم لذلك المعنئ و إن لم يستعمل. راجع: بحار الأنوال. ج 44. ص 180., ذيل ح 11؛ 
شمس العلوم. ج 7 ص 06 المخرقة)؛ المصباح المْره ص 17 (١‏ خرف). 

. فى «د» و المطبوع و الحجري: «غير دالة». 4. فى التلخيص: + «علم». 

.٠‏ فى «ج. ص. ط. ف»: «لم يك». ١١‏ فى «د»: «فالتجوّز). 

١7‏ . فى التلخيص: «أن لا يكون نبياً). 

7. في المطبوع و الحجري: «و لامسقطأً). 

١‏ . فى المطبوع و الحجري: -«عليه». 


يدا ١‏ ليسا الحم 


زق 
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على أنّ مّن ظَهَرَ العَلّمُ على يَدِهِ لا يَخلو مِن أن يَكونَ مِمّن يَتَعلُقُ ' مَصَالِحُنا به 
و بمعرفته كالنبئن و" الإمام. أو لا يَكونَ كذلك كالصالِحينَ الذين " يَجورُ أن تَظهَرِ ' 
عَلِيهم المُعجزاتٌ. 

فإن كان على * الوجه الأُوَلٍ: فلابْدَ مِن أن يَدعْوّنا إلى النظر في عَلَمِهِ و يُخَوٌّفنا 
مِن ترك النظر فيه بِقَوتِ مَصالِجناء و لا بد مِن أن يَلرّمَنا النظَرُ مع الحَوفٍء فإن١‏ 
جَوَّزنا قَبِلَ النظر في مُعجزه كُونّه كاذباً. كان" هذا التجويرٌُ عند الجميع غير مؤثرٍ 
في وجوب النظر. 

و إن كان على“ الوجه الثاني: لم يَذْعْنا إلى النظر في عَلَمِهء و لم يَلرَمْنا النظرٌ فيه. 

فقّد زالّ الالتباس الذي تَعلّقَ به القَومُ و التنفيٌ؛ لأنّ من يَدعونا إِلَى النظر في 
علمفاى يحوها تفوت :مه الجناء لا تجوز أن يكون ضادقاً والا مضلحة لتامعةة بل 
لا يَخلو عِندَنا مِن أن يَكونّ كاذباً مُخرّقاً ''. أو صادقاً مُتحمّلاً لمصالحناء فيَلرَمُ 
النظَرُ فى أمره على كل حالٍ. 


١.كذا‏ 5 النسخ. و فى المطبوع: «تتعلق». 

". فى التلخيص: «أاو». 

١‏ في المطبوع: «الذي). 

غ. هكذا في «ط. ف» و التلخيص. و في سائر النسخ و المطبوع: «ان يظهر). 

6. فى «ج. صء. طء. ف» و التلخيص: - «على». 

1 «د. ط» و التلخيص: «و إن)». 

/. ّ «ط» و التلخيص: «الأن». 

/. في الج صء طء ف»: - «على». 

4. فى التلخيص: «لا يدعونا». 

٠6‏ 5 «د» والتلخيص: «ممخرفاً). و فى «ط): «ممخرقاً). وفى ١«ص):‏ «متخرّقاً). والتخريق: 
التمزيق وكثرة الكذب. القاموس اديع عن خرق). 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ا 


و قد زال الاشتباةٌ على ما ذَ كرناه بِينَ حالٍ من يَجِورُ كونُه ' مُتحمّلاً لمُصالجنا. 
و بِينَ حالٍ الصالح؛ فأينَ التنفيرٌُ عن النظر في الأعلام لولا ذَهابٌ المَوم عن 
القوات ف :ذلك ؟ 

و لاستقصاء اكلام وجرا إليا امب اجر عا بر لديا مَوضِعٌ غيرٌ 
هذاء و لَعلّنا أن تفرد له مسألة خاصةً " بمَشيئة 7 بِمَشيئة الله تعالن ؟. 


[نفي أن يكون العلمُ بأكثر الشرع أظهرَ من النضّ على الإمام] 

قال صاحبٌ الكتاب: 
و بَعدٌء فإنا تتبّعنا حال” اكت الشرع. فوَجّدنا النقلّ فيه و الأدلّةَ عليه 
ظهَرَ من النّصٌّ علّى الإمام, بل مِن ! نِ' الإمام في بعضٍ الأعصارٍ" 
و سائر صفاته”/ فكيفٌ يَصِحٌّ أن يُجِعَلَ' العِلمُ بِكُلَ '' ذلكَ فرعاً علّى 
الإمام و المعرفةٍ لكونه عا ا 


.١‏ فى التلخيص: «من يكون» بدل «من يجوز كونه». 

3 في «د) والمطبوع والحجري: -افى ذلك». 

2 فى «دا والمطبوع والحجرى: -«خاصضة». 

5. يبدو أن المصئّف لم يقم بتأليف رسالة خاصّة بهذا الموضوع, لكنّه تعض له فى بعض كتبه. 
راجع: الذخيرتة ص .57١ ١‏ 

6 في ١اجء‏ ص. طء. ف»: - «حال». 

في المغني: «من تجويزه بدل «من كون». و في «ص:: «و المعرفة بكونه؛ بدل «بل من كون». 

في المطبوع و المغنى: «الاعتبار». 1 

اي صفات الامام. 

فى المغنى: «يحفل». و هو تصحيف. 

.٠‏ فى «د): «لكل». 

الا المع ٠‏ (القسم الأوّل). ص 77 


ئث ا بم لط هما 


1 


6ض 


2/1 الشافى فى الأمامة / ج ١‏ 


فيال ' له: أمَا كّونُ الإمام و وجودًه في كُلُ عصر فطريقّه العقل و قد بِيّنّا ولانسبة 
لي 0 

فأمًاالنضٌُ علئ عَينٍ الإمام واسمه فَهُوَ "أيضاً أظهَرُمن أكثر الشرع و أَنبَتُ 
بايا بلا اواو ب 
فحواها الدّلالةَ على النّصَء أو إلى "أخبار قد توائّرت بها فرقة كثيرةٌ العَدَدِ مشهورةٌ 
المكان و الاعتقاد. و لَِيسَ : في أكثّرٍ الشرع أخبارٌ متُوايرة. ولولا أن الأمدء علئ ما 
ذكرناف لو يَفرَعْ ُحصومُنا فى أكمّره إِلَى الظّنون و إِلَى “ الاستحسان؛ لأنّ ما يوجَد فيه 
أخبارٌ متوائرة لا يُتَفَُ في تصحيجه إلى غيرها ين ظَنّ و اجتهار. 

على نَم تجعلِ الم بالشرع و الثقة بم دي إلينامنه فرعاً على معرفة الإمام' 
كمد ا كلاه ييا "لوه سل بالمر لسن بحي ار ربعو وجودٌ إمام 
معصوم في كُلّ عصر علئ طريتي ؟ الجُملةَ لجفظ '' الشريعة'', فلو كان العم باكترٍ 


السب 


. فى «د. ط. ف)»: «يقال». 

ا 

. فى «ط)»: «علئ». 

: في ((د): «الإمام». 

. فى (دا والمطبوع: - «إلى». 

. فى ١د‏ والمطبوع: الإمام». 

١‏ في «د) و المطبوع: «مسندأ». 

: فى المطبوع: - رجهة أخرئ وهو). 

. فى ((ج): «طريقة». 

.٠‏ في المطبوع: «يحفظ). 

.١‏ يعنى: أن هنامطلبين؛ أحدهما: الاضطرار إلئ وجود إمام فى الجملة في جميع الأعصار؛ و هو 
ثابت بقواطع العقول, و عليه نعتمد في وصول جميع الشرع اليناء كما مرّ مراراً. و الآخر: تعيين 


»« 


يمد لد المحم اه 


د م لح ايت 


. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 1 


الشرع أظهَرَ مِن انض على الإمام -كما ظبَنتَ ‏ لم يَقَدَحْ في طريقتنا'! علئ هذا 


الوجه إذن '. 


[شبهة لصاحب المُغني في رُجوع الإمام أميرٍ المؤمنين في معرفة بعضٍ الشرائع إلى 

غيره من الصحابة» و رذها] 

قال صاحبٌ الكتاب: 
علئ أنّ المُتَعالَمَ مِن حال أميرٍ المؤْمِنينَ عليه السلامٌ و هو الإمامُ 
الأول" أنه كان يَرجِعُ ؛ في معرفةٍ بعض الشرائع إلئ غيره من 
الصحابة. و قد كان يَرجِمٌ مِن رأي إلئ رأي. فكيفٌ يمك ادَعاء ما 
ذكرؤة من أن الشويعة لا تصيد محفوظةً ِل بالامام. و المُتَعَالْمُ مِن حاله 
نه كان 0 مُخالْفتَه في الفتاوئ و الأحكام, واكان له بشدكه 
علئ مَن لا يب قوله كما يُدكِرُ علئ من لا ين قو الرسولٍ صَلَى الله 
عد لدو َم؟ [كُلَّ ذلك يُطِلُ ما تعلّقوا به. و مين طريقة الكلام 
في هذا الباب]". 

قالُ له: ما رَأينا أعجَبَ مِن إقدامِك علّى ادّعاء رُجوع أمير المؤمِنينَ عليه السلامُ 
إلئ غيره في معرفة الشرائع؛ مع ظَهورٍ بُطلانٍ هذه الدَّعوئ لكُلْ عاقلٍ سَمِعَ 


<> شخصه واحداً بعد واحد؛ و لانفتقر في العلم بالشرع إلى الاعتماد عليه. فلو كان العلم إلخ «ح. 
س ». ( من حاشية «م»). 

١.هكذا‏ فى «ج. د. ط). و فى سائر النسخ و المطبوع: «طريقنا». 

1 فى «دا والمطبوع: - «إذن». 

'". يعنى فى اعتقاد الاماميّة. 

. في المغني: «أنّه قد كان يرجع». و فى المطبوع: «أنّه كان قل يرجع". 

4. المغني. ج 70( القسم الأوّل). ص ”7 و ما بين المعقوفين من المصدر. 


م 


الأحان ابو دهان ل علق تطاوها الك لم فق إلى ات انعم فيه ال غيره مِن 
الأحكام. و أرسَلتَ القولَ به إرسالاً, فِعلَ مَن لا لاف عليه" و لا نِزاعَ فى قَولِه. 
و كيف يَسبَّجِيرُ مُنصِفٌ مِثْلّ هذه الدّعوئ؟! مع ما قد تَظاهَرَت به الرواية 
و أطَبَقٌ عليه الوليئٌ و العدرٌ مِن قَولٍ النبيئع صلّى اللَّهُ عليه و آلِه: «أنا مدينةٌ الهلم 
و علئٌ بابّها» . ٠‏ 
و قوله عليه السلام: «أقضاكُم علىٌّ) . 
و قَولِه عليه السلام: «علئٌ مع الحَنَّء و الحَقٌ مع علىئٌ؛ نوز حيلم نواق". 


.١‏ و قوله عليه السلام: «سَلونى» لا يجترئ عليه عاقل حكيم إلا بعد الوثوق من نفسه على 
الإحاطة بالأحكام الشرعيّة. بل بأحوال الكائنات قاطبة؛ و هذا ظاهر, لاسيّما مع وفور الأعداء 
والمعاندين «ح. س ». ( من حاشية «م»). 

". هكذا فى «د). و فى سائر النسخ والمطبوع: «و أكثر). 

". فى «اص): - «(عليه». ع. فى «جء صء. ط. ف): - «قد). 

4. التو حيد للصدوق. ص ١7‏ الباب اح 3 الأمابي للصدوق. ص 0 المجلس 06 حم 3 
وص 01١‏ المجلس 87, ح ؟؛ عيون أخبار الرضا عليه السلا ج ١‏ ص 7/اء ح /59؛ الإرشاد 
للمفيد. ج 1 المعجم الكبييره ج ١ل‏ ص 0ح ١6١٠١٠1كء؛‏ المستدرك على الصحيحين, 
5 ”. ص ١١7‏ 18ح /2 -211-9؛ كز العمال» ج .ص 4اءح .١ ١4‏ 
وص »> 17ل طّ. الاسلامية)؛ الخصال. ج 3 ص ١6ح‏ 32 عبيون أخبار الرضا عليه 
السلام» ج 5 ص 1 الباب الاح 4 مع اختلاف يسير. 

2 فد الفصول المختارة ص 37 و او ١5و‏ غ71 و9 رجال الكشي» ج ١‏ ص 51١‏ 
الأثملبي للطوسئ. ص 878 المجلس 17, ح 47 ١٠؛‏ الجامع الصحبح ج 0 ص 37ت ح 15/؛ 
المستدرك على الصحبحين» ج 3_1 ص 4ح 21؛ مجمع الزوائك ج 8 ص الك ناريح بن 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة ١‏ 


بي ' و أناشابٌ و"لاعِلم لي بكثير من الأحكام؟ فضَرَب بِيّدِهِ على صَدري و قالّ: 
الل اهد قلبّهه و نَبّتْ لسائه. فما شَككتٌ فى قضاء بَينَ اثتين» '. 

وليس يجوزٌ أن يكون أقضّى الأمّةِ: و من الحَقٌ معه فى كل حالٍء و مّن هو 
باب ' العلم و الجكمة يَرجِعٌ إلئ غيره في الأحكام. و ليس يَرجعٌ في الأحكام إلى 
غيره' إلامَن ذَّهَبَ عنه بعضهاء و افتَفَرَ إلى معرفةٍ غيره فيهاء و مَن هذا حُكمّه! لا 
يَجورُ أن يَكون أقضّى الأمّةِ؛ لأنّ أقضاها لا يَجورُ أن يَعرْبَ" عنه عِلمُ شىء” مِن 
المٌضايا و الأحكام'. 

و الظاهرٌ المعلومٌ لاف ما اذَّعاهُ صاحبٌ الكتاب؛ لأنّه '' لا اختلاف بِينَ أهلٍ 


النقلِ في رجوع مَن تَولى الآمر بَعدَ النبيّ صَلى اللهُ عليه و أله في مُعضلات الأحكام 


.١‏ فى «ط): «أ تبعثنى). 

31 في المطبوع: 55 

''. دعائم الإسلام, ج 7 ص 0474, ح ٠188؛‏ عيون أخبار الرضا عليه السلا ج 7 ص 11١-50‏ 
الباب ,"١‏ ح ٠4؛‏ الفصول المختارة ص 170؛ الارشاد. ج .١‏ ص 40 ١؛‏ الخرائج و الجرائح, ج 1. 
ص 01. ح 875 المناقب لابن شهر آشوبء ج ١‏ ص 4/؛ مسند أحمدء ج ١‏ ص 1771؛ سنن إبن 
ماجة. ج ”. ص 4/اا؛ الطبقات الكبرئء ج ”. ص 537037. و فى الثلاثة الاخيرة مع اختلاف في 
اللفظ. 

4. فى «ج. ص. طء ف)»: + «إلى». 

6. في «ج. ص. ط. ف»: «و ليس يرجع إلئ غيره فى الاحكام». 

.١‏ يعنى فى الحاجة إلى غيره. 

اوكردي ال يكب روا يداد وأو المظتواع تكرت لدو االمعريى بوانعت اجنم السع اه ع اد 
ص ١8١(عزب).‏ 

#. في «اج. صء. ط. ف): «اعن يعزب عنه شيء علم من شيء). 

4. لأنْ إطلاق «الأقضئ» يقتضي كونه عالماً بحكم الله تعال في كل ما يرد عليه و إلا لكان غيره 
اقضئ منه فى ذلك؛ فتدبر «اح. س ». ( من حاشية «م2). 

.٠‏ فى المطبوع: «أَنّه). 


3/1 


عى"“”> 


بد الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 


و مُشتبهات الأو لبد و أنّهم كانوا يَستضيئونَ برأيه. و يَستَمِدُونَ' مِن عِلمه. 

و قَولَ عْمَرَ: «لاعِشْتٌ لِمُعضِلةَ لا يَكونُ لها أبو ‏ حَسَن "0" و قولّه: «لولا عَلىٌ 
لْهَلَكَ عْمَرُ) ' معروف ظاهر”. 

فَكَيفٌ يَسوعٌ لصاحب الكتاب أن يَعَكِس الأمرَ و يَقَلِبّهه و يَجعَلَ ما هو ظاهرٌ 
مِن الافتقار إلبه دلوك الله عليه و الرجوع إلئ فتاويه و أحكامه رجوعاً مِنه 


إلى غيره؟ و هذه مكابرة لا تتخفئ علئ أحدٍ'. 


ل 


فأمًا الرجوعٌ مِن رأي إلى رأي" آحَنَ فقّد بِيَنا أنه باطل, و أنّ أكثّر ما يُتعلّقٌُ به 


.١‏ فى «ط»): «و يستهدون». 

3 في حاشية «م»: «و يظهر من هذا الكلام أن عمر كان معتقداً أنّ امون الدز فقن عليه السلام 
حلال المعضلات طرًأ و هو يكفي عن غيره و لا يكفي غيره عنه. و لو جاز عنده أن تتحقق 
عله الآ نكون علمها عنلذه عليه الساكم بن عند غيره له يض هذا الكلام ( عمسن )4 

'". الضفات الكبرى؛ ج ”.ص 508؛ فضائل الصحابة» ج ؟ ص 60١‏ الاستبعاب» ج "5 ص 21١٠١7‏ 
الرقم 0,؛ تاريخ مدينة دمشق؛ ج دك ص 34” الرقم /501؟؛ واج 5؛. ص 401 الرقم 
الل 3 فتح الباري» ج ل ص 27 كنز العمال» ج رمن لت 9,؛ ذخائر العقبى» ج 7 
ص 90؛ تذكرة الخواص. ص 1728, مع اختلاف فى الالفاظ. 

:. الكافى. ج 315 ص 185., ح 1151921/1(ج لاء ص 2754 ح 1. ط. الاسلامية)؛ كتاب من لا 
بحضره الققيه جح 4. ص 0ح 0 تهذيب الاحكام» ج اص 1 ٠0ح‏ 8 الرياض النضرة 
ج “ا ص ١1١1؛‏ كفاية الطالب. ص 777 و 728؛ المناقب لابن مردويه. ص 8/8, ح 87؛ تذكرة 
الخواصء, ص /177؛ جواهر العقدين؛ ج ١‏ ص 177؛ المناقب للخوارزمي. ص ,8١‏ ح 15؛ الوافي 
بالوفيات. ج ١؟,‏ ص 777 الرقم 1/0؛ مطالب السؤول. ص ١ا؛‏ ينابيع المودة ج ١‏ ص 7١5‏ - 
/0؛ واج ”3 ص 177؛ واج . ص 87 1؛ الاستيعاب, ج ” ص ,11١77‏ الرقم 1800؛ الحدائق 
الورديق ج .١‏ ص 05 إضافة إلى الكثير من المصادر الاخرى. 

6. فى المطبوع: - «ظاهر». 

1. فى «ج»: «احدنا». 

/. فى (د) والمطبوع: - «راي». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة لد 
خبر' عبيدةً السّلمانئٌ. و قد قلنا ما عِندَنا فيه '. 

ولو أن صاحبّ الكتاب ذَكَرَ شيئاً” يُمِكِنٌ أن يكون شُبِهةٌ فى الرجوع عن' 
المَذْهّبء و التنقل* فى الآراءء لَبيَنَا كيف القَولٌ فيه. 
7 الى و ا .2 11 الى أله 5 ُ 5 0 
امعديا ةتكن بطليائية " المناط راو الدهاء. 

ولس يَجِبٌ أن يَجِرِيّ كُل خلا مَجِرَى الخلاف في انّباع قَولٍ الرسولٍ صلّى 
اللَهُ عليه و آلِه '' إن أريدٌَ بالخلا أيضاً '' الواقعٌ على طريت الك فى تُبِوْتِه. وإن 
أريد ما يَمَعُ مِن '' الخلافٍ على طريتٍ دُخولٍ الشبهة فى مُراده أو فى '' بوت أمره 
بالشىء أو نّهيه عنه» فقّد يَجِورُ أن يُستَعمَلَ فى هذا الصضَرب مِن الخلا يُعنى 
التائة تا المناظرة ف العا الجميل, دون غيره. 





3 في الج ص. ط. ف»: «حديث)». 

. تقدم فى ص 1-517 1]. 

. فى «د) و المطبوع: «و لو ذكر صاحب الكتاب شيئا». 
. فى ١اجء‏ صء. طء. ف»: «إلى»). 

. في الج ص. ط»: «و النمل». 

. فى المطبوع: «و أمًا). 

/'. فى «اج. صصء. ط. ف): «و أنّه كان عليه السلام». 

/ 

4 


يجد ١‏ حا الحم 


زق 


. فى «ط): «فى». 
أي الدعوة إلى الله تعالئ. 
.٠‏ فى «ج. صء. ف): «عليه السلام». 
.١١‏ فى «د» مشطوب عليه. 
0 في ااج0: -«من». 
ا" فى الج ص.ء. ط. ف»: - «في». 


: و و١.‏ م : م 0 عب اي 
بل عِندنا ان كل من خالفه عليه السلا فى الاحكام هذه صورته فى انه راد 
2 00 1 7 ' 0 0 
لقولٍ النبىّ صلى الله عليه و اله مِن حَيث لا يَعلم. 


.١‏ فى «صء ف)»: «صلى الله عليه و آله». 
5 فى «جء صء ط»: «رسول اللّه». 


[الدليل السابع] 
[اقامة الحدود و...] 


قال صاحبُ الكتاب: 

شبهةٌ أخرئ لهم ': قالوا: قد تَبَتَ أَنْه لا يُذّ من إمام ' يُقومٌ بإقامة الحُدودٍ 
قيامّه بذلكَ لا بُدّ منه و إن لم نَقَلُ أنه يَحفَظ الشرع. و معلومٌ مِن هذه 
100 ع ا ا ا ل ا : ل 
الأمور انها لا يَجَورْ' ان توكل إلئ مَن يجوز عليه فيها الغلط '؛ لانها من 
باب الدين, فتجويرٌ الغلط فيها كتجويز الغلطٍ في سائرٍ الشرائع و ذلك 
لا يَصِحَ إلا بان يَكونَ معصوما يِوّمَنُ سهوه و غلطه". و ليس بعض 
الأئمّة' بذلكَ أولئ مِن بعض؛ لأنّ العِلّهَ واحدةٌ. و فى ذلكَ إثباتٌ إمام 

.١‏ فى الج. ص ل اق ونارتنبية الهم أخري»: 

". فى (اج. ص. ط. ف): + امعصوم). 

". فى «طء. ف» و المغنى: «لاا تجوز). 

؛. هكذا فى «د» و المطبوع. و فى المغنى: «فيه الغلط». و فى سائر النسخ: «الغلط فيها». 


0. فى «اج. ص. ط. ف»: «يؤمن السهو و الغلط». 
1 فى «ج. ص. طء ف): «الأمّة». 


ل الشافى فى الإمامة / ج ١‏ 
ل ىن ا ا 
معصوم في كل زمانٍء علئ ما نقوله . 


[رفض المصدّف لدلالة الدليل السابع على وجوب الإمامة] 

تقال ' لبو عدم الطويقة ايكيا مال تعحملة ونيا أن العلر بإقامة الحُدودٍ 
فى وجوب الإمامة ' غيرٌ مُستَِر؛ لأنّ العقل يُجِوٌرُ أن لا يُتعبّدَ بذلك أصلاً 
و يحور أن يُنْسَحَ عنًا بَعدّ التعيّدٍ به. و ألرَمْنا من تَعلَقَ بوجوب إقامة الحدودٍ في 
الذّلالة علئ أنّ الإمامةَ واجبةٌ مِن طريق* السمع_أن يكون الخطابٌ بإقامة الحُدودٍ 
متُوججها إِلَى الأئمّة فى حال إمامتهم: فلا بَجبٌ' إقامئّهم و التوضّل إلئ كونهم أئمة 
بذلك”". و عارّضنا بالزكاةٍ و غيرها. 

و فْسادُ هذه الطريقة التي حَكيتها على الترتيب الذي ربَبتَه أظهَرُ مِن أن يَخفئ. 
وإناكان 5ق اكلستاه علي" واسعه اه فى وده افانيذ | شاش تس 
و نّحنٌ نُبِينُ عنه. 
[إمكان الاستدلال بالدليل السابع على عصمة الإمام] 

و يُمِكِنٌ أن يُتعلّقَ بمعنى هذه الطريقة على ضَربٍ من الترتيب» في الدَّلالة 


7/4 القسم الأوّل). ص‎ (7١ المغني. ج‎ .١ 
؟. فى «ص»: «فيقال».‎ 

5 في «د): «الإمام». 

؛. تقدّم في ص 777 

0. في المطبوع: «طرق». 

1. في المطبوع: «فلا تجب». 

/ا. فى «دء ف)»: - «بذلك)». 
4 ْ 
04 


. فى المطبوع: «علينا». 
. فى (ج» ص. طء. ف): «و غير). 


. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة اع 


على وجوب عصمة الإمام» فيّقال: قد تَبَتَ عندّنا و عند مُخالفينا أنه لا بد مِن إمام 
فى الشريعة يَقومٌُ بِالحُدودٍ و تنفيذٍ الأحكام. وإن اختّلفنا' فى عِلَةِ وجوب الإمامة. 


و اعتَّمّدنا فى وجوبها على طريقةِ و اعتّمَدوا على أخرئ؛ و إذا تَبَتَ ذلك وَجَبَتَ" 


عصمنه؛ لأنّه لو لم يَكْنْ معصوماً -و هو إمامٌ فيما قامَّ به مِن الدَّينِ الذي مِن جملته 
إقامةً الحُدودٍ و غيرهاء و واجبٌ عَلَينا الاقتداءً به مِن حَيتٌ قال و فَعَلَ لجار وقوع 
الحطإ منه في الدّينء و لَكُنَا إذا وَفَعَ مِنه ذلك مأمورين بانّباعِه فيه و الاقتداء به في 
فِعله. و هذا يودي إلى أن تكون مأمورينَ المح علن وسوون الويدو وإذا فسَدَ 
أن لكون مأمورين بلَبيح. وَجَبَ عصمةٌ ين أيرنا باباعِه و الاقتداء به في الذّينِ 

ولس لأحَدِ أن : يقول: نما أيرنا باتباع الإمام "والامتدارية انيما علا وايش عق 


جهة ل بَعضٍ الدَينٍ لم 


م000 مَرْيَةٌ فى 
مَعنّى الاقتداء به و الائتمامء بل اليّهودٍ و النُصارئ و الرَّنادِقة'؛ لأنّ رَعِيّةَ الإمام قد 


١‏ . فى «ج. صء ط. ف)»: «اختلف). 

١‏ . فى (اج؛ صء. طء ف): «وجب),. 

". فى (اج» صء. طء ف): (إِنَا إنّما رن باتباع الإمام في الاتباع له). 

. فى «ج. ص »: «جملة)». 

6. فى «دا والمطبوع: -(افيه). 

1. زنادقة و زناديق جمع زنديق. و الزنديق من الثنويّة» أو القائل بالنور و الظلمة؛ أو من لا يؤمن 
بالآخرة. أو منكر الربوبيّة, أو من يبطن الكفر و يظهر الإيمان أو هو معرّب «زَن دين» أي من 
كان دينه دين المرأة فى الضعف. أو معرّب «زنده» أي من يقول بدوام الدهر. أو معرب «زِنديَ» 
منسوب إلئ زند, كتاب زردشت الذي اظهره مزدك. انظر: القاموس المحيط,. ج 3 ص 777 
(زنديق)! الوافي. ج ١‏ ص ١١؛‏ مرأة العقول. ج ١‏ ص 7772. 


5.0/١ 


4 الشافى فى الامامة / ج ١‏ 


يُوافِقُ ! بعضُهم بعضاً في المّذاهب. لامِن حَيتٌ ذَهَبَ إليه " ذلك البعض الموافِقٌ 
بل مِن حَيتٌ عُلِمْ بالدليل صحَتّه ". وكذلك قد يُوافِقُ المُسِلِمونَ الِيَهودَ و النصارئ 
فى القَولٍ بِنُبِوَةٍ موسئ و عيسئ عَلَيهما السلامٌ و تَعظيمهما و تفضيلهماء لا مِن 
حَيتٌ ذَهَبَت ؛ اليَهودُ و النّصارئ إلئ ذلك. و نحن تَعلَمُ أنّهِ لا إمامة لكل هؤلاءِ مِن 
حَيتٌ الموافقة و إِنّما يَكونٌ" لَهُم إمامةٌ لو انبعت أقوالّهم و لَزِمَت مُوافْقمُها من 
حَيتُ قالوها و ذَهَبوا إليها. وإذا تْبَتَ أن للإمام مَْيَة في معنّى الاقتداء به و الاثتمام 
علئ كُلّ مَن ليس بإمام, تَبَتَ أن الإقتداءَ به واجبٌ مِن حَيتٌ قال و فَعَلّ» حتّى 
كوك تدرا ولاح قرب الك لقف 
[تناقض كلام صاحب الكتاب] 
قال صاحبٌ الكتاب: 
قال" لهم: إنّ هذه الحُدودَ و الأحكاء نما تَجِبُ" إقامتُها إذا كانَ إمامٌ؟. 
فأمًا إذا'' لم يَكَنْ فلا تح تحب ١١‏ إقامة ذلكَ, بل لابدٌ من سُقوط الحُدودٍ كما 


.١‏ فى «ط): «قد توافق». 

3 في المطبوع: «إلئ». 

1 فى ١جء‏ صء. طء. ف)»: «بل من حيث علم أنّه بالدليل صحيح". 
غ. في الج صء ف)»: اذهب )». 

0. فى المطبوع: «تكون». 

: في «(د) والمطبوع: «او». 

فى المغنى: «قيل». 

: في الج ف صء. طء. ف)»): ١ايجب».‏ 

. فى اج؛» صء ف): «الإمام». 

36 فى (د) والمطبوع: «فإذا» بدل «فاما إذا». 

.١١‏ فى ١ج»‏ صء. ط. ف» و المغنى: «فلا يجب). 


مف م 9١‏ هه 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاء من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 4غ 


نط بالشتهات ومن القدول: ف رات الالشكام له ملمو بو تنراين 
و غيرٍ ذلكَ؛ فمن أينَّ أنه لا يد من إمام مع إمكان ذلكَ؟ ْ 
فإن قالوا: تقول في ذلكَ كما تقولون'. 
قيلَ لهم: إِنَا تقولُ: إن إقامة الإمام واجبة, و أسنا تقول: إِنَّ كَونَ الإمام' 
في كُلَّ رَّمانٍ واجبٌ" لا بد منه. و طريقتّنا في ذلكَ مُخالِفةٌ لطريقتكم: 
و إِنّما وَجّهنا الإلزامَ علئ عِلتيكم. و نَحنُ مُخالِفونَ لكم فيها'. 
يقال له: ما ذّكرته في هذا الفصل يَنقُضٌ ما كنت اعِتَّمَدنّه في الاستدلالٍ على 
وجوب الإمامة مِن طريقٍ السمع؛ لأنّكَ تَعلّقتَ بأمر الله تعالى بإقامة الحَدودٍ 
وتلت نوا ناكا تيون رودن الإناء ويك “علينا إقامثة؛ لآن الأمرّ بالشيء أمرٌ 
بمالا إلا به و أنتٌ الآن قد أَلرَتَّ علّى الطريقة الت حَكَيتها ما هو لازم لك؛ 
لأَنّكَ أَلرَمتَ أن تكون” الحُدودُ و الأحكامٌ تَجبُ"إقاميّها عند حُصولٍ الإمام, و لا 
تَجِبٌ' إقامتّه ليَقومَ بهاء و هذا بِعَينِه لازمٌ لك. ش 


.١‏ يعنى: إِنّه لازم عليكم فى اعتلالكم؛ فماهو جوابكمم فهو جوابنا.(من حاشية «م»). 

؟. في المطبوع و المغنى: «إمام». 

“". «واجب» خبر «إِنّ». و فى المغنى: «واجياً» بالنصبء و اكات كدق المغنى فى الهامش إلى أنها 
فى الأصل «واجب» و عله نصبها على التمييزء وإلا فكونها خبراً [«كون» بعيد. 
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6. هكذا فى «دا. و في سائر النسخ والمطبوع: «اوجب). 

.٠١5 1١372 ص‎ ١ القسم الآوّل). ص ١؛؛ الشافى. ج‎ (3١ المغنى. ج‎ . ١ 

/. فى « ج. دء ص. ط. ف»: ايكون). 

8. هكذا فى «د). و في سائر النسخ والمطبوع: ايجب). 

4. هكذا في «د). و في سائر النسخ والمطبوع: «فلا يجب)». 


امم 


و.م الشافى فى الامامة /ح١‏ 
ارة بو تريفيا ات على العناه 1ن غائن ا نكرل نك 1 ذا كان للا نارم قد ات 
بإقامة الحُدودٍ و الأحكام. و عَلِمنا أنه لا يَقَومٌ بهما" إلا الإمامٌء وَجَبَ عليه تعالى 
إقامنّه؛ لأنّ ما اط به مِن إقامة الحُدود لا يَتَهُ إلا بإقامة الإمام مِن جهته؛ لأنّ اختياره 
و هو معصومٌ على ما رَنَبِتَ " في الطريقة التي ناقَضْتَّها -لا يُمكِنٌء فإن جار أن 
أمْرَ بإقامة الحُدودٍ* و يكون الأمرٌ مُتَوجّهاً إِلَى الأئمّة مَتئ أقامّهم, و لا تَجِبَ' 
عليه إقامتّهم و إن كانّت إقامةٌ الحُدود لا تَيِمٌ" إلا بذلك جارٌ أيضاً" أن يِأمُرَ بإقامة 
الحُدودٍ الأئمّةَ في حالٍ إمامتهم, و لا يكونّ الخِطابٌ مُتَوجهاً إليهم قبل أن يكونوا 
أئمَةٌ فيَرَمَهم مع غيرهم التَوَصّل إلى إقامة الإمام؛ و إن كانت إقامة الحُدودٍ لا يُمكِنُ 
إلا بإقامةٍ الإمام'. و لا فصل بَينَ الأمرين. 


[حال الحدود في زمن الغيبة] 


قال صاحب الكتاب: 
نم يقال لهم: خَبّرونا عن هذه الحُدودٍ و الأحكام في هذه الأزمنة''. ما 
.١‏ فى «ص»: - «لك». 
”. فى ١(ج»‏ ص. ط. ف): «بها». 
قي المطبوع: «ارتته). 
4. فى «ج. صء. طء. ف): «يأمرنا». 
0. فى المطبوع: عاق انضا أن ناف بإقامة الحدود». و الظاهر أنّه تصحيف. و لم توجد هذه 
الزيادة في نسخة أخرئ. 
1. هكذا فى «د. ط». و فى سائر النسخ و المطبوع: «ولا يجب». 
لاقي ٠‏ جءدء صء طء كم دلا يتم). 
اي المطبوع: -«أيضا)». 
كفي 1ذ) والمطبوع: رإلا بإقامته» يبدل رإلا بإقامة الإمام». 
يقي المطبوع والمغنى: فى هذا الزمان)». 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة .6.0 
حالهما' و أسنا' نَجِدٌ إماماً ظاهراً يفوم بذلك و" يُمِكِنٌ الرجوعٌ إليه؟ 
فإن قالوا: إنهما يَسقَطان, و يُرجَعُ ' فيهما إلئ ما ذَكّرناه”. 
قل لهم: جَوّزوا مثلّه في سائر الأزمان؛ [فين أينَ أنه لايد ين إمام؟]! 
قال له: ليس تَسقطٌ" الحُدودُ في الزمان الذي لا يُتمكّنٌ الإمامٌ فيه مِن الظهور 
و إقامتهاء بل هي ثابتةٌ في جُجنوب” مُستَحِقّيهاء فإن أدرَكَهم ظهوره أقامها عَلَّيهِم '. و 
إن لّم يُدرِكْهم ظهوره فإن '' الله تَعالَى المُتَولَّى في القيامة الجَزاءَ بها '' أو العفوّ"٠‏ 
عنهاء و الام في تأخير إقامتها”' و المنع مِن استعمالٍ الواجب فيها لازم لِمّن أخاف 
الامامّ و ألجأه إلى القَيبةٍ و الاستتار و 


.١‏ فى «ج. ف)»: «حالتهما». و فى «ط»: «حالتها». و في المغنى: «حالها». 

". فى المغنى: «فلسنا». 

ا في المطبوع: «أو). 

4. فى المغنى: «و نرجع). 

. في المطبوع: «ما ذكرنا». و المراد بما ذكرناه. ما تقدم فى عبارة المغني السابقة من العدول في 
باب الا حكام إلى الصلح و التراضي عند سقوط الحدود. 

1. المغنىي. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 7/4 و ما بين المعقوفين من المصدر. 

. فى (اج. د. صء طء. ف)»): «ليس يسقط). 

/. اجنوب») جمع «جانب» وكأنّه ماخوذ من القول المعروف: «كل ذنبه فى جنبه). 

4. فى «دا: «فإن أدركهم ظهور الإمام أقامتها عليهم». و فى المطبوع: «فإن أدركهم ظهور الإمام 
وأقامتها عليهم» و هو تصحيف واضح. 

٠6‏ . فى ٠د‏ والمطبوع: «كان». 

.١١‏ في الجا «لها». 

.١ 7‏ في (اجء ف»: «و العفو» بدل «او العفو». 

1 فى اج. ص. طء ف»: «في تاخيرها» بدل «افي تاخير إقامتها». 

4" . فى «ص. ف): - «و الاستتار». 


لضن 


6000 الشافى فى الإمامة / ج١‏ 
و ليس ' يَلرَمُ قياساً على هذا أن لا يُقِيمَ اللّهُ تعالئ إماماً؛ لأنّه إذا لم يُقِمْهِ و سَقَطت 
الحَدودُ التى تَقنّضيها ' المَصلّحةٌ» كان تَعالى هو المانمٌ للعباد ما فيه المصلحة. 


عو 


ْم يُقالُ له: حَبّرنا” عن الحُدودٍ في هذه الأحوالٍ التى لا يَتَمَكَنونَ ' فيها مَعشَّرُ 
أهل الاختيار مِن الاختيار؛ ما القّولُ فيها؟ أ تَسقَطْ أم هي ثابتةٌ؟ 
فإن قالَ: هي ثابتةٌ على مُستَحِقّيها', و الإثمُ في تأخير إقامتها على مَن مَنَعَّ أهلّ 
الاختيار مِن إقامة الإمام؛ فمتئ تَمكنوا مِن إقامتِه و قامّت عِندَه البيّنهُ بِشَيءِ تَقَدَمَ 
فعا تك عل الشدوة أفافيا" عل مُستَحقيهاء و إلا كان أمدها إلى الله تعالئ. 
فين لعمية هذا" اخبنا: 
و إن قال إن الحُدودَ تَسمُطٌ إذا لّم يَكُنْ إمامٌ يُقِيمُهاء كما تَسقطٌ" بالشبُهات. 
قيلَ له: أ فيَلرَمُ على ذلك سُقوطُها في كُلّ حالٍ و مع التمَكّن؟ 
فإن قالَ: لا؛ لأنّها إِنّما سَقَطّت في الأحوال التى لا يَتَمكَّنٌ العاقدونٌ فيها' مِن العَقَدٍ. 
قيلَ له: فما المانمٌ لنا مِن جَوابكَ هذاء و أن تقول إِنّ الحُدودَ تَسقُط فى غَيبة 
الإمام كما تَسقُطُ بالشّبُهات؛ لأنّ حال العَيبةِ حال ضَرورةء ولا يَجِبٌ أن تَسقط في 


كُلُ حالٍ حتّئ يَلرَمَنا تجويرٌ خلوٌ الزمان مِن إمام يُقِيمُ الحُدودَ ججملة؛ قياساً على ما 


.١‏ فى «صء. ف): «فليس»). 

1 8 «دء صصء. طء ف)»: «يقتضيها». 

1 " الج ط»: «خبّرونا». 

ين «ط»: «لا تتمكول) 

0. في ا(ج): امستحقها». 

1 في ١ج‏ ف»: «اقامتها». 

/ا. هكذا في «(د). و في سائر النسخ والمطبوع: +«الاختيار». 
/. في «ص. ف): - «إذا لم يكن إمام يقيمها كما تسقط). 

9 فى المطبوع: «فيهما». 


"ل في كل على اده ان ا حك عن تفي وجوت ابعص .6 


هو ما فصّلنا" بِعَينِه بِينَ" حال غَيبَةِ الإمام و حال فقدِه'. 


[إشارة إلى الفرق بين عدم إقامة الحدود من قِبَل الظلمة» و من قِبَله تعالئ] 

قال صاحبٌ الكتاب: 
َم يقال لهم: إن وقوع الشيءٍ علئ وجهٍ يَجورٌ أن يَكونَ ا فاسداً 
فيما يَتَعلّقُ بالدّينٍ ليس بأكثّر من عدمه. فإذا جوزتم أن لا تُقاءَ؛ 
الحُدودُ في هذا الزمانٍ و في غَيرِه من الأزمنة التي لم يَظْهَرْ فيها الإمامُ 
لى كار لوا و لا يوجب ذلكَ قُسادأً في الدّينِ فما الذي يَمنَعُ من 
إثباتٍ إمام غير معصوم جميل الظاهرٍ, تر علي الغطا كما ته 
الْحُددودٍ و الأحكام وال يوجب ذلك فساداً في الدّينِ؟ ]'. 

يال" له: قد با أنّ عدم إقامة* الحُدودٍ فى هذا الزمان اللُومُ فيه على الظَالِمِينَ 


.١‏ فى المطبوع: «فيه». 

1 فى «المطبوع» و حاشية «ج»: «ما فصلناه». 

١‏ . فى اصء طء. ف»: (في»). 

1 الى اضنة : «و حال ظهوره». و فى حاشية «م): «فكما قلتم: إن لا يلزم من سقوط الحدود حال 
تعدو إقامة العام قرطي حال التمكن من إقامته. فكذا نقول: لا يلزم من سقوطها حال غيبة 
الامام وإخافة الظالمين له سقوطها حال عدم الأمام وفقده. فوجب عليه تعالى نصبّه توسّلاً إلى 
ما أوجبه من إقامة الحدود و تنفيذ الاحكام؛ فتدبر (ح. س)0. 

60. فى «ج. دء صء. ط. ف» و الحجري: «لا يقام», و ما أثبتناه من المطبوع و المغنى. 

1. المغني. ج ١7(القسم‏ الأوّل). ص 74- 0/. و ما بين المعقوفين من المصدر. 

/ا. فى «ط. ف»: «فيقال». 

/. في «ص. ف): «عدم الإقامة في». 
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66 الشافى فى الامامة /ج ١‏ 


المُخيفِينَ للإمام ' و ليس" يَلرَمُ ‏ قياساً على عدمها من قِبَلٍ الظَلَمةٍ أن تُعَدَمّ أو 
َع" علئ وجه يوجبٌ قساداً في الدَينِ من قبل الل تعالى. و الفصل ب ِينَ الأمرينٍ 
ظاهر؛ لأنّ الحجَةَ في أُحَدِهما لله تعالى لا عليه و في الآخَر عليه لا له؛ تعالى عن 
ذلك علوًاً كبيراً. 


[عدم لزوم عصمة الأمراء المنصوبين من قِبَل الإمام] 

قال صاحبٌ الكتاب: 
ْم يّقالٌ لهم *: خَيّرونا عن الحُدودٍ و الأحكام؛ أ يَتُولَى الإمامٌ جميعها في 
العالم, أو يَتَولّى بعض ذلك, و ما غداه يَتَولاه' حْكَامُه وَأُمَراوه؟ فلا بد 
5 أ تقولا بالوّجدٍ الثاني؛ لأنْه لا يُدَّ في بعض ذلكَ من" أن يَتَولاه 
الأعراق و الشكاة 
قِيلَ لهم: فِيَجِبُ أن يكونوا معصومينَ للعِلّةِ التي ذَكّرتموها؛ لأنها 
موجودةٌ في كُلَّ مَن يَقومٌ بالحُدودٍ و الأحكام. [فإن قالوا بعصمتهم. 


شيم الول مفصيطة كل كن كنض كيه لامك ان امراوه .فى كل امير 


3 فى «ج. صء. طء ف): «فليس». 
3 فى ((ج. د؛ء صص» ط. ف»: «أن يعدم أ يقع). 
3 


. فى (د): «كثيراً). 
60. في المطبوع والحجري: - «لهم». 
1 فى (صص): «يتولئ». 
/ا . فى (صص» ف): -«من». 
8. العبارة ذ فى المغنى هكذا: «... وماعداه يتولاه كانه يعوو فلقرة ون أعوافال؟ فإن قالوا: 


يرس تام ارا الامربرو لحك قل ليم ا وما أثبتناه مطابق لجميع 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 6 
ينَصِلُ بالدّينٍ؛ من وكيل و وصيّ و حارس و شاهد. و يَبِطْلُ ذلكَ أيضاً 
زا علكادي حال امزاء ارول ظليه انلام و إقذام بتطهم لعا ل 
بكورد اكزاء أغير لومي عند اللبااذة وقذا نيج سل اا ع ]1 
يقال له: قد عَلِمنا أنَكَ إِنّما رَنْتَ ما حَكَيتَه عنّا مِن الطريقة التي كلامّك الآنّ 
عَلّيها علَى الوجه الذي رَبَبنه؛ تلم ' هذا الإلزامً و تورة" هذا التقضّ. و لو أُورَدتَها 
علّى الوجه الذي ذكرناه: لم يَسَُمْ لك يراد هذا الإلزام؛ لأن من ' ذْكرته من الأمراء 
و الحُكَام و سائر من يَتَولَى عملاً؛ مِن قِبَلٍ الإمام, لا يَلرّمُ الاقتداءً بهم مِن حَيتٌ 
قالوا و فعَلواء بل الاقتداءً بالإمام واجبٌ عَلِيهم في جَملةٍ الحلتي'؛ فكَّيفٌ يَلرَمُ 
عصمتُهِم؟! و ما أُوجَبنا به عصمةً الإمام في هذا الوجه ‏ من وجوب الاقتداء به ين 
على الوجه الذي ذَكرناه" ‏ غيرُ ثابتٍ فيهم. 
قال صاحبٌ الكتاب _بَعدَ قصل لا طائل فيه“ -: 


و متئ قالوا: إنّ الأمير إذا أخطأ في ذلكَ؛ فالإمامٌ يأَخُذ على يَدِهء كان 


.١‏ المغنىء ج ١٠(القسم‏ الأوّل). ص 70. و ما بين المعقوفين من المصدر. 

؟. في «صء. طء ف): «ليلزم». و فى المطبوع: «لنلزم». 

”3 فى ١ص»:‏ ٠يورد).‏ و فى المطبوع: «نورد). 

1 فى ١ج.‏ د. صص. طء. ف»: «ما». و ما اثبتناه مطابق للمطبوع والحجري. 

6. فى «د» و المطبوع و الحجري: «الاأعمال». 

. في «ف): «فىي الجملة». و فى «ج. ص): «في الجماعة». وَ في حاشية «ج0: اافي جمله 
الخلائق». 

/ا. أئْ من حيث قال و فعل.( من حاشية «م21). 

6. مقدار هذا الفاصل اكثر بقليل من نصف صفحة من صفحات المغنى. 

4. أي في إقامة الحدود و تنفيذ الأحكام. ش 


اك الشافى فى الإمامة / ج١‏ 
هذا الول منهم فصلاً مع وجود العِلةٍ '؛ لأنا إِنْما الرّمناهم عصمة الأمراء 
علئ عِلَتِهم. فالقَصلٌ الذي قالوه لا يُنجيهم '. علئ أنّ من" قَولنا: إن 
الامام إذا أخطأ فَعُلَّماءٌ الأمّة تَأَحُذْ؛ علئ يَدِه؛ لآنا لا نُجِورُ على 


جميعهم الخطا. [و لان ما يُخطِئٌ الامراءً فيه قد يَخفى على الإمام. 

فالمشالة قائمة |" 
يقال له: لا شَكَ فى ' أن المَصلّ بما ذَّكّرتَهِ مع إطلاتي القَولٍ فى أصل الاستدلالٍ 
علّى الوجه الذي حَكينَه نقضٌ ظاهيٌ غير أن مَن يَفصِلٌ بهذا الفَصل " مِن أصحابنا 
بِينَ الإمام“ و حُلفائه لا يَرتَضى ما أطلّقنّه فى الاستدلالٍء بل يقولٌ فى الأصل: لا 
يَجِورٌ أن يوكلٌ* هذه الأحكامٌ إلى مَن يُخطئٌ فيها خطأ يُتِمِرُ فساداً في الدّين 
ار وَراءَه من يتَلافى خَطأه و يَسنَدرِكٌ غلطه؛ فلا يَلرّمُ '' عصمة الأمَراء و الحكام. 
و أمّا'' قَولّك: «إنّ الإمام إذا أخطا أَخَدَ علئ يَدِه علماءٌ الأَمَةه فتصري ٠١‏ 


.١‏ و هى أنّه لا يجوز أن توكل الحدود و الأحكام لمن يجوز عليه الخطأ. 

؟. فى ١ج»‏ د. صص»: «لاا ينفعهم). 

2 في ١ج‏ د. صص. ف): - «من)». 

؛. فى المغنى: (يأنخذون4»: و قال الميحمق فى الهامش أن فى الاصل: «ياخذ». 
مفو +( التنس الأون)#مى الاو عاضر المعتوفين قن المستار 
1 في ١اجء‏ ص. طء. ف): - ١«في).‏ 

/ا. في «ف»: «هذا الفصل». و في المطبوع و الحجري: -«بهذا الفصل». 

/. في المطبوع: «من يفصل بين أصحابنا و بين الإمام»» و هو تصحيف واضح. 
أ فى المطبوع: «توكل). 

.٠‏ فى «ف): +(منه). 

.١١‏ في الج. صء طء. ف)»: «فأمًا». 

17 في اج ص. طء ف): افصريح). 


؟. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا في وجوب الإمامة و العصمة 60101 


أن الأمَ أئمَةٌ للإمام, و إيجابٌ لفَرضٍ طاعتها عليه. و هذا -مع ما فيه من الُروج 
عن اقران امه تَناقضُ ظاهه؛ لأنّه يَستَحيلٌ أن يَقولَ قائل: ' «لِرَيدٍ على عَمرو 
0 
0 
قال صاحبٌ الكتاب: 
وال" يدكيم إن تتولوا: دن الإمام يلم كُلّ ذللك»؛ لا الامام لا 
على الرسولة فاذ اا 1 فو مد سا خط عتاله .و أماتقيو اننا ا ة 


يَعرِفُ ما يَنتهي خبره إليه”, فكذلكَ القَولُ في الإمام. و" لأنّ الأمر في 


ذلكَ ظاهرٌ في حال أميرٍ المؤّمنينَ عليه السلامٌ مع عُمَالِه و إذا لم يَعلّم 


الؤناة الفظا من الأعراء" فكي تتشدرك بؤلك 1" [و بهذا بوحك على 
علّتهم وقوع الفَسادٍ فى الدِّينِ لا مَحالةَ و لا يُمكِنُهم التخلّصٌ من ذلكَ 
إلا بما بِينَاه من الأمرٍ الذي يَمنَعُ من العصمة في الإمام...]'. 


.١‏ فى المطبوع: +«لا بده و لم نجد هذه الزيادة في نسخة أخرئ حتّى النسخة الحجريّة. 
؟. فى الحجري: - «فيكون ذلك صحيحاً)». 

. فى المغنى: «فلك. 

؛. في اج. صء طء ف): + «الرسول». 

6. فى «ص»: «إليه خبره». 

1 9 «صص. ف): - «و). 

. فى #ص:: «الأمير». 

. فى المغنى: «فكيف يستدلٌ بذلك». 

4 المغني. ج 70( القسم الأوّل). ص 7/1 
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م4١6‏ الشافى فى الامامة /ج ١‏ 

يقال له: مَن فَصَلَ مِن أصحابنا بَينَ الإمام و حُكَامِهِ فى العصمة بالققصل الذي 
ذَكرناه يَذْهَبٌ إلئ أنّه لا يَجِورُ أن يَمَعَ مِن أمَرائه و حُلفائه' -و إن بَعْدَت دارُه مِن 
دارهم خط يَقَتَضى ' فساداً فى الدّين فيّخفئ عليه بل لا بُدٌ مِن أن يَتَصِلَ به ذلك 
حتّى يَستّدركه و يَتّلافاه. 

ا ا ا رع ا 0 ا م 

فاما قولك: «إن الامام لا يزيد على الرسولٍء و قد خفى عليه خطا عماله 
و أمرائه»» فلا إشكالٌ فى أنّ الإمامٌ لا يَزِيدٌ علّى الرسولٍء و لكِنْ مِن أينَ لك أنه قد 
حَفىَ على الرسولٍ خطا عمَالِه و أَمَرائْه؟ و لم تعلق فى ذلك شبهة* فتحُلهاء بل 
ولغلي الدعوع بو ] وبا لوا كانه لاعفالت لك 1 فيما تكسو يهاز العول 
)ا د فيب أرق و 2 . 2 خا 4 "حش 
يحور أن خفن عليه من خط عمّاله: و خلفائة ما يقتضى الفساد ف الدين "و لين 


يَجبٌ أن يُستَبِعَدَ ذلك و نحن نَجد حَرّمَة ' المُلوكِ و ذوي القدرة والسَّلطان مِنهم 


سد 


. في الج صء طء. ف»: «خلفائه و أمرائه». 

5 في الج صء. طء. ف): «يوجب». 

. فى المطبوع: «و اما). 

. في ااجء صء طء ف)»): «فقد). 

1 فى المطبوع: «ولم يمان ينيك فى شبهة». 

. فى (د) والمطبوع والحجري: - «لك». 

. فى (اج» صء ط. ف)»: «النبي). 

. ولولم يعلم بالعلم الإلهى الباطني؛ فإنّه لا يفوت عنهم الاستدراك و التلافي» فيرتفع الفساد. 
(من حاشية «م»). 

8 الحَرّمَة: جمع حازم» و هو العاقل المميّز ذو الُنكة. و الخنكة: السنّ و التجربة و البَصَر 
بالأمور. و الحزم أيضاً: ضبط الرجل أمره و أخذه فيه بالثقة. راجع: تهذيب اللغة ج 4. ص ١8‏ !؛ 
المحيط في اللغة ج '7,. ص 7١؛‏ الصحاح. ج 4. ص /189 ( حزم). 


يمد اجحد احم ىن 


د م سم 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 6 


يُراعونَ مِن أحوالٍ خلفائهم و كانه و عَمَّالِهم في البلاد و إن بَعْدَت ‏ 
ما يَنتّهُونَ فيه إلى حَدٌ لا يَخفى عَلَيهم معه شىءٌ مِن أحوالهم المُتَعلَقَةِ بسُلطانِهم 
و تدبيرهم وما يحتاجون إلى معرفته. و قد عَرَفنا هذا مِن أحوالٍ كثير مِن المُلوكِ 
المُتَقَدّمِينَ و' شاهدناه مِمّن عاصرناه انعا ٠و‏ كان بالصفة التي قَدّمناها. وإذا َ 
مِثلٌ ما ذكٌرناه لِمَن ليس بِحُجَةٍ لله تعالى على خَلقِه. و لا حافِظٍ لشَريعِه و دينه. 
و لامادةٌ بينّهِ و بَينّهِ تعالى» و لاسَببَ و لاوّصلة لَمْ تُنكو؛ تَمامّه و انتظامّه لِمَّن كان 
على جميع هذه الصَّفات التى تفيناها عن هؤلاء. 
كار اعت كنات عير "لالد انوا :0ن لققيهاة لأندبال الشدوى تسيا 
عمًا لا نَسألّه عنه. و بَنئ بَعضّها على مذاهبٌ قد تَعَدّمٌ إفسادها؛ إلى أن قالّ: 
علئ أنه يَلرَمُهم أن يَكونّ الشاهدٌ الذي يَشْهَدٌ على الرَّنا والسّرقة١‏ 
معصوماً. و إلا أدّى إِلَى الفَسادٍ في الدّينِ؛ بأن يُقيمَ الحَدَّ على مَن لا 
يَستَحِقه [إذا غَلِطَ في الشهادة أو رَوّرَ فيهاء و هنذا يوجِبُ عصمة 
التموودا يرحت عضيية الننا رق إذا أقاموا أتعليه :الخد باقرارو 1و كل 
ذلك يُطِلُ تَعلقَهم بهذه الطريقة. و مُبيّنُ طريقة الكلام في هذه الشهادة 
وما جاتسّها.]" 





.١‏ فى «د) والمطبوع والحجرى: -«و أمرائهم». 

31. فى ١ج.‏ ص.ء. طء. ف): + «قل». 

في المطبوع والحجري: «و شاهدناه أيضا هْمَن عاصرناأه». 

. في اجء صء ط»: «لم ينكر». و في «دا: االمن ينكر». 

0 يبلغ حجمها مقدار صفحة و شىء من صفحات المغني. 

1 . فى «اج؛. صصء طء ف)»: «السرقة و الزنا». و في المغنى: «السرقة و الربا و غيرهما». 
. المغنى. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 77. و ما بين المعقوفين من المصدر. 
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١ الشافى فى الامامة /ج‎ 60٠ 


[عدم لزوم عصمة الشاهد] 

فيُقَالٌ له: أمَا المَصل : بِينَ الشاهدٍ و الإمام على الطريقةٍ التي رَتَّبناها فواضِحٌ '؛ لأن 
غلّط الشاهدٍ لا يَتعدّئ إلئ غيره؛ مِن حَيثٌ لا يَجبٌ الاقتداءً به و الاتباعٌ لمَولِه 
و فِعله. و الإمامٌ مُقتدى به. مُتّبَعٌ فى أقواله و أفعاله. فجَوارٌ الغلط على أَحَدِهما 
خالف جَوارّه على الآخَرٍ'. 

علئ أن في أصحابنامّن يذهب إلى أن للإمام أمارةٌ نَضبهاالّهُتعالئ " علئ لسانٍ 
رسوله صلَّى الله عليه و آلِه يُرَقُ بِينَ الصادقي مِن الشّهودٍ و الكاذبء فمتئ شَّهِدَ 
عِندَه كاذنٌ ؟ رَدَ شَهادئَه ولّم يُمضِها و إن كان في الظاهر عَدلاُ” . ومن سَلَكَ هذه 
الطريقة لم يَلرّمْهِ ما ألرّمئّه' أيضاً مِن هذا الوجه. 


.١‏ فى «اج» صء طء ف»: «فظاهر». 

1 في ١اجء‏ صء ط. ف»: «فجواز الغلط عليه يخالف جواز الغلط على الشاهد». و في حاشية «م): 
«فلمًاكنًا مأمورين بمتابعة الإمام والاقتداء به لم يجز لنا التسويف و التروّي و المعارضة فيما أمر 
به. بخلاف الشاهد فإنّه يجوز جرحه و معارضته و نحو ذلك؛ فتدبّر (ح. س)». 

'". فى حاشية «ط»): + «له). 

3 في المطبوع: «الكاذب». 

0 . فى حاشية «م): «و قد صح عندنا أنّ الأئمّة نجه علبهم السام كانر محدئين؛ فتدبّر (ح. س )). و فيه 
فى الحاشية عليه حيث قال: «كانوا محدثين): «أي: بالملائكة. و ليس رذ شهادة الكاذب بمجرّد 
العلم الباطنئ و التحديث. بل إِنّما يهتدي الإمام بحيلة يظهر بها كذب الشاهد؛ فتدبّر». 

1. فى «د): «ماالتزمته». 


[الدليل الثامن] 
[في بيان أن الحافظ للشرع هو الإمام: لا الأقة] 

قال صاحبٌ الكتاب: 

شُبهةٌ أخرئ لهم: 

قالوا: لا بن مين إمام معصوم يَحفّظُ الشرع و يَقومُ بهءلأن ه لاجد /4لم 

دون بنافظ وى لني ل اللإجاة سل بها تقول أو اك عدن 

فعا سقولون:. ون عَلمنا أن الأمَةَ لا يَجورٌ ذلك عَلَيها'؛ لان 
كز واغو ينها ينهر عليه الغلوا او السوكيو حعديتيا لين لاقل 
واحدٍ منها. فِيَجِبٌ جوارُ الغلطِ على الجميع. و إلا انتَقَضّ القَّولٌ 
كرالك عل ااعارهاانو إذا ل يعم كرون السرديي ممحفوظة بالامة 
فلا بن ين إنباتٍ معصوم" في كُلَّ زمانٍ يَحفَظَها [و يَقومٌ بها. علئ ما 


2-6 الج د.ف»:«يقولون». 
".فى المغنى: «فيها». 
فى ١١ج‏ ص. ط. ف»: + «علئ ما قلناه». 


١1ج الشافى فى الامامة‎ 601١7 


و اعلَمْ نا قد بِينَا في باب الإجماع من هذا الكتابٍ' أنّه لا يَمَنعُ جوارٌ 


ع 


الخطإ علئ كُلَّ واحدٍ من الجّماعةٍ و يَوْمَنُ ذلك في جميعهم ؛ لأنّ 
انفرادٌ كُلَّ واحدٍ مِن الجماعة بقول لا يوْصَنٌ ذلكَ فيه و يوْمَنْ في 
عدن وكيا" طق أ ريه معن بن انعط من تعر ا لفون 
شيء بِحَسَبٍ الدليل» أو في حالٍ دون حال و لا يَتَناقَضٌ ذلك فكذلكَ 
نا 

"انين على الله ملهو الفوضك او ازوف سر سق 
المكلّفِين: إِنّ كُلَّ واحدٍ منهم يَجورُ أن يَرئَد" و لا يجورٌ اجتماعُهم' 
علئ ذلك لم يَمتَنِعْ تنك .٠١‏ 


ويا أن التجورة تفارق [لإقاك دو الصكة :ولا يجوز أن تعد عن كل 


١‏ . فى المطبوع: «قال هن صاحب الكتاب». و فى (د): : «قال صاحب الكتابس». 
”. المغنى. الي فصل فى أنّهِ لا يمتنع فى إجماع آم أو جماعة أن يكوا سو انقو 
آحادهم و أبعاضهم. 

". فالانفراد بالقول و التميّز به عن الاغيار يجوز فى كل واحد و لا يجوز فى الجماعة. فحكم 
الآحاد غير حكم الجماعة ااح. س». ( من حاشية م0 ْ 

؛. في المغنى: - «لان انفراد كل واحد...» إلى «و يؤمن فى جميعهم). 

6. فى المغنى: «فكما». 

1. في الج 5 ط. ف»: + «من ذلك». 

/ا. فى المغنى: «و كماأ». 

/. في النسن: «يجوز أن يريد القبيح). 

4 في «د): بإجماعهم». 

.٠‏ فى «ج, صء ف): «لآ يمتنع»). 


. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة اه 


الجن يوه الغا بنش ١‏ القوره وال في ون "ا مناء في لان ذلك 

يتناقضٌ, [و كذلك فلا يَجَورْ أن كافك لكل واعن انتوم ده ولا بست 

لجميعهم؛ لأنّ ذلك يتناقض] '. 

و أَماء التجويرٌ فهو بمعنّى* الشكُ, غير مُمع أ ن يُشَاقّ فيما يأتيه كُلّ 

واحدٍ منهم إذا انقَرَدَ لفَقَدِ' الدليلء و لا يُشَكَ فيما اجِتَمَعوا عليه. َل 
م صَواباً لحُصولٍ" الدليل”. 


إلى قوله: 


ف نما الفرض يهنا أوودناء إيطال التوكل الى التدت :فى الإجماع صن 
جهة العقل علئ ما يَسِلَكه القَومُ فأمًا الكلامٌ فى إثباته فموقوفٌ على 
السمع. و قد دللنا ين قَبِلُ علئ صِحَةٍ الإجماع و أَنّه لا يُعَدَلُ عنه؟. 
فإذا صَحَّ كَونْه حُجَةَ فين أينَ أنه لا بن من إمام معصوم؟ 

[و نما تَوصّلوا إلئ إثباته بإبطالٍ الإجماع وقد صَمٌ فإذَّن يَحِبُ إبطال 
ع وما وي يا 


.١‏ فى المطبوع: «فى معنى). 

؟. فى «د» والمغنى: «فى». 

".ما بين المعقوفين من المغنى. 

فى الج ص.ء. ط. ف» و المغنى: «فأمًا». 

6. فى «ج. صء ط. ف): (معنى »). 

فى المغنى: «بفقد». 

. فى «ف» والمطبوع والحجري: «بحصول». 
المغنى. ج (7١‏ القسم الأوّل). ص 8//. 


ت بم <١‏ هه 


فى المطبوع والحجري: «و أنّه لامعدل عنه). و فى اج؛ صصء ف:: «و أنه يعوّل عليه». 


"1/١ 


01 الشافى فى الإمامة / ج١‏ 


من يكو معضوماً باتقراده. "انما أوذنا بما قدّمناه ابطال :هذه الطر يقد 


في إثباتٍ إمام معصوم]'. 


[جواز ورود السمع الدال على حجّيّة إجماع الأمّة. و عدم استحالة ذلك] 

يقال ' له: مين عجيب الأمور نك تناتِضُ في الإجماع مَن لا تَعرفُ" مَذْهمّه فيه؛ 
لأنْكلامك يدل علئ أنّ مُخالِفيك ؛ فى الإجماع هنا توك إل أن لذن لف ان 
تَجِتَمِعَ ' علّى الخطإ مِن طريق العُقولء و أنه" يَسبَّحيلُ عِندهم أن تقوم “ دلالة 
هذا مَن أَنِعَم عَم النظ ” ١‏ فى تذقيناء وإثما تورة الججاح الذي حَكَيت "١‏ بعضه فى 


0 -مِثْلَ قولنا: إِنّ جميعهم هُم أحادهم. الاير على لحار اجكاتيرار 
على الجميع "'. إلى نُظائرٍ ذلك معان قن اقفن اانه را عرد انمه 


.١‏ المغنيء ج ١٠(القسم‏ الأوّل). ص 174 80. و ما بين المعقوفين من المصدر. 

؟. فى «(ص»): «فيقال». 

7 في ١١ج‏ د. ط»: «لاا يعرف». 

غ. في المطبوع: «مخالفين» بدل «أنّمخالفيك». 

0. فى «د» و الحجري: «تجب». 

1 في «اجءدء صء طل ف»: «أن يجتمع .١‏ 

/. فى (اصء طء. ف): «فإنه). 

/. في «د. صء ف» و الحجري: «أن يقوم). 

94 فى ١ج؛.‏ صء ف)»: «الاجتماع». 

٠.أنعم‏ النظر في الشىء: إذا أطال التفكّر فيه. النهابة ج 0. ص ”87؛ لسان العرب؛ ج 17, ص :0/7 
( نعم). 

١١‏ ا : + «و نمفضته». 


. فى حاشية «م» ملام اوها انعائر القبيه لعجاي لسري فالا ااانه 


>« 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى وجوب الإمامة و العصمة 016 


على خط مِن طريق العُقولٍ و لا يَعَِّرُ فيه السمعٌ؛ و يُجري اجتماعّها على الخطا 
بالشبهة فى امتناعه عَلّها مَجِرَى اجتماعها علّى السهو عن شىءٍ واحدٍ فى ' وقت 
واحد! ولا تعرف"' متعلاين اصبا و لاامِن غيرهم بَذْهَبٌ إلى أن السمع 
يَستحيلٌ أن يَرِدَ على سَبِيلٍ التقدير بن الأم ة أو جماعةً منها لا تَختارٌ الخطأ في حالٍ 
دونَ حالء أو" علئ وجهٍ دونَ وجه. 

ولحي حب باص ' به بَعدَ هذا الكلام في صحَةٍ ما يُدَعئ نالجع 
الوارهيان الأنة لاك : العو اواو وسار الس 


بالسمع؛ و إِنّما أحال علئ ما ذَكَرَهِ فيما مضئ من كتابه' 1 ننْبِعُ ما ذَكَرَه" 
هناك؛ و بين فساده. على طريقيّنا في الإيجاز و الاختصار. قشع الله تعالب 4 م 


و توفيفه. 


<> التجويز في المجموع؛ لاختلاف حكمهما. بل إِنّْما يتم منعاً علئ دليل من أوجب عقلاً حجّيّة 
الإجماعء كما نقله ليق سرّه؛ فتأمّل). 

.١‏ فى «د): امن». 

3 فى «ط): «و ما نعرف». 

”7 في المطبوع: «و)». 

: في «صء. ف)»: «أن يتشاغل». 

6. فى «د» و المطبوع و الحجري: «على الخطا». 

انوع ل من ٠١‏ وما بعده. فصل في بيان الدلالة علئ أن الإجماع حجّة و ما يتّصل 

/ا. فى المطبوع: - «فيما مضئ من كتابه. و نحن نتبع ماذكره». 

8. فى اج. د. ط. ف»: - «تعالئ». 


5 200000 اج لط مده سا د اسمس دناس روطس حرست سج ل اسح ا م لع لسع لوم وس ع ا الوم الم ا ام ل لم للم ا ل هت سمدم ا 0 وي ب 00 5 1 ١ ١‏ 
حي حددد اهم 2 مز ا ل ار ا 10 يت - 0 هد ايد ع ل 1 5دث عكر لفل لفسسم حل مه أ سا وا لم سكا 


0 
0000220 

الفصل الأوّل: الكتب المؤلفة فى الإمامة قبل الشافى .. ا 000 
الفصل الثانى: القاضى عبد الجبّار و كتابه المغنى .... 0 
الفقانالكا مدي بغيد الجقناوا الست لذ 500 مر لي 0 
1 ا 00 

ا 0010111 0 
0009 0 0 21030003 
0 

ا 111 ا 

ا ا 0 

فى أطيول الفقه 11[ [1[1[ [ [ [ اا 

فى التتقى علي المالقدة 0 

أخوبة المسائل اب سس اموس اناب امس سو إن وسيم مي 7 

مسائل وردت على غيره لكنه تكلم في جوابها 0 

فى الخلاف ا[ 0 

في الكلام على أهل الأهواء 0 0 ا 

فى علوم القرآن 0001 اا 

فى المواعظ 1[ 1000 


016 الشافى فى الإمامة / ج١‏ 


وفاته ل 0 
ب. كتاب المغنتى فى أبواب التوحيد و العدل 0 ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0000001001 
كد كان السفكن 9 0 120 

بخ الانانة مو كاب الكش 0100111 ا 
مصادر كتاب المغنى فى 5358 الامامة ل 
100 

الفصل الثالث: الشيخ الطوسى وتنخيصة للشاقفى ...ب 88 
الفصل الرابع: الشريف المرتضى و كتابه الشافى 1 
جمل الثناء على كتاب الشافى ل 00 
وبا لشاف دل نه سمو سسا وسو و و اول 01 
إرجاع الشريف المرتضئ إلى الشافي في كتبه ال ا ناث داف اسسسف ا 
تاريخ تاليف الشافي ا ا 
فصول الكتاب مانن تبس مع اح سس ا م املعياو ا 1 
منهجيّة البحث فى الشافى 000000000 0ه 
ضى ‏ وجا ريف الجر تحي :ل قاقر 111 0000 
فوائد من الشافى 2ك 0 ا 
ممجاقاوا لشاق بر التو امتقو لاقن 000000 
ران ضحات الأنائكة نالفاي 0 
الأعمال التى ذارت حول الشافى ا 0 
سانا سام ستول اانه السو د ا ا و1171 
طبعات الشافى 00 1 
وطق انبر رف اندر القارة عنادة و سو اع ا 100 
الفصل الخامس: مخطوطات الكتاب و العمل عليه ل 0 
الف: النسخ المعتمدة 1 0 0 0 0000 


. كونٌ الإمام منبّهاً على الأدلة و النظر فيهاء وعدمٌ اختصاص ذلك بالإمام 


نفئ أن يكونّ المكلف معذوراً إذا فرّط فى معرفة الإمام 151*506 
عدم وجوب عدد معيّن فى الأئمّة ا مع لوحا 
كيفيّة إزاحة علّة المكلفين في معرفة الإمام ”5 
عدم التلازم بين ثبوت الفترة فى الرسلء و ثبوتها فى الأئمّة 000 
فى بيان أن الإمامة لاف ا ا ا ار 


عدم لزوم التسوية ؛ بين الامامة و المعرفة من كلّ وجه 00 
عدم دلالة العقل علئ عدد الرؤساء ولا صفاتهم او اط امسو لو ناته ا ا اي 
إمكان معرفة الجميع بالإمام 1013111 
الفرق بين خبر الامام فى حياته و - خبر الرسول بعد وفاته 8 151 
عودة إلى البحث عن المقارنة ‏ بين المعرفة و الإمامة فى كونهما لطفاً 100 


.١‏ فصل فى 3 تتبّع ما ذكره ممّا يتعلق بوجوب الإمامة امت وا عار ا لايور 
دخولٌ الإماميّة فى النزاع حول الامامة. و ز ز ز ز ز ز[ ز[ز ز[ [ [ [ ذ[ ‏ [ ز 1 111 
فساد إلزام الإماميّة بما قاله الشذَاذ منهم 1171110100 


بِيانٌ ما يتميّز به النبئ عن التمعرفةى الامام زالامة كأ عن حر اجا سو امون كو قد وم ووم 
بيانٌ اعتقاد الامامية بأفضليّة النبىّ على الإمام 1171111 
وجوه وجوب الامامة؛ وبيان الصحيح منها منها اخ ا ان ساو اماس و 

0 تمكيناًء و بيان المعنئ الصحيح فى ذلك ع اماو م ا 0 


3 لدايقاء النسامزق الأ رضن بويحوة الإماءيوناقت ذلك محا ما كا اام ا 
. كونٌ الإمام بياناًء و عدمٌ استلزام ذلك وجوبٌ الإمام فى كل زمان 50 


وععثد وم .ثولم 


.66م ممم 6م 


0 الشافى فى الامامة /ح ١‏ 


عدم حاجة الإمام إلى إمام ا[ 1[ 0 
عدم اقتصار الحاجة إلى الإمام علئ دفع الفرقة العا توف امسج م 
استغناء المعصوم عن إمام يصرفه عن فعل القبيح 0 
لزوم الرئاسة علئ كلّ حال ل 
نفى الدليل العقلى علئ عدد الأئمّة. و معنئ لزوم وجود رئيس في كل بلد #” 
تجويز العقل أن يكون لكل بلد إمام 1 
الفرق بين دليل وجوب النصّ على الإمام؛ و دليل وجوب الرئاسة فى الجملة و" 
إلزام صاحب المغنى القول بتبعيّة الإمام للرعيّة 500008 1 
فاق أذ لطاع إلى اتسين عن الضر وو قانع النديلقة 1[ 1 00001 
إسازة ليما شتمدى غم ولالة لفقل علج هزه الأئنة مقا لم م 1 586 
تأكيد ما تقدم من ذهاب العقلاء إلى ضرورة وجود رئيس ا 
في بيان أن الحاجة إلى الإمام عامّة لجميع الأحوال........ 8 0 0 00000000000 
تجويز ترك العقلاء نصبَّ الإمام مع إدراكهم لقبح ذلك عقلاً ند 
إشارة إلئ ما تقدم من عدم التلازم بين دليل إثبات الإمامة» وإثبات صفات الإمام ...... 5757 
فى بيان أنّنا نحتجّ بما يعلمه العقلاء من وجوب الإمامة, لابفعلهم فقط 3 
نفى معرفة مَّن يستغني بتناصٌف الناس عن الإمام 1 
عدم التنافى بين القول بالشورئء و القول بوجوب الإمام ان 
شمول الإمامة لشؤون الدين و الدنياء وعدم اختصاصها بالدنيا م ا 
بياذ مخوب تعب الاناء على الله قلا لد لا على النالين. و ا 
بيان الفرق بين الحاجة إلى الإمام, و الحاجة إلى الوكيل سي ا 0 
عدم المنافاة بين جواز اجتماع الناس علئ رئيس كافرء و بين ا ا 
نفى بعض الوجوه المذكورة لإثبات الحاجة إلى الإمام 0 

00 0 00101 الخاطر و التنبيه على النظر‎ .” ١ 

4 :شكر التغمة و التواشر ل ل 0 

. تعريف السموم و الأغذية 1010100 0 0001 


عدم جواز كتمان الناس لمضارٌ السموم و فوائد الأغذية؛ خلافاً 3/17 


فهرس المطالب 


لطي رن ا لزنام على الغا لع ير هراز راع الحاجة إلى 000000 
وجوه الحاجة إلى الإمام فى الأمورالمتواترة بببب7 00000 
بان القرف مين سماء كلام الول على اللمعلةاو اليز 0ط 
عدم المنافاة بين تجويز إعراض المتواتّرين عن النقل. و بين حجيّة التواتر ع 
إيطال ما ادّعاه صاحب الكتاب من لوازم تلزم الإماميّة القائلين بالحاجة إلى الإمام 26 
.١‏ جواز الكتمان على الخلق العظيم ل ا 

”. إنكار العقليّات أو بعضها 000000000 

* إثبات أشخاص لا أصل لهم اس ال ا ا 

؛. ادّعاء الضرورة في النتصوص 000 
عرض صاحب الكتاب لهشام بن الحَهكَم وابن الراوندي وأبي عيسى الورّاق 5 
أوَلاً: دفاعٌ المؤلفِ عن هيشام : بِنِ الحَكَمٍ و دَفعُه لمانُسِبٌ إليه 530000 
ثانياً :دفاعٌ المؤلّف عن ابن ن الراوّنديٌّ 0 
ردن لمو السيزلا راد الجا دفاو كيد 212100070100 

نفى نسبة أبى حفص الحذاد إلى الشيعة ا 

ثالثً: دفاعٌ المؤلّف عن أبي عيسى الورّاق 000 
تَماذِج مِن العقائدٍ الباطلةٍ لأبي الهُذِيلٍ 0 النظَام و مُعَمّر و 0000 
اعتمادُ الإماميّةِ على العقل فى وجوب الإمامة و أوصاف الإمام 5-0000 
بِيانٌ تناقضٍ كلام صاحب الكتاب و خطيه فيما نَسَبّهِ إلى... 8 :ْئب 111 
بِيالٌ أن بعضّ وجوه الحاجة إلى الإمام تتعلّق بواجبات العقل 12111111011 
بعض وجوه الحاجة إلى الإمام ل ل يت 
١‏ أداء الشريعة؛ و عدم الاستغناء بالتواتر و الإجماع 10 


بيان أن فائدة التواتر إثبات أعيان الأئمّة؛ لاضرورة وجودهم فى الجملة 


رفعٌ الاختلاف فى الديانات. و بيانٌ وجوه الاختلاف في ذلك 0000 


". فصل فى : تتبّع كلامه فى الاستدلال علئ وجوب الامامة من جهة السمع 


الدليل الأول: وحوب إقامة الحدود على الأمام 7 0000001 ا ا ا ا 0 0 100 


معام مامه 


00 الشافى فى الامامة 


إبطال الاستدلال بوجو ب إقامة الحدود علئ وجوب الامامة 1000 
عدم دلالة اشتراط الإيجاب بصفة؛ علئ وجوب تحصيل تلك الصفة أو............. 
بيان الفرق بين إيجاب السببء و إيجاب إقامة الحدود 50 
كان الفرق من انتحات العادانعو و اجات شروظها .ب 517700 
مُنَاقَسْةٌ دَعوئ صاحب المغنى من أنّ الإمامة إن لم تكن واجبة 07-6 
مُنَاقَشْةٌ دعوئ صاحب المُغنى فى أنّ الإمامَ قبل أن يَصيرَإماماً 25207000 
عرسي الحدووعان الإناء دوك ارام 5000 
غ# 

دليل وجو ب إزالة الغلبة عن الإمام على الأمّة 111[ 1 707170111” 
غدم وجوب نصضب الأمراء على الأمّة لأجل إقامة الخدود 00000 
عدم التلازم بين وجوب قبول الإمامة و وجوب الثبات عليها 000 
الوجوه التى تجب لها الامامة» و بطلان قياس الامامة على الأمر بالمعروف 5-5-6 
الدليل الثانى: د الصحابة ا 00 170111111101111 ”32# 
عوم دلالة لجار كه ليخ باعل محرت الاقاية ل 
مناقشة وجود إجماع علئ وجوب الإمامة 121 
الدليل الثالث: خبر: «الائمّة من قريش » ا ااا ايا ا ا اانا 0 


اعتماد صاحب الكتاب في كلامه على طريقة القياس ا 00 


الدليل الخامس: خبر: «إن وليتم أبا بكر...) اسمس وا و 202030 
عدم دلالة الحديث المذكور علئ وجوب الامامة ا ل ا 
بيان عدم الحاجة إلى النصّ علئ وجوب الإمامة و معرفةٍ صفات الإمام 5207 
عدم جواز خفاء النضّ علئ صفات الإمام على الأنصار ز [ 11100001 
عدم دلالة القرآن على صفات الإمام وما يتولاه 1 0001 
بيان أن أصول الصلاة و الزكاة ثابتة بالاضطرارء لا بالأخبار 100000000000 
تناقض كلام صاحب الكتاب 0 


*. فصل فى الكلام على اعتراضه علئ ما حكاه من أدلتنا فى 0 


١ ج‎ / 


دض 


"04 
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الدليل الأوؤل: عموم النقص بين الناس 000 
بيان التقرير الصحيح لدليل اللطف علئ وجوب الإمامة لمق ون سوسوم ا 
عدم دلالة جواز السهو على الحاجة إلى الامام. على تفصيل فى ذلك المح و 1 
معنئ «اتباع الشهوات» فى دليل وجوب الإمامة رن 
التقرير الصحيح للاستدلال بجواز الشّبّه على وجوب الإمامة 6 
استلزام وجود النقص بين الناس حاجتّهم إلى الإمام على تفصيل في ذلك 1ن 
عدم اقتضاء كون الإمام لطفاً نفى القدرة عن الله تعالى امس ا او اا 
بيان دقيق فى كيفيّة الاستدلال بالنقص علئ وجوب الإمام 2 000000 
عدم المنافاة بين العلم الضروريّ بأمور الدين, و الحاجة إلى الإمام 0ن 
اختلاف أنواع الألطاف من حيث الخصوص و العموم اتا مس ل 
استحالة توقف معرفة جميع الأئمّة علئ معرفة الإمام 0 
عدم تساوي وجود الإمام وعدمه فى معرفة الناس التكاليف و قيامهم بها ان 
إشكالٌ لصاحب «المُغني» حول غَيبةٍ الإمام و رده اي 
بيان الفرق بين عدم ظهور الإمام وعدم عينه 8 1 اا 
بيان المانع الحقيقى من ظهور الامام 001010 0 
يان الفرق بين غلة الاسكتار باصا وا 0 00 0ن 
عدم لزوم كون الإمام في كل بلد و جمْع اا 
قح لكايه ن أداء التكليف فى زمن الغيبة 0 
نفى السهو عن الإمام ا 00000 
جواز عدول الناقلين للأخبار عن النقل كا ناليم اوا السو العا مما 21 
عدم التلازم بين سقوط التكليف عن الناقل إذا سهاء و بين سقوطه عن الآخرين .. ٠غ‏ 
وجه دلالة جواز دخول الشبهة على الحاجة إلى الإمام م اج سام انر اكور 14 
وجه دلالة اثباع الشهوات على الحاجة إلى الإمام ا 

الدليل الثانى: جواز السهو والغفلة والشبهة والتقصير على المكلفين مام كي 118 
إشارات إلى مسألة كون الامامة لطفاً ية ةبد د 0051215 0 0 00 


عدم وجوب كون الإمام لطفاً فى كل تكليف بب0 0 0 0 0 1 


03 


الشافى فى الامامة / ج ١‏ 


الفرق بين وجوب كون الإمام لطفاً فى كل تكليف و جواز ذلك 0 
هل يوج اللطن ف الإمامة كوف الحاو كدي إلى الطاعة؟ مود رم 211 
لوقيام لين الماح عاك قيجا هو لظب فيه ل 
عدم استغناء المكلفين عن الإمام فيما هو لطف فيه 5-0 000 
الدليل الثالث: قطع الاختلاف فى المذاهب 0 اا 
الدليل الرابع: قطع الاختلاف فى الفقه والاجتهاد 03137 0 اا 0 
إيطال صحّة الاجتهاد بمعنئ طلب غلبة الظنّ فيما لا دليل عليه امو م 
عدم وجود أدلة قاطعة على كل الشريعة لح 0 
عدم بطلان فتاوى الشيعة و عدم استغنائهم عن إمام يكون من ورائهم و 
منعٌ أمير المؤمنين من الاجتهاد و الاختلاف ال 11 
الدليل الخامس: معرفة ما يتّصل بمصالح أبدان المكلفين ومعايشهم ا ا 
الدليل السادس: قيام الإمام مقام الرسول فى حفظ الشريعة 8 1 
تقرير المصنف للدليل السادس على الإمامة 0 0 0 
ضرورة وجود حجة يقف من وراء الناقلين ا بب00015 0 000 0 0 00 
وجوب معرفة الإمام لأجل معرفة الشرع ل ل 
بيان الطريق إلئ معرفة الامام, و عدم الاستغناء بالتواتر عنه اق او 0 
عدم الاستغناء عن الإمام فى معرفة الشريعة ل 
إبطال ما ادّعاه صاحب الكتاب من أدلَةٍ تُعنِى عن الإمام 00000 
جواز سهو العقلاء عن بعض العلوم الضروريّة 0 
انك سر جاور التديو ص ف ال نوو لبقو اك رك وها لا كر لاع 
عدم جواز كتمان معارضة القرآن يي 0 
عدم الاستغناء بالإجماع عن الإمام في حفظ الشريعة ا ا 
بيان الطريق إلئ معرفة عين الإمام ا 0000 000 
حك مفط] سغول خواز ظيور المعحرات عل يل غير الانبناء ا 0 
نفي أن يكون العلمُ بأكثر الشرع أظهرَ من النصّ على الإمام لعجو سس اس ل 
ع 
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الدليل السابع: إقامة الحدود و ا ل لد مق با بار ا ا ا 
رفض المصنّف لدلالة الدليل السابع على وجوب الإمامة الم ا 
إمكان الاستدلال بالدليل السابع علئ عصمة الامام شإ 


إشارة إلى الفرق بين عدم إقامة الحدود من قِبَّل الظلمة؛ و من قِبّله تعالى 0 

عنم أووع عضن الأمراء المتصوفيق من يل الغا 52000 

عدم لزوم عصمة الشاهد 7 7 ة23777 ا ااا0ا0اياي0ا0ا0ا 

الدليل الثامن: فى بيان أن الحافظ للشرع هو الإمام. لاالامّة ل 
1 7 2 

جواز ورود السمع الدالٌ علئ حجَّيّة إجماع الأمّةَ وعدم استحالة ذلك 0 


0 


5 


